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المقدّمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.

   { يــأيّها الذين          ءامنوا اتّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ            إلا وأنتم مسلمون          }[ آل عمران: 102 ]. 
   { يــأيّها الناس اتّقوا ربّكم الذي      خلقكم من         نفس وحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتّقوا الله الذي        تساءلون            به والأرحام إنّ          الله كان          عليكم رقيباً }[ النساء: 1 ]. 
   { يــأيّها الذين         ءامنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمـلكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن      يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }[ الأحزاب: 70، 71 ].
أمّا بعد :
   فإنّ من أجلّ النعم التي أنعم الله بها على عباده، نعمة إنزال القرآن الكريم نوراً وهدى للناس، كما قال تعالى : { يــأيّها الناس قد جاءكم برهـن           من            ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً }[ النساء : 174]. 

   وأخبر سبحانه أنّ هذا الكتاب مبارك ـ أي كثير الخير والبركة ـ وأنّه إنّما أنزله ليتدبّره العباد، ولينتفعوا بما فيه من الآيات والبيّنات، فقال سبحانه: { كتــب أنزلنـه إليك مبـرك ليدّبّروا ءايــته وليتذكّر أولواْ الألبـب }[ص: 29]. 

   وقد اجتهد العلماء الأعلام قديماً وحديثاً في تدبّر كتاب الله، والغوص في بحور معانيه، فاستخرجوا منه درراً، واستنبطوا من آياته أحكاماً غرراً، واستفادوا من مواعظه دروساً وعبراً، وإنّ من هؤلاء الأئمّة الأعلام: الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، فقد كان له القدح المعلّى في ذلك، وعلى الرغم من أنّه لم يؤلّف تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم كما فعل بعض الأئمّة قبله وبعده، إلا أنّ كتبه ورسائله قد حوت من ذلك الشيء الكثير.

   وإنّ من أبرز ما تميّز به شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عند تفسيره للآيات، أنه ـ في كثير من الأحيان ـ لا يكتفي بذكر أقوال المفسّرين من السلف الصّالح وغيرهم، بل يحققّ ويدقّق، ويختار ويرجّح ما يراه صواباً من تلك الأقوال، بالدليل والبرهان، والحجّة والبيان. ولذا أثنى عليه الأئمّة الأعلام، كالإمام الذهبيّ، وابن دقيق العيد، والحافظ المزيّ، وغيرهم، كما سيأتي إن شاء الله في ترجمة الشيخ، وبيان جهوده في التفسير.. 

   وقد اعتنى كثير من الباحثين بجمع اختيارات الأئمّة ـ من المفسرين وغيرهم ـ في التفسير،   وسُجّلَتْ في ذلك رسائل علميّة، منها: ( اختيارات ابن جرير الطبريّ ) في رسالتين للدكتوراه. و ( اختيارات الشنقيطيّ ) في عدّة رسائل ماجستير. و ( اختيارات الإمام ابن القيّم ) سجّلت قريباً في هذه الكليّة لنيل درجة الدكتوراه، وغير ذلك. 

   كما قام أحد الباحثين ـ وهو محمّد بن زيلعي هندي ـ بجمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في التفسير من أوّل سورة الفاتحة، إلى آخر سورة النساء، وهي رسالة دكتوراه ( نوقشت )، وقد أجاد وأفاد وفّقه الله..
أهميّة هذا الموضوع:

   أهميّة هذا الموضوع لا تخفى على طالب علم، فضلاً عن عالم. فإنّ شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ يمثّل مدرسة في التفسير كما سيأتي، وهو عالم مجتهد لا يكتفي باجتهاد مَنْ سبقه من الأئمّة، بل ربّما استدرك على بعض أقوالهم واجتهاداتهم، فصحّح ورجّح، هذا مع وقوفه عند نصوص الكتاب والسنّة، وحرصه على أقوال السلف، وفهمهم للنصوص. 
   ويزداد هذا الموضوع أهميّة، كون الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يؤلّف تفسيراً مستقلاً للقرآن، ولم يُجمع تفسيره جمعاً مستوعباً، فتفسيره مبثوث في ثنايا كتبه، مع ما عُرف عن الشيخ من استطراد في كثير من المسائل، فتمييز تفسيره ـ واختياراته وترجيحاته على وجه الخصوص ـ يتطلّب جهداً علميّاً موثّقاً، يكون مرجعاً معتمداً للباحثين والدارسين.
    وقد حاول بعض الباحثين جمع تفسير الشيخ في سفر مستقلّ، لكنّهم لم يستوعبوه، وأدخل بعضهم فيه ما ليس منه، وذلك لتفرّق تفسير الشيخ في بطون كتبه، وصعوبة العثور على بعضه إلا بالقراءة المركّزة. وقد أشار إلى ذلك الباحث ناصر الحميد في رسالته: ( ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير )، فقال(1):  " ولماّ كان تفسيره لا يجمعه كتاب واحد ؛ فإنّ هناك صعوبة في الاستفادة منه، ولهذا كان من النّادر أن نجد له رأياً في كتب التفسير التي ألّفت بعده ..". 
أسباب اختيار هذا الموضوع:

   لما أنهيتُ دراسة الفصل التمهيدي للدكتوراه، تردّدت كثيراً في التقدم لإكمال هذا المشروع، فتقدمتُ بموضوع آخر، ولكن لم يُكتب له القبول، فالحمد لله على تدبيره.. ثم إنّي استخرت الله ـ عزّ وجلّ ـ، واستشرت بعض الأساتذة الأفاضل في إكمال ما تيسّر من هذا المشروع: ( اختيارات ابن تيمية في التفسير )، فلم يروا مانعاً من إكماله، ممّا شجعني على المضيّ فيه وتقديمه، إضافة لما لاختيارات هذا الإمام الجليل من القوة والقيمة العلمية في علم التفسير. وعزائي في ذلك أنّني أكثر المستفيدين من جمع هذه الاختيارات والترجيحات ودراستها، ذلك أنّ مبناها على الجمع والتحليل والموازنة بين الأقوال ومناقشتها، وكثرة الرجوع إلى كتب التفسير واللغة وغيرها، ولا يخفى ما في ذلك من النفع والفائدة، واكتساب ملكة في التفسير قد لا تحصل بالقراءة المجردة.
أهداف البحث:

   أما أهداف البحث ، فتتلخص في أمرين : الأول : جمع اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير ، من أول سورة المائدة ، إلى آخر سورة الإسراء ، ودراستها دراسة مقارنة . 

   والثاني : دراسة منهج الشيخ في الاختيار والترجيح في علم التفسير في المقدار المحدد .
الدّراسات السابقة :  

   بعد البحث، والاطلاع على فهارس الرسائل العلميّة، وبالرجوع إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة، والاتّصال بالجامعات الأخرى، لم أجد من اعتنى بجمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ودراستها، سوى بعض الدراسات العلميّة التي تتركّز حول منهج الشيخ، وجهوده في التفسير بشكل عام، دون العناية باختياراته في التفسير وجمعها ودراستها، وهذه الدراسات هي: 

1 ـ ( ابن تيمية ومنهجه في التفسير ) :

  للباحث علي سيف عبد القادر، وهي رسالة ماجستير، سجّلت في قسم التفسير بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة سنة 1396هـ لكنّها لم تناقش، وطوي قيد الباحث! .  

2 ـ ( ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير ) : 

   وهي رسالة دكتوراه للباحث ناصر بن محمّد الحميد، سجّلت في كليّة أصول الدين بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، وهي أبرز الدراسات في بيان منهج الشيخ في التفسير، وأجمعها، وبالوقوف على أبواب الرسالة وفصولها ومباحثها، يمكن إيجاز أهمّ ما ورد فيها ـ ممّا له تعلّق بهذا الموضوع ـ فيما يلي: 

 أ ـ ذكر الباحث في الباب الأوّل، آثار الشيخ العلميّة في التفسير وعلوم القرآن،  واقتصر في ذلك على استعراض أسماء مؤلّفات الشيخ في التفسير وعلوم القرآن . 

ب ـ في الباب الثاني ذكر الباحث تعريفاً بتفسير الشيخ من حيث توزّعه في كتبه، وصعوبة الوصول إليـه. والمحاولات التي جرت لجمع تفسيره، وأنّها غير مستوعبة. ومصادر ابن تيمية في التفسير، ومظانّه، ومجالات اهتمامه.

ج ـ وفي الباب الثالث ذكر منهج ابن تيمية في التفسير ( المنهج العامّ )، فذكر اعتماده على التفسير بالمأثور، واعتماده على العربيّة، والنظر والاستنباط، مع ذكر أمثلة يسيرة جدّاً، للاستشهاد فقط دون دراسة. 

د ـ والباب الرابع تحدث فيه عن مكانة ابن تيمية العامّة، وأثره في التفسير، فذكر أثر الشيخ في التفسير على كل من: ابن القيّم، وابن كثير، والقـاسميّ، ومحمّد رشيد رضـا، والذهبيّ. 

    ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لهذه الدراسة، يتبيّن جليّاً أنّ الباحث لم يتطرّق لاختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير، سوى أمثلة يسيرة جدّاً، تعدّ على أصابع اليد، ذكرها للاستشهاد فقط، دون دراسة. 

3 ـ ( آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية ): 

   في رسالتين للماجستير، سجّلتا في كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنّة، بجامعة أم القرى. وهي دراسة تعنى بآيات الأحكام، التي إنّما ترد ـ غالباً ـ في السور المدنيّة، وجُلّ السور التي سأتناولها في دراستي إنّما هي من السور المكيّة، والفرق بين السور المكيّة والمدنيّة لا يخفى على غير المتخصّص، فضلاً عن المتخصّص. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، فقال :  " والسور التي أنزلهـا الله بمكّة مثل: الأنعام، والأعراف، وذوات : ( الر )، و ( حم )، و ( طس )، ونحو ذلك؛ هي متضمّنة لأصول الدين، كالإيمان بالله، ورسله، واليوم الآخر "(1) .

   وأوضح ذلك الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، فقال:  ".. والاعتناء في السور المكيّة إنّما هو بأصول الدين؛ من تقرير التوحيد والمعاد والنبوّة. وأمّا تقرير الأحكام والشرائع، فمظنّة السور المدنيّة "(2). 

   وإذا كان هذا شأن السور المكيّة؛ كان الأحرى أن تُخصّ بدراسة، كما خصّت السور المدنيّة بدراسات.  
   وقد أحصيت آيات الأحكام من مجموع الآيات التي سأقوم بدراستها ( إن شاء الله )، فلم يتجاوز عددها أربع عشرة آية، من مئة وثمان وخمسين آية.

   هذا، مع اختلاف المنهج في الدراستين: الفقهيّة والتفسيريّة، فالأولى تبرز شيخ الإسلام فقيهاً. أمّا الثانية فإنّها تبرزه مفسّراً، وهذا ما تهدف إليه هذه الدراسة المتخصّصة.

4 ـ (أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسّرين ):

   للباحث عبد الله ديرية، وهي رسالة ماجستير سجّلت في قسم القرآن بالجامعة الإسلاميّة.  

   وهي تُعنى بذكر الأصول التي اعتمد عليها شيخ الإسلام في تفسيره، فهي دراسة تأصيليّة لا تفسيريّة، وقد قسّم الباحث رسالته إلى أربعة أبواب وخاتمة: 

الباب الأوّل خصّصه للحديث عن نشأة أصول التفسير وتطوّره. 

والباب الثاني خصّصه للحديث عن مذاهب المفسّرين عامّة في أصول التفسير.  

والباب الثالث خصّصه للحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصوله في التفسير.

والباب الرابع خصّصه للمقارنة بين شيخ الإسلام وغيره من المفسرين، واقتصر على ثلاثة من المفسرين، وهم: ابن جرير، والثعلبيّ، والفخر الرازيّ.  

   ومن خلال هذا العرض الموجز لأبواب الرسالة، يتّضح عدم تعرّض الباحث لاختيارات الشيخ في التفسير، وإنّما ذكر أمثلة يسيرة من تفسيره للاستشهاد بها دون دراسة، وهي لا تمثّل نسبة تذكر من تفسير الشيخ، كما أنّ جزءاً كبيراً منها قد ذكره الباحث ناصر الحميد في رسالته السابقة في منهج الشيخ وأثره في التفسير. 

   هذه أهمّ الرسائل العلميّة التي سجّلت في منهج الشيخ وأثره في التفسير، وهي دراسات نظريّة.. لكن لم تسجّل رسائل في جمع تفسير الشيخ أو اختياراته في التفسير، ودراستها، وهو ما يمثّل الجانب التطبيقيّ لمنهج الشيخ، حتّى فُتح هذا المشروع في جمع اختيارات الشيخ ودراستها، والذي بدأه الباحث محمّد بن زيلعي هندي ـ وفّقه الله ـ، وقد اقتصر على اختيارات الشيخ في السّور الأربع الأولى من القرآن، وهذا غير كاف لبيان منهج الشيخ التطبيقيّ لأمرين: 

· أحدهما: قلّة المقدار الذي قام الباحث بدراسته، إذ هو لا يمثّل سوى نسبة قليلة من اختيارات الشيخ. وقد صرّح الباحث نفسه بذلك، فقال(1) ـ بعد أن تحدّث عن منهج الشيخ في التفسير ـ :  " وبعد، فهذه أهمّ اللمحات في منهج شيخ الإسلام في التفسير، وهي وإن كانت غير كافية، لأنّ الاستقراء لتفسيره كان جزئياً ..". 
   وقال أيضاً في خاتمة بحثه(2):  " حاجة تفسير شيخ الإسلام إلى دراسات أخرى تبيّن منهجه، وأسس ذلك المنهج التي اعتمد عليها، والمكوّنات التي تضمّنها، فإنّ في ذلك عوناً كبيراً لطلبة العلم، تساعدهم على معرفة أسرار وأسباب العمق فيه، والإجادة له ".  

· الثـاني : أن السّور التي  قام الباحث بدراسة الاختيارات فيها،كلّها مدنيّة، ( مع الاختلاف في سـورة الفاتحة )، بخلاف السور التي سأقوم بدراستها، فإنّ جلّها مكيّة، وقد سبق قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيّم حول أهميّة السور المكيّة، وما تتضمّنه من أصول الدين والعقيدة .. 

    هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من هذه الدراسة، وهو: جمع اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ودراستها، وهـو المقصود الأساس. 

   أما القسم الأوّل منها، فقد قسّمته إلى أربعة فصول: 

· الفصل الأوّل: أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

· الفصل الثاني: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية. 

· الفصل الثالث: وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

· الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير على من بعده.

   أما الفصل الأوّل، (وهو أسباب الاختيار والترجيح عند ابن تيمية )، فلم أجد ـ بعد الاطلاع والنظر ـ من تحدث عن هذه الأسباب، وذلك أنّ معرفتها مبنيّ على جمع الاختيارات والترجيحات ودراستها، وقد سبق أنّ أحداً لم يجمع اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير سوى الباحث الأوّل محمّد بن زيلعي، في السور الأربع الأولى من القرآن، ولم يتطرّق إلى ذكر الأسباب. 

   وأما الفصل الثـاني والثالث، وهو المتعلّق بـ ( صيغ الاختيار والترجيح وأساليبه ووجوهه.. )، فكذلك لم يتطرّق له أحد، سوى الباحث الأوّل محمّد بن زيلعي، في المقدار الذي درسه فقط، وهو السور الأربع الأولى من القرآن، وهذا المقدار قليل كما سبق، وهو غير واف ولا كاف لبيان منهج الشيخ التطبيقيّ، وقد أشار إلى ذلك الباحث نفسه في حديثه عن منهج الشيخ كما سبق قريباً.  
   وأما الفصل الرابع، وهو: ( أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على من بعده )،  فقد تطرّق 
الباحث ناصر الحميد في رسالته ( ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير ) إلى أثر الشيخ فيمن بعده من المفسّرين، والفرق بين ما ذكره وما سأذكره يتلخّص فيما يلي: 

1. أن الباحث ذكر أثر الشيخ فيمن بعده في الدراسات القرآنيّة على وجه العموم، ومنها التفسير، أمّا ما سأذكره فهو خاصّ بالاختيارات. 

2. أنّ الباحث ذكر أثر الشيخ على خمسة من الأعلام، وهم: ابن القيّم، وابن كثير، والقاسميّ، ومحمّد رشيد رضا، والذهبيّ. وقد اقتصرت على اثنين منهم، وهما الإمام ابن القيّم، والحافظ ابن كثير. وأضفت إليهما: الحافظ ابن رجب، عليهم جميعاً رحمة الله تعالى. 

   هذه هي الفروق بين دراستي التي سأقوم بها والدراسات السابقة ..

أمّا الجديد في هذه الدراسة، فيتلخّص فيما يلي: 
أوّلاً: التمهيد، وقد ذكرت فيه: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، فإنّ للشيخ منهجاً فريداً في ذلك، ولم أر من تحدّث عنه أو أشار إليه. 

ثانياً: فيما يتعلّق بالقسم الأوّل، الجديد فيه ما يلي: 

1. ذكر أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

2. ذكر أساليب الاختيار والترجيح وصيغه عند ابن تيمية في المقدار المقرّر دراسته.

3. ذكر وجوه الاختيار والترجيح عند ابن تيمية، في المقدار المقرّر دراسته. 

4. ذكر أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير على من بعده من المتقدّمين والمتأخّرين. 

ثالثاً: فيما يتعلّق بالقسم الثاني، فالجديد فيه: جمع اختيارات الشيخ وترجيحاته المبثوثة في كتبه من أوّل سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء، ودراستها دراسة تفسيريّة، ومقارنتها بأقوال المفسرّين الآخرين، ومحاولة التوصّل إلى القول الراجح بالدليل. وقد سبق أهميّة ذلك ، وحاجة الباحثين له.
مجال البحث وحدوده:

   مجال البحث يدور حول اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير، جمعاً ودراسة، وموازنتها باختيارات المفسرّين الآخرين، وترجيحاتهم، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، إضافة إلى بعض الدراسات المتخصّصة في مشكل القرآن، وغريبه، وإعرابه، وغير ذلك مما له صلة مباشرة بموضوع البحث. ثمّ محاولة الوصول إلى أقرب الأقوال إلى الصواب وأرجحها، بحسب الأدلّة والمرجّحات.

   وقد أحصيت ما جمعه زميلي الباحث محمد بن زيلعي من اختيارات ابن تيمية في دراسته المشار إليها آنفاً، فبلغت ثلاثة وسبعين ومئة اختيار، وذلك في السور الأربع الأولى من القرآن كما سبق. 

   وقد قمت بتتبّع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من بطون كتبه المطبوعة كلّها، من أوّل سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء، فبلغت قرابة خمسين ومئة، ما بين اختيار وترجيح، مع تجنّب المكرّر، سائلاً المولى التوفيق والسداد. 

شرح عنوان البحث: 

   كان عنوان الدراسة السابقة التي قام بها الباحث الزيلعي ـ وفقه الله ـ: ( اختيارات ابن تيمية في التفسير: جمعاً وترتيباً ودراسة ). أمّا هذه الدراسة فعنوانها: ( اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير: جمعاً ودراسةً ).. بإضافة ذكر الترجيحات. ذلك أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حينما يسوق الآية المختلف فيها؛ تارة يذكر قولاً واحداً، لا يذكر غيره، أو يذكر أقوالاً في الآية، ويميل إلى أحدها، مع تصحيح باقيها. أو يصحّحها جميعاً دون ميل لأحدها، على أنّ الآية تحتملها كلّها، وذلك من باب اختلاف التنوّع؛ وهذا هو الاختيار . 

   وتارة يذكر الأقوال في الآية، ويرجّح أحدها، ويردّ الأقوال الأخرى بلفظ صريح واضح، كالحكم عليها بالبطلان، أو الضعف، أو الغلط، ونحو ذلك، مع ذكر الأدلّة على بطلانها وضعفها، وهذا هو الترجيح. 

   ولما كان الأمر كذلك؛ كان إضافة لفظ الترجيحات إلى العنوان أدلّ على مضمون هذه الدراسة. وإن كان بعض الباحثين يرى أنّ الترجيح داخل في معنى الاختيار، لكن التفريق بينهما هو الأدقّ والأظهر، والله تعالى أعلم. 

    وأمّا الدراسة، فالمقصود بها دراسة هذه الاختيارات والترجيحات من وجهين:

· أحدهما: دراستها من حيث الأسباب، والصيغ، والأساليب، والوجوه، والآثار، ونحو ذلك.

· الثـاني: دراستها مقارنة باختيارات الأئمّة الآخرين، من العلماء والمفسرّين، وترجيحاتهم، مع المناقشة والترجيح بحسب الطاقة والقدرة.  

خطّة البحث :

      خطة البحث تتكون من: مقدّمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة. 

ـ المقدمة : 

   وتشتمل على: أهميّة الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج الكتابة فيه.

ـ التمهيد : ابن تيمية ، وجهوده في التفسير بإيجاز.

   ويتضمّن: 

· ـ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

· ـ جهود ابن تيمية في التفسير بإيجاز. 

· ـ منهج ابن تيميّة في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، وأثر ذلك في الاختيار والترجيح. 

القسم الأوّل: الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية: 

وفيه تمهيد وأربعة فصول:

التمهيد: الفرق بين الاختيار والترجيح، وأثرهما في التفسير.   

الفصل الأول: أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية: 

   وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: أسباب الاختيار في التفسير عند ابن تيمية.

· المبحث الثاني: أسباب الترجيح في التفسير عند ابن تيمية.

الفصل الثانـي: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية:

   وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: صيغ الاختيار في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية. 

· المبحث الثاني: صيغ الترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية.

الفصل الثالث: وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية:  

    وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: وجوه الاختيار في التفسير عند ابن تيمية.

· المبحث الثاني: وجوه الترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير على من بعده: 

   وفيه ثلاثة مباحث: 

· المبحث الأول: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الإمام ابن قيّم الجوزية.  

· المبحث الثاني: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الحافظ ابن كثير.

· المبحث الثالث: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الحافظ ابن رجب.  

 القسم الثاني :  اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ، من أوّل سورة المائدة ، إلى آخر سورة الإسراء.. جمعاً ودراسة. 

الخاتمة:

   وتتضمن أهمّ النتائج والتوصيات. 

الفهارس: 

· ـ فهرس الآيات. 

· ـ فهرس الأحاديث. 

· ـ فهرس الآثار. 

· ـ فهرس الأعلام.

· ـ قائمة المصادر والمراجع.

· ـ فهرس الموضوعات. 

منهج كتابة البحث:

   منهج كتابة البحث سيكون كما يلي: 

أوّلاً: جمع اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير في المقدار المقرّر، وتتبّعها في جميع كتبه ورسائله المطبوعة. ومن ذلك اختياراته وترجيحاته في آيات الأحكام إذ هي ضرب من ضروب التفسير.
ثانياً: ترتيب هذه الاختيارات والترجيحات حسب ورودها في المصحف، ثم دراستها بالطريقة التالية: 

1. ذكر الآية التي ورد فيها الاختيار أو الترجيح، أو بعضها. 

2. ذكر اختيار الشيخ أو ترجيحه في موضع الخلاف من الآية، إما بنصّه ـ وهو الغالب ـ أو بمعناه إذا اقتضى الأمر ذلك، أو ذكره مختصراً، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

3. قد يكون للشيخ أكثر من نصّ في الاختيار أو الترجيح الواحد، في كتابين أو أكثر؛ فأذكر أمثل النصوص وأوفاها بالمقصود، مع الإشارة في الهامش إلى مواضع النصوص الأخرى في كتب الشيخ، وقد يقتضي الأمر ذكر نصّين أو أكثر.  

4. ذكر أدلّة الشيخ وحججه إن وجدت.
5. الدراسة والترجيح، وتتضمّن ما يلي: 
· ذكر حاصل الأقوال في معنى الآية، منسوبة إلى من قال بها من السلف ـ حسب الإمكان ـ إلا إذا ذكرها الشيخ، فأكتفي بذلك تجنّباً للتكرار.
· نسبة كلّ قول من هذه الأقوال إلى من اختاره من المفسّرين المتقدّمين على الشيخ ـ مع الإشارة إلى من وافقه منهم، مع ذكر أدلّتهم وحججهم بحسب الإمكان. وأمّا المتأخّرون فأشير إليهم في الحاشية.
· المقارنة بين هذه الاختيارات والترجيحات، والموازنة بينها، وذلك بالنظر إلى أدلّة كلّ قول منها، وأوجه ترجيحه. 

· اختيار القول الراجح حسب ما يظهر لي بالدليل، مع بيان سبب الترجيح، والجواب عن أدلّة القول المرجوح بحسب الإمكان.

   هذا ما يتعلّق بمنهج دراسة اختيارات الشيخ وترجيحاته، ومقارنتها بأقوال المفسّرين. 

   أما المنهج العام لكتابة البحث، فسألتزم بالمنهج العلمي المتّبع في كتابة مثل هذه البحوث، والمتمثّل فيما يلي:

1. عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم.

2. توثيق القراءات من مصادرها الأصليّة.
3. تخريج الأحاديث حسب الطريقة المتّبعة في البحوث العلميّة، فإن كان الحديث في غير الصحيحين، فإني أذكر حكم العلماء عليه تصحيحاً أو تضعيفاً.

4. الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في المتن ترجمة موجزة، سوى المشهورين منهم كالخلفاء الراشدين، وبقيّة العشرة، والأئمّة الأربعة ونحوهم.

5. شرح الكلمات الغريبة، والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف، وعزو الأبيات الشعريّة إلى مظانّها.

6. توثيق جميع النصوص والنقولات من مصادرها الأصليّة بحسب الإمكان، وتمييزها عن غيرها بعلامات التنصيص المعروفة.

7. تذييل البحث بفهارس كاشفة، لتيسير الوصول إلى المعلومات بيسر وسهوله.

وبعد.. فإنّ مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وقوّته العلميّة، غير خافية على أحد، وإذا كان الباحثون قديماً وحديثاً قد اعتنوا بجمع ودراسة أقوال كثير من الأئمّة والأعلام في التفسير وغيره، فإنّ شيخ الإسلام ابن تيمية بما يمثّله من قوّة علميّة، وريادة فكريّة، أولى بمثل هذه الدراسات، لذا تسابق الباحثون في الأقسام الأخرى إلى خدمة تراث هذا العَلَم، ودراسة أقواله، في تخصّصاتهم المختلفة.. ففي قسم العقيدة سجّلت رسالة بعنوان " موقف ابن تيمية من الأشاعرة "، وفي قسم السنّة سجّلت عدّة رسائل في تخريج مجموع فتاوى الشيخ.. وفي قسم الفقه ( بجامعة أمّ القرى ) سجّلت رسائل في آيات الأحكام عند شيخ الإسلام.. وفي قسم الدعوة سجّلت رسالة في منهج شيخ الإسلام في الدعوة، ولا يزال تراث هذا العلم بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث.
  هذا، وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجزي أساتذتنا الكرام خير الجزاء على جهودهم وصبرهم على خدمة الباحثين والدارسين وتوجيههم، وبذل النصيحة لهم، وأخصّ منهم: فضيلة شيخي الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل، والمناقشَين الفاضلين،  كما أسأله ـ سبحانه ـ أن يختار ما فيه الخير، لي خاصّة، وللمسلمين عامّة، إذ إنّ هذا هو المقصود الأساس من هذه البحوث والدراسات. والله وليّ التوفيق، وصلّى الله على نبيّنا محمّد .

                                                                 الباحث :

                                                       محمد بن عبد العزيز المسند    

{التمهيد}
ابن تيميّة 

وجهوده في التفسير 

( بإيجاز )

التمهيد

ابن تيميّة، وجهوده في التفسير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الشيخ ـ رحمه الله ـ علَم من أعلام الأمّة، وإمام من أئمّتها الأفذاذ، جمع الله له من جميل الخصال، ومختلف الأفضال ما لم يجتمع في مثله من البشر من معاصريه، بل حتّى إلى وقتنا الحاضر. شهد بذلك العدوّ قبل الصديق، والمخالف قبل الموافق، إلا من شذّ من الحاسدين وأهل البدع. وقد اعتنى كثير من العلماء بسيرة هذا الإمام الفذّ، وترجموا له تراجم حافلة تتراوح ما بين المطوّل والمختصر، وقد ظهرت هذه العناية في صور شتّى أوجزها فيما يلي(1):

1. الترجمة له مع غيره من الأئمّة الأعلام، وهذا كثير جدّاً، ومن أهمّ ذلك ما فعله الحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ في كثير من كتبه كذيل تاريخ الإسلام، ومعجم الشيوخ، وتذكرة الحفّاظ، وذيل العبر..، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والحافظ ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابله، والحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وغيرهم كثير جدّاً(2).
2. إفراده بترجمة خاصّة في كتب مستقلّة، ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ:
· العقود الدريّة في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة للحافظ أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ.
· الدرّة اليتيمية في سيرة ابن تيمية للحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ.
· الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن عليّ البزار ـ رحمه الله ـ.
· الشهادة الزكيّة في ثناء الأئمّة على ابن تيميّة للشيخ مرعي الكرمي الحنبليّ ـ رحمه الله ـ.
   ومن الكتب الحديثة: 

· ابن تيميّة؛ حياته وعصره وآراؤه وفقهه للشيخ محمّد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ. 
· شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ سيرته وأخباره عند المؤرّخين للدكتور صلاح الدين المنجد.
· باعث النهضة الإسلاميّة ابن تيميّة السلفي لمحمّد خليل هرّاس. 
3. التقريظ على كتب ألّفت في الذود عن الشيخ ـ رحمه الله ـ والدفاع عنه، ومن أشهرها كتاب: الردّ الوافر على من زعم أنّ من سمّى ابن تيميّة شيخ الإسلام كافر للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيّ ـ رحمه الله ـ. 
ومن هذه التقاريظ: 

· تقريظ الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ. 
· تقريظ العلامة بدر الدين محمود العيني ـ رحمه الله ـ.
· تقريظ العلامة صالح بن عمر البلقيني ـ رحمه الله ـ. 
4. الرسائل العلميّة، وهي كثيرة جدّاً يصعب حصرها. 
التعريف بشيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ:

   هو الشيخ الإمام العلامة تقيّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة الحرّانيّ ثمّ الدمشقيّ.

   ولد بحرّان(1) ثاني عشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستّين وست مئة، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، وكانوا قد خرجوا من حرّان مهاجرين بسبب جور التتار، وتسلّطهم على بلاد المسلمين.

   سمع من شيوخ عدّة، بلغوا أزيد من المئتين كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ(2). كان أوّلهم: زين الدين أحمد بن عبد الدائم، ثمّ ابن أبي اليسر، والكمال بن عبد، وابن الصيرفي، وابن علاّن، وغيرهم كثير.

   وأمّا تلاميذه فكثر، من أبرزهم: الإمام ابن القيّم، والحافظ الذهبيّ، والحافظ ابن كثير (صاحب التفسير )، والحافظ المزّيّ، وابن عبد الهادي، وابن الزملكاني، وابن سيّد الناس اليعمريّ، وعلم الدين البرزاليّ، وصلاح الدين الكتبيّ، وغيرهم ـ عليهم جميعاً رحمة الله ـ.

   تعلّم الخطّ والحساب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه فبرع فيه، وقرأ في العربيّة، وفي كتاب سيبويه حتّى فهمه واستدرك عليه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً كلّيّاً حتّى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه، وغير ذلك من العلوم.

   وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره؛ فيتكلّم، ويناظر، ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم، حتّى قيل إنّه أفتى وهو في السابعة عشرة من عمره، وشرع في الجمع

والتأليف من ذلك الوقت. 

   وكان والده من كبار الحنابلة، ومن أئمّتهم، فلمّا مات تولّى التدريس بعده وله إحدى وعشرون سنة.

   وكان ـ رحمه الله ـ سيفاً مسلولاً على المخالفين، وشجىً في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، ناصراً الدين، غير هيّاب ولا وجل.

   قال الحافظ المزّيّ ـ رحمه الله ـ: " ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه. وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنّة رسوله، ولا أتبع لهما منه ".

   وقال ابن الزملكانيّ ـ رحمه الله ـ: " كان إذا سئل عن فنّ من العلم، ظنّ الرائي والسامع أنّه لا يعرف غير ذلك الفنّ، وحكم أنّ أحداً لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ".

   وقد أثنى عليه خلق كثير من شيوخه، ومن كبار علماء عصره، حتّى من شانئيه، ومن أحسن ذلك ما قاله ابن سيّد الناس في أجوبته عن سؤالات ابن أيبك الدمياطيّ(1)، فإنّه قال ـ بعد ثنائه على المزّيّ ـ: " وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام: تقيّ الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة، فألفيته مّمن أدرك من العلم حظّاً، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاً. إن تكلّم في التفسير فهو حامل رايته، أو أتى في الفقه؛ فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث؛ فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنِّحل والملل؛ لم يُر أوسع من نِحلته في ذلك، ولا أرفع من درايته. برز في كلّ فنّ على أبناء جنسه، ولم تَر عينُ مَنْ رآه مثله، ولا رأت عينُه مثل نفسه. كان يتكلّم في التفسير؛ فيحضر مجلسه الجمّ الغفير، ويردون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير، إلى أن دبّ إليه من أهل بلده داء الحسد، وأكبّ أهل النظر منهم على ما يُنتقد عليه في حنبليّته من أمور المعتقد، فحفظوا عنه في ذلك كلاماً؛ أوسعوه بسببه ملاماً، وفوّقوا لتبديعه سهاماً، وزعموا أنّه خالف طرقتهم ، وفرّق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه.. " إلى آخر ما ذكر.

    وقال الحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ في تذكرة الحفّاظ: " وكان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، والزهّاد الأفراد، والشجعان الكبار، والكرماء الأجواد. أثنى عليه الموافق والمخالف، وسارت بتصانيفه الركبان، لعلّها ثلاث مئة مجلّد ".

   وقال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: " لمّا اجتمعت بابن تيميّة، رأيت رجلاً كلّ العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد، ويدع ما يريد ".

   أمّا مصنفاته؛ فهي كثيرة جدّاً، وقد جمع أسماءها تلميذه ابن رُشيِّق المغربيّ المالكي في رسالة لطيفة بعنوان: ( أسماء مؤلّفات ابن تيمية )(1) لكنّه لم يستوعب، وبعض ما ذكره مفقود لم يصل إلينا اليوم(2).

   وأمّا صفاته؛ فقد اجتمع فيه من الصفات ما لم يجتمع في غيره من معاصريه، هذا مع تكالب الأعداء، وقلّة الناصر. 

   ومن صفاته التي ذُكرتْ عنه، وسارت به الركبان: كمال العلم، وصفاء البصيرة، وسعة الاطّلاع، والثبات، والطمأنينة، والزهد، والكرم، وعلوّ الهمّة، والشجاعة المفرطة في الحقّ، وسرعة استحضار الآيات والأحاديث على البديهة، مع تضرّع وابتهال إلى الله ويقين به سبحانه، وحدّة تعتريه في البحث يقهرها بحلم وصفح.. إلى غير ذلك من الخصال.  

   وقد تعرّض الشيخ ـ رحمه الله ـ لمحن كثيرة، وسجن مرّات عديدة، حتّى مات في السجن، وكان لذلك أسباب عدّة،منها:صدعه بالحقّ الذي يعتقده، وإصراره عليه غير مبال لما 

يصيبه في ذلك.

   ومنها: حسد الأقران، وترك مداجاة السلطان، ولعلّها اجتمعت جميعاً، فكانت سبباً لما حصل للشيخ من المحنة والبلاء، هذا مع اعتراف الجميع بعلمه وفضله وعلوّ منـزلته. والكلام عما حصل له من المحن يطول، وقد فصّل ذلك الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في البداية والنهاية، وذكر الأحداث في أعوامها التي حدثت فيها أوّلاً بأوّل(1).

   وقد لخّصها الحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ بقوله: " وقد امتحن وأوذي مرّات، وحُبس بقلعة مصر، والقاهرة، والاسكندريّة، وبقلعة دمشق مرّتين، وبها توفي ".

   ولقد صدقت فراسة أصحاب الشيخ فيه، فها هو الشيخ أحمد بن مرّي الحنبليّ يقول في رسالة وجّهها إلى تلاميذ الشيخ: " فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنّه ـ ولله الحمد ـ مقبول طوعاً وكرهاً. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته، وتتبّع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته. ووالله ـ إن شاء الله ـ ليقيمنّ الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهّمه، واستخراج مقاصده، واستحسان عجائبه وغرائبه، رجالاً هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه هي سنّة الله الجارية في عباده وبلاده.. ".

   وقد صدق ـ رحمه الله ـ وهل نحن إلا من هؤلاء الذين ذكر، لا سيما قوله: " وتتبّع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته ".

   وأمّأ نصرته للسنّة المحضة، وذبّه عن الشريعة، وقيامه على أهل البدع؛ فأمر لا ينتهي منه العجب حتّى تفرّد في ذلك بأمور لم يُسبق إليها، بل لم يجرؤ عليها أحد من معاصريه، ومن ذلك تكسيره للأحجار التي كان الناس يزورونها، ويتبرّكون بها، ويقبّلونها، وينذرون لها النذور، ويلطّخونها بأطيب العطور، ويطلبون عندها قضاء حاجاتهم، ويعتقدون أنّ من تعرّض لها بسوء بقول أو فعل، أصابته في نفسه آفة من الآفات، ومن هذه الأحجار صخرة كبيرة كانت بمحراب مسجد من مساجد دمشق، كان للناس فيها اعتقاد، وقد استفاض بين الناس أنّه حُطّ عليها رأس الحسين ـ رضي الله عنه ـ فانشقت له... فلمّا بلغ ذلك الشيخ، ذهب إليها وضربها بنعله، وقال ـ ساخراً ـ: " أن أصاب أحداً منها شيء، أصابنا نحن قبله "، فتقدّم إليها الحفّارون، وحفروا عليها، فإذا هي رأس عمود كبير، فكسروه وأحرقوه(1). 

   وأمّا جهاده؛ فقد كان ـ رحمه الله ـ من أعظم المحرّضين على مقاتلة التتار، وصدّهم عن ديار المسلمين، وله في ذلك مواقف مشهودة، حتّى إنّه اجتمع بجميع أركان الدولة، وذكر لهم حاجة المسلمين إلى الغوث، وحصل بسببه همم عليّة، وأُعلن الجهاد، وقويت العزائم، إلى أن ورد الخبر بانصراف التتار.

   وفي وقعة شقحب المشهورة(2)، لمّا جاء السلطان، لاقاه الشيخ، وجعل يشجّعه ويثبّته، فلمّا رأى السلطان كثرة التتار قال: يا لخالد بن الوليد. فقال له الشيخ: لا تقل هذا، وقل: يا الله، واستغث بالله ربك، ووحّده وحده، تُنصر، وقل: يا مالك يوم الدين، إيّاك نعبد وإيّاك نستعين.  ثمّ ما زال يُقبل تارة على الخليفة، وتارة على السلطان، يهدّئهما، ويربط جأشهما، حتّى جاء نصر الله والفتح.

   وقد كانت وفاة الشيخ وهو محبوس في القلعة ليلة الاثنين، في العشرين من ذي القعدة، سنة ثمان وعشرين وسبع مئة، وقد كان ذلك اليوم يوماً مشهوداً، لم تشهد دمشق مثله من قبل، حتّى قيل إنّه لم يتخلّف عن جنازة الشيخ إلا ثلاثة نفر تأخروا خشيةً على أنفسهم من العامّة، إضافة إلى من عجز عن الإتيان لعذر ونحوه.    ورثاه خلق بالشام، ومصر، والعراق، والحجاز، وغيرها. نثراً وشعراً، فرحم الله الشيخ، وجمعنا وإيّاه في دار كرامته(3).

جهود ابن تيميّة في التفسير

( بإيجاز )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أجمع كلّ من كتب في سيرة الشيخ ـ رحمه الله ـ بأنّه كان إماماً في التفسير لا يُشقّ له غبار، فإذا تُكلّم في التفسير ـ كما يقول ابن سيّد الناس ـ فهو حامل رايته(1)، فجهوده في التفسير مذكورة ومشهورة، ومشكورة غير منكورة، وهي تتلخّص فيما يلي: 

1. إلقاء الدروس في التفسير مشافهة:
وكان ذلك مبتدا أمره بعد وفاة والده، وكان له آنذاك إحدى وعشرين سنة، فقام مقام والده في التدريس، وحضر عنده جمع من القضاة والمشايخ، وألقى درساً في البسملة ـ وهو مشهور بين الناس ـ فعظّمه الحاضرون، وأثنوا عليه ثناءً كثيراً(2). 

   ثمّ تلا ذلك جلوسه بالجامع أيّام الجمع لتفسير القرآن العظيم من حفظه، فكان يورد ما يقوله من غير توقّف، ولا تلعثم، وبصوت جهوريّ فصيح(3).

   قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ: " ثمّ جلس تقيّ الدين المذكور أيضاً يوم الجمعة، عاشر صفر بالجامع الأمويّ، بعد صلاة الجمعة، على منبر قـد هُيّيء له لتفسير القـرآن

العزيز، فابتدأ من أوّله في تفسيره، وكان يجتمع عنده الخلق الكثير، والجمّ الغفير. ومن كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوّعة المحرّرة، مع الديانة والزهادة والعبادة، سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان، واستمرّ على ذلك مدّة سنين متطاولة "(1).

   وقد ذكر الحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ كان آية من آيات الله في التفسير، والتوسّع فيه، وربّما بقي في تفسير الآية الواحدة المجلس والمجلسين(2)، بل ذكر أنّه بقي يفسّر في سورة نوح عدّة سنين، أيّام الجُمَع(3).

2. عنايته بالاستنباط:
سبق أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ كان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين كما قال الحافظ الذهبيّ وغيره، لكنّه كان من الأذكياء الأزكياء الذين سخّروا ذكاءهم لما فيه نفع الأمّة، ومن ذلك: غوصه في معاني الكتاب العزيز، واستخراجه اللالىء والدرر، من الفوائد والأحكام التي لم يُسبق إليها. 

   قال تلميذ تلميذه الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ: " وبرع في التفسير والقرآن، وغاص في دقيق معانيه، بطبع سيّال، وخاطر إلى مواقع الإشكال ميّال، واستنبط منه أشياء لم يُسبق إليها "(4).

   ومن ذلك ما رجّحه في معنى قوله تعالى: { يا بني        ءآدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري

سوء تكم وريشاً.. }[الأعراف: 26]، فقد رجّح أنّ الإنزال في الآية على ظاهره من ظهور الأنعام، خلافاً لما ذكره المفسّرون من تفسير الإنزال بالخَلق، أو بإنزال أسبابه من المطر ونحوه. وقـد عقد الشيخ ـ رحمه الله ـ فصلاً بيّن فيـه معنى الإنزال في القرآن(1).

3. عنايته بالاختيار والترجيح:
لم يكن الشيخ ـ رحمه الله ـ يقنع بالتقليد، أو يكتفي بترجيح مَنْ قَبله من الأئمّة المتقدّمين، بل كان في غالب تفسيره يعلّل ويدلّل، ويرجّح ما يراه الصواب، أو يختار من الأقوال ما هو أقوى وأصحّ، مستنداً على وجوه عدّة من أوجه الاختيار والترجيح، وهذا هو اللائق بمثله ممّن بلغ رتبة الاجتهاد.

   يقول تلميذه علم الدين البرزاليّ ـ رحمه الله ـ(2): " وكان إماماً لا يُلحق غباره في كلّ شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد، واجتمعت فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظاته، وحُسن إيراده، وإعطائه كلّ قول ما يستحقّه من الترجيح والتضعيف والإبطال، وخوضه في كلّ علم كان الحاضرون يقضون منه العجب " .

   ولم يكن الشيخ ـ رحمه الله ـ يختار أو يرجّح عن هوى أو تعصّب لرأي أو مذهب، وإنّما كان حاديه الدليل حيث كان.

   يقول الحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ(3): " وأمّا التفسير فمسلّم إليه، وله من استحضار الآيات من القرآن ـ وقت إقامة الدليل بها على المسألة ـ قوة عجيبة، وإذا رآه المقرىء تحير فيه. ولفرط إمامته في التفسير، وعظم اطّلاعه، يبيّن خطأ كثير من أقوال المفسّرين، ويوهي أقوالاً عديدة، وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دلّ عليه القرآن والحديث ".

4. كتابة أجزاء في التفسير ( التصنيف والتأليف ):
   لم يقتصر الشيخ ـ رحمه الله ـ على إلقاء الدروس في التفسير مشافهة، بل كان يكتب بقلمه أجزاء في التفسير، منها ما هو مختصر، ومنها ما هو مبسوط. ولعلّ دخول الشيخ السجن مرّات عديدة، وفترات مديدة، أتاح له فرصة أكبر للكتابة والتصنيف، حتىّ شعر خصومه بذلك، فمنعوه الكتابة، ومنعوا عنه الأقلام والدفاتر.

   قال ابن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ حاكياً حال الشيخ بعد دخوله السجن: " وأقبل في هذه المدّة على العبادة والتلاوة، وتصنيف الكتب، والردّ على المخالفين. وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تشتمل على نفائس جليلة، ونكت دقيقة، ومعانٍ لطيفة. وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلق من المفسّرين. وكتب في المسألة التي حُبس بسببها مجلّدات عدّة، وظهر بعض ما كتبه، واشتهر، وآل الأمر إلى أن مُنع من الكتابة والمطالعة، وأخرجوا ما عنده من الكتب، ولم يتركوا عنده دواة ولا قلماً ولا ورقة، وكتب عقيب ذلك بفحم.."(1).

   وقال ابن رشيق في أسماء مؤلّفات الشيخ: " فمن ذلك ما ألّفه من تفسير القرآن العزيز ـ غير ما جمعه من أقوال مفسّري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم ـ فكتب على جميع القرآن ما أمكنه من النقول عن السلف شيء كثير "(2).

   وهذا نقل مجرّد بدون استدلال. 

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وكتب في أوّله [ أي: في أوّل القرآن ] قطعة كبيرة بالاستدلال "(3).

ثمّ قال: " ورأيت له سوراً وآيات يفسّرها، ويقول في بعضها: كتبته للتّذكّر، ونحو ذلك "(4).

   وقال الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في نونيّته المشهورة(1):

هذا وليس يُقصّر التفسير عن         عشر كبـار ليس ذا نقصانِ

   وقد فصّل ابن رشيّق  ما كتبه الشيخ في التفسير، في كتابه ( أسماء مؤلّفات ابن تيميّة )، المنسوب خطأ إلى ابن القيّم ـ رحمه الله ـ.

   هذا؛ ولم يكن الشيخ ـ رحمه الله ـ في كلّ ما سبق ينطلق من فراغ، وإنّما من اطّلاع واسع، مع ذهن وقّاد، وذاكرة فذّة. فقد ذكر ابن رشيّق ـ رحمه الله أنّ الشيخ قال له مرّة: " وقفت على نحو خمسة وعشر(2) تفسيراً مسنداً ".

   قال: وقال لي مرّة: " ربّما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير، ثمّ أسأل الله الفهم، وأقول: يا معلّم إبراهيم.. "(3). 

   وقال الصفديّ ـ رحمه الله ـ: حكى لي من سمعه يقول: " إنّي وقفت على مئة وعشرين تفسيراً، أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها "، أو كما قال ..(4).

   فرحم الله الشيخ، وحشرنا معه في زمرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين.

منهج ابن تيميّة في الاستدلال بالآيات 

والاستشهاد بها

وأثر ذلك في الاختيار والترجيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   للشيخ ـ رحمه الله ـ منهج فريد في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، ولعلّ سرّ ذلك ـ والله أعلم ـ ما آتاه الله عزّ وجلّ من سرعة البديهة واستحضار الآيات، وانتزاعها من مظانّها.

   يقول الحافظ الذهبيّ ـ رحمه الله ـ(1): " ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالّة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشدّ استحضاراً لمتون الأحاديث، وعزوها إلى الصحيح، أو المسند، أو السنن، كأنّ ذلك نصب عينيه، وعلى طرف لسانه بعبارة رشقة حلوة، وإفحام للمخالف ".

   أمّا منهج الشيخ في الاستدلال والاستشهاد بالآيات، فأبرز سماته ـ بإجمال ـ ما يلي: 

1. كثرة الاستشهاد بالآيات 
2. الاستشهاد بأكثر من آية من سور متعدّدة.
3. الاستشهاد بأكثر من آية من سورة واحدة.
4. الاستشهاد بسورة كاملة.
5. الاستشهاد بالآية على سبيل الاستعارة.
6. الاستفتاح بالآية ـ أو الآيات ـ وجعلها أساساً يُبنى عليه ما بعده.
التفصيل:

1. كثرة الاستشهاد بالآيات:
وهذه سمة بارزة جدّاً في مصنّفات الشيخ ـ رحمه الله ـ حتّى لا تكاد تخلو صفحة من كتب الشيخ من آية أو أكثر، إلا في القضايا والمسائل المنطقيّة العقلية؛ فقد يقلّ استشهاده بالآيات لما يقتضيه المقام من التركيز على الحجج العقليّة وإبرازها، كما في كتابه ( الردّ على المنطقيّين ) و ( بغية المرتاد )، ونحوهما. 

   وفي هذا دليل واضح على شدّة ارتباط الشيخ بكتاب الله، وتمسّكه به، واللوذ بجنابه. هذا مع عنايته بنصوص السنّة الصحيحة، المبيّنة لمجمل الكتاب، وبأقوال السلف الصالح، ومنهجهم في فهم هذه النصوص، خلافاً لأهل البدع والأهواء.

2. الاستشهاد بأكثر من آية، من سور متعدّدة:
 الشيخ ـ رحمه الله ـ على كثرة استشهاده بالآيات واستدلاله بها، لا يكتفي ـ في الغالب ـ بآية واحدة، بل يسوق ما يستحضره من الآيات من سور متعدّدة، ليدعم بها قوله، مع الشرح والتوضيح بما يقنع المخالف، ويقطع حجّته(1). 

   وحتّى وهو يسوق حجج الخصم، يذكر ما استدلّوا به من الآيات، ولا يقتصر على آية واحدة(2). لكنّه لا يلتزم ـ عند إيراده للآيات ـ بترتيب المصحف، بل يسوق الآيات غير مرتّبة، ويبدأ بما هو أقرب للاستدلال بالآية. 

   وقد يقتصر على بعض الآيات في الموضوع، ثمّ يقول: " وهذا في القرآن كثير "(3)، أو:

" نظائره كثيرة "(1)، أو: " وأمثال ذلك من النصوص "(2).

   كما أنّه قد يذكر الآية كاملة ـ وهذا هو الأكثر ـ، وقد يقتصر على جزء منها، ويقول أحياناً: ( الآية )(3).

3. الاستشهاد بأكثر من آية، من سورة واحدة:
قد لا يكتفي الشيخ ـ رحمه الله ـ بآية واحدة من السورة، بل يذكر آيات عدّة من السورة الواحدة، ربّما تصل أحياناً إلى تسع وثلاثين آية، تارة من أوّل السورة(4)، وتارة من وسطها(5)، وتارة من آخرها(6).

   وقد يختصر أحياناً ـ وهو قليل ـ، فيذكر طرف الآيات ثمّ يقول: " إلى قوله كذا وكذا "(7)، أو يقول: " الآيات "(8)، أو " إلى آخر السورة "(9)، ونحو ذلك. 

4. الاستشهاد بسورة كاملة:
وبخاصّة قصار السور، ومن السور التي استشهد بها كاملة: 

· سورة البيّنة(10).
· وسورة العصر(1).
· وسورة الفيل في أكثر من موضع(2). 
· وسورة الإخلاص(3).
5. الاستشهاد بالآية على سبيل الاستعارة:
   وهو قليل، ومن ذلك: ما ذكره في مقدّمة كتابه الجواب الصحيح(4)، فإنّه قال: "..وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ، ليظهره على الدين كلّه، وكفى بالله شهيداً، أرسله بالحقّ بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله إلى جميع الثقلين: الجنّ والإنس، عربهم وعجمهم، أمّيّهم وكتابيّهم، وأنزل عليه:{.. أحسن     الحديث كتـباً متشبهاً مثاني   تقشعرّ منه جلود الذين     يخشون  

 ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى           ذكر الله ذلك هدى         الله يهدي     به من     يشاء ومن            يضلل الله فما له من          هادٍ }[ الزمر: 23]. كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم، ويهديهم: {..إلى         صرط العزيز الحميد. الله الذي      له ما في     السموات وما في   

 الأرض.. } [إبراهيم: 1، 2] ".

6. الاستفتاح بالآية، وجعلها أساساً يُبنى عليه ما بعده:
إنّ أيّ بناء، لا يقوم إلا على أساس، وبناء الدين لا يقوم إلا على أساس متين، من آية محكمة، أو سنّة صحيحة مبيّنة، وقد سلك الشيخ هذا المنهج، فكثيراً ما يستفتح بآية أو آيات يجعلها هي الأساس، ثمّ يبني عليها ما يريد تقريره. 

   وله في ذلك طرق، منها:

· أن يذكر آية واحدة، ثمّ يشرع في البناء عليها، كما فعل في ( قاعدةٍ في الجماعة والفُرقة )، فإنّه استفتح بقوله تعالى: { شرع لكم من        الدين        ما وصّى     به نوحاً والذي          أوحينا إليك وما وصّينا به إبرهيم وموسى           وعيسى          أن          أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه.. }[الشورى: 13]، ثمّ شرع في تقرير ما يريد انطلاقاً من هذه الآية الكريمة(1).
· أن يذكر أكثر من آية، ويبني عليها، كما فعل في ( قاعدة في توحيد الإلهيّة )، فإنّه استفتح بذكر خمس عشرة آية، جعلها كالأساس، ثمّ بنى عليها(2).
· أن يستفتح بآية، فحديث يفسّرها، ثمّ يسوق بعد ذلك من الآيات والبراهين ما يشهد لمعنى الآية والحديث، كما فعل في كلامه على قوله تعالى: { اهدنا الصرط المستقيم. صرط الذين      أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين } [الفاتحة: 6، 7](3).
   هذا ما ظهر لي من السمات في منهج الشيخ في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها.

   وأمّا أثر ذلك في الاختيار والترجيح؛ فيتجلّى في أمرين: 

· أحدهما: وفرة الاختيارات والترجيحات، إذ كلّما كثر استدلال الشيخ بالآيات، والاستشهاد بها، والتعليق عليها؛ كثرت اختياراته وترجيحاته، وهذا ظاهر.
· الثانـي: أنّ الاستدلال بأكثر من آية من سور متعدّدة، وجه من وجوه الترجيح ـ كما سيأتي ـ(4)، وهو ما يسمّى بالنظائر.  والله تعالى أعلم.
القسم الأوّل: 

{ الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة }

وفيه تمهيد وأربعة فصول:

            التمهيد     : الفرق بين الاختيار والترجيح، وأثر ذلك في التفسير.

          الفصل الأوّل : أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

        الفصل الثاني: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

        الفصل الثالث : وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

         الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير على

 مَنْ بعده.

{ تمهيد }
الفرق بين الاختيار والترجيح

وأثر ذلك في التفسير

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   يرى بعض الباحثين أنّ الاختيار والترجيح بمعنى واحد(1)، والذي اخترته في هذا البحث هو التفريق بينهما، وقبل الحديث عن الفرق بينهما، يتعيّن أوّلاً تعريف كلّ منهما:

تعريف الاختيار والترجيح:

   الاختيار في اللغة مصدر اختار ـ على وزن افتعل ـ من الخير، وهو التخيّر والانتقاء والاصطفاء. ومنه قوله تعالى: { واختار موسى          قومه سبعين رجلاً لميقـتنا.. }[ الأعراف: 155]، أي: اصطفى منهم، وانتقى سبعين رجلاً(2).

   وعرّفه بعضهم بأنّه: " طلب ما فعله خير"(3).

   وقيل: " الميل إلى ما يُراد ويرتضى "(4). 

   وقيل: " ترجيح الشيء، وتخصيصه، وتقديمه على غيره " (1).

   وعرّفه أئمّة القراءات بأنّه:  " الوجه الذي يختاره القاريء من بين مرويّاته، أو الراوي من بين مسموعاته، أو الآخذ عن الراوي من بين محفوظاته. وكلّ واحــد منهم مجتهد في اختياره "(2).

   وأمّا الترجيح فهو في اللغة: مصدر رجّح ( بالتضعيف )، ورجّح الشيء: قوّاه وفضّله على غيره، من رجح الميزان، يرجَُح ( بالضمّ والفتح ) رجحاناً أي: مال.(3).

   وعند الأصوليّين هو: " تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيُعلم الأقوى، فيُعمل به، ويُطرح الآخر. قاله الرازي(4)(5).

   قال الشوكانيّ ـ رحمه الله ـ(6) معلّقاً على ذلك: " والقصد منه: تصحيح الصحيح، وإبطال الباطل "(7).

   وعرّفه الآمديّ(8) بأنّه: " عبارة عن اقتران أحـد الصالحين، للدلالـة على المطلوب ، مع

 تعارضهما بما يوجب العمل به، وإهمال الآخر "(1). 

   وقال الجوينيّ(2): " الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض، في سبيل الظنّ "(3).

   وقيل: " إثبات مزيّة لأحد الدليلين على الآخر "(4).

   فأصل استعمال الترجيح: في الحسّيّات كالأجسام ونحوها، ثمّ استعمل في المعاني على سبيل المجاز استعارة من رجحان الأجسام(5).

   ومن خلال التعريفات السابقة للاختيار والترجيح، يظهر الفرق بينهما من وجوه عدّة:

· أحدها: أنّ الاختيار اصطفاء وانتقاء من مجموع تتقارب فيه الوجوه والأوصاف ـ وإنّ لم تتطابق ـ، فيكون لبعضها على بعض عند الناظر مزيّة، تستدعي اختياره وتقديمه، مع بقاء الآخر محتملاً غير مطّرح.
   أمّا الترجيح، فهو تغليب طرف على طرف إلى حدّ التضعيف والاطّراح، وهذا ما يدلّ عليه لفظ ( رجّح ) بالتضعيف. 

ويقوّي هذا الوجه، الوجه:

· الثانـي: وهو أنّ أحداً ممّن عرّفوا الترجيح لم يعرّفوه بأنّه الاختيار، ممّا يدلّ على الفرق، وإن كان بعضهم قد عرّف الاختيار بأنّه ترجيح، فكلّ اختيار ترجيح، وليس كلّ ترجيح اختياراً.
· الثالث: أنّ الترادف المحض غير موجود في اللغة عند جمع من أهل اللغة، نعم قد يكون اللفظان متّفقين في الدلالة على معنى واحد، لكن يمتاز أحدهما على الآخر بزيادة في المعنى، بوجه من الوجوه، ومثال ذلك: لفظ السيف والصارم والمهنّد، فلفظ السيف يدلّ عليه مجرّداً، ولفظ الصارم يدلّ على صفة الصرم وهي القطع، ولفظ المهنّد يدلّ على النسبة إلى الهند(1)، فكلّ صارم ومهنّد سيف، وليس كلّ سيف صارماً ومهنّداً. ويشبه ذلك: الاختيار والترجيح.

   هذا ما ظهر لي من الفرق بين الاختيار والترجيح، فالقول بعدم التفريق فيه تجوّز واضح، ومع ذلك يبقى الأمر كما قال أهل العلم: ( لا مشاحّة في الاصطلاح ).

   وأمّا أثر ذلك في الاختيار والترجيح في التفسير، فيظهر من وجوه عدّة:

· أحدها: التفريق بين الأقوال الضعيفة والمرجوحة ممّا لا تحتمله الآية، وبين الأقوال المحتملة التي تتنوّع اختيارات المفسّرين فيها بحسب النظر والاجتهاد. 
   ويوضّح ذلك الوجه:
· الثانـي: وهو التأكيد على ما هو مقرّر في أصول التفسير من اختلاف التنوّع، واختلاف التضادّ(2). فالاختيار يدلّ على الأوّل، والترجيح يدلّ على الثاني.
   ويشهد لهذين الوجهين، الوجه:   
· الثالث: وهو أنّ ذلك أدلّ على مراد أئمّة التفسير وعباراتهم وصيغهم في ترجيح بعض الأقوال على بعض.   والله تعالى أعلم.

{ الفصل الأوّل }
أسباب الاختيار والترجيح في التفسير 

عند ابن تيميّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: أسباب الاختيار في التفسير 

عند ابن تيميّة

المبحث الثاني: أسباب الترجيح في التفسير 

عند ابن تيميّة

أسباب الاختيار والترجيح عند ابن تيميّة

ــــــــــــــــــــــــــ

   إنّ من المعلوم عند أهل العلم أنّ الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ لمّ يؤلّف تفسيراً كاملاً للقرآن من أوّله إلى آخره، كما فعل غيره من الأئمّة المتقدّمين والمتأخّرين(1)، وإنّما كان يفسّر بعض الآيات، لأسباب ودوافع تدفعه إلى ذلك، بعضها صرّح به، وبعضها لم يصرّح به. وقد قمت باستقراء هذه الأسباب والدوافع من سياق اختيارات الشيخ وترجيحاته(2). 

   وقد قسّمتها إلى مبحثين، أحدهما ذكرت فيه أسباب الاختيار في التفسير عند الشيخ. والثاني ذكرت فيه أسباب الترجيح. 

{ المبحث الأوّل }
أسباب الاختيار في التفسير عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال: 

1. الاختيار ابتداءً دون الإفصاح عن سبب. 
2. الاستطراد.
3. الجواب عن سؤال.
4. الفصل بين طائفتين.
5. التأكيد على أقوال المفسّرين.
6. التوضيح.
7. التوجيه.
8. الاستدراك على بعض أهل المعاني واللغة.

التفصيل:

1. الابتداء: وهو أن يبتدىء الكلام عن آية أو آيات، فيذكر الأقوال ويختار، دون إبداء سبب لذلك، ولعلّ في نفسه سبباً لم يفصح عنه. ومن ذلك:
· تفسيره لقوله تعالى: { يأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ     الله لا يحبّ المعتدين          }[المائدة: 87]، فقد عقد فصلاً، فذكر الآية ابتداءً، ثمّ شرع في الكلام عليها مسترسلاً في ذلك بما يقرب من عشرين صفحة، وقد تضمّن كلامه الاختيار في معنى قوله: ( ولا تعتدوا )(1).
· تفسيره لقوله تعالى: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبّ المعتدين        * ولا تفسدوا في      الأرض 
بعد إصلـحها وادعوه خوفاً وطمعاً إنّ            رحمت الله قريب من        المحسنين }[ الأعراف: 55، 56]، فإنّه ابتدأ تفسيرها جملة جملة ـ مع ذكر اختياراته فيها ـ في تسع عشرة صفحة(1).
2.  الاستطراد: فالشيخ ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يستطرد في حديث عن بعض المسائل، ويستشهد ببعض الآيات، فلا يمرّ عليها مرور الكرام، بل ـ في الغالب ـ يقف عندها، ويختار ما يراه الأقوى والأمثل. ومن ذلك:

· قوله تعالى: { أوفوا بالعقود }[المائدة: 1]، فقد جاء اختياره في هذه الآية في معرض حديثه عن العقود في المعاملات ونحوها، فإنّه بدأ الحديث بقوله: " وأمّا العقود من المعاملات الماليّة، والنكاحيّة وغيرها؛ فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة.. "، ثمّ استطرد في ذلك، ولم يأت اختياره في الآية المذكورة إلا بعد سبعين صفحة(2).
· قوله تعالى: { والمحصنت من         المؤمنت والمحصنت من         الذين           أوتوا الكتــب من    قبلكم.. } [المائدة: 5]، فقد جاء اختيار الشيخ في معنى الإحصان في هذه الآية في معرض حديثه عن نكاح الزانية، وقد جاء حديثه في ذلك في خمس وعشرين صفحة(3). 

3. الجواب عن سؤال: فكثيراً ما يُسأل الشيخ عن معنى آية، فيجيب مبيّناً معناها واختياره فيها. ومن ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ثمّ قضى        أجلاً وأجلٌ مسمّى        عنده }[الأنعام: 2]، فقد سئل ـ رحمه الله ـ عن معنى هذه الآية ـ مع آيات أخرى ـ، فأجاب عنها جواباً مختصراً متضمّناً اختياره في ذلك(1).
· قوله تعالى: { وقالت اليهود عزيرٌ ابن        الله.. }[التوبة: 30]، فقد سئل الشيخ: أكلّهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ فأجاب مبيّناً اختياره في ذلك(2).
4. الفصل بين طائفتين: فالشيخ ـ رحمه الله ـ قد ينصب نفسه حكماً بين طائفتين، فيقضي بينهما بما يراه الصواب، ومن ذلك ما ذكره ـ رحمه الله ـ من اختلاف الناس في قوله تعالى: {..وما كنّا غائبين }[ الأعراف: 7]، مع قوله تعالى: { الذين            يؤمنون           بالغيب  .. }[ البقرة: 3]، وهل يسمّى الله غائباً؟ ثمّ ذكر فصل الخطاب في ذلك(3).

5. تأكيد أقوال المفسّرين وتأييدها: ومن ذلك:

· قوله تعالى: {..  فقـتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمـن          لهم لعلّهم ينتهون          }[ التوبة: 12]،فإنّه قـال: " واليمين هنا المراد بها: العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسّرون، وهــو
كذلك.. "(1).

· قوله تعالى: {.. أو بأيدينا }[ التوبة: 52]، فإنّه قال: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا )، بالقتل. إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا.. "(2).
6. توضيح معنى خَفِيَ أو قَصَّرَ عنه كثير من المفسّرين: ومن ذلك:

· قوله تعالى: { وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم.. }[الرعد: 33]، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ حاصل أقوال المفسّرين في معنى هذه الآية، ثمّ قال: " وقد حام حول معناها كثير من المفسّرين، فما شفوا عليلاً، ولا أرووا غليلاً، وإن كان ما قالوه صحيحاً "(3).
· قوله تعالى: { قال هذا صرط عليّ       مستقيم }[الحجر: 41].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فصل في آيات ثلاث متناسبة، متشابهة اللفظ والمعنى، يخفى معناها على أكثر الناس.. "، فذكر هذه الآية، وآيتين أخريين من سورة النحل والليل(4).

7. توجيه المتشابه: 

   وهو كثير في القرآن، ومن ذلك:

· قوله تعالى: { إذ تستغيثون            ربّكم فاستجاب لكم أنّي     ممدّكم بألف من الملـئكة مردفين * وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنّ     به قلوبكم..}[ الأنفال:9، 10]، مع قوله تعالى: {.. ألن       يكفيكم أن    يمدّكم ربّكم بثلـثة ءالـف من    الملـئكة منـزَلي       * بلى           إن        تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من   فورهم هذا يمددكم ربّكم بخمسة ءالـف من       الملـئكة مسوّمين * وما جعله الله إلا بشرى      لكم ولتطمئنّ  قلوبكم به.. }[ آل عمران: 124، 126]، فقد وجّه الشيخ المعنى في هذه الآيات في الموضعين، وأزال الإشكال فيهما(1).
8. الاستدراك على بعض أهل المعاني واللغة: ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهـلة ثمّ تاب من    بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم } [الأنعام: 54]،فقد ذكر الشيخ عن الزجّاج وطائفة في هذه الآية ونحوها، أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها؛ أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر لتأكيده بها. ثمّ قال الشيخ مستدركاً: " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطيّة مركّبة من جملتين جزئيتين.. " إلى آخر ما ذكره(2). 
{ المبحث الثاني }
أسباب الترجيح في التفسير عند ابن تيميّة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:

1. الردّ على الملاحدة.
2. الردّ على المشركين.
3. الردّ على القبوريّين.
4. الردّ على النصارى.
5. الردّ على المتفلسفة والمتكلّمين.
6. الردّ على الفرق الضالّة.
7. الردّ على نفاة الصفات.
8. سدّ الباب على أهل البدع.
9. الردّ على بعض أهل السنّة.
10. الاستدراك على بعض المفسّرين.

11. إيضاح مشكل.

12. بيان حكم فقهيّ.

13. بيان غلط بعض الفقهاء.

14. تصحيح مفهوم خاطىء.

15. الردّ على بعض أهل المعاني واللغة.

التفصيل:

1- الردّ على الملاحدة: 

   لقد سبق في ترجمة الشيخ أنّ من أسباب محنته: تعرّضه لبعض ملاحدة الصوفيّة ـ كمحيي الدين ابن عربيّ(1) وغيره ـ ومن يعظّمهم من علماء السوء والسلطان، وهذا السبب هو الذي دفعه إلى الحديث عن آيات لم يختلف فيها علماء المسلمين، لولا إلحاد هؤلاء الملاحدة في تفسيرها، ومن ذلك:

· قوله تعالى عن فرعون: { يقدم قومه يوم القيـمة فأوردهم النار.. }[هود: 98]، فقد قرّر الشيخ ـ رحمه الله ـ دخول فرعون في الورود المذكور في الآية، وسبب هذا التقرير ـ مع وضوحه ـ الردّ على بعض الملاحدة ـ كابن عربيّ وأمثاله ـ الذين قالوا إنّ فرعون إنّما أورد قومه النار ولم يدخلها، وبنوا على ذلك أنّه كان مؤمناً، وأنّه لا يدخل النار(2). 
2- الردّ على المشركين: ومن ذلك: 

· قوله تعالى: { بديع السموات والأرض.. }[الأنعام: 101].قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " أي: مبدعهما، كما ذكر مثل ذلك في البقرة. وليس المراد أنّهما بديعة سماواته وأرضه، كما تحتمله العربيّة لولا السياق، لأنّ المقصود: نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له، ومن كونه اتّخذ ولداً "(1).
3- الردّ على القبوريّين(2): ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. ولا أخاف ما تشركون            به إلا أن     يشاء ربّي         شيئاً..}[ الأنعام: 80]. رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، والمعنى: لكن إن شاء ربّي شيئاً كان. وقد جاء ذلك في معرض ردّه على البكريّ(3) لمّا قال ـ مهدّداً الشيخ، ومستعدياً عليه حاكم عصره ـ: " لقد خشيت على كثير من أهل الأقاليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بإهلاكه، وإهلاك أمثاله، خصوصاً أهل الدولة، وأصحاب الحكم.. "، فهو يرى أنّ قعود أهل الأقاليم عن إهلاك الشيخ وأمثاله من الموحّدين الناهين عن الاستغاثة بالمخلوقين، نصرة للرسول بزعمه، موجب لعقابهم، وزوال دولتهم!(4).
· قوله تعالى: { أولئك الذين            يدعون            يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب.. } [الإسراء: 57]، فقد جاء ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية، في معرض ردّه على البكريّ أيضاً، فقال: " وأمّا دعاء الميّت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها، كقول الداعي: أطلبُ منك المغفرة أو الرحمة، أو قضاء الدين، أو النصر على العدوّ، فهذا ممّا نهى عنه القرآن، قال تعالى: { قل ادعوا الذين    زعمتم من           دونه فلا يملكون     كشف الضرّ عنكم ولا تحويلاً * أولئك الذين      يدعون            يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجون            رحمته ويخافون         عذابه إنّ         عذاب ربّك كان         محذوراً }[الإسراء: 56، 75] "(1).
4- الردّ على المتفلسفة والمتكلمين: 

   إنّ ممّا شغل الشيخ في حياته، واستنـزف الكثير من وقته: الردّ على المتفلسفة والمتكلّمين بالبراهين الدامغة والحجج الواضحة، وتفنيد آرائهم ونظريّاتهم الفلسفيّة التي شغلوا بها المسلمين، ولمّا كان هؤلاء المتفلسفة ربّما احتجّوا ببعض الآيات، فقد تصدّى لهم الشيخ، وبيّن زيف استدلالهم، وبطلان حجّتهم، ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. قال لا أحبّ الآفلين }[ الأنعام: 76]، فقد أكثر الشيخ الكلام في هذه الآية في مواضع عدّة من كتبه، وقرّر أنّ الأفول هو المغيب والاحتجاب باتّفاق أهل التفسير واللغة، وذلك ردّاً على طوائف من المتفلسفة والمتكلّمين، الذين زعموا أنّ الأفول بمعنى الحركة والانتقال، ليتوصّلوا إلى القول بحدوث العالم، ونفي الصفات(2).
· قوله تعالى: {.. فمن         أظلم ممّن        كذّب بـأيـت الله وصدف عنها سنجزي       الذين    يصدفون      
عن         ءايـتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون          }[الأنعام: 157]، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ طوائف من أهل الكلام يزعمون أنّ المسائل الخبريّة ـ التي قد يسمّونها الأصول ـ، يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين..

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه، خطأ مخالف للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة وأئمّتها. ثمّ هم ـ مع ذلك ـ من أبعد الناس عمّا أوجبوه، فإنّهم كثيراً ما يحتجّون فيها بالأدلّة التي يزعمونها قطعيّات، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلاً عن أن تكون من الظنيّات، حتّى إنّ الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحّة حجّة في موضع، ويقطع ببطلانها في موضع آخر، بل منهم مَنْ عامّة كلامه كذلك، وحتّى قد يدّعي كلٌ من المتناظرين العلم الضروريّ بنقيض ما ادّعاه الآخر ".

   إلى أن قال: " لكن ينبغي أن يعرف أنّ عامّة من ضلّ في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحقّ، فإنّما هو لتفريطه في اتّباع ما جاء به الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلمّا أعرضوا عن كتاب الله، ضلّوا ".

   ثمّ ناسب بعد ذلك ذكر هذه الآية: {.. سنجزي        الذين    يصدفون          عن          ءايـتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون          }(1).

5- الردّ على الفرق الضالة: 

   الردّ على الفرق الضالّة كان أيضاً ممّا شغل الشيخ ـ رحمـه الله ـ، فتصدّى للرافضة(2)،

والجهميّة(1)، والمعتزلة(2)، والأشاعرة(3)، وغيرهم، وفنّد شبههم، ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. الذين    يقيمون          الصلوة ويؤتون           الزكوة وهم ركعون          }[ المائدة: 55]، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفّار، والأمر بموالاة المؤمنين عموماً، وأنّ هذا هو المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف. وذلك ردّاً على الرافضة الذين قالوا إنّها نزلت في عليّ ـ رضي الله عنه ـ حين تصدّق بخاتمه وهو راكع، وجعلوا ذلك من أدلّة إمامته وأحقيّته بالولاية(4).
· قوله تعالى: { إنّما المؤمنون          الذين     إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.. }[الأنفال: 2]، فقد جاء ترجيح الشيخ في هذه الآية، في معرض إبطال أقوال من ضلّ في باب الإيمان، من المرجئة(5)، ................................................................. 
والخوارج(1)، والمعتزلة، قال ـ رحمه الله ـ: " وذلك لأنّ نفي الإيمان، وكونه من المؤمنين؛ ليس المراد به ما بقوله المرجئة: أنّه ليس من خيارنا، فإنّه لو ترك ذلك؛ لم يلزم أن يكون من خيارهم. وليس المراد به ما يقوله الخوارج: أنّه صار كافراً. ولا ما يقوله المعتزلة من أنّه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحقّ للخلود في النار، لا يخرج منها، فهذه كلّها أقوال باطلة، قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكنّ المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد، وهو المستحقّ لدخول الجنّة بلا عقاب، وهو المؤدّي للفرائض، المجتنب المحارم. وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر؛ لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرّض للعقوبة على تلك الكبيرة "(2).

· قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار.. }[الأنعام: 103].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فالآية دالّة على إثبات رؤيته، ونفي الإحاطة به. نقيض ما تظنّه الجهميّة من أنّها دالّة على نفي الرؤية "(3).

6- الردّ على النصارى:

   النصارى كان لهم وجود ظاهر في زمن الشيخ، وقد كانت لهم شبه يثيرونها للتشكيك في دين الإسلام والصدّ عنه، وقد تصدّى لهم الشيخ ـ رحمه الله ـ؛ فصنّف كتاباً في الردّ عليهم، سمّاه: ( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح )، أجاب فيه عن شبههم، وأبطل دعاواهم. وقـد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ سبب تأليف هذا الكتاب: الجواب على كتاب ورد من قبرص(1)، فيه الاحتجاج لدين النصارى، وأنّ محمّداً إنّما بُعث للعرب خاصّة(2). ومن الآيات التي استدلّ بها الشيخ في هذا الكتاب: 

· قوله تعالى: { ولْيحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه }[المائدة: 47] على قراءة الجمهور بإسكان اللام والميم في قوله ( وليحكم )، فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأمر لمن كان موجوداً زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد البعثة، خلافاً لمن قال إنّ الأمر لمن كان قبل البعثة(3).
· قوله تعالى: { إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد }[الرعد: 7]، فقد رجّح الشيخ أنّ المعنى: ولكلّ قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته. ثمّ قال: " ومعلوم أنّ بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء. بُعث إليهم موسى، وبُعث إليهم بعده أنبياء كثيرون، حتّى قيل إنّهم ألف نبيّ، كلّهم يأمرون بشريعة التوراة، ولا يغيّرون منها شيئاً، ثمّ جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غيّر فيها بعض شرع التوراة بأمر الله ـ عزّ وجلّ ـ، فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم؛ فكيف يمتنع إرسال محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى.. "(4). 
   وهذا الذي قرّره الشيخ، ردّ على احتجاج النصارى بهذه الآية وأمثالها على زعمهم الاستغناء برسل الله إليهم عن رسالة محمّد ـ صلّى الله عليهم وسلّم ـ(5).

7- الردّ على نفاة الصفات:

   لقد كان للشيخ ـ رحمه الله ـ أثر بارز في إحياء مذهب السلف، وتقرير عقيدتهم، لا سيّما في باب الأسماء والصفات، والردّ على النفاة، وإبطال شبههم وأقاويلهم، ومن ذلك:

· قوله تعالى: { هل ينظرون     إلا تأويله.. }[ الأعراف: 53].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالتأويل في هذه الآية وأمثالها: حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره..، وذكر أنّ هذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنّة، خلافاً لما اصطلح عليه المتأخّرون من قولهم: إنّ التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، إلى ما يخالف ذلك، لدليل يقترن به(1).
· قوله تعالى: {.. ثمّ استوى         على         العرش.. }[ الأعراف: 54 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية وأمثالها: مذهب السلف الصالح، وهو إثبات صفة الاستواء لله سبحانه على الوجه اللائق به، خلافاً للمعطّلة والمؤوّلة. وقد أسهب ـ رحمه الله ـ في تقرير هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه، فكان له الفضل ـ بتوفيق الله ـ في إحياء مذهب السلف(2). 

8- سدّ الباب على أهل البدع:

   ومن ذلك: 

· قوله تعالى: { يـبني        ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يوري         سوء تكم وريشاً.. }[الأعراف: 26].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الإنزال في هذه الآية على ظاهره: إنزال اللباس من ظهور الأنعام، من أصواف، وأوبار، وأشعار، فإنّه على ظهور الأنعام لا يُنتفع به حتّى

ينـزل.

   ثمّ قال: " وقد قيل فيه: خلقناه، وقيل: أنزلنا أسبابه، وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته. وهذه الأقوال ضعيفة "(1). 

   وسبب ترجيح الشيخ لهذا القول: سدّ الباب على أهل البدع لئلا يتوصّلوا إلى أغراضهم ومذاهبهم الباطلة احتجاجاً بأقوال بعض المفسّرين. وقد عقد الشيخ فصلاً في نزول القرآن، ولفظ النـزول، وممّا جاء فيه: " فإنّ كثيراً من الناس فسّروا النـزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف، لاشتباه المعنى في تلك المواضع، وصار ذلك حجّة لمن فسّر نزول القرآن بتفسير أهل البدع "(2).

   ثمّ ذكر تفسير بعض الجهميّة للإنزال بالخلق، وتفسير بعض الكلابيّة(3) له بالإعلام به وإفهامه للملَك، أو نزول الملَك بما فهمه، فقال: " وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل "(4).

9- الردّ على بعض أهل السنّة:

   لم يكن الشيخ ـ رحمه الله ـ في ردوده يقتصر على أهل الإلحاد والبدع، بل كان يردّ على بعض أهل السنّة أحياناً فيما وقعوا فيه من أخطاء، ومن ذلك:

· قوله تعالى: { سيقول الذين           أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا.. }[الأنعام: 148].  رجّح الشيخ أنّ قول المشركين في هذه الآية: ( لو شاء الله ما أشركنا ) لم يكن على سبيل التكذيب بالقدر، والاستهزاء به، فإنّهم كانوا مثبتين للقدر، وإنّما ذمّهم على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي، قال ـ رحمه الله ـ: " وقد ظنّ طائفة من المثبتين للقدر أنّهم قالوا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به.. وبهذا أجابوا القدريّة لمّا احتجّت عليهم بهذه الآية، وهذا غلط.. "(1). 
· قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار.. }[ الأنعام: 103]. 
   سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ المعنى: لا تحيط به، وليس المعنى: لا تراه. وقد ذهب بعض أهل السنّة من مثبتي الرؤية إلى أنّ المعنى: لا تراه في الدنيا، وقد ردّ عليهم الشيخ بقوله: " ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية: نفي الرؤية، بل يكون ذلك دليلاً على أنّه يُرى، ولا يُحاط به. فإنّ تخصيص الإحاطة يقتضي أنّ مطلق الرؤية ليس بمنفيّ.. فلا تحتاج الآية إلى تخصيص، ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا، أو نقول: لا تدركه الأبصار، بل المبصرون، أو لا يدركه كلّها بل بعضها، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلّف "(2).

10- الاستدراك على بعض المفسّرين:

   فالشيخ ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يذكر أقوال بعض المفسّرين في معنى الآية، ثمّ يستدرك عليهم بذكر ما يراه الصواب، ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. سـمّعون          للكذب سـمّاعون          لقوم ءاخرين            لم يأتوك.. }[المائدة: 41].
   قال ـ رحمه الله ـ:  " قيـل: اللام لام كي، أي: يسمعون ليكذبوا، ويسمعون

لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك، فيكونون كذّابين ونمّامين وجواسيس. والصواب أنّها لام التعدية "(1).

· قوله تعالى: { لقد كفر الذين         قالوا إنّ    الله هو المسيح ابن          مريم.. }[المائدة: 72، 73].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " والنصارى قالت الأقوال الثلاثة [ إنّ الله هو المسيح، وثالث ثلاثة، وابن الله ]، فذكر الله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظنّ أنّ هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم، كما ذكر طائفة من المفسّرين، كابن جرير الطبريّ(2)، والثعلبيّ(3)، وغيرهما.. ".

   إلى أن قال: " والصواب أنّ هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة "(4).

11- إيضاح مشكل: 

   وقد صنّف الشيخ ـ رحمه الله ـ كتاباً في ذلك، سمّاه: ( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتّى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير منها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ )(5).

   ومن هذه الآيات:

· قوله تعالى: {.. وعبد الطـغوت.. }[المائدة: 60] (1). 
· قوله تعالى: {.. وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون           * ونقلّب أفـئدتهم و أبصـرهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم في        طغيـنهم يعمهون          }[الأنعام: 109، 110 ] (2).
· وقوله تعالى: { قال الملأ الذين        استكبروا من           قومه لنخرجنّك يـشعيب والذين         ءامنوا معك من           قريتنا أو لتعودنّ            في         ملّتنا.. }[الأعراف: 88] (3). 
   وقد أفاض الشيخ ـ رحمه الله ـ في بيان ما أشكل في هذه الآيات، وما أخطأ فيه المفسّرون، بأسلوب علميّ رصين.

12- بيان حكم فقهيّ في الآية:

   شهرة الشيخ فقيهاً أكثر من شهرته مفسّراً، لكثرة ما حرّره من مسائل الفقه، ولحاجة الناس إلى ذلك، فإنّ حاجة الناس إلى الفقه، أكثر من حاجتهم إلى معرفة بعض الدقائق في التفسير. وقد سجّلت رسائل علميّة في اختيارات الشيخ الفقهيّة، ولمّا كان القرآن هو الأصل لجميع العلوم، ومنها الفقه؛ كان ذلك سبباً من الأسباب التي دعت الشيخ إلى ترجيح بعض الأقوال في معنى الآية، وهو ما يُعرف بتفسير آيات الأحكام.

   ومن ذلك: 

· قوله تعالى: { يأيّها الذين         ءامنوا إذا قمتم إلى         الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى         المرافق .. }[المائدة: 6]، فقد أفاض الشيخ ـ رحمه الله ـ في الكلام على هذه الآية، ورجّح فيها عدداً من الأحكام الفقهيّة، منها:
1. أنّ مقتضى الخطاب في قوله: ( إذا قمتم ) يعمّ كلّ قائم إلى الصلاة، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك(1).
2. وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ذكر الله، إلا الناسي فيسقط عنه الترتيب، ويعيد المنسيّ فقط، وإلا الجاهل فلا يعيد(2).  
3. وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح(3).
وغيرها من المسائل.

· قوله تعالى: {.. فكفّـرته إطعام عشرة مسـكين من          أوسط ما تطعمون          أهليكم.. } [المائدة: 89].رجّح الشيخ فيها مسائل: 
1. أنّ الإطعام غير مقدّر بالشرع، وإنّما يُرجع فيه إلى العرف(4).
2. أنّ المكفّر إن كان يُطعم أهله بأدم، وجب عليه ذلك مع الإطعام، وإلا فلا يجب(5).
3. عدم وجوب التمليك في كفّارة اليمين(6).
13- بيان غلط بعض الفقهاء:

   ومن ذلك:

· قوله تعالى: { إلا الذين          عـهدتم من        المشركين.. }[ التوبة: 4]. فقد رجّح الشيخ ـ
رحمه الله ـ أنّ هذا الاستثناء ليس ممّا يليه، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين، بل من أوّل الكلام.

   وسبب ترجيح الشيخ: ما ذكره قبل ذلك عن بعض الفقهاء بقوله: " وممّا يغلط فيه بعض الأذهان في مثل هذا، أن يحسب أنّ بين أوّل الكلام وآخره تناقضاً، وهذه شبهة من شبهات بعض الطماطم(1) من منكري العموم، فإنّهم قالوا: لو كانت هذه الصيغ عامّة؛ لكان الاستثناء رجوعاً أو نقصاً، وهذا جهل.. ".

   إلى أن قال: " وكثيراً ما قد يغلط بعض المتطرّفين من الفقهاء في مثل هذا المقام، فإنّه يُسأل عن شرطِ واقفٍ أو يمينِ حالفٍ ونحو ذلك، فيرى أوّل الكلام مطلقاً أو عاماً، وقد قُيّد في آخره، فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين، ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة من التكافؤ والترجيح. وتارة يرى أنّ هذا الكلام متناقض، لاختلاف آخره وأوّله، وتارة يتلدّد(2) تلدّد المتحيّر، وينسب الشاطر إلى فعل المقصّر، وربّما قال: هذا غلط من الكاتب. وكلّ هذا منشؤه عدم التمييز بين الكلام المتّصل، والكلام المنفصل.. "(3).

· قوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم.. }[التوبة: 5].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأشهر الحرم في هذه الآية، ليست هي الأشهر المعروفة، وإنّما هي أشهر السياحة.

   قال: " وهذه الحرم المذكورة في قوله: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.. }، ليس المراد الحرم المذكورة في قـوله:{.. منها أربعة حرم.. }
[التوبة: 36]، ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفاً عند أهل العلم "(1).

14- تصحيح مفهوم خاطىء:

   ومن ذلك: 

· قوله تعالى: {.. لا يضرّكم من          ضلّ إذا اهتديتم.. }[ المائدة: 105].
فقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ المعنى الصحيح للآية، ثمّ ذكر أنّ هذه الآية غلط فيها فريقان من الناس؛ فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية. وفريق يريد أن يأمر وينهى، إمّا بلسانه، وإمّا بيده مطلقاً، من غير فقه، ولا حلم، ولا صبر.."(2).

· قوله تعالى: { يأيّها النبيّ       حسبك الله ومن          اتّبعك من         المؤمنين }[الأنفال: 64].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى في هذه الآية: حسبك الله، وحسب من اتّبعك الله.

   ثمّ قال: " وقد ظنّ بعض العارفين أنّ معنى الآية: إنّ الله والمؤمنين حسبك، ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً، عطفاً على الله. وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر، فإنّ الله وحده حسب جميع الخلق "(3).

15- الردّ على بعض أهل المعاني واللغة:

   ومن ذلك:

· قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا.. }[ المائدة: 38 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أن صيغة الجمع في قوله ( أيديهما ) المراد بها التثنية، والمعنى: يد السارق والسارقة، وأنّ ذلك ليس من المجاز. ثمّ قال: " وإنّما غلط من ظنّ لفظ الجمع إنّما وضع للثلاثة فصاعداً، أو لاثنين فصاعداً، بل وضع لاثنين فصاعداً في موضع، ولثلاثة فصاعداً في موضع، ولاثنين فقط في موضع، كلّه من موضوع العرب. والقرينة من وضع العرب "(1).

· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قراءة الجمهور بضمّ الياء الثانية، وإنّما حمله على ذلك: ما ذهب إليه الزجّاج(2) من ترجيح القراءة الأخرى بفتح الياء، وأنّها الاختيار عند البصراء بالعربيّة(3).

   هذا ما ظهر لي من أسباب الاختيار والترجيح عن الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهي تدلّ على علوّ شأنه، وارتفاع قدره، حيث نذر نفسه لنصرة هذا الدين، ونفي تحريف الغالين، وانتحال المبطلين. والله تعالى أعلم.

{ الفصل الثاني }
صيغ الاختيار والترجيح في التفسير 

وأساليبه عند ابن تيميّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: صيغ الاختيار في التفسير 

وأساليبه عند ابن تيميّة

المبحث الثاني: صيغ الترجيح في التفسير 

وأساليبه عند ابن تيميّة

صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه 

عند ابن تيميّة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   لقد سبق أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ كانت له عناية كبيرة بالاختيار والترجيح في التفسير، بل هو في غالب تفسيره يختار أو يرجّح ما يراه بالدليل والبرهان، شأنه شأن المجتهدين من أهل العلم والتحقيق، وللشيخ في ذلك صيغ وأساليب كثيرة، ومتنوّعة، تدلّ على تبحّره في هذا الفنّ. وقد قمت باستقرائها وتتبّعها في الآيات التي هي محلّ الدراسة، فظفرت بعدد كبير منها. وقد قسمتها إلى قسمين:

· أحدهما ذكرت فيه صيغ الاختيار وأساليبه عند الشيخ. 
· والثاني ذكرت فيه صيغ الترجيح وأساليبه عن الشيخ، وقد خصّصت لكلّ قسم مبحثاً مستقلاً.

{ المبحث الأوّل }
صيغ الاختيار في التفسير وأساليبه عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:

1.  أن يقتصر على القول المختار وحده، دون صيغة اختيار، مع وجود أقوال أخرى في الآية.
2.  أن يقتصر على القول المختار مع قوله: " في أصحّ القولين "، ونحو ذلك.
3.  أن يقتصر على قول واحد يصدّره بلفظ ( قيل )، مع وجود أقوال أخرى في الآية.
4.  أن يذكر القول المختار ـ فيما ذكره المفسّرون ـ ثمّ يقرّه بقوله: " وهو كذلك "، ونحو ذلك.
5.  أن يذكر قولاً في الآية، ثمّ يذكر قولاً آخر يختاره، فيذكر أنّه أحسن من القول الأوّل أو أصحّ، ونحو ذلك.
6.  أن يذكر قولاً في تفسير الآية، ثمّ يذكر أنّ اللفظ شامل له ولغيره.
7.  أن يذكر قولاً ضعيفاً مع أقوال أخرى، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يحتمله.
8.  أن يذكر قولين دون اختيار، على أنّ الآية تحتملهما.
9.  أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّهما متلازمان.
10. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ الأوّل أصحّهما.

11. أن يذكر قولين على أنّهما وجهان في الآية، وينصّ على صحّتهما، ثمّ يذكر أنّ الثاني أحسن وأتمّ.

12. أن يذكر قولين في موضع على أنّهما وجهان، ثمّ يختار أحدهما في موضع آخر.

13. أن يذكر قولين، ثمّ يختار أحدهما، ويذكر أنّ الآخر متوجّه، أو محتمل.

14. أن يذكر أنّ القولين متلازمان، ثمّ يختار أحدهما.

15. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يتناولهما.

16. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ مآلهما إلى شيء واحد.

17. أن يذكر قولين، ثمّ يختار قولاً وسطاً يجمع بينهما.

18. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ سبب نزول الآية وسياقها يدلاّن على الأوّل، وإن كان الثاني غير مستبعد.

19. أن يذكر قولين، ثمّ يتوقّف عن اختيار أحدهما.

20. أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يذكر أنّ لكلٍ منهما معنى صحيح.

21. أن يذكر أقوال المفسّرين في الآية، ثمّ يختار ما يراه.

22. أن يذكر أقوال السلف وغيرهم، ثمّ يذكر أنّ كلّ ما ذكروه صحيح.

23. أن يختار العموم في معنى الآية، ثمّ يذكر أنّ تناوله لبعض أفراده أقوى.

24. أن يذكر أنّ اللفظ أعمّ من أن يكون متناولاً لبعض أفراده، لكنّ سبب النـزول يقتضي ذلك.

25. أن يذكر الأقوال في موضع دون اختيار، ثمّ يختار في موضع آخر أحدها.

التفصيل:

1.  الاقتصار على القول المختار وحده دون صيغة اختيار، مع وجود أقوال أخرى في الآية.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. ثقلت في      السموات والأرض.. }[الأعراف: 187 ]. فقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى: خفيت على أهل السموات والأرض، واقتصر عليه(1)، مع وجود قول آخر في الآية، وهو: كبرت وعظمت، وشقّ على أهل السموات والأرض خفاؤها(2).
· قوله تعالى: { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون          }[ يونس: 58 ]. ذكر الشيخ أنّ المراد بفضل الله ورحمته: القرآن والإيمان، ولم يذكر غيره، مع أنّ في الآية ثمانية أقوال(3). 
2.  الاقتصار على القول المختار، مع قوله: " في أصحّ القولين "، ونحو ذلك.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. ما فرّطنا في        الكتــب من          شي         ء .. }[ الأنعام: 38 ]. اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالكتاب في هذه الآية: اللوح المحفوظ، ونصّ على ذلك بقوله: " على أصحّ القولين "(4).
· قوله تعالى: {.. إنّه ربّي       أحسن          مثواي         ..}[ يوسف: 23 ]. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى قوله : ( إنّه ربّي ): " المراد به في أصحّ القولين هنا: سيّده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر "(1).
3.  الاقتصار على قول واحد يصدّره بلفظ: " قيل "، مع وجود أقوال أخرى في الآية.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها الذين          ءامنوا أوفوا بالعقود.. }[المائدة: 1 ]. فقد قال ـ رحمه الله ـ في معنى العقود: " قد قيل إنّها ما أمر الله به ورسوله.. ". واقتصر على ذلك، مع أنّ في الآية أربعة أقوال أخرى(2).
4.  أن يذكر القول المختار ـ فيما ذكره المفسّرون ـ، ثمّ يقرّه بقوله: " وهو كذلك "، ونحوه.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. فقـتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمـن          لهم لعلّهم ينتهون          }[ التوبة: 12 ]. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " واليمين هنا المراد بها العهود، لا القسم بالله ، فيما ذكره المفسّرون، وهو كذلك "(3).
· قوله تعالى: {.. أو بأيدينا.. }[ التوبة: 52 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا ): بالقتل. إنّ أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا "(1).
5.  أن يذكر قولاً في الآية، ثمّ يذكر قولاً آخر يختاره، ويذكر أنّه أحسن أو أصحّ.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهـلة ثمّ تاب من      بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم } [ الأنعام: 54 ]. ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ عن الزجّاج وطائفة أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها؛ أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر لتأكيده بها، ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطيّة، مركّبة من جملتين جزئيتين... " إلى آخر ما ذكر(2).
· قوله تعالى: { واذكر ربّك في        نفسك تضرّعاً وخيفة ودون           الجهر من         القول بالغدوّ والآصال.. } [الأعراف: 205 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فأمر بذكر الله في نفسه، فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسان، لقوله بعد ذلك: ( ودون الجهر من القول ). وقد يقال ـ وهو أصحّ ـ: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب.. "(3).
6.  أن يذكر قولاً في تفسير الآية، ثمّ يذكر أنّ اللفظ شامل له ولغيره.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { واستفزز من       استطعت منهم بصوتك.. }[ الإسراء:64 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وقد فسّر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء، وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفِزّة لأصحابها عن سبيل الله "(1) .
7.  أن يذكر قولاً ضعيفاً مع أقوال أخرى، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يحتمله.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وما ذُبح على        النُّصُب.. }[ المائدة: 3 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر قولين في معنى الآية: " وفيها قول ثالث ضعيف أنّ المعنى: على اسم النصب، وهذا ضعيف، لأنّ هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: {.. وما أُهِلّ لغير الله به.. }[ المائدة: 3 ]، فيكون تكريراً. ولكنّ اللفظ يحتمله "(2).
8.  أن يذكر قولين دون اختيار، على أنّ الآية تحتملهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وأمّا الذين         سُعدوا ففي          الجنّة خـلدين           فيها ما دامت السموات والأرض.. }[ هود: 108 ]. ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية قولين:
·  أحدهما: أنّ المراد سماء الجنّة، وأرض الجنّة. 
· والثاني: أنّها سماء الدنيا المعروفة، وأرضها المعروفة. 
   واستدلّ لكلٍ منهما بدليل، وظاهر صنيعه احتمال الآية للقولين جميعاً(1).
9.  أن يذكر قولين ، ثمّ يذكر أنّهما متلازمان.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ومن           قبله كتــب موسى      إماماً ورحمة.. }[ هود: 17 ].  قال ـ رحمه الله ـ: " فقوله: ( ومن قبله ) الضمير يعود إلى القرآن، أي: من قبل القرآن.. وقيل: يعود إلى الرسول.. وهما متلازمان "(2). 
10. أن يذكر قولين في الآية، ثمّ يذكر أنّ الأوّل أصحّهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { قل لو كان         معه ءالهة كما يقولون           إذاً لابتغوا إلى          ذي        العرش سبيلاً } [الإسراء: 42 ].  ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية قولين:
· أحدهما: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً بالعبادة له والتقرّب إليه. 
· والثاني: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه بالمغالبة. 
   ثمّ اختار الأوّل، وقال: " هذا أصحّ القولين "(3).
11. أن يذكر قولين على أنّهما وجهان في الآية، وينصّ على صحّتهما، ثمّ يذكر أنّ الثاني أحسن وأتمّ.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { قل أيّ          شي         ء أكبر شهـدة  قل  الله شهيد بيني           وبينكم.. }[ الأنعام: 19 ].  ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله: ( قل الله ) وجهين:
· أحدهما: أنّه جواب السائل، وقوله: ( شهيد ): خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو شهيد.
· والثاني: أنّه مبتدأ. وقوله: ( شهيد ) خبره.
ثمّ قال: " وكلاهما صحيح، لكنّ الثاني أحسن وأتمّ "(1).

12. أن يذكر قولين في موضع على أنّهما وجهان، ثمّ يختار أحدهما في موضع آخر.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. إنّكم لسارقون          }[ يوسف: 70 ]. ذكر الشيخ في تسميتهم سارقين وجهين:
· أحدهما: أنّه من باب المعاريض. أي: إنّهم سرقوه من أبيه.
· والثاني: أنّ المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف، أراد أنّهم سارقون حقيقة. 
ولم يختر الشيخ واحداً منهما(2). 

ثمّ اختار في موضع آخر الوجه الأوّل، ولم يذكر غيره(1).

13. أن يذكر قولين، ثمّ يختار أحدهما، ويذكر أنّ الآخر متوجّه أو محتمل.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { هو الذي          جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.. }[ يونس: 5 ].  اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: (لتعلموا )متعلّق بقوله: ( وقدّره )، لا بجعل، لكنّه لم يستبعد هذا الثاني(2). 
14. أنّ يذكر أنّ القولين متلازمان، ثمّ يختار أحدهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { نحن          نقصّ عليك أَحسن    َ      القَصصِ بما أوحينا إليك هذا القرءان              .. } [ يوسف: 3 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " والمقصود هنا أنّ قوله: ( أحسن القصص ) قد قيل: إنّه مصدر. وقيل: إنّه مفعول به. والقولان متلازمان، لكنّ الصحيح أنّ القصص مفعول به.. "(3).
15. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يتناولهما.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى          غسق الّيل وقرءان          الفجر.. }[ الإسراء: 78 ]. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فُسّر الدلوك بالزوال. وفُسّر بالغروب. وليس بقولين، بل اللفظ يتناولهما معاً.. "(1).
16. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ مآلهما إلى شيء واحد.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { .. وما ذُبح على        النُّصُب.. }[ المائدة: 3 ].  ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية قولين:
· أحدهما: أنّ نفس الذبح يكون عليها.
· والثاني: أنّ الذبح يكون لأجل النصب. 
   واستدلّ لكلّ منهما بدليل، إلى أن قال: " وفي الحقيقة، مآل القولين إلى شيء واحد "(2).

17. أن يذكر قولين، ثمّ يختار قولاً وسطاً يجمع بينهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. والمحصنـت من          الذين           أوتوا الكتـب.. }[ المائدة: 5 ].   فقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ المراد بالمحصنات في هذه الآية: الحرائر. وذهب آخرون إلى أنّ المراد: العفيفات. واختار الشيخ قولاً وسطاً يجمع بين القولين، وهو أنّ الإحصان هنا يتناول الحريّة مع العفّة.. "(3).
18. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ سبب نزول الآية وسياقها يدلاّن على الأوّل وإن كان الثاني محتملاً.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا.. }[ المائدة: 87 ].  ذكر الشيخ في معنى الاعتداء في هذه الآية قولين:
· أحدهما: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، وهو قول الجمهور.
· والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنه.
   ثمّ قال: " لكنّ سبب نزول الآية وسياقها يدلّ على قول الجمهور ". 

   ثمّ أعقب ذلك بقوله: " وقد يقال: هذا [ يعني القول الثاني ] مثل قوله: { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.. }[ الأعراف: 31 ] "(1).

19. أن يذكر قولين، ثمّ يتوقّف عن الاختيار.

وهو قليل جدّاً، ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { ويسئلونك عن          الروح قل الروح من          أمر ربّي          .. }[ الإسراء: 85 ]. ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الروح قولين:
· أحدهما: أنّه روح الآدميّ.
· والثاني: أنّه ملَك عظيم..
   ثمّ قال: " والقولان مشهوران، وسواء كانت الآية تعمّهما، أو تتناول أحدهما، فليس فيها ما يدلّ على أنّ الروح غير مخلوقة "(2).

20. أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يذكر أنّ لكلٍ منهما معنى صحيح.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وإن           كان         مكرهم لتزول منه الجبال }[ إبراهيم: 46 ]. ففي هذه الآية قراءتان، إحداهما ـ وهي قراءة الجمهور ـ ( لِتزول ) بكسر اللام الأولى. والثانية بالفتح. قال الشيخ بعد أن ذكرهما: " وكلا القراءتين لهما معنى صحيح كما هو مبسوط في غير هذا الموضع "(1).
21. أن يذكر أقوال بعض المفسّرين، ويختار ما يراه.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين.. }[ إبراهيم: 33 ].  فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ قول ابن عطيّة(2)، والبغويّ(3)، وابن الجوزيّ(4).
وقد نقل عن ابن عطيّة قوله: " وحكى الطبريّ، عن مقاتل بن حيّان(5)، يرفعه إلى 

ابن عبّاس، أنّه قال: معناه: دائبين في طاعة الله. قال [ يعني ابن عطيّة ]: وهذا قول إن كان يُراد به أنّ الطاعة: انقيادهما للتسخير، فذلك موجود في قوله [ وسخّر ]. وإن كان يُراد أنّها طاعة مقدورة، كطاعة العبادة من البشر؛ فهذا بعيد ". 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ معلّقاً على قول ابن عطيّة: " قلت: ليس هذا ببعيد، بل عليه دلّت الأدلّة الكثيرة.. "(1).

22. أن يذكر أقوال السلف وغيرهم، ثمّ يذكر أنّ كلّ ما ذكروه صحيح.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { إنّ           في           ذلك لآيـت للمتوسّمين }[ الحجر: 77 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " قال مجاهد(2)، وابن قتيبة(3): يقال: توسّمت في فلان الخير، أي: تبيّنته. وقال الزجّاج: المتوسّمون في اللغة: النظّار المتثبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء، يقال: توسّمت في فلان

كذا؛ أي: عرفت.. وقال الضحّاك(1): الناظرون. وقال ابن زيد(2): المنتقدون. وقال قتادة(3): المعتبرون ". 

   ثمّ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد ذلك: " وكلّ هذا صحيح، فإنّ المتوسّم يجمع ذلك كلّه "(4).

· قوله تعالى: { أولئك الذين     يدعون    يبتغون           إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجون    رحمته ويخافون         عذابه.. }[ الإسراء: 57 ].  فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أقوال السلف في المراد بالذين يدعون في الآية، وأنّ منهم من قال: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة، ومنهم من قال: الجنّ، ومنهم من قال: الملائكة.
   ثمّ قال: " وهذه الأقوال كلّها حقّ، فإنّ الآية تعمّ كلّ من كان معبوده عابداً لله، سواء كان من الملائكة، أو من الجنّ ، أو من البشر.. "(5).

23. أن يختار العموم، ثمّ يذكر أنّ تناوله لبعض أفراده أقوى.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتـب حلٌ لكم.. }[ المائدة: 5 ].
   فقد اختار الشيخ في هذه الآية: عموم لفظ الطعام في جميع ما يؤكل من فاكهة ولحم وغيرهما، ثمّ ذكر أنّ تناوله للّحم أقوى من تناوله للفاكهة ونحوها(1). 

24. أنّ يذكر أنّ اللفظ أعمّ من أن يكون متناولاً لبعض أفراده، لكنّ سبب النزول يقتضي ذلك.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { فإن          عُثر على  أنّهما استحقا إثماً فـاخران           يقومان      مقامهما من        الذين
 استحقّ عليهم الأوليـن           ..}[ المائدة: 107 ].

   قال الشيخ ـ رحمه ـ: " وقوله بعد ذلك: { فإن            عثر على             أنّهما استحقا إثماً..} أعمّ من أن يكون في الشهادة أو الأمانة، وسبب نزول الآية يقتضي أنّـه كان في الأمانة "(2).  

25. أن يذكر الأقوال في موضع دون اختيار، ثمّ يختار أحدها في موضع آخر.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ونُسُكي          .. }[ الأنعام: 162 ]. فقد ذكر الشيخ في موضع ثلاثة أقوال في معنى هذه الآية، وهي: الذبح، والحجّ، والعبادة مطلقاً(3). وفي موضع آخر اختار أحدها وهو الذبح ابتغاء وجه الله(4).

{ المبحث الثاني }
صيغ الترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:

1 - ذكر القول الراجح، مع تضعيف أو تغليط القول الآخر المرجوح.

2 - الاقتصار على القول الراجح في موضع، مع ترجيحه على غيره في مواضع أخرى.

3 - ذكر القول المرجوح مع النصّ على خطئه أو ضعفه، ثمّ ذكر القول الراجح.

4 - إثبات القول الراجح، ونفي المرجوح، أو العكس.

5 - أن يصدّر الكلام بقوله: " والصحيح "، أو " والصحيح من القولين" ونحو ذلك، مقتصراً عليه بما يُفهم منه القول المرجوح.

6 - أن يذكر قولاً هو الراجح عنده، ثمّ يذكر بعده قولين ويضعّفهما.

7 - أن يذكر القول الأوّل، ثمّ يذكر الثاني بصيغة توحي بعدم رجحانه، ثمّ يذكر أنّ الصواب هو الأوّل.

8 - أن يذكر قولاً يصدّره بقيل ، ثمّ يقول: " والصواب كذا.. ".

9 - أن يذكر قولين يصدّرهما بقيل، ثمّ يرجّح الثاني بقوله: " وهذا هو الصواب " ونحوه.

10- أن يذكر قولين يختار أحدهما، ثمّ يذكر قولاً ثالثاً يضعّفه.

11- أن يذكر قولين، ثمّ يرجّح الثاني، ويذكر أنّ القول الأوّل يناسب القراءة الثانية.

12- أن يذكر وجهين، فيذكر أنّ الوجه الأوّل مرجوح، وأنّ الصحيح هو الوجه الثاني.

13- أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يرجّح إحداهما. 

14- أن يذكر الأقوال، ثمّ يقول: " والتحقيق " فيذكر القول الراجح.

15- أن ينصّب نفسه حكماً بين طائفتين.

التفصيل:

1ـ ذكر القول الراجح، مع تضعيف أو تغليط القول الآخر المرجوح.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. سـمـّـعون           لقوم ءاخرين           لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ].
قال الشيخ في معنى هذه الآية: " أي: مستجيبون مطيعون لهم. ومن قال إنّ المراد به الجاسوس فهو غالط، كغلط من قال: {.. سـمّاعون        لهم.. }[ التوبة: 47 ] هم الجواسيس "(1).

· قوله تعالى: { بديع السمـوات والأرض.. }[ الأنعام: 101 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " بديع: مبدعهما. ومن زعم أنّه خَفْض.. وأنّ المعنى: بديعة سماواته وأرضه، فقد أخطأ "(2).

2ـ الاقتصار على القول الراجح في موضع، مع ترجيحه على غيره في مواضع أخرى.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { سـمّـعون          للكذب سـمّـعون           لقوم ءاخرين           لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ]. 
ذكر الشيخ في موضع أنّ المعنى: يقبلون الكذب، ويقبلون من قـوم آخرين لـم

يأتوك. واقتصر على ذلك(1). وفي موضع آخر ذكر مع هذا القول قولاً آخر وضعّفه، ورجّح هذا القول(2).

· قوله تعالى: {.. وعَبَد الطـغوت.. }[ المائدة: 60 ].
   فقد اقتصر الشيخ ـ رحمه الله ـ على القول الراجح عنده في موضع، فلم بذكر غيره، وهو أنّ قوله ( عَبَد الطاغوت ) معطوف على قوله: ( مَنْ لعنه الله)(3).

   وفي موضع آخر ذكر مع هذا القول قولاً آخر، وأنكره. وذكر أنّ اللفظ لا يدلّ عليه، والمعنى لا يناسبه(4).

3 ـ ذكر القول المرجوح مع النصّ على خطئه أو ضعفه، ثمّ ذكر القول الراجح.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها النبيّ        حسبك الله ومن    اتّبعك من         المؤمنين }[ الأنفال: 64 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وقد ظنّ بعض العارفين أنّ معنى الآية: أنّ الله والمؤمنين حسبك، ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً، عطفاً على ( الله ). وهذا خطأ قبيح، مستلزم للكفر، فإنّ الله وحده حسب جميع الخلق.. "(5).

· قوله تعالى: {.. وما يتّبع الذين      يدعون           من          دون    الله شركاء.. }[ يونس: 66 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " ظنّ طائفة أنّ ( ما ) نافية، وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة، بل هم غير شركاء. وهذا خطأ، ولكن ( ما ) هنا حرف استفهام.. "(1).

4 ـ إثبات القول الراجح ونفي المرجوح، أو العكس.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. قل الأنفال لله والرسول.. }[ الأنفال: 1 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " المال حيث أضيف إلى الله ورسوله؛ فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله. وليس المراد به أنّه ملك للرسول كما ظنّ ذلك طائفة من الفقهاء. ولا المراد به كونه مملوكاً لله خَلْقاً وقدراً؛ فإنّ جميع الأموال بهذه المثابة "(2).

· قوله تعالى: {.. أعظم درجة عند الله.. }[ التوبة: 20 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قوله: ( أعظم درجة ): نصب على التمييز، أي: درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلاً مجملاً، يقال: منـزلة هذا أعظم وأكبر.. ليس المراد أنّهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة "(3).

5 ـ  أن يصدّر الكلام بقوله: " والصحيح "، ونحو ذلك، مقتصراً عليه بما يُفهم منه القول المرجوح.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وفي          الرقاب.. }[ التوبة: 60 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " حيث ذكر الله التصرّف بحرف الظرف، كقوله: ( وفي الرقاب )، ( وفي سبيل الله )، فالصحيح أنّ لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة، وإن لم يكن تمليكاً للمعتق.. " (1).

· قوله تعالى: {.. توفّني        مسلماً.. }[ يوسف: 101 ].
قال الشيخ: " والصحيح من القولين أنّه لم يسأل الموت ولم يتمنّه، وإنّما سأل أنّه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة لا الموصوف "(2).

6 ـ أن يذكر القول الراجح عنده،ثمّ يذكر بعده قولين ويضعّفهما.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها الذين        ءامنوا إذا قمتم إلى      الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى        المرافق
.. }[ المائدة: 6 ].   

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في هذه الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة فإنّه مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح وهو الوضوء، ما لم يكن توضّأ من قبل، فلا يلزمه الوضوء حينئذٍ. ثمّ ذكر قولين آخرين في معنى الآية، وحكم عليهما بالضعف(1).

7 ـ أن يذكر القول الأوّل، ثمّ يذكر الثاني بصيغة توحي بعدم رجحانه، ثمّ يذكر أنّ الصواب هو الأوّل.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { لقد كفر الذين           قالوا إنّ          الله هو المسيح ابن           مريم.. }[ المائدة: 72، 73 ]. مع قوله تعالى: {.. وقالت النصـرى      المسيح ابن       الله.. }[ التوبة: 30 ].
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ أقوالهم هذه هي أقوال عامّتهم، وليس كلّ واحد منها قول طائفة منهم. ثمّ قال : " لكن من الناس من يظنّ أنّ هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة من المفسّرين، كابن جرير، والثعلبيّ وغيرهما..".

   إلى أن قال: " والصواب: أنّ هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة.. "(2).

8 ـ أن يذكر قولاً يصدّره بقيل، ثمّ يقول: " والصواب كذا.. ".

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. سـمّــعون        للكذب سـمّــعون           لقوم ءاخرين           لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ]. 
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قيل: اللام لم  ( كي )، أي: يسمعون ليكذبوا، ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك، فيكونون كذّابين ونمّامين جواسيس، والصواب: أنّها لام التعدية "(1).

9 ـ أن يذكر قولين يصدّرهما بقيل، ثمّ يرجّح الثاني بقوله: " وهذا هو الصواب " ونحوه.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. فأنســه الشيطــن           ذكر ربّه.. }[ يوسف: 42 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : " قيل: أنسى يوسف ذكر ربّه لمّا قال:{.. اذكرني  

 عند ربّك }. وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربّه. وهذا هو الصواب "(2).

10 ـ أن يذكر قولين يختار أحدهما، ثمّ يذكر قولاً ثالثاً يضعّفه.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. فإن           جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض.. }[ المائدة: 42 ].
ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ العلماء قد اختلفوا في التخيير  في هذه الآية هل هو منسوخ أم هو باق على إحكامه؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنّه منسوخ، وذهب آخرون إلى عدم النسخ.. قال الشيخ: " وهذا أصوب، فإنّ النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوح؟! ".

   ثمّ ذكر قولاً ثالثاً بصيغة التضعيف، وهو أنّ الحكم إنّما يجب في مظالم العباد دون غيرها(1).

11 ـ أن يذكر قولين، ثمّ يرجّح الثاني، ويذكر أنّ القول الأوّل يناسب القراءة الثانية.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }[ المائدة: 47 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأمر في قوله: ( وليحكم ) ـ على قراءة الجمهور ـ لمن كان موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد البعثة، خلافاً لمن قال إنّه لمن كان موجوداً قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ممّن كان الإنجيل الحقّ موجوداً عندهم(2).

   وقد ذكر الشيخ أنّ هذا القول الأخير يناسب مناسبة ظاهرة قراءة من قرأ: (ولِيحكم ) بكسر اللام(3).

12 ـ أن يذكر وجهين، فيذكر أنّ الأوّل مرجوح، وأنّ الصحيح هو الوجه الثاني.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وعلى        الله قصد السبيل.. }[ النحل: 9 ].
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ السبيل في الآية اسم جنس، وذكر قولاً آخر، وهو أنّ المراد بالسبيل سبيل الشرع، وأنّه لو كان المراد الجنس لم يكن منها جائر. وقد أجاب عن ذلك بقوله إنّ هذا القول  " هو أحد الوجهين في دلالة الآية، وهو مرجوح. والصحيح الوجه الآخر: أنّ السبيل اسم جنس.. "(1).

13 ـ أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يرجّح إحداهما.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطْعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: قراءة الجمهور ( بضمّ الياء )، خلافاً لما ذهب إليه الزجّاج ـ رحمه الله ـ من ترجيح القراءة الأخرى ( بفتح الياء الثانية )، وأنّها الاختيار عند البصراء بالعربيّة.

   قال الشيخ بعد أن نقل قول الزجّاج: " قلت: الصواب المقطوع به أنّ القراءة المشهورة المتواترة أرجح من هذه "(2).

14 ـ أن يذكر الأقوال، ثمّ يقول: " والتحقيق " فيذكر القول الراجح.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { لقد جاءكم رسول من        أنفسكم.. }[ التوبة: 128 ].
   ذكر الشيخ في معنى هذه الآية قولين:

· أحدهما: أنّ الخطاب للعرب.
· والثاني: أنّه لجميع الناس.
   ثمّ قال: " والتحقيق: أنّه خوطب به أوّلاً العرب، بل خوطب به أوّلاً قريش، ثمّ العرب، ثمّ سائر الناس.. "(1).

· قوله تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى        غسق الّيل.. }[ الإسراء: 78 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فطائفة من السلف قالوا: دلوكها غروبها، والتحقيق أنّ الزوال أوّل دلوكها، والغروب كمال دلوكها "(2).

15 ـ أن ينصّب نفسه حكماً بين طائفتين.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وما كنّا غائبين }[ الأعراف: 7 ]، مع قوله تعالى: {.. يؤمنون 
بالغيب.. }[ البقرة: 3 ].

   فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ اختلاف الناس في هاتين الآيتين، وهل يسمّى الله غائباً؟، ثمّ قال: " وفصل الخطاب بين الطائفتين أنّ اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافيّة، يراد به ما غاب عنّا فلم ندركه، ويراد به ما غاب عنّا فلم يدركنا.. والله سبحانه شهيد على العباد، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، فليس هو غائباً، وإنّما لمّا لم يره العباد كان غيباً "(3).

   هذا ما ظهر لي من صيغ الاختيار والترجيح وأساليبه عند الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو مصدّق لما ذُكر عنه من الإمامة في التفسير، والله تعالى أعلم.

{ الفصل الثالث }
وجوه الاختيار والترجيح في التفسير 

عند ابن تيميّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: وجوه الاختيار في التفسير 

عند ابن تيميّة

المبحث الثاني: وجوه الترجيح في التفسير 

عند ابن تيميّة

وجوه الاختيار والترجيح في التفسير  

عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   لقد اعتنى العلماء والباحثون، قديماً وحديثاً بموضوع الترجيح، وعقدوا له أبواباً، وصنّفوا فيه مصنّفات، وكانت عناية علماء أصول الفقه سابقة في هذا المجال، حيث خصّصوا لموضوع التعارض والترجيح أبواباً في مصنّفاتهم، وتباروا في ذكر أوجه الترجيح بين النصوص المتعارضة(1).

   أمّا علماء التفسير، فقد كانت عنايتهم بهذا الفنّ متأخّرة، بل إنّ علم أصول التفسير لم يتبلور بشكل مكتمل إلا في وقت متأخّر من هذا العصر، وجلّ الذين كتبوا في ذلك خصّصوا أبواباً لوجوه الترجيح وقواعده في التفسير، حتّى جاء الباحث حسين بن علي الحربي ـ وفّقه الله ـ فتتبّع هذه القواعد في بعض مظانّها من كتب التفسير المعتمدة، وأخرجها في رسالة علميّة بعنوان: ( قواعد الترجيح عند المفسّرين: دراسة نظريّة تطبيقيّة )(2)، فصارت مرجعاً مهمّاً للباحثين، ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث لأهميّته. 

   وقد قمت بتتبّع وجوه الاختيار والترجيح عند الشيخ ـ رحمه الله ـ فظفرت بعدد لا بأس به من ذلك، وقد قسّمتها إلى مبحثين، أحدهما خصّصته لوجوه الاختيار، والثاني لوجوه الترجيح.

{ المبحث الأوّل }
وجوه الاختيار في التفسير عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:

1. دلالة الكتاب والسنّة.
2. لغة القرآن.
3. دلالة سبب النـزول.
4. موضوع السورة.
5. الجمع بين الأقوال والمنقولات.
6. القياس.
7. شهرة القول.
8. النظائر.
9. القرائن.
10.عادة العرب.
11.السياق.
12.قول كثير من السلف.
13.ما عليه الأكثرون.

التفصيل:

1. دلالة الكتاب والسنّة.

وهذا الوجه هو أهمّ الوجوه وأقواها. 

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { وســلهم عن           القرية التي          كانت حاضرة البحر.. }[ الأعراف: 163- 166 ].  فقد وردت عدّة روايات في هذه القصّة، في بعضها أنّهم احتالوا على ما حرّم الله من الصيد يوم السبت، وفي بعضها أنّهم اصطادوا دون ذكر الاحتيال، وقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ الجمع بين الروايات، وأنّ المجمل منها يبيّنه المفسَّر، وذكر أنّ ذلك هو الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة(1).
2. لغة القرآن.

والمراد به اللغة التي نزل بها القرآن، وهي لغة قريش.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. ويتلوه شاهد منه.. }[ هود: 17 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى ( يتلوه ): يتبعه. وقد بيّن وجه اختياره لذلك بقوله: " والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن، فإنّها تفسَّر بلغته المعروفة فيه إذا وُجدت، لا يُعدل عن لغته المعروفة مع وجودها، وإنّما يُحتاج إلى غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن.. ".

   إلى أن قال: " والتلاوة قد وُجدت في القرآن. واللغة المشهورة بمعنى الاتّباع. وكثير من المفسّرين لا يذكر في هذه الآية القول الصحيح.. "(2).

3. دلالة سبب النـزول:

معرفة سبب النـزول يعين على فهم الآية كما ذكر الشيخ في مقدّمته في التفسير(1)، وهو وجه معتبر من وجوه الاختيار.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ         الله لا يحبّ المعتدين           }[ المائدة: 87 ].
ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله: ( ولا تعتدوا ) قولين: 

· أحدهما: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، وهو قول الجمهور.
· والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنه.
   ثمّ اختار الأوّل، وقال: " لكنّ سبب نـزول الآية.. يدلّ على قول الجمهور "(2).

4. موضوع السورة:

   إنّ لكلّ سورة من سور القرآن محوراً أساساً تدور حوله آيات السورة، وترتبط به ارتباطاً وثيقاً، وهو ما يسمّى بموضوع السورة، ولمعرفة ذلك أثره في الاختيار.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا أوفوا بالعقود.. }[ المائدة: 1 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالعقود: ما أمر الله ورسوله، ممّا أحلّ وحرّم. وقد بيّن الشيخ سبب اختياره لهذا القول بكون سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع، من التحليل والتحريم، والأمر والنهي، حتّى إنّ الله ذكر فيها من التحليل، والتحريم، والإيجاب، ما لم يذكر في غيرها(1).

5. الجمع بين الأقوال والمنقولات:

المراد بالأقوال: أقوال أهل العلم. والمراد بالمنقولات: النصوص الشرعيّة الصحيحة. فإذا اجتمعا كان ذلك نوراً على نور.

   ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ عند حديثه عن آيات قصة أصحاب السبت التي في سورة الأعراف وغيرها، فإنّه قال: " وهذا الذي ذكرناه ـ ممّا نقله العلماء، وما دلّ عليه الكتاب والسنّة ـ من كون المعتدين في السبت اعتدوا بالاحتيال الذي تأوّلوه، ولا أعلم شيئاً يعارضه.. "(2).  

6. القياس: 

القياس مصدر معتبر من مصادر الشريعة، وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ  أنّ لفظ القياس لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد؛ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله(3).

   وعلى هذا، فهو وجه معتبر من أوجه الاختيار عند الشيخ، فالقول الموافق للقياس مقدّم على ما لم يكن كذلك. 

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { نحن          نقصّ عليك أحسن        القَصص.. }[ يوسف: 3 ].
فقد ذكر الشيخ في إعراب ( القصص ) قولين:

· أحدهما: أنّه مصدر.
· والثاني: أنّه مفعول به.
   ثمّ اختار الثاني، وكان ممّا احتجّ به أنّ " لفظ القصص مصدره القياسي ( قصاً )، مثل عدّه عدّاً، ومدّه مدّاً، وكذلك قصّه قصّاً. وأمّا ( قصص )، فليس هو قياس مصدر المضعّف.. "(1).

7. شهرة القول:

وهو من وجوه الاختيار عند الشيخ. وليس مجرّد الشهرة كافياً في الاختيار عند الشيخ، وإنّما إذا اشتهر القول، وتناقله العلماء، ودلّت عليه الأدلّة العامّة، ومقاصد الشريعة؛ فهو جدير بالاختيار.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ولباس التقوى          ذلك خير.. }[ الأعراف: 26 ].
   فقد اختار الشيخ أنّ المراد بلباس التقوى: الأعمال الصالحة، من ذكر الله وغيره. وذكر أنّه أشهر القولين(2).

8. النظائر:

النظائر: جمع نظير، وهـو المثل(3). وهذا اللفظ يكثر في كلام الشيخ، ويريد بـه الآيات

المشابهة للآية المفسَّرة، وهو من تفسير القرآن بالقرآن.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {. أنّه مَن   ْ        عمل منكم سوءاً بجهــلة ثمّ تاب من           بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم }[ الأنعام: 54 ].  
   فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية ونحوها قولين، أحدهما: أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها؛ أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر لتأكيده بها. ثمّ قال: " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطيّة مركّبة من جملتين جزئيتين.." إلى آخر ما ذكر.
   وأجاب الشيخ عما ذكروه من طول الفصل بأنّه منتقض بمثل قوله تعالى: {.. إنّه من            يتّق ويصبر فإنّ          الله لا يضيع أجر المحسنين }[ يوسف: 90 ]،حيث أعيدت ( إنّ ) مع أنّ الفصل لم يَطُل. وكذلك قوله تعالى: { إنّه من      يأت ربّه مجرماً فإنّ          له جهنّم لا يموت فيها ولا يحي          }[ طه: 74 ] (1).

· قوله تعالى: { إنّ          عبادي          ليس لك عليهم سلطــن           إلا من   اتّبعك من          الغاوين              } [ الحجر: 42 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، واحتجّ بنظائر ذلك في القرآن، ومنه: قوله تعالى: { إنّ          عبادي         ليس لك عليهم سلطــن           وكفى          بربّك وكيلاً }[ الإسراء: 65 ]، فلم يستثن منهم أحداً. وقوله تعالى: { إنّه ليس له سلطــن      على

الذين         ءامنوا وعلى           ربّهم يتوكّلون          }[ النحل: 99 ] (2).
9. القرائن:

   القرائن: جمع قرينة، وهي في اللغة فعيلة بمعنى: مفعولة، من الاقتران. وقرن الشيء بالشيء، وقرنه إليه يقرنه قرناً: شدّه إليه(1) .

   وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب(2). 

   وقيل: " هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدالّ على خصوص المقصود أو سابقه"(3).  وهي من وجوه الاختيار المعتبرة عند الشيخ.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم.. }[ المائدة: 5 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم لفظ الطعام في كلّ ما يؤكل من فاكهة ولحم وغيرهما، لكنّ تناوله للّحم أقوى من تناوله للفاكهة، بدلالة القرينة، وقد بيّن ذلك الشيخ بقوله: " الرابع: أنّ لفظ الطعام عامّ، وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة، فيجب إقرار اللفظ على عمومه، لاسيّما وقد قُرن به قوله تعالى: {.. وطعامكم حلّ لهم.. }، ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كلّ أنواع طعامنا، فكذلك يحلّ لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم "(4).

10. عادة العرب:

عادة العرب هي عرفهم المتوارث، والقرآن إنّما نزل بلغة العرب، فمراعاة ما تعارفوا عليه وجه من وجوه الاختيار المعتبرة، وقد نصّ على ذلك الشيخ.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. والمحصنــت من          الذين           أوتوا الكتــب.. }[ المائدة: 5 ].
   سبق اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية، وهو أنّ الإحصان في هذه الآية يتناول الحريّة مع العفّة، ومن الوجوه التي احتجّ بها الشيخ على هذا الاختيار: عادة العرب، فإنّه قال: ".. ثمّ عادة العرب أنّ الحرّة عندهم لا تُعرف بالزنى، وإنّما تُعرف بالزنى الإماء.. ".

   إلى أن قال: " فصار في عرف العامّة أنّ الحرّة هي العفيفة "(1).

11. السياق القرآني:
وهو الغرض الذي سيقت من أجله الآية، أو الآيات، سباقاً ولحاقاً. وهو من أقوى الوجوه المعتبرة في الاختيار والترجيح(2).

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ         الله لا يحبّ المعتدين           }[ المائدة: 87 ].
   سبق اختيار الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ المراد بالاعتداء: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، وقد ذكر الشيخ عدّة وجوه من وجوه الاختيار، منها: دلالة السياق(3).

12. قول كثير من السلف:

وهذا الوجه من الوجوه المعتبرة عند الشيخ.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { الذين           جعلوا القرءان         عضين }[ الحجر: 91 ].
   فقد اختار الشيخ أنّ المعنى: " عضهوه فقالوا: سحر، وشعر، وكهانة، ونحو ذلك "، وذكر أنّ ذلك قول كثير من السلف(1).

13. قول الأكثرين:

أي: من السلف وغيرهم.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وعلــمت وبالنجم هم يهتدون           }[ النحل: 16 ].
فقد اختار الشيخ أنّ المراد بالعلامات كلّ ما سبق في الآية التي قبل هذه الآية، من الرواسي، والأنهار، والسُبُل، قال ـ رحمه الله ـ: " وقد قيل في قوله: ( وعلامات وبالنجم.. ) أنّ العلامات هي النجوم، منها ما يكون علامة لا يُهتدى به، ومنها ما يُهتدى به. وقول الأكثرين أصحّ، فإنّّ العلامات كلّها يُهتدى بها، ولأنّه قد قال: { وألقى          في        الأرض رو سي          أن          تميد بكم وأنهــراً وسبلاً لعلّكم تهتدون                } [ النحل: 15 ]، وهذا كلّه ممّا ألقاه في الأرض.. "(2). 

{ المبحث الثاني }
وجوه الترجيح في التفسير عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال: 

1. ظاهر القرآن.

2. دلالة القرآن.

3. المفهوم من القرآن.

4. عرف القرآن.

5. السياق القرآني.

6. نظم الآية.

7. صون كلام الله عن التناقض.

8. القراءة الثابتة والمتواترة.

9. عود الضمير إلى القريب.

10. وقت النـزول.

11. النظائر.

12. العموم اللفظي.

13. تنبيه الخطاب وفحواه.

14. السنّة المتواترة.

15. الإجماع.

16. كلام الصحابة.

17. فهم السلف.

18. قول جمهور المسلمين من السلف والخلف.

19. الاعتبار.

20. لسان العرب.

21. قول أهل اللغة.

22. الإلزام العقليّ.

التفصيل:

1. ظاهر القرآن:

   الترجيح بظاهر القرآن من قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين، فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، وقد نصّ الشيخ على هذا الوجه.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يـــــأيّها الذين      ءامنوا إذا قمتم إلى     الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى         المرافق .. }[المائدة: 6].  
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في هذه الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فإنّه مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح، هو الوضوء، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك.
   ثمّ ذكر الشيخ قولاً آخر، وهو أنّ الكلام في الآية على إطلاقه، فيجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة، محدثاً كان أو غير محدث.

   وقد أجاب الشيخ عن هذا القول بجوابين، أحدهما: أنّ هذا القول مخالف لظاهر القرآن، حيث دلّ القرآن على أنّه لا يجب على المتوضّىء أن يتوضّأ مرّة ثانية من وجوه.. فذكرها(1).

2. دلالة القرآن:

   والمراد بذلك ـ كما يظهر من كلامه ـ ما يدلّ على اللفظ والمعنى معاً.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وما أبرّي    ء    نفسي           إنّ         النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي           إنّ               
ربّي        غفور رحيم }[ يوسف: 53 ].

   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا القول من كلام امرأة العزيز. قال: " وقـوله: { وما أبرّي    ء   نفسي           إنّ          النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي          .. } فمن كلام امرأة العزيز كما يدلّ القرآن على ذلك دلالة بيّنة لا يرتاب فيها من تدبّر القرآن.. "، ثمّ شرع في بيان ذلك(1).

· وقد صرّح بهذا الوجه من الترجيح في موضع آخر، كما في قوله تعالى: {.. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطــغوت.. }[ المائدة: 60 ]. فإنّه قال: " وليس المراد: منهم من عبد الطاغوت كما ظنّه بعض الناس، فإنّ اللفظ لا يدلّ على ذلك، والمعنى لا يناسبه "(2).
3. المفهوم من القرآن:

   ومراد الشيخ بذلك: ما يُفهم من القرآن لأوّل وهلة.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· ما ذكره الشيخ عند قوله تعالى: { فلمّا دخلوا على    يوسف ءاوى  إليه أخاه.. }[ يوسف: 69 ]، فإنّه ذكر في معنى هذه الآية قولين، أحدهما: أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ
عرّف أخاه نفسه على الحقيقة. والثاني: أنّه لم يصرّح بذلك، وإنّما أراد: أنا مكان أخيك المفقود.

   ثمّ قال الشيخ: " وهذا خلاف المفهوم من القرآن.. "(1).

   وهذه الأوجه الثلاثة السابقة من أوجه الترجيح، متقاربة.

4. عرف القرآن:

   والمراد به: ما عُرف في القرآن بالاستقراء والتتبّع، ويعبّر عنه البعض بعادة القرآن، أو الغالب من استعمال القرآن. وهو وجه معتبر من أوجه الترجيح في التفسير(2).

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· ما ذكره الشيخ عند قوله تعالى: { هل ينظرون     إلا تأويله.. }[ الأعراف: 53 ]، فقد رجّح أنّ المراد بالتأويل في هذه الآية وأمثالها: حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره، خلافاً لما اصطلح عليه المتأخّرون من قولهم إنّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل.. وذكر أنّ ذلك هو عرف القرآن.
   قال ـ رحمه الله ـ: " وقد عُرف أنّ التأويل في القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام وإن كان ذلك موافقاً للمعنى الذي يظهر من اللفظ، بل لا يُعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفاً لما يدلّ عليه اللفظ، خلاف اصطلاح المتأخّرين "(3).

5. السياق القرآني:

   وقد سبق الحديث عنه في أوجه الاختيار، وهو من أوجه الترجيح أيضاً.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { سـمّـــعون          للكذب سـمّـــعون          لقوم ءاخرين            لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ اللام في هذه الآية في الموضعين: لام التعدية، خلافاً لمن قال إنّها لام ( كي ). وقد ذكر عدداً من وجوه الترجيح، منها: السياق.

   قال ـ رحمه الله ـ: " ومن قال إنّ اللام لام ( كي )، أي: يسمعون ليكذبوا لأجل أولئك؛ لم يصب، فإنّ السياق يدلّ على أنّ الأوّل هو المراد "(1).

· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   سبق أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ رجّح قراءة الجمهور بالضمّ: ( ولا يُطعَم )، خلافاً لما ذهب إليه الزجّاج من ترجيح قراءة الفتح. ومن الوجوه التي احتجّ بها الشيخ: دلالة السياق، حيث ذكر أنّ هذه الآية لم تسق لبيان تنـزّهه عن الأكل، وإنّما سيقت لبيان غناه عنهم، وامتناع إحسانهم إليه، فإنّه يطعمهم وهم لا يطعمونه. وهذا الوصف دالّ على المقصود(2).

6. نظم الآية:

   ويريد به الشيخ: الترتيب الذي انتظمته الآية، وهو من أوجه الترجيح المعتبرة في التفسير(3).

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { .. وإن         كنتم مرضى          أو على         سفر.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى الآية: " وإن كنتم مرضى أو على سفر، فتيمّموا، وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم الغائط، أو لامستم النساء..".

   إلى أن قال: " ولكن من الناس من يعطف قوله: ( أو جاء )، ( أو لامستم ) على قوله: ( إذا قمتم )، والتقدير: وإذا قمتم، أو جاء، أو لامستم. وهذا مخالف لنظم الآية، فإنّ نظمها يقتضي أنّ هذا داخل في جزاء الشرط.. "(1).

7. صون كلام الله عن التناقض:

   وهو وجه من أوجه الترجيح عند الشيخ، فالقول الذي يفضي إلى مناقضة كلام الله بعضه لبعض، قول مرجوح. 

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وما رميت إذ رميت ولكن ّ          الله رمى         .. }[ الأنفال: 17 ].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " المعنى: ما أوصلت الرمي إذ حذفته، ولكنّ الله أوصله، وهزمهم به. فالذي أثبته الله لنبيّه، غير الذي نفاه عنه، وقد أثبت له رمياً بقوله: ( إذ رميت )، ونفى عنه رمياً بقوله: ( وما رميت )، فكان هذا غير هذا، لئلاّ يتناقض الكلام "(2).

8. القراءة الثابتة والمتواترة:

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { كدأب ءاَلِ فرعون            والذين           من           قبلهم.. }[ الأنفال: 52 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الدأب في هذه الآية بالتسكين ـ وهو العادة ـ هو غير الدأَب بالتحريك الذي هو الاجتهاد. واحتجّ الشيخ بوجوه منها: أنّ الذي في القرآن مسكّن، ولم يقرأه أحد بالتحريك(1).

· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   وقد سبق قريباً ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ قراءة الضمّ: ( ولا يُطعِم )، وذكر أنّها: " القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهير المسلمين قديماً وحديثاً، وهي قراءة العشرة وغيرهم "(2).

9. عود الضمير إلى القريب:

   وهو من الوجوه المعتبرة في اللغة أيضاً(3).

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. فأنسـه الشيطـن          ذكر ربّه فلبث في        السجن           بضع سنين } [يوسف: 42 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عود الضمير في قوله: {.. فأنســه الشيطــن         ذكر ربّه.. } إلى الناجي من الفتيين. وممّا احتجّ به أنّ: " الضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك "(4).
10. وقت النـزول: 

   إنّ معرفة وقت نـزول الآيات أو السورة له أثر في الترجيح عند الاختلاف، وهو من وجوه الترجيح عند الشيخ.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { ولا تطرد الذين            يدعون            ربّهم بالغدوة  والعشيّ           يريدون                وجهه .. }[ الأنعام: 52 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية ليست مختصّة بأهل الصفّة، ولا نزلت فيهم، فإنّ هذه الآية نزلت في مكّة، ولم يكن بمكّة صفّة(1).

· قوله تعالى: { لقد جاءكم رسول من        أنفسكم.. }[ التوبة: 128 ].
   قد سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ الخطاب لجميع الناس، وممّا احتجّ به الشيخ أنّ سورة براءة من آخر القرآن نزولاً، وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط، فناسب ذلك القول بعموم الخطاب لجميع الناس(2).

11. النظائر:

   وقد سبق الحديث عنها والمراد بها في وجوه الاختيار(3).

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وامسحوا برءوسكم.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب مسح جميع الرأس، وذكر أنّ هذه الآيـة

نظير قوله تعالى في آية التيمّم: {.. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.. }[ النساء: 43 ]، فإنّ لفظ المسح في الآيتين واحد، وكذلك الباء. فإذا كانت آية التيمّم لا تدلّ على مسح البعض، مع أنّه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يُشرع فيه التكرار؛ فكذلك آية الوضوء لا تدلّ على ذلك، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء يُشرع فيه التكرار(1).

· قوله تعالى: {.. عفا الله عمّا سلف ومن         عاد فينتقم الله منه.. }[ المائدة: 95 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: ( ومن عاد فينتقم الله منه ): " من عاد إلى ذلك في الإسلام بعد ما عفا الله عنه في الجاهليّة.. ". واستدلّ بنظائر هذه الآية، منها: قوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من       النساء إلا ما قد سلف.. }[ النساء: 22 ]، وقوله: {.. وأن           تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.. }[ النساء: 23]، وقوله: { قل للذين          كفروا إن            ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف.. }[ الأنفال: 38 ](2).

   وقد يقتصر الشيخ على ذكر النظائر في السورة الواحدة، ومن ذلك:

· قوله تعالى: { قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله قبل أن            يأتيكما.. }[ يوسف: 37 ].   
   فقد رجّح الشيخ أنّ المعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة، خلافاً لمن قال إنّ إتيان الطعام في اليقظة لا في المنام.  وممّا احتجّ به الشيخ: النظائر في السورة نفسها، ومن ذلك قوله تعالى: { وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من           تأويل الأحاديث.. }[ يوسف: 6 ]، وقوله: { ربّ قد ءاتيتني          من        الملك وعلّمتني          من          تأويل الأحاديث.. }[ يوسف: 101 ]، وقوله: {.. هذا تأويل رءيـي          من          

 قبل .. }[ يوسف: 100 ]، وقوله: {.. أنا أنبّئكم بتأويله فأرسلون          }[ يوسف: 45 ]، وقول الملك: {.. أفتوني           في           رءيـي         .. }[ يوسف: 43 ]، فلفظ التأويل في هذه الآيات كلّها بمعنى واحد، وهو تأويل الرؤيا في المنام لا اليقظة(1).

12. العموم: ومنه:

  أ ـ العموم اللفظي، وهو أن يكون لفظ الآية عامّاً، فيخصّصه بعض المفسّرين بما يتوهمّ أنّه مخصّص، وليس كذلك، فيترجّح إبقاء اللفظ على عمومه.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين      ءامنوا إذا قمتم إلى        الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى          المرافق وامسحوا .. }[ المائدة: 6 ]. 
   سبق ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ في مقتضى الخطاب في هذه الآية، وهو أنّ كلّ قائم إلى الصلاة مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح، وهو الوضوء، ما لم يكن توضّأ من قبل، وذكر الشيخ أنّ الآية إذا أمرت القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره؛ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى، فتكون دلالة الآية على ذلك بطريق العموم اللفظي(2).

  ب ـ العموم المحفوظ، وهو أن يتنازع معنى الآية عمومان؛ أحدهما: محفوظ لم تُخصّ منه صورة. والآخر: مخصوص غير محفوظ.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وما أهلّ لغير الله به.. }[ المائدة: 3 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم هذه الآية في كلّ ما ذبحه الكفّار لغير الله، أو ذبحوه باسم غير الله، خلافاً لمن أجاز ما ذبحه أهل الكتاب خاصّة، وسمّوا عليه غير الله، أو لم يسمّوا عليه أحداً لكن قصدوا به المسيح ونحوه، احتجاجاً بعموم قوله تعالى: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتــب حل لكم.. }[ المائدة: 5 ]. 

   وقد أجاب الشيخ عمّا ذكروه، من وجوه عدّة، منها ـ وهو الشاهد هنا ـ أنّ قوله تعالى: {.. وما أهل لغير الله به.. } عموم محفوظ لم تخصّ منه صورة، بخلاف قوله: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم.. }، فإنّه ليس على إطلاقه، فهو مقيّد بالذكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع، لم تبح ذكاته(1).

13. تنبيه الخطاب وفحواه:

   أي: مقصوده ومغزاه، يقال: عرفتُ ذلك في فحوى كلامه؛ أي: مغراضه ومذهبه(2).

   ومن ذلك: 

· ما ذكره الشيخ عند آية الوضوء السابقة، فإنّه قال: " إذا أمرت الآية القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره؛ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى، فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه"(3).
14. السنّة الصحيحة:

   السنّة تفسّر القرآن، وتبيّنه، وتدلّ عليه. والترجيح بها من الأوجه المعتبرة في التفسير.

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وممّا ينبغي أن يُعلم: أنّ القرآن والحديث إذا عُرف تفسيره من جهة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة "(1). 

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى       الكعبين.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ وجوب غسل الأرجل على القراءتين، وذكر وجوهاً عدّة من وجوه الترجيح منها ـ وهو الشاهد هنا ـ: " أنّ السنّة تفسّر القرآن، وتدلّ عليه، وتعبّر عنه، وهي قد جاءت بالغَسل "(2). 

   وقد ينصّ الشيخ على السنّة المتواترة، كما في آية الوضوء السابقة، فإنّه ذكر أحد الأقوال في الآية، وهو أن الكلام فيها على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كلّ قائم للصلاة محدثاً كان أو غير محدث. وقد أجاب الشيخ عن هذا القول من ثلاثة وجوه، أحدها ـ وهو الشاهد ـ أنّه مخالف للسنّة المتواترة، فإنّه: " قد عُلم بالنقل المتواتر عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه لم يكن يوجب الوضوء على من صلّى ثمّ قام إلى صلاة أخرى، وقد ثبت عنه بالتواتر أنّه صلّى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً، جمع بهم بين الصلاتين، وصلّى خلفه ألوف مؤلّفة لا يحصيهم إلا الله، ولمّا سلّم من الظهر صلّى بهم العصر ولم يحدث وضوءاً، لا هو ولا أحد أصحابه، ولا أمر الناس بإحداث وضوء، ولا نَقَل ذلك أحد.. "(3).

15. الإجماع:

   ويريد به الشيخ: ما أجمع عليه المسلمون، فلم يخالف فيه من يُعتدّ بخلافه. وهو وجه من وجوه الترجيح المعتبرة.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم.. }[ المائدة: 5 ].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمن، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين. ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء، مخالف لإجماع المسلمين "(1).

   وقد يذكر الشيخ إجماعاً جزئيّاً، كإجماع أهل العلم بالنقل، ونحو ذلك.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. الذين            يقيمون          الصلوة ويؤتون           الزكــوة وهم ركعون            }[ المائدة: 55 ].
   فقد ذهب الرافضة الإماميّة إلى أنّ هذه الآية نزلت في عليّ بالإجماع لمّا تصدّق بخاتمه وهو راكع، وجعلوا هذه الآية من أدلّة أحقيّته بالإمامة، لقوله تعالى في أوّل الآية: { إنّما وليّكم.. }(2).

   وقد أطال الشيخ في الردّ عليهم، وكان ممّا ذكره: " أنّ قولهم: قد أجمعوا أنّها نزلت في عليّ.. من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنـزل في عليّ بخصوصه، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع.. "(1).

16. كلام الصحابة:

   الأصحاب ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ هم خير البريّة بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فهم كما وصفهم عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: أبرّ هذه الأمّة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلّها تكلّفاً(2). وكلامهم خير الكلام بعد كلام الله ورسوله، فما دلّ عليه كلامهم ـ لا سيّما إذا لم يختلفوا ـ أرجح ممّا دلّ عليه كلام غيرهم ممّن جاء بعدهم، وقد جعل الشيخ كلامهم وجهاً من أوجه الترجيح. 

   ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الشيخ عند آية الوضوء، فإنّه رجّح وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، إلا الناسي والجاهل. وذكر أنّ هذا القول هو الذي يدلّ عليه كلام الصحابة(3). 

17. فهم السلف:
   فهم السلف الصالح مقدّم على فهم غيرهم من المتأخّرين، فهم أقرب إلى عصر التنـزيل، وأعلم بمراد الشارع، ولقد كانت للشيخ عناية شديدة بأقوال السلف، وفهمهم للنصوص، وتقديم فهمهم على فهم غيرهم.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى في آية الوضوء: {.. وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى         الكعبين } [المائدة: 6 ].

   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب غسل القدمين حتّى على قراءة الخفض، وجعل الوجه الأوّل من وجوه الترجيح: فهم السلف، فإنّه قال: " ومن قرأ بالخفض فليس معناه ( وامسحوا أرجلكم ) كما يظنّه بعض الناس، لأوجه: أحدها: أنّ الذين قرؤوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغَسل.. "(1).

18. قول جمهور المسلمين من السلف والخلف: 
   وهذا الوجه من أكثر الأوجه المعتبرة عند الشيخ، ولذا تنوّعت عباراته في ذلك، ومنها:  ( عامّة السلف والخلف )، ( كثير من السلف )، ( عامّة المفسّرين )، ونحـو ذلك من العبارات. 

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { والمحصنــت من         الذين           أوتوا الكتــب من     قبلكم .. }[ المائدة: 5 ].
   فقد تساءل الشيخ ـ رحمه الله ـ هل المراد بقوله: ( من قبلكم ) من هو بعد نزول القرآن متديّن بدين أهل الكتاب. أو المراد من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟.  ثمّ رجّح الأوّل، وذكر أنّه: " هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف.. "(2).

· وأمّا قول عامّة السلف والخلف، فمن ذلك: ما ذكره الشيخ عند آية الوضوء ـ وقد سبق اختياره فيها مراراً ـ فإنّه ذكر قولاً آخر، وهو وجوب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة محدثاً كان أو غير محدث.. ثمّ أجاب عنه بوجوه، منها ـ وهو الشاهد ـ أنّه مخالف لقول عامّة السلف والخلف(1).
· وأمّا قول عامّة المفسّرين، فقد رجّح الشيخ في قوله تعالى: { يــأيّها الذين        ءامنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.. }[ المائدة: 35 ] أنّ الوسيلة هي القربة والطاعة، خلافاً لمن قال إنّها أفضل درجات الجنّة، وذكر أنّ هذا هو قول عامّة المفسّرين(2).
19. الاعتبار:

   ويقصد به الشيخ: النظر والتفكّر(3). 

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. فكفّــرته إطعام عشرة مســكين من          أوسط ما تطعمون           أهليكم.. } [ المائدة: 89 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّ الإطعام الوارد في الآية غير مقدّر بالشرع، وإنّما يُرجع فيه إلى العرف، خلافاً لمن قال إنّه مقدّر بالشرع. ومن الوجوه الذي استدلّ بها الشيخ على القول الذي رجّحه: أنّه هو الذي يدلّ عليه الاعتبار(4).

· قوله تعالى: {.. أو لــمستم النساء.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ أنّ المراد بالملامسة في هذه الآية: الجماع، خلافاً لمن قال:  إنّه اللمس

المجرّد. وذكر من وجوه الترجيح: الاعتبار، قال: " وأمّا طريق الاعتبار فإنّ المسّ المجرّد لم يعلّق الله به شيئاً من الأحكام.. "(1)، إلى آخر ما ذكر.

20. لسان العرب:

   القرآن نزل باللسان العربيّ المبين، كما قال تعالى: { بلسان           عربيّ          مبين }[ الشعراء: 195 ]،  فالترجيح بما يوافق اللسان العربيّ الفصيح، من الوجوه المعتبرة في الترجيح عند الشيخ.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. عفا الله عمّا سلف ومن          عاد فينتقم الله منه.. }[ المائدة: 95 ].
   فقد سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ المراد: من عاد إلى ذلك في الإسلام، بعدما عفا عنه في الجاهليّة، وليس المراد: من عاد ثانية في الإسلام عالماً بالحكم. وقد ذكر وجوهاً عدّة من أوجه الترجيح، منها ـ وهو الشاهد ـ: لغة العرب، قال: إنّ "قوله عمّا سلف لفظ عام، واللفظ العامّ المجرّد عن قرائن التخصيص، لا يراد مرّة واحدة، فإنّ هذا ليس من لغة العرب.. "(2).

21. قول أهل اللغة:

   سبق أنّ القرآن نزل بلغة العرب. وأهل اللغة هم أعلم الناس باللسان العربيّ. والشيخ ـ رحمه الله ـ له عناية بأقوال أهل اللغة، فتارة يوافقهم، ويحتجّ بأقوالهم ـ وهو الغالب ـ، وتارة يخالفهم، ويردّ عليهم.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. هذا ربّي          .. }[ الأنعام: 76 ].
   فقد رجّح الشيخ أنّ قوله: ( هذا ربّي ) إخبار، وليس استخباراً، خلافاً لمن قال إنّه استخبار، أُضمر فيه حرف الاستفهام، والمعنى: أهذا ربّي؟.  ومن الأوجه التي استدلّ بها الشيخ: ما نقله عن الأنباريّ النحويّ(1) من شذوذ هذا القول، لأنّ حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار(2).

22. الإلزام العقليّ:

   العناية بالعقليّات من اهتمامات الشيخ ـ رحمه الله ـ، وقد صنّف كتاباً في ذلك سمّاه: (درء تعارض العقل والنقل ) في الردّ على الفلاسفة والمتكلّمين، فلا غرابة أن يكون الإلزام العقليّ من وجوه الترجيح عند الشيخ.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يــأيّها النبيّ          حسبك الله ومن           اتّبعك من           المؤمنين }[ الأنــفال: 64 ].
   فقد سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ قوله: ( ومن اتّبعك ) عطف على محلّ الكاف في قوله: ( حسبك )، ومن الأوجه التي رجّح بها الشيخ هذا القول: الإلزام العقليّ، فإنّه قال: " فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بدّ لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوّتهم من الرسول، وقوّة الرسول منهم، فإنّ هذا يستلزم الدور.."(1)، إلى آخر ما ذكر. 

   هذا ما ظهر لي من أوجه الاختيار والترجيح في التفسير عند الشيخ، وهي تدلّ دلالة واضحة على علوّ شأن الشيخ في التفسير، وتبحّره فيه.

   هذا؛ وإنّ ممّا يجدر التنبيه عليه، أنّ الشيخ لا يكتفي ـ في الغالب ـ بوجه واحد من أوجه الاختيار والترجيح في الآية الواحدة، بل يحشد عدداً من الوجوه المتنوّعة لقطع الحجّة على المخالف. والله تعالى أعلم.

{ الفصل الرابع }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير على مَنْ بعده

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته

  في التفسير على ابن القيّم. 

المبحث الثاني: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته

 في التفسير على ابن كثير.

المبحث الثالث: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته

في التفسير على ابن رجب

{ المبحث الأوّل }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

على الإمام ابن القيّم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   العلاّمة ابن القيّم ـ رحمه الله ـ أبرز تلاميذ الشيخ، وأكثرهم ملازمة له، وأشدّهم تأثّراً به. وقبل الحديث عن أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته عليه؛ لا بدّ من نبذة مختصرة عن حياته.

التعريف بالإمام ابن قيّم الجوزيّة:

   هو الإمام العلاّمة، البحر الفهّامة، شمس الدين، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد بن حريز، الزرعيّ، ثمّ الدمشقيّ، الشهير بابن قيّم الجوزيّة. ولد سنة إحدى وتسعين وستّ مئة، وتفقّه في المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقيّ الدين، وأخذ عنه، وتفنّن في علوم الإسلام، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، وبالفقه وأصوله، والعربيّة وله فيها اليد الطولى، وبعلم السلوك وكلام أهل التصوّف، ونقده وتصحيحه.

   قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ: " وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجّد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتألّه ولهج بالذكر، وشغف بالمحبّة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى، والانكسار له، والاطّراح بين يديه على عتبة عبوديّته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنّة وحقائق الإيمان منه، وليس بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرّات، وحبس مع الشيخ تقيّ الدين في المرّة الأخيره بالقلعة منفرداً عنه، ولم يفرج عنه إلاّ بعد موت الشيخ، وكان في مدّة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن، وبالتدبّر والتفكّر، ففتح عليه من ذلك خير كثير.. "، أخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه، وإلى أن مات، وانتفعوا به، ودرّس بالصدريّة، وأمّ بالجوزيّة مدّة طويله، وكتب بخطّه  ما لا يوصف كثرة، وصنّف تصانيف كثيرة جدّاً في أنواع العلوم، وقد اعتنى به الشيخ، وخصّه ببعض الدرر من النصائح والفوائد والتوجيهات، توفي رحمه الله ثالث عشر رجب، سنة إحدى وخمسين وسبع مئة(1).

أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على ابن القيّم:

   سبق أنّ الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ من أخصّ تلاميذ الشيخ، وأكثرهم ملازمة له، فلا غرابة أن يكون أكثرهم تأثّراً به، بل غلا بعضهم فذكر أنّ ابن القيّم ما هو إلاّ " نسخة مكرّرة من شيخه "، وأنّ: "شخصيته ذابت في شخصيّة شيخه" على حدّ تعبيرهم(2). وأصل هذه المقالة، صدرت ـ بأدب ـ من الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ(3)، فإنّه قال في وصف ابن القيّم: " وكان جريء الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حبّ ابن تيميّة حتّى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك.. "(1) إلى آخر ما ذكر. 

   ولا يخفى ما في هذه المقولة من التجنّي على الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، وقد تولّى الشيخ العلاّمة بكر بن عبد الله أبو زيد ـ حفظه الله ـ(2) الردّ على هذه المقولة، فأحسن وأجاد. وملخّص ما ذكره: أنّ هذه المقولة مجرّد دعوى لا تثبت بالأدلّة والبراهين، ويدلّ لذلك وجوه:

· أحدها: موارد ابن القيّم في تآليفه، فلم يكن ـ رحمه الله ـ يقتصر على الأخذ من كتب شيخه ـ على كثرتها ـ، بل كان يعتمد على مصادر أخرى متنوّعة كما يظهر ذلك في ثنايا بحوثه وتآليفه.
· الثانـي: تعرّضه لمباحث لم يتعرّض لها شيخه، ومن ذلك: كتابه الشهير ( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) فجلّ مباحثه لم يسبقه إليها شيخه. وكذا كتابه ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) في ترتيب هدي النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في أعماله وعبادته وسيرته الشريفة وفقهها، وغيرها من الكتب والمباحث.
   وفي المقابل، فإنّ للشيخ ـ رحمه الله ـ ضروباً من التآليف والمباحث لا توجد عند ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، ممّا يدلّ على تميّز كلّ منهما عن الآخر في كثير من الأمور، وإن توافقا في كثير من الأمور أيضاً.

· الثالث: مخالفته لشيخه في بعض المسائل والاختيارات، وسيأتي ذكر شيء من ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
   وهذا كلّه لا ينفي تأثرّ ابن القيّم ـ رحمه الله ـ بشيخه في كثير من المسائل والاختيارات والترجيحات، وليس عليه في ذلك لوم، فإنّ شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ لمّا كان وقّافاً عند كتاب الله وسنّة رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، شديد العناية بأقوال السلف؛ فإنّ أيّ عالم أو باحث متجرّد، يطّلع على كتب الشيخ واختياراته وترجيحاته، لا يسعه إلاّ أن يتأثّر بها، وينقاد لها، فما الظنّ بمن تتلمذ على يد الشيخ، ورآه بعينه، وسمعه بأذنه، وشاركه في سرّائه وضرّائه.

   ويتجلّى أثر الشيخ على تلميذه ـ فيما يتعلّق بالاختيارات والترجيحات ـ فيما يلي:

1. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه، ولكن بأسلوبه هو وعبارته، وهذا هو الغالب.
2. أن يوافق الشيخ فيذكر نصّ كلامه، مع تهذيب يسير، دون تصريح باسم الشيخ.
3. أن يوافق الشيخ فيذكر نصّ كلامه بطوله مع زيادات طفيفة جدّاً، ثمّ يعقّب على ذلك ببحوث من عنده حول الآية.
4. أن يوافق الشيخ فيذكر نصّ كلامه مصرّحاً باسمه، مثل أن يقول: " قال شيخنا "، ونحو ذلك. 
5. أن يوافق الشيخ، فيذكر قريباً من كلامه، ثمّ ينصّ في آخره على أنّ هذا هو اختيار الشيخ.
6. أن يقتصر على ذكر اختيار الشيخ أو ترجيحه، ثمّ يدعم ذلك بالأدلّة والبراهين.
7. أن يختلف قوله في الآية، فيوافق الشيخ في موضع، ويخالفه في آخر.
· مثال الأوّل: قوله تعالى: {.. إنّما يتقبّل الله من         المتّقين }[ المائدة: 27 ].
   فقد قال ـ رحمه الله ـ: " وأحسن ما قيل في تفسير الآية: أنّه إنّما يتقبّل الله عمل من اتّقاه في ذلك العمل. وتقواه فيه أن يكون لوجهه، وعلى موافقة أمره.. "(1).

· ومثال الثانـي: قوله تعالى: {.. ونحن           نتربّص بكم أن     يصيبكم الله بعذاب من       عنده أو بأيدينا.. }[ التوبة: 52 ].  فقد نقل ابن القيّم ـ رحمه الله ـ عبارة الشيخ في هذه الآية، مع اختلاف طفيف، وتهذيب لطيف، وفيما يلي ذكر النصّين ليتبيّن الفرق:
   قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا ) بالقتل. إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا؛ لأنّ العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم، ولو كان المنافق يجب قبول ما يُظهر من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته؛ لم يمكن أن يتربّص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا، لأنّا كلّما أردنا أن نعذّبهم على ما أظهروه، أظهروا التوبة "(1). 

   وقال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ: " قال السلف في هذه الآية: ( أو بأيدينا ) بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا، لأنّ العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل، فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم، لم يمكن المؤمنين أن يتربّصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم، لأنّهم كلّما أرادوا أن يعذّبوهم على ذلك، أظهروا الإسلام، فلم يُصابوا بأيديهم قطّ.. "(2). 

· ومثال الثالث: قوله تعالى: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبّ المعتدين          * ولا تفسدوا في
 الأرض بعد إصلـحها وادعوه خوفاً وطمعاً إنّ    رحمت الله قريب من   المحسنين }[ الأعراف: 55، 56 ].  فقد نقل ابن القيّم كلام الشيخ حول هاتين الآيتين بطوله بلا تصريح بذلك، مع زيادات يسيرة جدّاً لا تكاد تذكر(1)، ثمّ أضاف إلى ذلك مبحثاً قيّماً حول السرّ في إخباره سبحانه عن الرحمة وهي مؤنّثة؛ بمذكّر وهو قوله ( قريب )(2).

· ومثال الرابع: قوله تعالى: {.. قال إنّي        أنا أخوك.. }[ يوسف: 69 ].  فقد استدلّ بهذه الآية وغيرها أرباب الحيل المجوّزون لها، وقد صنّف الشيخ ـ رحمه الله ـ كتاباً في الردّ عليهم، وإبطال ما استدلّوا به، سمّاه: ( إقامة الدليل على إبطال التحليل )(3)، تحدّث فيه عن هذه الآية، وأبطل استدلالهم بها(4).
   وقد نقل ابن القيّم ـ رحمه الله ـ كلام الشيخ حول هذه الآية بنصّه، مصدّراً ذلك بقوله: " قال شيخنا رضي الله عنه.. "(5).

· ومثال الخامس: قوله تعالى: { قال هذا صرط عليّ        مستقيم }[ الحجر: 41 ].
   فقد ذكر ابن القيّم ـ رحمه الله ـ حول هـذه الآية كلاماً قريباً من كـلام الشيخ،

موافقاً له فيما اختاره، ثمّ ذكر في آخر كلامه أنّ هذا هو اختيار الشيخ(1).
· ومثال السادس: قوله تعالى: { قل لو كان         معه ءالهة كما يقولون            إذاً لابتغوا إلى            ذي       العرش سبيلاً }[ الإسراء: 42 ].
   قال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ: ".. فقيل: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر، كما يفعل الملوك بعضهم في بعض. ويدلّ عليه: قوله في الآية الأخرى: {.. ولعلا بعضهم على       بعض .. } [ المؤمنون: 91 ].

   ثمّ قال: " قال شيخنا ـ رضي الله عنه ـ: والصحيح أنّ المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرّب إلى طاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون؛ لكانوا عبيداً له ".

   ثمّ ذكر بعض الوجوه التي تدعم هذا القول(2).

· ومثال السابع: قوله تعالى: { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا .. }[ يونس: 58 ].
فقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام.

   واختلف قول ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، فاختار في موضع قول الشيخ(3). واختار في مواضع أخرى أنّ فضله: الإسلام والإيمان. ورحمته: العلم والقرآن(4).

   ومّا سبق يظهر أثر الشيخ على تلميذه في اختياراته وترجيحاته، لكنّ ذلك لا يعني أنّ ابن القيّم ـ رحمه الله ـ لم يكن يخرج عن آراء شيخه، بدليل مخالفته له في بعض الاختيارات والترجيحات، ومن ذلك:

· قوله تعالى: { ويسـلونك عن           الروح قل الروح من          أمر ربّي         .. }[ الإسراء: 85 ].
   فقد ذكر الشيخ في معنى الروح في هذه الآية قولين، أحدهما: أنّ المراد روح الآدميّ، والثاني: أنّه ملَك عظيم. ثمّ توقّف عن اختيار أحدهما(1)، بينما رجّح ابن القيّم ـ رحمه الله ـ الثاني، وذكر أنّه قول أكثر السلف، بل كلّهم(2).

· ومن ذلك: ما نقله صاحب كتاب ( بدائع التفسير ) عن ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى:{..وفي          الرقاب ..}، {.. وفي         سبيل الله.. }[ التوبة: 60 ]. أنّ العدول عن اللام إلى ( في ) في هذين الصنفين إنّما هو لبيان أنّهما أحقّ بالصدقات من الأصناف الأخرى المذكورة في الآية نفسها(3). وهذا خلاف ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ من أنّ العدول عن ذلك إنّما هو لإفادة عدم وجوب التمليك كما في الأصناف الأخرى(4).
   لكنّ هذا المنقول عن ابن القيّم ـ رحمه الله ـ فيه نظر، فإنّه منقول عن كتاب (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان )(5)، وهذا الكتاب منحول على ابن القيّم على الصحيح، كما حقّق ذلك عدد من الباحثين(6). 

   والله تعالى أعلم.

{ المبحث الثاني }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

على الحافظ ابن كثير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ وإن كان شافعيّ المذهب في الفروع، إلاّ أنّه ـ نظراً لاشتغاله بالحديث ـ(1) كان له ميل إلى مدرسة أهل الحديث السلفيّة، والتي كان من أبرز علمائها في عصره: شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، ولعلّ اختلاطه بالشيخ كان له الأثر الكبير ـ بعد توفيق الله ـ في اقترابه من هذه المدرسة السلفيّة المباركة.

التعريف بالحافظ ابن كثير:

   هو الإمام العلاّمة عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشيّ، الدمشقيّ. من صميم العرب. ولد سنة: إحدى وسبع مئة في بيت علم وصلاح، فقد كان أبوه خطيباً عالماً. 

   طلب العلم في وقت مبكّر في بيئة مزدهرة بالعلم والعلماء، ثمّ أكرمه الله بزوجة صالحة هي زينب ابنة شيخه الحافظ المزّيّ ـ رحمه الله ـ(1) كانت حافظة للقرآن، ورزقه الله منها ذريّة 

طيّبة اشتغلوا جميعاً بطلب العلم.

   كانت له عناية بالفقه، وقد تمذهب في صغره على فقه الإمام الشافعيّ الذي كان سائداً في عصره، ثمّ انتهى إلى التحقيق واتّباع الدليل. وكان محبّاً لشيخ الإسلام، كثير الأخذ عنه. وكان قريناً للإمام ابن القيّم، محبّاً له، وتلميذاً للإمام الذهبيّ، وكان على نهجهم في مسائل الاعتقاد والأصول.

   من أشهر شيوخه ـ غير من ذُكر ـ: ابن قاضي شهبة(1)، وابن الزملكاني(2). 

   ومن أشهر تلاميذه: الإمام الزركشيّ(3)، وزين الدين العراقيّ(4)، وابن الجزريّ(5)، وغيرهم.

   له مصنّفات عدّة، من أشهرها: اختصار علوم الحديث، والبداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، مات سنة: أربع وسبعين وسبع مئة(6).

   وقد ترجم ابن كثير للشيخ ترجمة حافلة في كتابه البداية والنهاية(1)، بل إنّه في تراجم خصومه يذكره وينتصر له، كما فعل في ترجمة شيخه ابن الزملكاني، فإنّه قال: " وكان في نيّته إذا رجع إلى الشام متولّياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيميّة، فدعا عليه، فلم يبلغ أمله ومراده، فتوفّي في سحَر يوم الأربعاء.. "(2).

أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على ابن كثير.

   سبق قريباً أنّ الحافظ ابن كثير كان محبّاً للشيخ، كثير الأخذ عنه، فلا غرابة أن يكون لاختيارات الشيخ وترجيحاته أثر على ابن كثير، لا سيّما وأنّ ابن كثير ـ رحمه الله ـ قد صنّف مصنّفاً مستقلاً في التفسير، وهو من أشهر التفاسير وأنفعها.

   وقد قمت بتتبّع اختيارات ابن كثير وترجيحاته في الآيات التي هي محلّ الدراسة، ومقارنتها باختيارات الشيخ وترجيحاته، فألفيتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام:

· أحدها: ما وافق فيه الشيخ، وهو الأكثر.
· والثانـي: ما اقتصر فيه على ذكر الأقوال دون اختيار أو ترجيح.
· والثالث: ما خالف فيه الشيخ. وهو قليل.
وأثر الشيخ على ابن كثير إنّما يظهر في القسم الأوّل. ويتجلّى في الصور التالية:

1. أن يذكر الأقوال فيختار أحدها، ثمّ ينصّ على أنّه اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ بلا واسطة.
2. أن يذكر الأقوال، فيختار أحدها ـ فيما يظهر ـ ثمّ ينصّ على أنّه اختيار الشيخ لكن بواسطة. 
3. أن يذكر اختيار الشيخ مع أقوال أخرى، ويقتصر عليه دون التصريح باختياره هو. وظاهر صنيعه اختيار القول الذي اختاره الشيخ. 
4. أن يذكر حديثاً في تفسير الآية يستغربه، ثمّ يستشهد على ردّه بقول الشيخ.
5. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه بعبارته، دون تصريح باسم الشيخ. وهذا هو الأكثر كما سبق.
مثال الأوّل: 
· قوله تعالى: {.. فإن         خرجن          فلا جناح عليكم في          ما فعلن           في         أنفسهنّ           من          
 معروف.. }[ البقرة: 240 ] (1).

   ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ المعتدّة إذا انقضت عدّتها بالأربعة أشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واختارت الخروج والانتقال من ذلك المنـزل؛ فإنّها لا تمنع من ذلك، لقوله تعالى: { فإن          خرجن          فلا جناح عليكم في          ما فعلن            في    أنفسهنّ           من           معروف .. } .

   ثمّ قال: " وهذا القول له اتّجاه. وفي اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة، منهم: الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة.. "(2).

· قوله تعالى: { ذلك ليعلم أنّي           لم أخنه بالغيب.. }[ يوسف: 52 ].
   رجّح ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ هذا من قول امرأة العزيز، وليس من قول يوسف ـ عليه السلام ـ. قال: " وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصّة ومعاني الكلام..،  وانتدب لنصره الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ،فأفرده بتصنيف على حدة "(3).

ومثال الثاني:

· الحروف المقطّعة في أوائل السور، ومنها قوله تعالى: { المص }[ الأعراف: 1 ].
  فقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أقوال الناس في هذه الحروف، ومنها: أنّها إنّما ذُكرت بياناً لإعجاز القرآن، وأنّ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنّه مركّب من هذه الحروف المقطّعة التي يتخاطبون بها.. ".

   ثمّ قال: " وقد حكى هذا المذهب: الرازي في تفسيره عن المبرّد(1) وجمع من المحقّقين.. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلاّمة أبو العبّاس ابن تيميّة، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجّاج(2) المزّيّ، وحكاه لي عن ابن تيميّة "(3).

ومثال الثالث: 

· قوله تعالى: { واعلموا أنّما غنمتم من            شي        ء  فأنّ           لله  خمسه  وللرسول .. }[ الأنفال: 41 ].
  ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أقوال العلماء في مصرف الخمس، منها: أنّ ذلك للإمام يتصرّف فيه بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرّف في مال الفيء.

   ثمّ قال: " وقال شيخنا الإمام العلاّمة ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصحّ الأقوال "(4).

ومثال الرابع:

· قوله تعالى: {.. وإن        تصبهم سيّئة يقولوا هذه من          عندك.. }[ النساء: 78 ].
   قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد تفسير هذه الآية: " ذُكر حديث غريب يتعلّق بقوله تعالى: {.. قل كلٌّ من         عند الله.. }.." ، فذكره بطوله، ثمّ قال: " قال شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العبّاس ابن تيميّة: هذا حديث موضوع مختلق باتّفاق أهل المعرفة "(1).

ومثال الخامس: 

· قوله تعالى: {.. وأنا أوّل المؤمنين }[ الأعراف: 143 ].
   اختار ابن كثير أنّ المعنى: أنا أوّل من آمن بك أنّه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وذكر أنّه: " قول حسن له اتّجاه "(2).

   وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وعباراته قريبة من عبارات ابن كثير(3).

· قوله تعالى: { وإذ أخذ ربّك من           بني        ءادم من          ظهورهم ذريّتهم.. }[ الأعراف: 172 ].
   فللعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما: أنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، وأنّ الله استخرجهم وصوّرهم واستنطقهم. والثاني: أنّه من باب التمثيل والتخييل، وليس على حقيقته، فما ثمّ أخذ، ولا إشهاد، ولا استنطاق.

   وقد سلك الشيخ ـ رحمه الله ـ مسلكاً وسطاً بين القولين؛ فاختار أنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، لكنّ المراد بالأخذ: أخذ المنيّ من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات. وهذا الأخذ مقرون به الإشهاد، حيث خُلقوا حين وُلدوا على الفطرة مقرّين بالخالق(4).

   وقد وافقه ابن كثير على ذلك، وذكر نحواً من كلامه(1).

· قوله تعالى: { واعبد ربّك حتّى       يأتيك اليقين }[ الحجر: 99 ].
   عامّة المفسّرين مجمعون على أنّ المراد باليقين هنا: الموت. لكنّ الشيخ نبّه على قول من قال من الملاحدة إنّ المراد باليقين: المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة؛ سقط عنه التكليف عندهم. وشدّد في إنكاره(2). 

   وتابعه ابن كثير على ذلك، وذكر كلاماً مثله(3).

  من كلّ ما سبق يظهر أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ، ومع هذا، فإنّ للحافظ ابن كثير شخصيّته المستقلّة، واختياراته التي خالف بها الشيخ، كما سبقت الإشارة إليه، ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. لنخرجنّك يــشعيب والذين          ءامنوا معك من           قريتنا أو لتعودُنّ           في      ملّتنا .. }[ الأعراف: 88 ].
فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ كان على ملّة قومه قبل أن يبعث إليهم(4). 

   وخالفه ابن كثير فاختار ـ حسب ما يظهر من كلامه ـ قول عامّة المفسّرين، وهو أنّ شعيباً لم يكن على ملّة قومه، وأنّ الخطاب في الآية مع الرسول، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملّة(5).

· قوله تعالى: { إنّما النسي      ء   زيادة في        الكفر.. }[ التوبة: 37 ].
   فقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية: قول مجاهد، وهو أنّ العرب كانوا يحجّون في كلّ سنة؛ في كل شهر عامين بسبب ما أحدثوه من النسيء، حتّى وافقت حجّة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الآخر من العامين في ذي القعدة، ثمّ حجّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قابل في ذي الحجّة، فذلك قوله: " إنّ الزمان استدار كهيئته.. " (1).(2)
   وخالف في ذلك ابن كثير، بل أنكر قول مجاهد الذي اختاره الشيخ، واختار أنّهم كانوا يقدّمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية، وهو المحرّم. وتارة ينسئونه إلى صفر، مع بقاء سائر الأشهر على ما هي عليه(3).

   هذه بعض المواضع التي خالف فيها ابن كثير شيخه، وفي ذلك دليل على استقلاله في التفكير والرأي والاختيار، وإن كان أثر الشيخ ظاهراً عليه في مواضع أخرى كثيرة. والله تعالى أعلم.

{ المبحث الثالث }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

على الحافظ ابن رجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ لم يدرك شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، فقد كان بين وفاة الشيخ، وولادة ابن رجب: ثمان سنوات(1)، لكنّه أدرك تلميذه ابن القيّم ـ رحمه الله ـ وقد ذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ أنّ ابن رجب كان يفتي بمقالات ابن تيميّة كما سيأتي. 

التعريف بالحافظ ابن رجب:

   هو زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغداديّ، ثمّ الدمشقيّ الحنبليّ. ولد سنة ستّ وثلاثين وسبع مئة. قدم مع والده من بغداد إلى دمشق وهو صغير، وأجازه عدد من الأئمّة، واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده، وحدّث عن عدد من العلماء. وقد أتقن فنّ الحديث، وصار علماً فيه، وأعرف أهل عصره بالعلل والأسانيد. وانتفع به غالب الحنابلة بدمشق، إضافة إلى بروزه في الوعظ. له مصنّفات عدّة، منها: شرح صحيح البخاري ( لم يكمله )، وشرح جامع الترمذي، وشرح أربعين النووي مع زيادة عشرة أحاديث، وهو المسمّى: ( جامع العلوم والحِكَم ). وله كتاب اللطائف في الوعظ، وأهوال القيامة، والقواعد الفقهيّة، والذيل على طبقات الحنابلة. 

   أثنى عليه معاصروه حتّى من غير المسلمين، مات سنة خمس وتسعين وسبع مئة(1). 

   وقد ذكر ابن حجر أنّه كان يفتي بمقالات ابن تيميّة، فنُقم عليه، فأظهر الرجوع عن ذلك، فنافره التيميّون، فلم يكن مع هؤلاء،ولا مع هؤلاء..!(2).

   وهذا الذي ذكره ابن حجر فيه نظر، وذلك لوجوه:

· أحدها: أن الذين ترجموا لابن رجب ـ رحمه الله ـ من الحنابلة وغيرهم، لم يذكروا ذلك عنه. ولو وقع شيء من ذلك لذكروه.
· الثـاني: أنّ المتأمّل في كتب ابن رجب لا يظهر له ما ذُكر من إظهار الرجوع عن الإفتاء بمقالات الشيخ، وإنّما قد يخالف الشيخ بما يراه أظهر في الدليل عنده، وفي ذلك دليل على ظهور شخصيّته، واستقلاله في التفكير، فلم يكن مجرّد مقلّد.
· الثالث: أنّه ذكر ترجمة حافلة للشيخ، ولم ينقم عليه في شيء، بل بالغ في الثناء عليه، ومدحه، كما أنّه لازم تلميذه ابن القيّم، وتتلمذ عليه، وأثنى عليه وعلى شيخه(3).
   وإن كان قد حصل شيء من ذلك، فمن المحتمل أن يكون قد فعل ذلك اتّقاء لأذى الخصوم وتسلّطهم، كما تسلّطوا على الشيخ وأتباعه من قبل، والله تعالى أعلم. 

أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على ابن رجب:

   لم يكن أثر الشيخ على الحافظ ابن رجب فيما يتعلّق بالاختيارات والترجيحات في التفسير، كأثره على سابقيه لأسباب، منها: عدم المعاصرة كما سبق، ومنها: أنّ الحافظ ابن رجب لم يكن له اهتمام كبير بالتفسير كسابقيه، فتفسيره للآيات قليل، وهو يأتي عرضاً. ومع ذلك فأثر الشيخ لم يكن خافياً في مواضع عدّة كما سيأتي. وهو يتجلّى في الصور التالية:

1. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه بعبارته هو، دون النصّ على اسم الشيخ. وهو الأكثر.
2. أن يبسط الكلام في آية، ثمّ يذكر في آخره أنّه ملخّص من كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ.
3. أن يذكر قول الشيخ مصرّحاً باسمه، على سبيل الاستشهاد به، ثمّ يختاره.
4. أن يوافق الشيخ في التنبيه على معنى في الآية انفرد به دون سائر المفسّرين. 
5. أن يقتصر على ذكر ترجيح الشيخ مع أقوال أخرى، دون ترجيح.
مثال الأوّل: 

· قوله تعالى: { وعلى         الله قصد السبيل.. }[ النحل: 9 ].
  فقد اختار الشيخ في هذه الآية أنّ السبيل العادلة تنتهي إليه، قال ـ رحمه الله ـ: "فإنّ السبيل القصد هي السبيل العادلة. أي: عليه السبيل القصد. والسبيل اسم جنس، ولهذا قال: ( ومنها جائر )، أي: عليه القصد من السبيل، ومن السبيل جائر. فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى الجنس. أي: القصد من السبيل، كما تقول: ثوب خزّ. ولهذا قال: ( ومنها جائر ) "(1).

   وقد اختار هذا القول ابن رجب ـ رحمه الله ـ فذكر قريباً من كلام الشيخ، فإنّه قال: " فأخبر أنّ قصد السبيل ـ وهو الطريق القاصد ـ عليه، يعني أنّه يوصل إليه. وأنّ من السبيل ما هو جائر عن القصد، غير موصل. فالسبيل القاصد هو الطريق المستقيم. والسبيل الجائر هو سبيل الشيطان الرجيم، وقد وحّد طريقه في أكثر المواضع، وجمع طرق الضلال، لأنّ طريق الحقّ أصله شي واحد، ودين الإسلام العامّ كما سبق، وهو توحيد الله وطاعته. وطرق الضلالة كثيرة متنوعة، وإن جمعها الشرك والمعصية "(1).

· قوله تعالى: { ويكون          الدين          كلّه لله.. }[ الأنفال: 39 ].
   فقد رجّح الشيخ أنّ المراد بالدين في هذه الآية: الطاعة(2). وقد وافقه ابن رجب في ذلك، فذكر أنّ المقصود: " أن يكون الدين كلّه لله، والطاعة له "(3).

ومثال الثـاني:

· قوله تعالى: { إنّما المؤمنون           الذين            إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم.. }[ الأنفال: 2 ].
   فقد بسط الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ الكلام في هذه الآية وأمثالها، ثمّ ختم ذلك بقوله: " وهذا الجواب ملخّص من كلام شيخ الإسلام أبي العبّاس ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ "(4).

ومثال الثالث: 

· قوله تعالى: {.. إنّما يخشى         الله من          عباده العلمـؤا.. }[ فاطر: 28].
فقد ذكر ابن رجب ـ رحمه الله ـ أنّ الحصر المعروف المطّرد هو حصر الأوّل في الثاني، وهو ها هنا حصر الخشية في العلماء، ثمّ قال: " وأمّا حصر الثاني في الأوّل، فقد ذكره الشيخ أبو العبّاس ابن تيميّة  ـ رحمه الله ـ(1)، وأنّه قد يكون مراداً أيضاً، فيصير الحصر من الطرفين، ويكونان متلازمين.. "(2).  ثمّ أيّد ذلك بشواهد أخرى.

ومثال الرابع: 

· قوله تعالى: {.. إنّما يتقبّل الله من         المتّقين }[ المائدة: 27 ].
فقد رجّح الشيخ في معنى هذه الآية أنّ الله يتقبّل العمل ممّن اتّقى الله فيه، فمن اتّقاه في عمل؛ تقبّله منه، ومن لم يتّقه فيه، لم يتقبله منه(3).. وقد انفرد الشيخ بالتنبيه على هذا المعنى دون سائر المفسّرين. وقد تبعه ابن رجب، فنبّه على ما نبّه إليه الشيخ، فقال: " فمن اتّقى الله في العمل؛ قبله منه. ومن لم يتّقه، لم يقبله منه "(4).

ومثال الخامس:

· قوله تعالى: {.. فإن          كان           له إخوة فلأمّه السدس.. }[ النساء: 11 ].
فقد ذكر ابن رجب ـ رحمه الله ـ أنّه إذا اجتمع أمّ وإخوة، وليس معهم أب؛ فإنّ للأمّ السدس، والباقي للإخوة. وأمّا مع وجود الأب، فقد ذكر أنّ في المسألة خلافاً على أقوال ثلاثة:

· أحدها: أنّ الإخوة يحجبون الأمّ عن الثلث ولا يرثون. وهو قول الأكثرين.
· الثاني: أنّهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأمّ بالفرض، كما يرث ولد الأمّ مع الأمّ بالفرض.، وهو مرويّ عن ابن عبّاس.
· الثالث: أنّ الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب، فلا يحجبون الأمّ عن شيء، بل لها الثلث. وذكر أنّ هذا القول: " رجّحه الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة "(1). 

   هذا ما ظهر لي من الصور الدالّة على أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير على الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ، وهناك صور أخرى خالف فيها الشيخ، وأخرى توقّف فيها.

   فممّا خالف فيه الشيخ:

· قوله تعالى: { إنّما النسي        ء زيادة في          الكفر.. }[ التوبة: 37 ].
   فقد اختار ابن رجب أنّ المراد بالنسيء: " أنّهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاماً، فيحلّونه بذلك. ويمتنعون من القتال فيه عاماً، فيحرّمونه بذلك "(2).

   وهذا خلاف ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّه اختار قول مجاهد، وقد سبق قريباً(3). 

· وأصرح من ذلك: إنكاره تفسير الحسنة بلا إله إلا الله، وهو القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ(4).
   وسبب إنكاره لهذا التفسير: ما ذكره من " ظنّ طوائف من الفقهاء والصوفية أنّ ما يوجد في هذه الدنيا من هذه العبادات، أفضل ممّا يوجد في الجنّة من النعيم، قالوا: لأنّ نعيم الجنّة حظّ العبد. والعبادات في الدنيا حقّ الربّ. وحقّ الربّ أفضل من حـظّ العبد ".

   قال ـ رحمه الله ـ: " وهذا غلط. ويقوّي غلطهم قول كثير من المفسّرين في قوله تعالى: { من           جاء بالحسنة فله خير منها.. }[ النمل: 89 ]، قالوا: الحسنة: لا إله إلا الله، وليس شيء خيراً منها. ولكنّ الكلام على التقديم والتأخير، والمراد: فله منها خير. أي: له بسببها ولأجلها ".

   ثمّ قال: " والصواب: إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنّة: أنّ الآخرة خير من الأولى مطلقاً "(1).

   وهذا الذي ذكره ابن رجب من التقديم والتأخير ضعيف لوجوه:

· أحدها: أنّ القول بالتقديم والتأخير خلاف الأصل، كما هو مقرّر في قواعد الترجيح(2). 
· الثاني: أنّ ذلك مخالف لمعهود القرآن من تقديم لفظ ( خير ) على حرف الجرّ ( من ) لفظاً ومعنى، كما قال تعالى: { ولئن     رددت إلى           ربّي         لأجدنّ         خيراً منها منقلباً }[ الكهف: 36 ]، وقوله تعالى: { عسى   ربّنا أن           يبدلنا خيراً منها.. } [ القلم: 32 ]، وأمثال ذلك من الآيات.  ويوضّح ذلك الوجه:
· الثالث: أنّ الخيرية هنا ليس المراد بها الخيرية في الجنس، وإنّما المراد: في العدد كما جاء تفسير ذلك في قوله تعالى في الآية الأخرى: { من     جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.. }[ الأنعام: 160 ]. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده ابن رجب ـ رحمه الله ـ.  والله تعالى أعلم.

( القسم الثاني )

دراسة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير 

( من أول سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراء )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورةالمائدة

1 ـ قوله تعالى:  {.. أوفوا بالعقود..  }[المائدة: 1]. 

   أجمع المفسرون على أنّ العقود في الآية هي العهود(1).

   واختلفوا في المراد بها على أقوال كثيرة ، يمكن إجمالها فيما يلي : 

1.  أنّها عقود الجاهليـّة التي كانت بينهم للنصرة والمؤازرة ، وهي التي تسمّى : (الأحلاف )(2) .
2.  ما عقد الله على العباد ، ممّا أحلّ لهم وحرّم عليهم . 
3.  العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه، كعقود الأيمان، والنكاح، والبيع، ونحوها. 
4.  العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم.  
5.  الفرائض(3).
   واختار الشيخ ـ رحمه الله ـ العموم(4). 

   وفي موضع آخر، ذكر أنّ المراد بالعقود هنا: ما أمر الله بــه ورسوله، ممّا أحلّ وحرّم 

عليهم(1)، ولا منافاة بينهما ، بدليل تصديره هذا القول الأخير بـ ( قيل ) ، ممّا يشعر بوجود أقوال أخرى في معنى الآية . لكنّ تخصيصه هذا القول بالذكر ـ وإن ذكره بصيغة تفيد وجود غيره ـ هو نوع اختيار، دلّ عليه أمران، حسبما أفاده كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ:

· أحدهما: كون سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع، من التحليل والتحريم، والأمر والنهي، حتّى إنّ الله ذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب، ما لم يذكر في غيرها(2).
· الثاني: تصدير النبيّ ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ هذه الآية كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم، لمّا بعثه عاملاً على نجران(3). وهذا الكتاب اشتمل على بيان الفرائض والديات، والسنن الواجبة بالشرع(4)، وهذا نوع تفسير للآية . 

الدراسة والترجيح: 

   اختار هـذا القول: الإمام الطبريّ ـ رحمـه الله ـ في تفسيره، وذكر أنّــه الأولى

بالصواب(1) وعلّل اختياره بمثل ما ذكره الشيخ من دلالة موضوع السورة، حيث أتبع الله هذه الآية ببيان ما أحلّ لعباده وحرّم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه.. 

   واستظهر هذا القول الزمخشريّ(2) في تفسيره، فذكر أنّه كلام قُدّم مجملاً، ثمّ عقّب بالتفصيل، وهو قوله:  {.. أحلّت لكم بهيمة الأنعـم..  }، وما بعده(3)، وتابعه النسفيّ(4) على ذلك(5) .

   واختار ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ العموم، فقال:  " وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية، أن تعمّم ألفاظها بغاية ما تتناول، فيعمّم لفظ ( المؤمنين ) جملة في مُظهر الإيمان ـ إن لم يبطنه ـ، وفي المؤمنين حقيقة. ويعمّم لفظ ( العقود ) في كلّ ربط بقول موافق للحقّ والشرع.. "(6). 

   وتابعه أبوحيّان(7) ـ رحمه الله ـ، فقال:  " والظاهر عموم المؤمنين في المخلص والمظهر، وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع، سواء كان إسلامياً أم جاهليّاً "(8). 

   والشيخ ـ رحمه الله ـ ذكر العموم أوّلاً لما تفيده (ال) من استغراق جنس ما دخلت عليه، ثمّ ذكر ـ في موضع آخر ـ القول الثاني، وصدّره بـ (قيل) كنوع اختيار، ولم يذكر غيره، وهذا الذي اختاره هو أعدل الأقوال في معنى الآية لما سبق من دلالة ما بعده عليه، وتصدير النبيّ صلى الله عليه وسلم كتابه لعمرو بن حزم بهذه الآية. 

   أمّا من اختار العموم مطلقاً، وإن كان قوله ليس خارجاً عن الصواب؛ إلا أنّ بعض الأقوال التي ذكروها يبعد دخولها في معنى الآية، ومن ذلك قولهم: إنّ المراد عقود الجاهليّة. وإنّ من المعلوم أنّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد بعُد العهد عن زمن الجاهليّة، واندرست أكثر هذه العقود.

  وكذا قولهم: إنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب، حتّى قالوا: إنّ المعنى: يا أيّها الذين آمنوا بالكتب المتقدّمة، أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمّد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو قوله:  { وإذ أخذ الله ميثـق الذين         أوتوا الكتــب لتبيّننّه للناس..}[آل عمران: 187](1). وهذا خلاف معهود القرآن من إطلاق لفظ ( الذين آمنوا ) وإرادة المؤمنين بمحمّد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من هذه الأمّة، ثمّ إنّ سياق الآيات لا يدلّ عليه من قريب ولا بعيد، فإنّ قوله بعد ذلك:  { أحلّت لكم بهيمة الأنعـم..  }، والآيات بعدها، لا يرتاب أحد أنّه خاصّ بالمؤمنين من هذه الأمّة. ولمّا أراد الله خطاب أهل الكتاب في السورة نفسها قال:  { يا أهل الكتـب..  }[المائدة: 15]، وفي سورة النساء قال:  { يــأيّها الذين          أوتوا الكتــب.. }[النساء: 47].

   وأمّا بقيّة الأقوال فهي محتملة، بل هي غير خارجة عن القول المختار. وبهذا يتبيّن أنّ ما اختاره الشيخ هو أقرب الأقوال إلى معنى الآية وأعدلها.  

 2 ـ قوله تعالى:  {.. وما أهلّ لغير الله به..  }[المائدة: 3].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم هذه الآية في كلّ ما ذبحه الكفّار لغير الله، أو ذبحوه باسم غير الله(1).

   فأمّا ما ذبحوه لغير الله، فلا خلاف في تحريمه. لكنّ الخلاف فيما ذبحه أهل الكتاب خاصّة، وسمّوا عليه غير الله، كالمسيح والزهرة(2)، أو لم يسمّوا عليه أحداً؛ لكن قصدوا به المسيح أو الزهرة، أو غير ذلك؛ هل هو داخل في عموم الآية، أو هو داخل في عموم قوله تعالى:  { وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم..  }[المائدة: 5] ؟.

   والقول بالعموم هو مذهب الجمهور، وقول عليّ بن أبي طالب، وأبي الدرداء(3)، وأبي أمامة(4)، والعرباض بن سارية(5)، وعبادة بن الصامت(6) ـ رضي الله عنهم جميعـاً ـ ،  

وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم(1). 

     وفي رواية لأحمد: لا يحرم، وإن سمّوا غير الله، وهو قول عطاء(2)، ومجاهد ، ومكحول(3)، والأوزاعيّ(4)، والليث(5). 

   ومنشأ الاختلاف في ذلك، أنّ هذا الحكم قد تنازعه عمومان:

· أحدهما: قوله تعالى:  { وما أهلّ لغير الله به..  }[المائدة: 3]. 
· والثاني: قوله تعالى:  { وطعام الذين          أوتوا الكتــب حلّ لكم..  }[المائدة: 5]. 
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك من وجوه: 
· الوجه الأوّل: أنّ قوله تعالى:{ وما أهلّ لغير الله به..} عموم محفوظ،لم تُخصَّ منه صورة. بخلاف قوله تعالى: { وطعام الذين         أوتوا الكتــب..}؛ فإنّه ليس على إطلاقه، فهو مقيّد بالذكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع، لم تبح ذكاته. 
· الوجه الثاني: أنّه قد تعارض دليلان: حاظر ومبيح، فقدّم الحاظر. 
· الوجه الثالث: أنّ الذبح لغير الله، وباسم غيره، معلوم يقيناً أنّه ليس من دين الأنبياء ـ عليهم السلام ـ فهو من الشرك الذي أحدثوه. فالمعنى الذي لأجله حلّت ذبائحهم منتفٍ في هذا. 
· الوجه الرابع: أنّ قوله تعالى: { وما أهلّ لغير الله به..} ظاهره أنّه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للّحم وقال فيه: باسم المسيح ونحوه. كما أنّ ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله ـ سبحانه ـ كان أزكى وأعظم ممّا ذبحناه للّحم وقلنا عليه باسم الله..فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة، أو قصد به ذلك، أولى(1).
الدراسة والترجيح: 

   وافق الشيخُ في ذلك قولَ عامّة المفسّرين، كالطبريّ(2)، والنحّاس(3) ، والجصّـاص(4) ،

 والواحديّ(1)، وأبي حيّان(2)، وابن الجوزيّ(3)، وغيرهم.

   وأمّا القول الثاني، فقد استحسنه ابن العربيّ(4).

   وحجّته: " أنّ الله ـ سبحانه ـ حرّم ما لم يسمَّ الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب، وهم يقولون: إنّ الله هو المسيح ابن مريم، وإنّه ثالث ثلاثة ـ تعالى الله عن قولهم علوّاً كبيراً ـ فإن لم يذكروا اسم الله ـ سبحانه ـ أُ كل طعامهم، وإن ذكروا؛ فقد علم ربّك ما ذكروا، وأنّه غير الإله، وقد سمح فيه، فلا ينبغي أن يخالف أمر الله ولا يقبل عليه، ولا تضرب الأمثال له "(5). 

   والقول الأوّل هو الراجح لوجهين: 

· أحدهما: عموم قوله تعالى: {.. وما أهلّّ لغير الله به..}، وهو عموم محفوظ ـ كما سبق ـ يعمّ كل ما نطق به لغير الله، أو كان منوياً لغيره ولو بلا نطق. 
   والإهلال وإن كان معناه في الأصل رفع الصوت، إلا أنّ الحكم في هذا لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنّما جاء التعبير بهذا اللفظ، جرياً على عادتهم في رفع الصوت عند الذبح، وإلا فإنّ العبرة بالنية(6).

· الثاني: ورود النهي الصريح عن الأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، كما قال تعالى: { ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق..}[الأنعام: 121]، وهذا نهي عامّ عن كلّ مالم يذكر اسم الله عليه على سبيل العمد؛ فما ذكر عليه اسم غير الله كالمسيح ونحوه، من باب أولى. وهذا ممّا احتجّ به الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، في أصحّ الروايتين عنه(1). 

   أمّا ما احتجّ به أصحاب القول الثاني من اختلاف مفهوم الإله عند النصارى، حيث إنّهم يقولون: إنّ الله هو المسيح ابن مريم، وإنّه ثالث ثلاثة.. ، وأنّ الله قد علم ما ذكروا، وأنّه غير الإله، ومع ذلك أحلّ طعامهم.. 

   فالجواب: أنّ ما ذكروه من قولهـم: " إنّ الله علم ما ذكروا، وأنّه غير الإلـه " ليس بصحيح، فإنّ النصارى متفقون على الإيمان بإله واحد، لكنّهم أفسدوا توحيدهم بما اعتقدوه من الاتّحاد والحلول، كما جاء في أصل دستورهم الذي اتفقوا عليه في مجمع نيقية المنعقد سنة 325 م، حيث قالوا:  " نؤمن بإله واحد، آب واحد، ضابط الكلّ، خالق السماء والأرض، كلّ ما يرى وما لا يرى. وبربّ واحد؛ يسوع الابن الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور الله. إله حقّ، من إله حقّ، مولود غير مخلوق.. " إلى آخر ما ذكروه(2). فإذا ذكروا اسم الله، حلّت ذبيحتهم، وإن اعتقدوا فيه ما اعتقدوا، لأنّ الله إنّما أحلّ ذبائحهم لأنّهم أهل كتاب، لا لأجل توحيدهم، فإنّ الله قد حكم عليهم بالكفر في غير ما موضع من كتاب الله. أمّا إذا صرّحوا باسم المسيح أو غيره من المخلوقين؛ فإنّهم حينئذ خرجوا من الكفر إلى مشابهة المشركين من عبدة الأوثان، فكان حكمهم كحكم المشركين.  

3 ـ قوله تعالى: {.. إلاّ ما ذكّيتم.. }[المائدة: 3]. 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( إلا ما ذكّيتم.. ) عائد إلى ما تقدّم من المنخنقة، والموقوذة، والمتردّية، والنطيحة، وأكيلة السبع. وذكر أنّ هذا القول هو قول عامّة العلماء، كالشافعيّ، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم. فما ذكي قبل أن يموت ـ ممّا ذكر ـ فقد أبيح(1). 

   وعلى هذا، فالاستثناء متّصل. ‍

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في ذلك قولَ أكثر المفسّرين، إلاّ الطبريّ ـ رحمه الله ـ؛ فإنّه اختار أنّ قوله: { إلا ما ذكّيتم } عائد إلى قوله:  { وما أهلّ لغير الله به } وما بعده، من المنخنقة والموقوذة.. وهو مرويّ عن بعض السلف، كقتادة(2)، وغيره. 

   وحجّته في ذلك: أنّ " كلّ ما سبق ـ ممّا ذكر ـ مستحقّ الصفة التي هو بها قبل حال موته، فيقال لما قرّب المشركون لآلهتهم؛ فسمّوه لهم هو ( ما أهلّ لغير الله به )، بمعنى: سمّي قرباناً لغير الله. وكذلك المنخنقة إذا انخنقت، وإن لم تمت، فهي منخنقة. وكذلك سائر ما حرّمه الله ـ جلّ وعزّ ـ بعد قوله:  { وما أهلّ لغير الله به }؛ إلا بالتذكية، فإنّه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرّمه الله على عباده، إلا بالتذكية المحلّلة، دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفاً. فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: وحرّم عليكم ما أهلّ لغير الله به، والمنخنقة، وكذا، وكذا، وكذا.. إلا ما ذكيتم من ذلك "(3). 

   وهذا القول انفرد به الطبريّ ـ رحمه الله ـ، ولم أر من المفسّرين من ذكره. 

   وقد نُسب إلى الإمام مالك ـ رحمه الله ـ القول بأنّ الاستثناء منقطع، حتّى قال بعضهم: إنّ المعنى عنده: إلاّ ما ذكّيتم من غير هـذه المذكورة، فكلوه(1). وأنكر ذلك ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، وحقّق أنّ قول مالك في ذلك موافق للجمهور، إلا أنّه نازع في الحال التي تصحّ فيها الذكاة(2). 

   وثمّة قول آخر يذكره بعض المفسّرين، ولم أر أحداً اختاره، وهو أنّ قوله ( إلا ما ذكّيتم ) عائد إلى أقرب مذكور، وهو قوله:  {.. وما أكل السبع ..}(3). 

   والراجح هو القول الأوّل الذي هو قول عامّة أهل العلم، من الصحابة وغيرهم، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ. 

   وأمّا ما اختاره الطبريّ ـ رحمه الله ـ من عود الاستثناء إلى قوله:  {..وما أهلّ لغير الله به.. } فهو بعيد من وجهين: 

· أحدهما: أنّه مخالف لقول عامّة السلف ـ رحمهم الله ـ، من الصحابة وغيرهم. 
· الثاني: أنّ ما أهلّ لغير الله به هو ما ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله. وقد كان المشركون يفعلون ذلك مع الذكاة، فلا وجه لتعلّق الذكاة بتحليله، إذ هو محرّم ولو ذكّي(4) . 
   أمّا القول الثالث، وهو القول بعود الاستثناء إلى أقرب مذكور، فهو قول ضعيف، لأنّ الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو بعضها؛ يرجع إلى جميعها عند الجمهور(5) إلا ما خرج بدليل، وقد خرجت الميتة، والدم، ولحم الخنـزير، وما أهلّ لغير الله به ممّا استثني، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: { إنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله..}[البقرة: 173]، حيث لم يستثن في هذه الآية، فتعيّن أن يكون الاستثناء في سورة المائدة ممّا بعد هذه المذكورة. 

4 ـ قوله تعالى: {.. وما ذُبح على         النُّصُب.. }[المائدة: 3].

   قال الشيخ رحمه الله:  " وفي قوله: { وما ذبح على     النصب } قولان، أحدهما: أنّ نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقرّباً إلى الأصنام. وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أنّ المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها. وذلك يقتضي تحريم كلّ ما ذبح لغير الله، ولأنّ الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبيّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من الذبح في موضع أصنام المشركين، وموضع أعيادهم. وإنّما يكره المذبوح في القطعة المعيّنة لكونها محلّ شرك؛ فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله، كانت حقيقته قد وجدت فيه. 

   والقول الثاني: أنّ الذبح على النصب أي: لأجل النصب، كما يقال: أَوْلَمَ على زينب بخبز ولحم. وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك. ومنه: قوله تعالى: {.. ولتكبّروا الله على         ما هداكم.. }[البقرة: 185]، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام. ولا منافاة بين كون الذبح لها، وبين كونها كانت تلوّث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة ". 

   إلى أن قال:  " وفي الحقيقة؛ مآل القولين إلى شيء واحد.. ". 

  ثمّ قال:  " وفيها قول ثالث ضعيف: أنّ المعنى: على اسم النصب. وهذا ضعيف؛ لأنّ هذا المعنى حاصل من قوله تعالى:  {وما أهلّ لغير الله به}[المائدة: 3]، فيكون تكريراً. ولكنّ اللفظ يحتمله.."(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره قول عامّة المفسّرين، إلاّ الواحديّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه اختار القول الثالث ـ الذي حكم الشيخ بضعفه ـ، ولم يذكر غيره(2). 

   ويؤيّده: ما أخرجه ابن جرير بسنده، عن ابن زيد(1)، في قولـه تعالى:  {وما ذبح على

النصب}، قال:  " {..وما ذبح على         النصب.. }، و {..ما أهلّ لغير الله به ..}، وهو واحد "(2). وكلام الحقّ ـ سبحانه ـ منـزّه عن مثل هذا، لا سيّما واللفظان قد وردا في آية واحدة. لكن؛ يحمل قول ابن زيد ـ رحمه الله ـ على أنّ قوله تعالى:  {..وما ذبح على        النصب } جزء من قوله:  {..وما أهلّ لغير الله به ..}، وعليه أيضاً يحمل قول الشيخ بأنّ اللفظ يحتمله، فيكون من باب عطف الخاصّ على العامّ. 

   واختار ذلك ابن عطيّة في تفسيره، وذكر أنّ سبب تخصيص النُّصب بالذكر: " شهرة الأمر، وشرف الموضع، وتعظيم النفوس له "(3).

   وبهذا يكون ما اختاره الشيخ في معنى الآية هو الراجح. 

5، 6 ـ قوله تعالى: {وطعامُ الذين أوتوا الكتــبَ حلّ لكم.. }[المائدة: 5]. 

   فيه مسألتان: 

· الأولى: المراد بالطعام. 
· الثانية: المراد بالذين أوتوا الكتاب. 
المسألة الأولى: المراد بالطعام: 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم لفظ الطعام في جميع ما يؤكل من فاكهة ولحم وغيرهما، لكنّ تناوله للّحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة ونحوها(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في المراد بالطعام في هذه الآية ثلاثة:

· أحدها: العموم في جميع الطعام، لكنّ تناوله للّحم أقوى، وهو الذي اختار الشيخ.
· الثاني: العموم إلا ما استثنى الله من ذبائحهم من الشحوم المحضة ونحوها.
· الثالث: أنّ المراد الفواكه والحبوب ونحوها. ولا يدخل في ذلك اللّحم.

   وقد وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ قول عامّة المفسّرين في أنّ المراد بطعام أهل الكتاب: عموم ما يؤكل من الذبائح وغيرها، ولم يستثنوا شيئاً من ذبائحهم(2)، إلا أبا حيّان ـ رحمه الله ـ فإنّه اختار القول الثاني، فاستظهر القول بتحريم ما حُرّم عليهم من أجزاء الذبيحة، كالشحوم المحضة ونحوها، لأنّ ما لا يحلّ لهم في شريعتهم، لا تعمل فيه تذكيتهم، والله إنّما أباح لنا طعامهم. وهذا المحرّم عليهـم ليس من طعامهـم(3). 

   واختار هـذا القول من الحنابلة: أبـو الحسن التميميّ(1)، وابن أبي موسى(2)، والقاضي أبو يعلى(3). وحكاه التميميّ عن الضحّاك(4)، ومجاهد(5).

   وحجّة من قال بالعموم:

1. ما ثبت في الصحيح من قبوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الشاة المشويّة التي أهدتها 
له اليهوديّة، فنهش منها نهشة قبل أن يتبيّن له أنّ فيها سمّاً(6).
2. ما ثبت في الصحيح أيضاً من حديث عبد الله بن مغفّل ـ رضي الله عنه ـ أنّه   يوم خيبر أخذ جراباً فيه شحم، وقال: لا أطعم اليوم من هذا أحداً، وقد سمعه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فتبسّم، ولم ينكر عليه(7).
3. إجابة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ دعوة يهودي إلى خبز شعير، وإهالة سنخة(1). 
   ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يستفصل في شيء منها عن طعام أهل الكتاب هل فيه شيء ممّا حرّم عليهم، أم أنّهم نزعوه.

4. تفسير ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ لطعامهم بذبائحهم دون استثناء(2).

5. أنّ التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض. وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها؛ دخل الشحم لا محالة(3) . 
6. أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ نصّ بأنّه حرّم على الذين هادوا كلّ ذي ظفر كالإبل ونحوها، فيلزم على قول من قال بالاستثناء، أنّ اليهودي إذا ذبح ما له ظفر، لا يحلّ للمسلم أكله(4) . 
   هذه مجمل حجج من قال بالعموم، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، مع أنّ الشيخ لم يتطرّق إلى مسألة الاستثناء هذه، لكنّ إهماله لذكرها دليل على أنّه يرى العموم، وهو قول الجمهور. 

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو ما ذهب إليه القائلون بالاستثناء، لقوّة دليلهم، أمّا ما احتجّ به القائلون بالعموم، فيجاب عنه بما يلي: 

· أوّلاً: ترك النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الاستفصال فيما ذكروه جار على الأصل؛ فإنّ الأصل أنّهم ينـزعون ما حُرّم عليهم من الشحوم وغيرها، وهذا كما أنّهم لا يُسألون هل ذكوا الذكاة الشرعية أم لا، وهل ذكروا اسم الله، أم ذكروا غيره. 
· ثانياً: جراب الشحم الذي وجده عبد الله بن المغفّل ـ رضي الله عنه ـ في غزوة خيبر، يحتمل أن يكون من الشحم الذي أبيح لهم، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يحرّم عليهم جميع الشحوم، بل استثنى منها شيئاً، كما قال ـ سبحانه ـ: {ومن     البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم..}[الأنعام: 146]،والأصل هو الحلّ، ما لم يقم دليل على التحريم.  
· ثالثاً: ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير الطعام بالذبائح، إن صحّ، فهو موقوف عليه، ثمّ هو تفسير بالمثال؛ وإلا فإنّ ممّا لا ينازع فيه أنّ الطعام أعمّ من الذبائح. 
· رابعاً: قولهم: إنّ التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض.. الخ، غير مسلّم، فإنّها تقع عندهم في دينهم، وإلا لما حرمت عليهم الشحوم التي ذكر الله.
· خامساً: قولهم: إنّ اليهودي لو ذبح ما له ظفر كالإبل ونحوه ممّا حُرّم عليهم، لا يحلّ للمسلم أكله.. يجاب عنه بأنّه إن كان ذبحه لنفسه، فإنّه لا يحل، لأنّه ليس من طعامهم، والأصل أنّهم لا يفعلون ذلك. أمّا إن كان قد ذبحه للمسلمين، فإنّه حلال، لأنّه حينئذ من طعام المسلمين وليس من طعامهم، وإنّما باشروا هم التذكية فقط(1). 
   وقد يقال بأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أباح لهم طعامنا، ومن طعامنا ما هو محرّم عليهم في دينهم، كالإبل ونحوه، فيكون ذلك بمثابة النسخ لما حرّم عليهم ممّا هو مباح لنا، والله تعالى أعلم.
   أمّا قول من قال إنّ المراد بالطعام: الفواكه والحبوب ونحوها دون اللحم، فهو قول الزيديّة، والإماميّة الرافضة، حتّى حكى بعضهم الإجماع على ذلك(2). وهو قول خارج عن أقاويل أهل السنّة والجماعة، وقد أجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ عن هذا القول بأجوبة شافية كافية، وبيّن خطأه من وجوه:

· الأوّل: أنّ هذه [ أي الفواكه والحبوب ] مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس، فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة. 

· الثاني: أنّ إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعاماً بفعلهم، وهذا إنّما يستحقّ في الذبائح التي صارت لحماً بذكاتهم. فأمّا الفواكه؛ فإنّ الله خلقها مطعومة لم تصر طعاماً بفعل آدمي.
· الثالث: أنّه قرن حلّ الطعام بحلّ النساء، وأباح طعامنا لهم، كما أباح طعامهم لنا. ومعلوم أنّ حكم النساء مختصّ بأهل الكتاب دون المشركين، فكذلك حكم الطعام. والفاكهة والحبّ لا يختصّ بأهل الكتاب.
· الرابع: أنّ لفظ الطعام عامّ، وتناوله للّحم ونحوه، أقوى من تناوله للفاكهة؛ فيجب إقرار اللفظ على عمومه، لاسيّما وقد قرن الله به قوله تعالى: {وطعامكم حلّ لهم }، ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كلّ أنواع طعامنا، فكذلك يحلّ لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم "(1) .

   وأمّا ما ذكروه من الإجماع، فقد أجاب عنه الشوكاني ـ رحمه الله ـ بقوله: " وأمّا ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حلّ ذبيحة الكافر، فدعوى الإجماع غير مسلّمة، وعلى تقدير أنّ لها وجهَ صحّةٍ؛ فلا بدّ من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله، أو لم يذكر اسم الله(2).

   وأمّا ذبيحة أهل الذمّة، فقد دلّ على حلّها: القرآن الكريم: {.. وطعام   الذين          أوتوا الكتـب حلّ لكم.. }، ومن قال إنّ اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصّر في البحث، ولم ينظر في كتب اللغة، ولا نظر في الأدلّة الشرعيّة المصرّحة بأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أكل ذبائح أهل الذمّة، كما في أكله للشاة التي طبختها يهوديّة، وجعلت فيها سمّاً. والقصّة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها. ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرّد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع.. "(1).

المسألة الثانية: المراد بالذين أوتوا الكتاب: 

   اختلف أهل العلم بالمراد بالذين أوتوا الكتاب: هل المراد بهم الذين هم بعد نزول القرآن متديّنون بدين أهل الكتاب، أم المراد بهم: من كان آباؤهم قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ فرجّح الشيخ الأوّل.  

   قال رحمه الله ـ بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة ـ:  " .. وبالجملة، فالقول بأنّ أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل جدّه في ذلك قبل النسخ والتبديل؛ قول ضعيف.. "(1) . 

الدراسة، والترجيح: 

   هذا القول الذي رجّحه الشيخ، هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة(2)، ومالك(3) ، وأحمد في آخر قوليه(4) . 

   والقول الثاني، قول الشافعي(5)، وطائفة من أصحاب أحمد(6) . 

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ منشأ الخلاف في هذه المسألة سببه: تنازع عليّ وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ في ذبائح نصارى بني تغلب، فقال عليّ ـ رضي الله عنه ـ: لا تباح ذبائحهم، ولا نساؤهم، فإنّهم لم يتمسّكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر.. ، وقال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: بل تباح، لقوله تعالى:  {ومن            يتولّهم منكم فإنّه منهم..}[المائدة: 51]. (7) 

   وقد انفرد عليّ بهذا القول، وهو حجّة أصحاب القول الثاني؛ فإنّهم " ظنّوا أنّ عليّاً ـ

 رضي الله عنه ـ إنّما حرّم ذبائح بني تغلب ونساءهم لكونه لم يعلم أنّ آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل، وبنوا على هذا أنّ الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب، لا بنفس الرجل، وأنّ من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا؛ أخذنا بالاحتياط، فحقنّا دمه بالجزية احتياطاً، وحرّمنا ذبيحته ونساءه احتياطاً "(1) . 

   أماّ الجمهور، فيرون أنّ عليّاً إنّما منع ذبائح بني تغلب لكونهم لم يتديّنوا أصلاً بدين أهل الكتاب، بل أخذوا منه حلّ المحرّمات فقط. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ:  " .. الصواب المقطوع به أنّ كون الرجل كتابياً أو غير كتابيّ هو حكم مستقلّ بنفسه لا بنسبه، وكلّ من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جدّه دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك "(2) . 

   وقد استدلّ الشيخ على هذا القول بوجوه: 

· أحدها: أنّه قد ثبت أنّه كان من أولاد الأنصار جماعة تهوّدوا قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بقليل، دون آبائهم، أي: بعد النسخ والتبديل، وقد نهى الله ـ عـزّ وجـلّ ـ بعد البعثة عن إكراههم على الإسلام، وأقرّهم بالجزية.
· الثاني: أنّ كون الرجل مسلماً، أو يهوديّاً، أو نصرانيّاً، ونحو ذلك من أسماء الدين، هو حكم يتعلّق بنفسه.. لا يلحقه هذا الاسم بمجرّد اتّصاف آبائه بذلك ـ يستثنى من ذلك: الصغير، فإنّ حكمه حكم أبويه حتّى يبلغ ـ فمن كان مشركاً، فحكمه حكم أهل الشرك، وإن كان أبواه غير مشركين. ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم، فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين. وكذلك من كان يهوديّاً، أو نصرانيّاً، وآباؤه مشركين، فحكمه حكم اليهود، والنصارى. 
· الثالث: أنّ قوله تعالى:  {..وقل للذين         أوتوا الكتـب والأميـــن    ءأسلمتم..}[آل عمران: 20]، وقوله: {لم يكـن       الذين         كفروا من        أهل الكتــب والمشركين.. }[البيّنة: 1]،وأمثال ذلك، خطاب للموجودين في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وإخبار عنهم. والمراد بالكتاب: الكتاب الذي بأيديهم، الذي طالته يد التحريف والتبديل، وجرى عليه النسخ. ليس المراد من كان متمسّكاً به قبل النسخ والتبديل، فإنّ أولئك لم يكونوا كفّاراً، ولم يخاطبوا بشرائع القرآن أصلاً، فإنّهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. وإذا كان ذلك كذلك؛ فكلّ من تمسّك بهذا الكتاب المبدّل، فهو من أهل الكتاب، وهم كفّار تمسّكوا بكتاب مبدّل منسوخ، ومع ذلك، شرع الله إقرارهم بالجزية، وأحلّ طعامهم ونساءهم. 
· الرابع: أنّ تعليق الشرف في الدين بمجرّد النسب، حكم من أحكام الجاهليّة، كما قال تعالى:  {.. إنّ         أكرمكم عند الله أتقــــكم..}[الحجرات: 13]، وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:  " لا فضل لعربيّ على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ. ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى.."(1).. فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف، فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على آخر منهم بكون أجداده كانوا مؤمنين.. 
· الخامس: أنّ أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا فتحوا البلاد، كانوا يأكلون ذبائح أهل الكتاب دون تمييز بين طائفة وأخرى، ولم يعرف عن أحد من الصحابة التفريق بينهم بالأنساب، وإنّما تنازعوا في بني تغلب خاصّة لأمر يختصّ بهم كما سبق. 
· السادس: أنّ هذا القول مستلزم تحريم طعام جمهور من أهل الكتاب، لأنّا لا نعرف نسب كثير منهم، ولا نعلم قبل البعثة، أنّ أجداده كانوا يهوداً، أو نصارى 

قبل النسخ والتبديل. وقد ثبت حلّ ذبائحهم ونسائهم بالكتاب والسنّة والإجماع، فيكون هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنّة والإجماع. 

· السابع: أن يقال: ما زال المسلمون في كلّ عصر ومصر يأكلون ذبائحهم، فمـن
 أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين "(1). 
   وقد وافق الشيخ في ترجيحه:الطبريّ
(2)، والجصّاص(3)، وابن عطيّة ـ ولم يصرّح به ـ(4).

   وخالفهم البغويّ؛ فذكر القول الثاني، ولم يذكر غيره(5). واستظهره أبو حيّان(6)، ولم يذكرا حجّة على ذلك سوى ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ من نهيه عن ذبائح بني تغلب . و قد أجاب الشيخ بأنّ ما روي عن عليّ، لا يُعرف إلا عنه وحده. وعامّة المسلمين من الصحابة وغيرهم، لم يحرّموا ذبائحهم. وقد ذكر الطبريّ أنّ هذا القول مخالف لإجماع الحجّة(7)، بل ذكر الطحاويّ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا إجماع قديم(8). وما ذكره الشيخ من الأدلّة كاف في ترجيح هذا القول.   

7،8 ـ قوله تعالى:{..والمُحْصَنـتُ مِن     َ     الذيـن     َ       أُوتوا الكتـبَ..}[المائدة :5].

   فيه مسألتان: 

· الأولى: حكم نكاح نساء أهل الكتاب. 
· الثانية: المراد بالمحصنات.
المسألة الأولى: حكم نكاح نساء أهل الكتاب:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ حلّ نكاح نساء أهل الكتاب، بل ذكر أنّ القول بالتحريم: " ليس من أقوال أحد من أئمّة المسلمين المشهورين بالفتيا، ولا من أقوال أتباعهم، وهو خطأ مخالف للكتاب والسنّة والإجماع القديم ".

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ:  " فإن قيل إنّ هذه الآية معارضة بقوله: { ولا تنكحوا المشركــت حتّى           يؤمن ّ         .. }[البقرة: 221]، وبقوله تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }[الممتحنة: 10]. قيل: الجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، وإنّما يدخلون في الشرك المقيّد، قال تعالى: { لم يكن         الذيـن        كفروا من         أهل الكتــب والمشركين.. }[البيّنة: 1]، فجعل المشركين قسماً غير أهل الكتاب. وقال تعالى: { إنّ        الذيـن        ءامنوا والذين          هادوا والصـبئين والنصارى            والمجوس والذين         أشركوا.. }[الحجّ: 17]، فجعلهم قسماً غيرهم. فأمّا دخولهم في المقيّد، ففي قوله تعالى: {اتّخذوا أحبارهم ورهبـنهم أرباباً من          دون        الله والمسيح ابن         مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلـــهاً واحداً لا إله إلا هو سبحــنه عمّا يشركون          }[التوبة: 31]، فوصفهم بأنّهم مشركون. وسبب هذا: أنّ أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب، وأرسل به الرسل، ليس فيه شرك، كما قال تعالى: { وما أرسلنا من     قبلك من          رسول إلا نوحي   إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون          }[الأنبياء: 25]،  وقال تعالى: { وســل من          أرسلنا من          قبلك من           رسلنا أجعلنا من          دون          الرحمن          ءالهة يُعبدون          }[الزخرف: 45]، وقال: { ولقد بعثنا في            كلّ أمّة رسولاً أن         اعبدوا الله واجتنبوا الطـغوت.. }[النحل: 36]، ولكنّهم بدّلوا، وغيّروا، فابتدعوا من الشرك ما لم ينـزّل به سلطاناً، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا، لا باعتبار أصل الدين. 

   وقوله تعالى: {.. ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. } هو تعريف الكوافر المعروفات، اللاتي كنّ في عصم المسلمين، وأولئك كنّ مشركات لا كتابيّات، من أهل مكّة ونحوها.  

الوجه الثاني: إذا قدّر أن لفظ ( المشركات )، و( الكوافر ) يعمّ الكتابيات، فآية المائدة خاصّة، وهي متأخّرة، نزلت بعد سورة الممتحنة والبقرة باتّفاق العلماء، كما في الحديث: " المائدة من آخر القرآن نزولاً، فأحلّوا حلالها، وحرّموا حرامها "(1)، والخاصّ المتأخر، يقضي على العامّ المتقدّم باتّفاق علماء المسلمين، لكنّ الجمهور يقولون: إنّه مفسّر له. فتبيّن أنّ صورة التخصيص لم ترد باللفظ العامّ، وطائفة يقولون: إنّ ذلك نُسخ بعد أن شُرع. 

الوجه الثالث: إذا فرضنا النّصّين خاصّين، فأحد النّصّين حرّم ذبائحهم ونكاحهم، والآخر أحلّهما؛ فالنصّ المحلّل لهما يجب تقديمه لوجهين، أحدهما: أنّ سورة المائدة هي المتأخّرة باتّفاق العلماء، فتكون ناسخة للنصّ المتقدّم.. الثاني: أنّه قد ثبت حلّ طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنّة والإجماع، والكلام في نسائهم، كالكلام في ذبائحهم. فإذا ثبت حلّ أحدهما، ثبت حلّ الآخر.. "(2). 

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين يذكرون الخلاف في هذه المسألة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى:

{ ولا تنكحوا المشركــت حتّى          يؤمن   ّ       .. }[البقرة: 221]، وعند هذه الآية في سورة المائدة.

   وقد ذهب عامّة المفسّرين إلى ما ذهب إليه الشيخ من حلّ نكاح نساء أهل الكتاب، واختلف قول ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ في ذلك، فإنّه في آية البقرة، مال إلى دخول نساء أهل الكتاب في عموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركــت حتّى          يؤمن  ّ       .. }، وأنّ هذه الآية ناسخة لآية المائدة(1)، بينما لم يشر إلى ذلك في آية المائدة، ووافق الجمهور على القول بالإباحة(2). 

   وتابعه على ذلك أبوحيّان في الموضعين، بل صرّح بذلك عند تفسيره لآية البقرة، فقال: " والصحيح دخولهنّ [ أي في عموم الآية ]، لعبادة اليهود: عزيراً، والنصارى: عيسى، ولقوله: {.. سبحـنه عمّا يشركون          }[التوبة: 31] "(3)، ثمّ عاد في سورة المائدة، فذكر أنّه " لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيّات، إلا شيئاً روي عن ابن عمر.. "(4). 

   وحجّة من قال بالمنع، ما يلي: 

1. قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركــت حتّى          يؤمن ّ         .. }[البقرة:221]، وقوله: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. }[الممتحنة: 10]. 
2. ما أخرجه البخاريّ، عن نافع، أنّ ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانيّة واليهوديّة، قال: " إنّ الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً، أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى. وهو عبد من عباد الله "(5).
3. ما أخرجه الطبريّ بسنده، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: " نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أصناف النساء،إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرّم كلّ ذات دين غير الإسلام. وقال الله ـ تعالى ذكره ـ: { ومن      يكفر بالإيمــن         فقد حبط عمله.. }[المائدة: 5]. وقد نكح طلحة بن عبيد الله: يهوديّة، ونكح حذيفة بن اليمان: نصرانيّة، فغضب عمر بن الخطّاب غضباً شديداً، حتّى همّ بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نطلّق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب. فقال: لئن حلّ طلاقهنّ، لقد حلّ نكاحهنّ، ولكن أنتزعهنّ منكم صغرة قماءً "(1) أي: على سبيل الإكراه والصغار(2). 
   وأجابوا عن آية المائدة، بأنّها منسوخة بآية البقرة. أو بأنّ المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: اللاتي كنّ كتابيّات فأسلمن، كما قال تعالى في آية أخرى: { وإنّ          من        

 أهل الكتــب لمن           يؤمن           بالله.. }[آل عمران: 199].  

   والقول الأوّل هو الراجح لوجهين: 

· أحدهما: أنّ هذا القول هو الذي دلّ عليه صريح القرآن، كما في آية المائدة. وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء، كما صحّ ذلك عن عائشة وغيرها. 
· الثاني: إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلا شيئاً روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، وهو أقرب إلى التوقّف منه إلى التحريم ـ كما سيأتي ـ بل القول بالإباحة هو قول جمهور السلف والخلف. 

   ويجاب عن أدلّة المانعين بما يلي: 

· أوّلاً: قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات.. } عامّ مخصوص بآية المائدة، فإنّ سورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة(3)، وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، والقول بأنّ آية البقرة نسخت آية المائدة لا يصحّ، إذ كيف يكون المتقدّم ناسخاً للمتأخّر(4). هذا مع تعذّر الجمع، فكيف مع إمكانه بأن تكون آية المائدة مخصّصة لآية البقرة. وذلك أنّ لفظ الشرك إذا أطلق، دخل فيه أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: {.. إنّما المشركون     نجس.. }[التوبة: 28].وإذا اقترن بأهل الكتاب، كانا صنفين مختلفين، كما في قوله تعالى: { ما يودّ الذين          كفروا من          أهل الكتــب ولا المشركين.. }[البقرة: 105]، وقوله: { لم يكن           الذيـن           كفروا من          أهل الكتــب والمشركين.. }[البيّنة:1]، وذلك أنّ اللفظ الواحد ـ كما ذكر الشيخ ـ تتنوّع دلالته بالإفراد والاقتران، فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد، ما لا يدخل فيه عند الاقتران(1).. فآية البقرة عامّة في جميع المشركين، ومنهم أهل الكتاب، فجاءت آية المائدة فخصّت أهل الكتاب من العموم. 

   وكذلك قوله تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. }[الممتحنة: 10]، فإنّه عام مخصوص بآية المائدة. ويدلّ على ذلك سبب النـزول، فإنّها نزلت في خصوص النساء المشركات الوثنيّات بمكّة، ممّن أبين الهجرة، واخترن الشرك على الإسلام، فأمر الله المؤمنين بمفارقتهنّ، وأباح لهم نكاح المؤمنات المهاجرات، وإن كنّ ذوات أزواج من المشركين، فإنّ الإسلام قد فرّق بينهم. 

· ثانياً: قول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: " لا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى.." هو ممّا انفرد به دون سائر الصحابة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ، وقد تزوّج كثير من الصحابة من نساء أهل الكتاب، كعثمان، وحذيفة، وطلحة، وغيرهم. 
   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ بعد ذكره قول ابن عمر: " وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجّة، لأنّه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم: عثمان، وطلحة، وابن عبّاس، وجابر، وحذيفة. ومن التابعين: سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاوس، وعكرمة، والشعبيّ، والضحّاك. وفقهاء الأمصار عليه "(2).

   وقد نقل ابن قدامة وغيره، عن ابن المنذر ـ رحمه الله ـ أنّه قال: " ولا يصحّ عن أحد من الأوائل أنّه حرّم ذلك.. "(1)، وما صحّ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في ذلك، هو أقرب إلى التوقّف منه إلى التحريم، تورّعاً منه رضي الله عنه. 

   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " وأمّا حديث ابن عمر، فلا حجّة فيه، لأنّ ابن عمر ـ رحمه الله ـ كان رجلاً متوقّفاً، فلمّا سمع الآيتين؛ في واحدة: التحليل، وفي الأخرى: التحريم، ولم يبلغه النسخ، توقّف. ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ، وإنّما تؤوّل عليه، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل "(2). 

   أمّا ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ من نهيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وغضب عمر على طلحة وحذيفة.. فإنّ ذلك لم يصحّ عن ابن عبّاس، ولذا قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد إيراده: " حديث غريب جداً، وهذا الأثر غريب عن عمر أيضاً "(3).  والذي صحّ عن عمر ـ رضي الله عنه ـ: كراهيته لذلك دون التحريم، فقد أخرج الطبريّ بسنده عنه أنّه قال:  " المسلم يتزوّج النصرانيّة، ولا يتزوّج النصرانيّ المسلمة " (4). 

   وأخرج الطبريّ أيضاً بسنده، أنّ حذيفة ـ رضي الله عنه ـ لمّا تزوّج يهوديّة، كتب إليه عمر أن: خلّ سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنّها حرام فأخلّي سبيلها؟. فقال: لا أزعم أنّها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ "(5). فبيّن ـ رضي الله عنه ـ أنّه إنّما كره ذلك خشية تعاطي المومسات، لا لكونه يرى التحريم. 

   أمّا حمل آية المائدة على من أسلم من نساء أهل الكتاب، فهو قول في غاية الضعف، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ لفظ ( الذين أوتوا الكتاب ) إذا أطلق في كتاب الله، فإنّما يراد به: اليهود والنصارى، دون المسلمين، ودون سائر الكفرة من الوثنيين وغيرهم. فإذا أريد به من أسلم منهم، قيّد بذكر الإيمان، كما في قوله تعالى: { وإنّ          
 من          أهل الكتــب لمن           يؤمن           بالله.. }[آل عمران: 199].

· الثاني: أنّ ذكر المحصنات المؤمنات قبل ذلك، يدلّ على أنّ المراد بقوله: {.. والمحصنــت من         الذيـن          أوتوا الكتــب.. }: اللاتي بقين على دينهنّ، وإلا لكان تكراراً ينـزّه عنه كلام الله ـ تعالى ـ، إذ إنّ اللاتي أسلمن من نساء أهل الكتاب، قد دخلن في عداد المحصنات من المؤمنات، السابق ذكرهنّ. 

· الثالث: أنّ ذلك مخالف لظاهر الآية، والأصل: إجراء الآية على ظاهرها، ما لم يدلّ دليل على خلاف ذلك، ولا دليل. 

· الرابع: أنّه من المعلوم، أنّ الله ـ تعالى ـ لم يُرد بقوله: { وطعام الذين          أوتوا الكتــب.. }: طعام الذين أسلموا منهم، وإنّما أراد: طعام اليهود والنصارى خاصّة، فكذلك قوله: { والمحصنــت من         الذيـن          أوتوا الكتــب.. }، أراد به الكتابيّات دون المؤمنات(1).

المسألة الثانيّة: المراد بالمحصنات: 

   اختلف أهل التفسير بالمراد بالمحصنات في الآية؛ فذهب أكثرهم إلى أنّ المراد به: الحرائر(1). واختار بعضهم أنّ المراد به العفيفات عن الزنى(2). واختار الشيخ ـ رحمه الله ـ قولاً وسطاً يجمع بين القولين، وهو أنّ الإحصان في الآية يتناول الحرية مع العفّة. وحجّته في ذلك: أنّ " لفظ ( المحصنات ) إن أريد به الحرائر، فالعفّة داخلة في الإحصان بطريق الأولى، فإنّ أصل المحصنة هي العفيفة التي أُحصن فرجها، قال تعالى: { ومريم ابنت عمرن         التي     أحصنت فرجها.. }[التحريم: 12]، وقال تعالى: { إنّ         الذين           يرمون      المحصنـت الغـفلــت المؤمنـت..}[النور: 23]، وهنّ العفائف، قال حسّان بن ثابت:

حَصَان  رَزَان  ما  تُزَنّ  بريبة             وتصبح غرثى من لحوم الغوافل (3)
   ثمّ عادة العرب أنّ الحرّة عندهم لا تعرف الزنى، وإنّما تُعرف بالزنى الإماء، ولهذا لمّا بايع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هند امرأة أبي سفيان(4) على أن لا تزني، قالت: أو تزني الحرّة ؟!(5)، فهذا لم يكن معروفاً عندهم. والحرّة خلاف الأمة، صارت في عرف العامّة أنّ الحرّة هي العفيفة، لأنّ الحرّة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفّة، وصار 

لفظ الإحصان يتناول الحريّة مع العفّة؛ لأنّ الإماء لم تكن عفائف "(1).    

الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الشيخ بهذا القول دون سائر من سبقه من المفسّرين، وهو قول وسط، يزول به الإشكال على كلا القولين الآخرين. فإنّ القول بأنّ المحصنات هنّ الحرائر، دون اشتراط العفّة، يدخل فيه غير العفيفات من الزواني، وقد ذمّ الله نكاح الزواني المسلمات، فقال ـ سبحانه ـ: {.. والزانية لا ينكحها إلا زان          أو مشرك..}[النور: 3]، فكيف بالزواني غير المسلمات من أهل الكتاب، فيكنّ قد جمعن بين الكفر والفجور! إلا أن يتبن توبة نصوحاً؛ فحينئذ يزول عنهنّ وصف الفجور، ويدخلن في مسمّى العفيفات.

   والقول بانّ المحصنات هنّ العفيفات، يدخل فيه غير الحرائر من إماء أهل الكتاب العفيفات. وقد اشترط الله الإيمان في نكاح الإماء، فقال ـ سبحانه ـ: {ومن           لم يستطع منكم طولاً أن     ينكح المحصنــت المؤمنــت فمن     ما ملكت أيمـنكم من          فتيـتكم المؤمنــت..}[النساء:25].

   ثمّ إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في هذه الآية أطلق وصف الإحصان على الحرائر دون الإماء، وقدّمه على الإيمان، وهذا يؤيّد ما ذكره الشيخ من غلبة العفّة على الحرائر دون الإماء، إذ لفظ الإحصان في اللغة أصله من المنع، كما يقال: مدينة حصينة، ودرع حصينة(2). 

   وممّا يدلّ على ذلك أيضاً، قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتيـتكم على       البغاء إن           أردن       تحصناً.. }[النور:33]، ففي هذه الآية دليل على ندرة العفاف في الإماء، فإنّ الأمة لا يردعها شيء عن الفجور، فلا تحتاج إلى إكراه عليه، إذ الإكراه لا يكون إلا عند العفّة، ولهذا جاء بأداة الشكّ (إنْ) في قوله: {..إن          أردن        تحصّناً..}(3). 

9-14 ـ قوله تعالى:{ يَـأَيّـَّها الذيـن     َ   ءامنوا إذا قمتم إلى       الصَّلوة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى          المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأَرجلَكم إلى           الكعبين وإن            كنتم جنباً فاطّهروا وإن            كنتم مرضى          أو على         سفر أو جاءَ أَحدٌ منكم من        الغائطِ أو لـمستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا صعيداً طيّباً..}[المائدة:6]. 

   في هذه الآية ستّ مسائل:

· الأولى: مقتضى الخطاب في قوله: { إذا قمتم }. 
· الثانية: حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء. 
· الثالثة: مقدار مسح الرأس. 
· الرابعة: معنى قراءة الخفض: { وأرجلِكم }. 
· الخامسة: ( أو ) في قوله: {أو على        سفر.. } هل هي بمعنى الواو. 
· السادسة: المراد بقوله { أو لـمستم النساء }. 
المسألة الأولى: مقتضى الخطاب في قوله:  { إذا قمتم }: 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فإنّه مأمور بما ذكر من الغَسل والمسح، وهو الوضوء. ما لم يكن توضأ من قبل؛ فلا يلزمه الوضوء حينئذ(1).

   ثمّ ذكر قولين آخرين في معنى الآية، وحكم عليهما بالضعف: 

· أحدهما: أنّ هذا عامّ مخصوص، فيكون المراد بقوله: { إذا قمتم }: القائم من النوم.
   وقال بعضهم: إنّ في الآية تقديماً وتأخيراً، تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء..
وأجاب الشيخ عن هذا القول بما يلي: 

أوّلاً: أنّ ظاهر لفظ الآية يتناول القائم من النوم المعتاد. أمّا كونها مختصّة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظاً وقام إلى الصلاة؛ فهو ضعيف، لأنّ غالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة، لا من نوم.

ثانياً: أنّ الآية " إذا أمرت القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره؛ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى"(1). 

· القول الثاني: أنّ الكلام في الآية على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كلّ من يريد الصلاة، محدثاً كان أو غير محدث.وهو مرويّ عن عكرمة(2)، وابن سيرين(3).
وقد أجاب الشيخ عن هذا القول بأنّه: 

أوّلاً: مخالف لقول عامّة السلف والخلف. 

ثانياً: مخالف لظاهر القرآن، فإنّ القرآن يدلّ على أنّه لا يجب على المتوضّىء أن يتوضّأ مرّة ثانية من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّه ـ سبحانه ـ قال: {وإن        كنتم مرضى    أو على      سفر أو جاء أحد منكم من      الغائط أو لـمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً..}، فقد أمر من جاء من الغائط ولم يجد الماء أن يتيمّم، فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط، ومن لم يجيء؛ فإنّ التيمّم أولى بالوجوب، فإنّ كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمّم لكلّ صلاة، وعلى هذا لا تأثير للمجيء من الغائط، فإنّه إذا قام إلى الصلاة، وجب الوضوء أو التيمّم، وإن لم يجيء من الغائط. ولو جاء من الغائط، ولم يقم إلى الصلاة، لا يجب عليه وضوء ولا تيمّم، فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثاً على قول هؤلاء.

 الوجه الثاني: أنّـه ـ سبحانـه ـ خاطب المؤمنين، لأنّ الناس كلّهم يكونون محدثين، فإنّ البول والغائط أمر معتاد لهـم، وكلّ بني آدم محدث.  والأصل فيهم:

الحدث الأصغر، فإنّ أحدهم من حين كان طفلاً، قد اعتاد ذلك، فلا يزال محدثاً. بخلاف الجنابة؛ فإنّها إنّما تعرض لهم عند البلوغ. والأصل فيهم: عدم الجنابة، كما أنّ الأصل فيهم: عدم الطهارة الصغرى. فلهذا قال: {إذا قمتم إلى    الصلوة فاغسلوا وجوهكم..}الآية، ثمّ قال:{وإن         كنتم جنباً فاطّهروا }، فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً، لأنّ الأصل أنّهم كلّهم محدثون قبل أن يتوضئوا، ثمّ قال:{وإن      كنتم جنباً فاطّهروا}، وليس منهم جنب إلا من أجنب، فلهذا فرّق ـ سبحانه ـ بين هذا وهذا. 

الوجه الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة، فدلّ على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنّه إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيّقاً، فإذا كان العبد قد توضّأ قبل ذلك، فقد أدّى هذا الواجب قبل تضيّقه، كما قال: {.. إذا نودي      للصلوة من           يوم الجمعة فاسعوا إلى          ذكر الله..}[الجمعة:9]، فدلّ على أنّ النداء يوجب السعي إلى الجمعة، وحينئذ يتضيّق وقته، فلا يجوز أن يُشتغل عنه ببيع ولا غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء، فقد سابق إلى الخيرات، وسعى قبل تضيّق الوقت، فهل يقول عاقل: إنّ عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟، وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال، أو للمغرب قبل غروب الشمس، أو للفجر قبل طلوعه، وهو إنّما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت، فمن قال: إنّ عليه أن يعيد الوضوء، فهو بمنـزلة من يقول: إنّ عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء.." 

   إلى أن قال ـ رحمه الله ـ:  " فالآية محكمة ـ ولله الحمد ـ، وهي على ما دلّت عليه من أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فهو مأمور بالوضوء، فإن كان قد توضّأ قبل ذلك فقد أحسن، وفعل الواجب قبل تضيّقه، وسارع إلى الخيرات، كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء.."(1)  

ثالثاً: أنّه مخالف للسنّة المتواترة، فإنّه قد عُلم بالنقل المتواتر عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلّى ثمّ قام إلى صلاة أخرى. وقد ثبت عنه بالتواتر أنّه صلّى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً، جمع بهم بين الصلاتين، وصلّى خلفه ألوف مؤلّفة، لا يحصيهم إلا الله. ولمّا سلّم من الظهر، صلّى بهم العصر، ولم يُحدث وضوءاً؛ لا هو، ولا أحد من أصحابه، ولا أمر الناس بإحداث وضوء، ولا نقل ذلك أحد. وكذلك لمّا قدم مزدلفة، صلّى بهم المغرب والعشاء جمعاً، من غير تجديد وضوء للعشاء. وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين، من حديث ابن عمر، وابن عبّاس، وأنس ـ رضي الله عنهم ـ، كلّها تقتضي أنّه هو ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، والمسلمون خلفه، صلّوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى، لم يحدثوا لها وضوءاً.

  وذكر الشيخ أدلّة أخرى من السنّة..(2).

الدراسة، والترجيح:

   رجّح هذا القول الطبريّ في تفسيره(3)، والجصّاص(4). واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر الأقوال دون ترجيح(5). 

   والمتأمّل فيما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من الأدلّة والاستنباطات، من الكتاب، ومن السنّة المتواترة، يقطع بصحّة ما ذهب إليه، وأنّه هو القول الراجح. وقد أجاب ـ رحمه الله ـ عن أدلّة المخالفين بما يشفي ويكفي.     

المسألة الثانية: ترتيب الأعضاء في الوضوء:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " فإن نكّسها، أو غسلها جميعاً باغتماس، أو يوضّئه أربعة؛ لم يجزئه. فأمّا ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً، كالوجه واليدين، إذا قدّم بعضه على بعض، كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف، وتقديم اليسرى على اليمنى، فإنّه جائز "(1).

   واستثنى الشيخ من ذلك: الناسي، فيسقط عنه الترتيب، ويعيد المنسيّ فقط. وكذلك الجاهل. وذكر أنّ هذا القول هو أرجح الأقوال، وعليه يدلّ كلام الصحابة، وجمهور العلماء(2). 

الدراسة، والترجيح: 

   اقتصر أكثر المفسّرين على ذكر الخلاف في هذه المسألة دون ترجيح(3). 

   ومال البيضاويّ(4) ـ رحمه الله ـ إلى الوجوب، فذكر أنّ الفصل بين المغسولات، إيماء على وجوب الترتيب، ولم يزد على ذلك(5)، وقال القرطبيّ(6) ـ رحمه الله ـ: " الأولى

 وجوب الترتيب "(1). 

   ورجّح أبو بكر الجصّاص: جواز تقديم بعض أعضاء الوضوء على بعض ـ وهو مذهب الحنفيّة(2) ـ، بل حكم ببطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب، واستدلّ بما يلي: 

· أوّلاً: أنّ القول بإيجاب الترتيب خروج عن إجماع السلف والفقهاء، لما روي عن عليّ، ـ رضي الله عنه ـ: " ما أبالي بأي أعضائي بدأت، إذا أتممت وضوئي " (3)، وروي مثله عن عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ. قال: ولا يروى عن أحد من السلف والخلف ـ فيما نعلم ـ مثل هذا القول ( أي القول بالوجوب ).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما نقله عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنّ عليّاً إنّما أراد تقديم اليسرى على اليمنى، لأنّ مخرجهما من الكتاب واحد. بل قد ورد عن عليّ ما يفيد وجوب الترتيب، فقد قال الإمام أحمد:"حدّثني جرير عن قابوس، عن أبيه، أنّ عليّاً سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل، فيغسل شيئاً قبل شيء؟ فقال:لا,حتّى يكون كما أمره الله ـ تعالى ـ "، فدلّ على أن التفصيل هو قول عليّ ـ رضي الله عنه ـ. 

   وكذلك ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ، إنّما هو بهذا المعنى(4). 

   أمّا ما روي عنه أنّه قال: " لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك " (5)، فقد قال الإمام أحمد، وغيره: " لا نعرف له أصلاً "، ونقلوا في الوجوب عن سعيد بن المسيّب(1)، وعطاء. وغيرهما من أئمّة التابعين. وبهذا يتبيّن أنّ القول بالوجوب على الوجه المذكور ليس خروجاً عن إجماع السلف، بل هو قول جمهورهم(2).    

· ثانياً ـ ممّا استدلّ به الجصّاص ـ: أنّ قوله تعالى: { إذا قمتم إلى      الصلوة..} يدلّ من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب:

· الأوّل: مقتضى ظاهر الآية: جواز الصلاة بحصول الغَسل من غير شرط الترتيب، إذ كانت الواو ها هنا عند أهل اللغة لا توجب الترتيب.
· الثاني: أنّ من دلالة الآية،قوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى   الكعبين ..} ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنّ الرجل مغسولة معطوفة في المعنى على الأيدي. وأنّ تقديرها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم. فثبت بذلك أنّ ترتيب اللفظ على هذا النظام، غير مراد به ترتيب المعنى.
· الثالث: قوله في نسقها: { ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج ولكن           يريد         ليطهّركم..}[المائدة:7]، وهذا الفصل يدلّ من وجهين على سقوط الترتيب، أحدهما: نفيه الحرج، وهو الضيق فيما تعبّدنا به من الطهارة. وفي إيجاب الترتيب إثبات للحرج، ونفي التوسعة. والثاني: قوله: { ولكن     يريد ليطهّركم }؛ فأخبر أنّ مراده حصول الطهارة بغسل هذه الأعضاء. ووجود ذلك مع عدم الترتيب، كهو مع وجوده، إذ كان مراد الله الغسل(3). 
وقد أجاب الشيخ عن الوجهين: الأوّل والثاني بقوله: " ليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أنّ الواو تفيد الترتيب.. وإنّما قلناه لدليل آخر؛ وذلك أنّ الله ـ سبحانه ـ أدخل ممسوحاً بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، أمّا على قراءة النصب فظاهر، مع قول من قال من الصحابة والتابعين: عاد الأمر إلى الغسل. وعلى قراءة الخفض أوكد؛ لأنّه مع تأخير الرجلين، أدخلهما في خبر المسح مراد به غسلهما، مع إمكان تقديمهما، والكلام العربيّ الجزل لا يُقطع فيه النظير عن النظير، ويُفصل بين الأمثال بأجنبيّ؛ إلا لفائدة. ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال رجل: أكرمتُ زيداً، وأهنت عمراً، وأكرمت بكراً، ولم يقصد مثل الترتيب ونحوه، لعُدّ عٍيّاً ولُكنة. ولا يجوز أن تكون الفائدة: استحباب الترتيب فقط؛ لأنّ الآية إنّما ذكر فيها الواجبات فقط، وكذلك لم يُذكر فيها ترتيب اليسرى واليمنى، وأيضاً ما ذكره بعض الفقهاء، وهو أنّا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض، ما كان منها مرتبطاً بعضه ببعض؛ وجب فيه الترتيب، كقوله: {.. اركعوا واسجدوا..}[الحجّ:77]،وقوله:{ إنّ      

الصفا والمروة من         شعائر الله..}[البقرة:158]. وما لم يكن مرتبطاً، لم يجب فيه الترتيب، كقوله: { وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة..}[ البقرة : 43 ]، { وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ..}[البقرة:196]، و{ إنّما الصدقـت للفقراء والمسـكين..}[التوبة:60]، { واعلموا أنّما غنمتم من          شي        ء فأنّ          لله خمسه..}[الأنفال:41]، وشبه ذلك. وآية الوضوء من القسم الأوّل. 

   وأيضاً، فإنّ الترتيب يجوز أن يكون مراداً من جهة الابتداء، وفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خرج امتثالاً للأمر، ولم يتوضأ قطّ إلا مرتّباً، فيكون تفسيراً للآية. لا سيّما ولو كان التنكيس جائزاً لفعله ولو مرّة، ليبيّن الجواز. وروى جابر ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا طاف واستلم الركن، ثمّ خرج وقال:  "إنّ الصفا والمروة من شعائر الله. فابدؤوا بما بدأ الله به"، هذا لفظ النسائيّ(1)، فإمّا أن يكون اللفظ عامّاً، وإن كان السبب خاصّاً، فيكون حجّة من جهة العموم. وإمّا أن يكون خاصّاً، فإنّما وجب الابتداء بالصفا، لأنّ الله بدأ به في خبره؛ فلأن يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في أمره، أولى. فعلى هذا، إذا نكّس فغسل يديه قبل وجهه، لم يحتسب به.."(1).

· ثالثاً ـ ممّا استدلّ به الجصّاص على بطلان وجوب الترتيب في الوضوء ـ: حديث رفاعة بن رافع ـ رضي الله عنه ـ (2)، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في قصّة الأعرابيّ، حين علّمه الصلاة، وقال له إنّه لا تتمّ صلاة أحد من الناس، حتّى يضع الوضوء مواضعه، ثمّ يكبّر ويحمد الله.. وذكر الحديث. قال: " فأخبر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه إذا وضع الوضوء مواضعه، أجزأه. ومواضع الوضوء: الأعضاء المذكورة في الآية، فأجاز الصلاة بغسلها، من غير ذكر الترتيب. فدلّ على أنّ غسل هذه الأعضاء يوجب كمال طهارته، لوضعه الوضوء مواضعه " (3).
· رابعاً: قال: " ويدلّ عليه [ أي على عدم وجوب الترتيب ] من جهة النظر: اتّفاق الجميع على جواز طهارته لو بدأ من المرفق إلى الزند، وقال تعالى: {.. وأيديكم إلى المرافق..}، فلمّا لم يجب الترتيب فيما هو مرتّب في مقتضى حقيقة اللفظ؛ فما لم يقتض اللفظ ترتيبه أحرى أن يجوز.." (4).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما سبق من أنّ ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً، كالوجه، وكاليدين، إذا قُدّم بعضه على بعض، فإنّه جائز. كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم. وتقديم اليسرى على اليمنى في اليدين والرجلين، فكذلك البداءة بالمرفق قبل الزند، هو من هذا الباب. بخلاف ما تعدّدت مخارجه. 

   وقول الجصّاص: " فما لم يقتض اللفظ ترتيبه أحرى..". هذا هو محلّ الخلاف، والشيخ يرى أنّ مقتضى اللفظ يدلّ على الترتيب لما سبق من الأدلّة الشرعية، والدلالات اللفظيّة، ولا يصحّ الاستدلال بمحلّ الخلاف. 

· خامساً: قال: "وقد روي عن عثمان، أنّه توضّأ فغسل وجهه ثمّ يديه، ثمّ غسل رجليه، ثمّ مسح، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ توضّأ " (1). 

· سادساً: احتجّ بعضهم أيضاً بحديث المقدام بن معد يكرب(2) ـ رضي الله عنه ـ، قال: أُتي رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بوضوء فتوضّأ، فغسل كفّيه ثلاثاً، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ثمّ غسل ذراعيه ثلاثاً، ثمّ مضمض واستنشق ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثاً(3).

   هذه هي مجمل أدلّة القائلين بعدم وجوب الترتيب في الوضوء. والمتأمّل في أدلّة كلا الفريقين، يجد أنّ ما رجّحه الشيخ هو أعدل الأقوال وأوسطها؛ فإنّه قد ذكر أقوالاً ثلاثة:

· الأوّل: وجوب الترتيب مطلقاً. 
· الثاني: عدم وجوبه مطلقاً. 
· الثالث: وجوبه على المتعمّد، دون الناسي والجاهل. 
   قال: " وهو أرجح الأقوال، وعليه يدلّ كلام الصحابة، وجمهور العلماء ".   

    وقد أجاب الشيخ عن أدلّة المخالفين ـ كما سبق ـ، وما لم يجب عنه ـ وهو قليل ـ فالجواب عنه كما يلي: 

أوّلاً: قولهم: إنّ في إيجاب الترتيب إثباتاً للحرج الذي نفاه الله بقوله: {..ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج..}.. الجواب عنه أن نقول: إنّ ذلك غير مسلّم، فليس في إيجاب الترتيب ـ ولله الحمد والمنّة ـ إثبات للحرج، ولا نفي للتوسعة؛ فإنّ الأمر يسير، بل إنّ في إيجاب الترتيب نفياً للوساوس والشكوك التي تكثر عند الوضوء، إذ إنّ القول بعدم وجوب الترتيب قد يفتح أبواباً للشيطان للوسوسة، وهذا يقع لكثير من الناس مع اعتقادهم الترتيب، فكيف بدونه. 

   أمّا قوله تعالى: { ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج..}، فهو متعلّق بقوله: { وإن        كنتم مرضى          أو على         سفر..}، إذ إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لو لم يشرع التيمّم لفاقد الماء، والعاجز عن استعماله، لكان في ذلك من الحرج ما لا يخفى. وقد ذكر قريباً من ذلك في سورة النساء(1)، ولم يذكر الوضوء، فدلّ ذلك على أن نفي الحرج مختصّ بالتيمّم(2).

   وكذلك قوله: { ولكـن           يريد ليطهّركم..}، فإنّ معناه: ولكن " يريد ليطهّركم بالتراب إذا أعوزكم التطهّر بالماء"(3). 

ثانياً: حديث رفاعة بن رافع ـ رضي الله عنه ـ رواه عدد من أئمّة الحديث بألفاظ مقاربة(4)، وقد جاء في أكثرها ذكر أعضاء الوضوء مرتّبة، كما جاءت في القرآن الكريم، واقتصر في بعضها على قوله: توضّأ كما أمر الله، فعاد الأمر إلى ما سبق من الخلاف في الآية، وبطل الاستدلال بهذا الحديث. 

ثالثاً: الحديث المرويّ عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنّه توضّأ، فغسل وجهه ثمّ يديه ثمّ غسل رجليه، ثمّ مسح رأسه.. هذا الحديث يحتاج إلى إثبات(1)، بل هو مخالف لما ثبت عنه في الصحيح، فقد أخرج الشيخان ، عن حمران مولى عثمان بن عفّان، أنّه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرّات، ثمّ أدخل يمينه في الوَضوء ثمّ تمضمض واستنشق واستنثر، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثمّ مسح برأسه، ثمّ غسل كلّ رجل ثلاثاً، ثمّ قال: رأيت النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يتوضّأ نحو وضوئي هذا.. (2). وما في الصحيحين مقدّم على غيره ممّا لم يثبت، ولا يُعرف له أصل. 

رابعاً: حديث المقدام بن معد يكرب إن كان محفوظاً، ولم يقع فيه وهم، أو تقديم وتأخير؛ فغاية ما يدلّ عليه عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، فلا تدخل في الترتيب، وهو مذهب مالك(3)، والشافعيّ(4)، ورواية عن أحمد(5). 

   وعلى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، فيحتمل أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نسيهما، فلم يذكرهما إلا بعد أن غسل ذراعيه، فأتى بهما حيث ذكرهما. وهذا موافق لما ذهب إليه الشيخ من سقوط الترتيب عن الناسي والجاهل، والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: مقدار مسح الرأس: 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب مسح جميع الرأس. وقد سئل ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة، فأجاب:  " الحمد لله، اتّفق الأئمّة كلّهم على أنّ السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّ الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنّه اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكره بعض الفقهاء.. أنّه توضأ، ومسح على ناصيته؛ إنّما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ توضّأ عام تبوك، ومسح على ناصيته(1)، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ، وقول في مذهب أحمد ومالك. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. وهذا القول هو الصحيح.. "(2). 

   واستدلّ الشيخ ـ رحمه الله ـ على صحّة هذا القول بـ " أنّ القرآن ليس فيه ما يدلّ على جواز مسح بعض الرأس، فإنّ قوله تعالى: { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم..}، نظير قوله: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم..  }[النساء:43]: لفظ المسح في الآيتين، وحرف الباء في الآيتين. فإذا كانت آية التيمّم لا تدلّ على مسح البعض، مع أنّه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه التكرار؛ فكيف تدلّ على ذلك آية الوضوء، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالمــاء: المشروع فيه التكرار؟، هذا لا يقولـه من يعقل ما يقول! "(3).

   ثمّ بيّن الشيخ خطأ من ظنّ أنّ الباء للتبعيض، أو دالّة على القدر المشترك. وأثبت أنّ الباء للإلصاق، وهي "لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدّى بنفسه: أفادت قدراً زائداً، كما في قوله تعالى: { عيناً يشرب بها عباد الله.. }[الإنسان:6]،فإنّ الفعل (يشرب) لو عدّي بـ ( من )، لم يدلّ على الريّ.. وكذلك المسح في الوضوء والتيمّم، لو قال: فامسحوا رؤوسكم، أو وجوهكم، لم تدلّ على ما يلتصق بالمسح. فإنّك تقول: مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلـل. فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم، وبوجوهكم، ضمّن معنى الإلصاق، فأفاد أنّكم تلصقون برؤوسكم، وبوجوهكم، شيئاً بهذا المسح.."(1).

   أمّا حديث المغيرة ـ رضي الله عنه ـ، فأجاب عنه الشيخ: بأنّه دليل على جواز المسح على العمامة، للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. فإذا شقّ على المتوضّىء نزع عمامتة، مسح على ناصيته، وتمّم على العمامة للعذر، وأجزأه ذلك بلا نزاع..(2). 

   ويفهم من كلام الشيخ: أنّ مكشوف الرأس، ومن لا يشقّ عليه نزع عمامتة، يجب عليه تعميم الرأس بالمسح. 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ بالقول بوجوب تعميم الرأس بالمسح: القرطبيّ ـ رحمه الله ـ(3). 

   ورجّح الجصّاص ـ رحمه الله ـ أنّ المفروض: مسح ربع الرأس، أو مقدار ثلاثة أصابع، مع مسنونية مسح الجميع(4). 

   وتوسّط الطبريّ ـ رحمه الله ـ، فرجّح أنّ المفروض هو مطلق المسح، فيصدق على أدنى ما يطلق عليه اسم المسح. قال:  " فما مسح به المتوضّىء من رأسه، فاستحقّ ذلك أن يقال: ( مسح برأسه )، فقد أدّى ما فرض الله عليه من مسح ذلك، لدخوله فيما لزمه اسم ( ماسحٍ برأسه ) إذا قام إلى صلاته "(5). 

   ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، سببه الاختلاف في معنى الباء. فالقائلـون بأنّ الفرض:

مسح بعض الرأس، قالوا: إنّ الباء للتبعيض، بدليل " أنّك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط، كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه. ولو قلت: مسحت الحائط، كان المعقول: مسحه جميعه، دون بعضه.. "(1). 

   وأنكر ذلك الشيخ ـ كما سبق ـ، وقال:  " من ظنّ أنّ من قال بإجزاء البعض، لأنّ الباء للتبعيض.. فهو خطأ أخطأه على الأئمّة، وعلى اللغة، وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق.. "(2). 

   ويؤيّد ذلك: ما ذكره العكبريّ(3) في التبيان، حيث قال في قوله تعالى: { برؤوسكم }:  " الباء زائدة. وقال من لا خبرة له بالعربيّة: الباء في مثل هذا للتبعيض. وليس بشيء يعرفه أهل النحو. ووجه دخولها: أنّها تدلّ على إلصاق المسح بالرأس.. "(4). 

   واستظهر ذلك ابن هشام(5) في مغنيه(6). 

   أمّا ما ذكروه من قول القائل: " مسحت يدي بالحائط"، فإنّ الباء هنا ليست للتبعيض، بدليل صحّة قول القائل: " مسحت يدي بالحائط كلّه ". ولو كانت الباء للتبعيض، لما جاز ذلك، فتكون للإلصاق.

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ مأخذ من جوّز مسح البعض: حديث المغيرة، مع تنازعهم في مقدار البعض، ثمّ أجاب عن ذلك ـ كما سبق قريباً ـ.

   أمّا القول الثالث ـ وهو الذي اختاره الطبريّ ـ فلم يذكره الشيخ، وهو أعدل الأقوال، وأوسطها، وأوفقها لمقاصد الشريعة، وما جاءت به من التيسير. بخلاف إيجاب مسح الجميع، فإنّه لا يخلو من نوع حرج، فمن ذا الذي يجزم بأنّه قد مسح بجميع رأسه بلا استثناء. وكذا من قال بالتحديد، فإنّ ذلك لا ينضبط، والله ـ عزّ وجلّ ـ قد أطلق لفظ المسح، ولم يذكر ما يدلّ على تقييده بالبعض، أو مسح جميعه بلا استثناء، فيحمل الأمر على إطلاقه، فإذا مسح بما استطاع من رأسه، صدق عليه أنّه مسح برأسه، وإنّ من قواعد الترجيح المعتبرة عند أهل التفسير: أنّ اللفظ إذا دار بين التقييد والإطلاق، فإنّه يحمل على إطلاقه(1). 

المسألة الرابعة: معنى قراءة الخفض { وأرجلِكم }:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قراءة الخفض ( وأرجلِكم ) ليس معناها: ( وامسحوا أرجلكم ) كما ذهب إلى ذلك من ذهب. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " ومن قرأ بالخفض، فليس معناه: ( وامسحوا أرجلكم ) كما يظنّه بعض الناس لأوجه:

· أحدها: أنّ الذين قرؤوا ذلك من السلف، قالوا: عاد الأمر إلى الغَسل.
· الثاني: أنّه لو كان عطفاً على الرؤوس؛ لكان المأمور به مسح الأرجل، لا المسح بها. والله إنّما أمر في الوضوء والتيمّم بالمسح بالعضو، لا مسح العضو، فقال تعالى: { ..وامسحوا برءوسكم .. }، وقال: {.. فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه .. } [المائدة: 6]. ولم يَقرأ القرّاء المعروفون في آية التيمّم ( وأيديَكم ) بالنصب، كما قرؤوا في آية الوضوء، فلو كان عطفاً لكان الموضعان سواء. 
· الثالث: أنّه لو كان عطفاً على المحلّ؛ لقريء في آية التيمّم: ( فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم ). 
· الرابع: أنّ الله قال: { ..وأرجلكم إلى          الكعبين ..}، ولم يقل: ( إلى الكعاب )، فلو قدّر أنّ العطف على المحلّ كالقول الآخر، وأنّ التقدير أنّ في كلّ رجلين كعبين، وفي كلّ رجل كعب واحد؛ لقيل: ( إلى الكعاب )، كما قيل: (إلى المرافق ) لمّا كان في كلّ يد مرفق. وحينئذٍ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق، ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين. فإذا كان الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين، والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق؛ عُلم أنّه مخالف للقرآن. 
· الخامس: أنّ القراءتين كالآيتين. والترتيب في الوضوء إمّا واجب، وإمّا مستحبّ مؤكّد الاستحباب. فإذا فُصل(1) ممسوح بين مغسولين، وقُطع النظير عـن النظير؛
     دلّ ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء.

· السادس: أنّ السنّة تفسّر القرآن، وتدلّ عليه، وتعبّر عنه. وهي قد جاءت بالغَسل.
   إلى أن قال ـ رحمه الله ـ: " ومن مسح على الرجلين ، فهو مبتدع، مخالف للسنّة المتواترة، وللقرآن. ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغَسل. والرجل إذا كانت ظاهرة؛ وجب غسلها. وإذا كانت في الخفّ؛ كان حكمها ممّا بيّنته السنّة كما في آية الفرائض؛ فإنّ السنّة بيّنت حال الوارث إذا كان عبداً، أو كافراً، أو قاتلاً. ونظائره متعدّدة، والله ـ سبحانه ـ أعلم "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية أربعة(2): 

1. الغَسل، وهو قول عامّة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. وهو الذي رجّحه الشيخ.
2. الجمع بين المسح والغَسل، وهو مذهب داود(3).
3. التخيير بين الغَسل والمسح، وهو منسوب إلى الحسن ـ رحمه الله ـ(4).
4. المسح،وهو مرويّ عن ابن عبّاس وأنس وعكرمة والشعبيّ ـ رضي الله عنهم ـ(5)،
 وهو مذهب الرافضة الإماميّة(1). 

   وقد وافق الشيخ في ترجيحه عامّةَ المفسّرين المتقدّمين، وهو قول عامّة المتأخّرين. وحجّتهم أوضحها الشيخ بما لا مزيد عليه. 

   واختار القول الثاني: الطبريّ، والنحّاس. واحتجّ الطبريّ بأنّ مسح الأرجل ـ على القراءتين ـ له معنيان: عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به. ثمّ دلّت السنّة الصحيحة على أنّ مراد الله من مسحهما: العموم, وكان لعمومهما بذلك معنى الغَسل والمسح، لأنّ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما. وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما.. 

   ثمّ ساق الأدلّة من السنّة في وجوب غسل الأرجل(2).

   وقال النحّاس مؤيّداً: " ومن أحسن ما قيل فيه: أنّ المسح والغَسل واجبان جميعاً. فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض. والغَسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب. والقراءتان بمنـزلة آيتين "(3).  

   ولم أر من المفسّرين من أهل السنّة من اختار القولين الأخيرين، إلا ما نُسب إلى الطبريّ من القول بالتخيير، ولا يصحّ عنه كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى..

   والراجح: ما ذهب إليه عامّة أهل العلم من السلف وغيرهم لوجوه كثيرة، أهمّها:

1. قراءة النصب، فإنّها تدلّ دلالة قاطعة على وجوب الغَسل، ولا يمكن حملها على قراءة الخفض. بخلاف قراءة الخفض، فيمكن حملها على قراءة النصب من وجوه عدّة(4) وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف، منها: 

1- الإضمار، كأنّه قال: ( وأرجلكم غسلاً ).
2- الخفض على الجوار، ولذلك نظائر في القرآن، وفي لغة العرب. فأمّا القرآن فمثل قوله تعالى: { يُرسَل عليكما شواظ من           نارٍ ونحاسٍ فلا تنتصران } [الرحمن: 35] على قراءة الجرّ(1).
    وأمّا لغة العرب، فقد شاع عنهم قولهم: ( هذا جحر ضبٍّ خربٍ ) بالجرّ، وإنّما هو بالرفع. وهذا الوجه فيه ضعف، لأنّه من الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلّته، ولا يقاس عليه(2).

3- أنّ العطف على ظاهره، لكنّه منسوخ بالسنّة، بإيجاب غَسل الأرجل.
4- أنّ اللفظ محكم، لكنّ التحديد يدلّ على الغَسل، فلمّا حدّ غَسل الأرجل إلى الكعبين، كما حدّ غَسل الأيدي إلى المرفقين؛ عُلم أنّه غَسل كالأيدي. 
5- أنّ المسح في اللغة يطلق ويراد به الغَسل الخفيف، يقال: تمسّحت للصلاة أي توضأت(3).   وإنّما خصّ الأرجل بالمسح، لأنّ غسلها مظنّة الإسراف في صبّ الماء ـ كما هو حال كثير من الناس اليوم، فجاءت قراءة الخفض لتبيّن أنّ المراد: الغَسل الخفيف الذي لا إسراف فيه. كما أنّ قراءة النصب تفيد وجوب تعميم الأرجل بالماء إلى حدّ الكعبين. وهذا هو أحسن الوجوه وأسلمها من الاعتراض. 
6- أنّ المراد: المسح على الخفّين. 
2. دلالة السنّة المطهّرة، القولية والفعلية: 
   فأمّا القولية؛ فقد صحّت الأحاديث النبويّة الشريفة في التحذير مـن ترك شيء

 من القدم لم يمسّه الماء، ومنها حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: تخلّف عنّا النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في سَفْرة سافرناها، فأدركنا ـ وقد أرهقتنا الصلاة ـ ونحن نتوضّأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوتـه: " ويلٌ للأعقاب من النار "مرّتين أو ثلاثاً(1).  فهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب تعميم الأرجل بالغسل. ولو كان المسح جائزاً؛ لما شقّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على أصحابه، مع ما كانوا فيه من الإرهاق والتعب.

   وأمّا السنّة الفعلية، فقد ثبت عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه كان يغسل رجليه بكمالهما، ولم يرو عنه مرّة أنّه مسحهما، ولو كان المسح جائزاً، لفعله مرّة لبيان الجواز. 

   وأمّا ما نُسب إلى ابن عبّاس وأنس ـ رضي الله عنهما ـ، وكذلك ما روي عن عكرمة والشعبيّ والحسن والطبريّ ـ رحمهم الله ـ من القول بالمسح دون الغَسل، أو التخيير بينهما، فقد أجاب عنه الألوسيّ(2) بقوله: " وما يزعمه الإماميّة من نسبة المسح إلى ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وأنس بن مالك وغيرهما، كذب مفترى عليهم، فإنّ أحداً منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنّه جوّز المسح، إلا ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فإنّه قال بطريق التعجّب: ( لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح، ولكنّهم أبوا إلا الغَسل ) ، ومراده أنّ ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجرّ التي كانت قراءته، ولكنّ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل، ففي كلامه هذا إشارة إلى أنّ قراءة الجرّ مؤولّة متروكة الظاهر بعمل الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ. ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبيّ زور وبهتان أيضاً. وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصريّ ـ عليه الرحمة ـ ومثله نسبة التخيير إلى محمّد بن جرير الطبريّ صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها بعض أهل السنّة ممّن لم يميّز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقّق ولا سند، واتّسع الخرق على الراقع، ولعلّ محمّد بن جرير القائل بالتخيير هو محمّد بن جرير بن رستم الشيعيّ صاحب الإيضاح للمترشّد في الإمامة، لا أبو جعفر محمّد بن جرير بن غالب الطبريّ الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنّة، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط، لا المسح، ولا الجمع، ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه "(1).

   وأحسن من ذلك ما حقّقه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن عليّ، وابن عبّاس، وأنس. وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك "(2).

   وأمّا ما نُسب إلى الإمام الطبريّ ـ رحمه الله تعالى ـ من التخيير، فهو من أكاذيب الرافضة، كما كذبوا على الحنابلة من قبل في تحريم ذبائح أهل الكتاب(3)، بل جلّ دينهم الكذب(4).

   والذي في تفسير الطبريّ كما سبق: الجمع بين الغَسل والمسح عملاً بالقراءتين، مع تأكيده على ما جاءت به السنّة من تعميم الرجلين بالماء.

   وقد أبعد الألوسيّ النجعة حين ذكر أنّ اختيار الطبريّ هو الغسل فقط. وكذلك ما ذكره البغويّ ـ رحمه الله ـ أن اختيار الطبريّ: التخيير بين المسح على الخفّين، وغسل الرجلين(1)، وليس هذا قول الطبريّ الذي اختاره في تفسيره.

   والصواب ما أسلفته من اختياره ـ رحمه الله ـ الجمع بين الغسل والمسح(2)، وهو ليس ببعيد عمّا ذهب إليه عامّة أهل العلم من أهل السنّة. وبسط هذه المسألة بالتفصيل محلّه كتب الفقه، وإنّما المقصود هنا ذكر اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ.  

المسألة الخامسة: معنى (أو) في قوله:{ أو على       سفر.. }:
    رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( أو ) في الآية، ليست بمعنى الواو، كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين. 

   قال: " قوله تعالى: { وإن      كنتم مرضى   أو على       سفر أو جاء أحد منكم من       الغائط أو لا مستم النساء.. }الآية، هذا ممّا أشكل على بعض الناس، فقال طائفة من الناس: ( أو ) بمعنى الواو. وجعلوا التقدير: ( وجاء أحد منكم من الغائط، ولا مستم النساء ). قالوا: لأنّ من مقتضى ( أو ) أن يكون كلّ من المرض والسفر، موجباً للتيمّم، كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية.. "(1).

   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ: أنّ ( أو ) ضدّ الواو. فالواو للجمع والتشريك بين المعطوف، والمعطوف عليه. أمّا ( أو ) فلا توجب الجمع بين المعطوف، والمعطوف عليه، مثلما تقول: جالس الحسن، أو ابن سيرين..

   قال الشيخ: " ولو كانت ( أو ) بمعنى الواو، كان تقدير الكلام: إنّ التيمّم لا يباح إلا بوجود شرطين: المرض، والسفر، مع المجيء من الغائط، والاحتلام، فيلزم من هذا أن لا يباح مع الاحتلام، ولا مع الحدث، بلا غائط، كحدث النائم، ومن خرجت منه الريح. فإنّ الحكم إذا عُلّق بشرطين؛ لم يثبت مع أحدهما. وهذا ليس مراداً قطعاً، بل هو ضدّ الحقّ، لأنّه إذا أبيح مع الغائط الذي لا يحصل بالاختيار؛ فمع الخفيف، وعدم الاختيار أولى. فتبيّن أنّ معنى الآية: وإن كنتم مرضى، أو على سفر، فتيمّموا. وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء.. "(2). 

   وقد بيّن الشيخ سبب تخصيص الغائط والجماع بالذكر في هذا الموضع، بأنّ التيمّم لمّا كان رخصة، فقد يظنّ ظانّ أنّها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة، كالريح، والاحتلام، بخلاف الغائط، والجماع؛ فإنّ بعض النفوس قد تستعظم التيمّم والصلاة معهما، وتهابه، فبيّن الله ـ سبحانه ـ أنّ التيمّم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط، وتغليظ الجنابة بالجماع(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخُ في هذا الترجيح: النحّاس، والقرطبيَّ(2). 

   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: " قال بعض الفقهاء: المعنى: ( وجاء أحد منكم من الغائط ). وهذا لا يجوز عند أهل النظر من النحويّين، لأنّ لـ ( أو ) معناها، وللواو معناها. وهذا عندهم على الحذف، والمعنى: وإن كنتم مرضى لا تقدرون فيه على مسّ الماء، أو على سفر، ولم تجدوا ماء، واحتجتم إلى الماء "(3).

   وذهب الجصّاص(4)، وابن الجوزيّ(5)، والرازي(6) إلى أنّ ( أو ) هنا بمعنى الواو. وحجّتهم: أنّ ( أو ) لو لم تكن بمعنى الواو؛ لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلّق بالحدث. 

   وقد سبق جواب الشيخ عن ذلك قريباً. 

   والمتأمّل فيما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ، يجده قاطعاً لحجّة المنازع، إذ به يزول الإشكال عن الآية، ويلتئم المعنى. مع إجراء ( أو ) على ظاهرها ومعناها الذي وضعت له. والأصل: إجراء ألفاظ القرآن على ظاهرها إلا بدليل يصرفها عنه(7)، ولا دليل هنا. بل الدليل يقتضي إبقاءها على ظاهرها.    

المسألة السادسة: المراد بقوله: { أو لامستم النساء.. }:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالملامسة في الآية: الجماع. قال: " وهو الصحيح في معنى الآية "(1). 

   واحتجّ لذلك بما يلي: 

· أوّلاً: أنّه ليس في نقض الوضوء من مسّ النساء دليل من كتاب، ولا سنّة. وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يمسّون نساءهم، ولم ينقل واحد منهم عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه أمر أحداً بالوضوء من مسّ النساء. 
· ثانياً: أنّ الله في أوّل الآية أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء، وأمر الجنب بالاغتسال، ثمّ عقّب ذلك بذكر الطهارة بالصعيد الطيّب، فذكر نوعي الحدث: الأصغر، وأغلظه المجيء من الغائط. والأكبر: وأغلظه، إتيان النساء. وما دون ذلك أولى بالدخول فيه. ولو كان معنى الملامسة: ما دون الجماع، لاختلّ المعنى، فإنّ الآية ليس فيها إلا أنّ اللامس للنساء إذا لم يجد الماء: يتيمّم، ولم يرد له ذكر في أوّل الآية، فكيف يأمر من مسّ المرأة بالتيمّم، وهو لم يأمره قبل بالوضوء؟! . فدلّ ذلك على أنّ المراد بالملامسة: الجماع(2).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في ترجيحه: الطبريّ(3)، والجصّاص(4)، والنسفيّ، ولم يذكر غيره(5).

   ورجّـح الشافعيّ(6)، والواحديّ(7)، وابن العربيّ(8)، والقرطبيّ(9) أنّ المراد بالملامسة: ما

دون الجماع، من اللمس باليد، والقبلة ونحو ذلك. 

   واحتجّوا بما يلي: 

· أوّلاً: أنّ الملامسة وردت في الشرع بمعنى اللمس بالكفّ ونحوه، ومن ذلك: نهيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن بيع الملامسة(1)، وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع، ونحو ذلك(2). 
· ثانياً: أنّ قوله: { ولا جنباً.. } أفاد الجماع، وقوله: { أو جاء أحد منكم من الغائط.. } أفاد الحدث، وقوله: { أو لــمستم النساء..} أفاد اللمس، والقُبلة، ونحو ذلك. فصارت ثلاث جُمل، لثلاثة أحكام. ولو كان المراد باللمس الجماع، لكان تكراراً ينـزّه عنه كلام الله.
   وقد أجاب الشيخ عن الأوّل: بأنّ الملامسة بمعنى الجماع، معروف عند العرب، كما بيّن ذلك ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره، وقالوا: " إنّ الله حييّ كريم، يكني بما شاء، عمّا شاء " (3). هذا على قول من قال: إنّ المراد بالملامسة، اللمس لشهوة فيما دون الجماع. أمّا من قال: إنّ المراد مطلق اللمس ولو لغير شهوة؛ فقد أجاب عن ذلك الشيخ بأنّ " خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس، والمسّ، والمباشرة للنساء، ونحو ذلك، لا يتناول ما تجرّد عن شهوة أصلاً، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء. والنـزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه، قاضياً على ما تنازع فيه متأخّروهم. 

   وأمّا طريق الاعتبار: فإنّ اللمس المجرّد، لم يعلّق الله به شيئاً من الأحكام، ولا جعله موجباً لأمر، ولا منهيّاً عنه في عبادة، ولا اعتكاف، ولا إحرام، ولا صلاة، ولا صيام، ولا غير ذلك، ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة، ولا يثبت شيئاً غير ذلك. بل هذا في الشرع، كما لو مسّ المرأة من وراء ثوبها، ونحو ذلك من المسّ الذي لم يجعله الله سبباً لإيجاب شيء، ولا تحريم شيء. وإذا كان كذلك؛ كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعيّة المستقرّة، مخالفاً للمنقول عن الصحابة. وكان قولاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة، بل المعلوم من السنّة مخالفته.. "(1) وإذا لم يجب الوضوء، كان عدم إيجاب التيمّم من باب أولى. 

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ أنّ المراد بالملامسة: الجماع، وذلك لوجوه: 

· الأوّل: أّن هذا معروف عند العرب، كما قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. 
· الثاني: أنّ هذا القول هو الذي يقتضيه المعنى، ويدلّ عليه السياق، كما بيّن ذلك الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
· الثالث: أنّ الملامسة: مفاعلة، وهي في الغالب لا تكون إلا من اثنين يشتركان في الفعل، وهذا إنّما يحصل بالجماع، دون مجرّد اللمس ونحوه، الذي قد يكون من طرف واحد(2).
   وإذا كان المراد بالملامسة: الجماع، فإنّ ذلك لا ينفي دخول ما دون ذلك من اللمس، والقبلة، ونحوهما إذا كان لشهوة، ويقوّي ذلك: القراءة الثانية في الآية بحذف الألف: {.. أو لمستم ..}(3). فتكون الآية شاملة للأمرين.  

15 ـ قوله تعالى: {.. فاعفُ عنهم واصفحْ.. }[المائدة: 13].

   اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هي منسوخة أم محكمة. فاختار الشيخ ـ رحمه الله ـ: بقاء حكم هذه الآية وأمثالها(1) عند الحاجة إليه، وأنّها في حقّ كلّ مؤمن مستضعف، لا يمكنه نصر الله ورسوله، بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وأنّ الآيات التي ورد فيها القتال، والصغار على المعاهدين، كقوله تعالى: {.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..}[التوبة:5]، وقوله: { قــتلوا الذين       لا يؤمنون     بالله ولا باليوم الآخر..}[التوبة: 29]، في حقّ كلّ مؤمن قويّ، يقدر على نصر الله ورسوله، بيده أو لسانه. 

   قال الشيخ: " وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وعلى عهد خلفائه الراشدين.. " 

   قال: " وكذلك هو(2) إلى قيام الساعة؛ لاتزال طائفة من هذه الأمّة، قائمين على الحقّ، ينصرون الله ورسوله النصر التامّ، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمّن يؤذي الله ورسوله، من الذين أوتوا الكتاب، والمشركين. وأمّا أهل القوّة، فإنّما يعملون بآية قتال أئمّة الكفر، الذين يطعنون في الدين. وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب، حتّى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون "(3). 

   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ في القول ببقاء حكم هذه الآية وأمثالها، وأنّها ليست منسوخة: أنّ المنسوخ، ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبليّة. وليس الأمر كذلك في هذه الآية وأمثالها(4)
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره في هذه الآية: الزركشيّ  ـ رحمه الله ـ، وأبان عن ذلك بكلام نفيس، فقال في مبحث ضروب النسخ:  " الثالث: ما أمر به لسبب، ثمّ يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلّة، بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله، ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، ونحوها، ثمّ نسخه إيجاب ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنّما هو نسء، كما قال تعالى: { أو ننسأها} (1) [البقرة:106]، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف، يكون الحكم: وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق يتبيّن ضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات الآمرة بالتخفيف، أنّها منسوخة بآية السيف. وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أنّ كلّ أمر ورد، يجب امتثاله في وقت ما، لعلّة توجب ذلك الحكم، ثمّ ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنّما النسخ: الإزالة حتّى لا يجوز امتثاله أبداً.. ". 

   إلى أن قال: وليس حكم المسايفة ناسخاً لحكم المسالمة، بل كلّ منهما يجب امتثاله في وقته "(2). 

   أمّا الطبريّ ـ رحمه الله ـ، فقد وافق الشيخ في القول بعدم النسخ، لكنّه خالف في التعليل. فقد أخرج بسنده، عن قتادة ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: {.. فاعفُ عنهم واصفح إنّ       الله يحب المحسنين } أنّه قال: " لم يؤمر يومئذٍ بقتالهم، فأمره الله ـ عزّ ذكره ـ أن يعفو عنهم ويصفح، ثمّ نسخ ذلك في ( براءة )، فقال: { قـتلوا الذين           لا يؤمنون     بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون      ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون           ديـن         الحقّ من        الذيـن           أوتوا الكتــب حتّى          يعطوا الجزية عن            يد وهم صـغرون          } [التوبة: 29]، وهم أهل الكتاب، فأمر ـ جلّ ثناؤه ـ نبيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يقاتلهم حتّى يسلموا، أو يقرّوا بالجزية " انتهى قول قتادة.  

   فعقّب الطبريّ على ذلك بقوله:  " والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه، غير أنّ الناسخ الذي لاشكّ فيه من الأمر، هو ما كان نافياً كلّ معاني خلافه الذي كان قبله. فأمّا ما كان غير نافٍ جميعه، فلا سبيل إلى العلم بأنّه ناسخ، إلا بخبر من الله ـ جلّ وعزّ ـ، أو من رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وليس في قوله: { قــتلوا الذين         لا يؤمنون     بالله..} دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود "(1). 

   وهذا الذي ذكره الطبريّ ـ رحمه الله ـ، في معنى ما ذكره الشيخ، إلا أنّ الطبريّ يرى أن العفو والصفح عنهم يكون مع إقرارهم بالصّغار، وأدائهم الجزية، وذلك في غدرة همّوا بها، أو نكثة عزموا عليها، ما لم ينصبوا حرباً دون أداء الجزية، ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم، وليس في حال ضعف المسلمين كما ذكر الشيخ. 

   وقد جعل الشيخ حكم هذه الآية، كالتي في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتّى       يأتي     َ    الله بأمره.. }[البقرة:109]، أمّا الطبريّ، فاختار النسخ في آية البقرة(2)، مع تشابه الآيتين.

   وخالفه ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ، فرأى عدم النسخ في آية البقرة، لأنّ الله لم يأمر بالعفو مطلقاً، بل إلى غاية, ومثل هذا لا يدخل في النسخ(3).

   واختار عامّة المفسّرين في الآيتين وما شابههما: النسخ. ثمّ اختلفوا في الناسخ، فاختار بعضهم أنّ الناسخ: آية السيف، وهو قوله تعالى: {.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..}[التوبة: 5](4). 

   واختار آخرون أنّ الناسخ:آية الصغار،وهو قوله تعالى:{ قــتلوا الذين         لا يؤمنون          بالله ولا 

باليوم الآخر.. } إلى قوله: { صــغرون          }[التوبة: 29](1).

   وحجّة القائلين بالنسخ: أنّ الأمر السابق بالعفو والصفح، ينافي الأمر المتأخّر بالقتال، والإلزام بالجزية والصغار.

   والجواب: أنّه لا منافاة بينهما، فالعفو والصفح إنّما يكون في حال الضعف والقلّة. والقتال يكون في حال القوّة والتمكّن. وليس في آيات الأمر بالقتال ما يدلّ على النسخ، ونفي معاني الصفح والعفو عند عدم القدرة على القتال. وإعمال جميع النصوص ـ عند الإمكان ـ أولى من إهمال بعضها. 

   وهذا هو القول الراجح، وهو الذي لا يسع المسلمين العمل إلا به. فإنّ إيجاب القتال على المسلمين في حال ضعفهم وقلّتهم، مع قوّة أعدائهم وكثرتهم؛ سبب لهلاكهم واستئصالهم، وهذا ما يشهد به واقع المسلمين اليوم. 

   والمقصود بالقتال: قتال الطلب. أمّا قتال الدفع، فذلك مشروع في كلّ وقت، لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:  " من قُتل دون ماله، فهو شهيد " (2).

   زاد الترمذي:  " ومن قتل دون دمه فهو شهيد "(3). 

   وزاد أبو داود: " دون أهله "(4)
16 ـ قوله تعالى: {.. إنّما يتقبّلُ اللهُ مِن َ     المتّقين }[المائدة: 27].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالآية: أنّ الله " يتقبّل العمل ممّن اتّقى الله فيه.. فمن اتّقاه في عمل، تقبّله منه، وإن كان عاصياّ في غيره. ومن لم يتقه فيه، لم يتقبّله منه، وإن كان مطيعاً في غيره"(1).

   وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة بناء على أصلهم في الإيمان، ومرتكب الكبيرة. وأنّ الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات. 

   وقد ذكر الشيخ تنازع الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

· الأوّل: مذهب أهل السنّة والجماعة، وهو الذي ذكره الشيخ. 
· الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة، حيث قالوا: لا تقبل حسنة إلا ممّن اتّقاه مطلقاً، فلم يأت بكبيرة. 
· الثالث: مذهب المرجئة. قالوا: إنّما يتقبّل الله ممّن اتّقى الشرك. فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتّقين(2). 
   وتفصيل هذه المسألة، وذكر أدلّتها، محلّه كتب العقائد، وإنّما المقصود هنا الكلام على معنى الآية.

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ بالتنبيه على هذا المعنى دون سائر من تقدّمه من المفسّرين، حيث لم يصرّح به أحد منهم عند تفسير هذه الآية(3). واكتفى أكثرهم بذكر الأقـوال في المـراد بالمتّقين.  

وقد أجملها ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ في قولين: 

· أحدهما: الذين يتّقون المعاصي، وهو مروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. 
· الثاني: الذين يتّقون الشرك، وهو مروي عن الضحّاك(1).
   أمّا الزمخشريّ، فإنّه ـ على عادته في الدسّ لتقرير مذهب أهل الاعتزال ـ لمّا تكلّم عن معنى الآية، ختم ذلك بقوله:  " وفيه دليل على أنّ الله ـ تعالى ـ لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متّقٍ، فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم "(2).

   وقد تنبّه لذلك أبو حيّان ـ رحمه الله ـ، فقال ـ بعد أن نقل قول الزمخشريّ ـ: " انتهى كلامه، ولم يخلُ من دسيسة الاعتزال على عادته "(3). 

   وقد نحا الواحديّ ـ رحمه الله ـ منحى الزمخشريّ، فقال في تفسير هذه الآية: " إنّما يتقبّل الله من المتّقين للمعاصي، لا من العاصين "(4). وهو كلام مجمل، قد يفهم منه مذهب أهل الاعتزال.

   وحجّتهم في ذلك: أنّ الخشية توجب العموم، فهي مانعة من جميع الذنوب، لا من بعضها، فمن أصرّ على ذنب، كان ذلك دليلاً على عدم الخشية. وبنوا على ذلك: أنّ أصحاب الكبائر يخلّدون في النار، ولا يخرجون منها بشفاعة، ولا غيرها. وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممّن يعاقبه الله، ثمّ يثيبه، ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة.

   وقد أجاب الشيخ عن قولهم: إنّ الخشية توجب العموم بجوابين:

· أحدهما: أنّ العاصي قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر، وإنّمـا يتوب ممّا يعلم قبحه.
· والثاني: أنّه قد يعلم قبحها، ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر؛ فيتوب من هذا دون ذاك، كمن أدّى بعض الواجبات دون بعض، فإنّ ذلك يقبل منه"(1). 

   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الصحيح، وهو مقتضى قول أهل السنة والجماعة، وسلف الأمّة. 

   وأمّا من قال: إنّ المراد بالمتّقين في هذا الموضع: الذين يتّقون الشرك؛ فإنّ ذلك لو كان صحيحاً، لكان قابيل القاتل داخلاً في زمرة المتّقين، فإنّه ـ باتّفاق ـ لم يكن مشركاً. وإنّما ظهر الشرك في الأرض، في زمن نوح ـ عليه السلام ـ كما جاء ذلك في الآثار(2). 

   وأمّا من قال إنّ المراد: الذين يتّقون المعاصي، فهو قول مجمل، يحتمل جميع المعاصي والذنوب، صغيرها وكبيرها. وهذا يفضي إلى اشتراط العصمة في حقّ غير الأنبياء، ولم يقل به أحد من أهل السنّة. 

   ويحتمل أن يكون المراد: كبائر الذنوب، وأنّ من أصرّ على شيء منها فهو كافر عند الخوارج. وفي منـزلة بين المنـزلتين عند المعتزلة. وفي الآخرة مخلّد في نار جهنّم عند الطائفتين. وهذا القول مخالف لإجماع أهل السنّة والجماعة على أنّ مرتكب الكبيرة، المصرّ عليها، لا يخرج عن دائرة الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأنّه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذّبه. 

   ومن الأدلّة على ذلك: حديث الرجل الذي يلقّب حماراً(3) وكان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً، فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهمّ العنه، ما أكثر ما يؤتى به!. فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنّه يحب الله ورسوله " (1) . فلم يخرجه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من الملّة على الرغم من إصراره على شرب الخمر، بل نهى عن لعنه، لما وقر في قلبه من حبّ الله ورسوله. هذا مع ما صحّ عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من لعن شارب الخمر. 

   ومن الأدلّة أيضاً: ما ورد في أحاديث الشفاعة من إخراج أهل الكبائر من النار، حتّى يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان (2). 

   وممّا يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ من ترجيح عدم العموم في الآية: سياق الآيات؛ فإنّ الحديث فيها كان عن عمل واحد، وهو تقديم القربان. فهابيل اتّقى الله في تقديمه القربان، فتُقُبّل منه، وقابيل لم يتّق الله في ذلك، فلم يُتقبّل منه.

17 ـ21: قوله تعالى: { إنّما جز ؤا الذين        يحاربون       اللهَ ورسولَه ويسعون  

في الأرض فساداً أن            يُقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من       خلــف أو ينفوا من           الأرض..}[المائدة:33].
   وفيه خمس مسائل:

· المسألة الأولى: حقيقة المحاربة.   

· المسألة الثانية: هل يشترط في المحاربة أن تكون بالمحدّد؟. 
· المسألة الثالثة: ( أو ) في الآية هل هي للترتيب أم للتخيير. 
· المسألة الرابعة: قتل الغيلة هل هو من الحرابة؟.
· المسألة الخامسة: المراد بالنفي في قوله: { أو ينفوا من          الأرض }. 
المسألة الأولى: حقيقة المحاربة، وهل يشترط أن تكون في الصحراء؟: 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ حكم المحاربين في البنيان وفي الصحراء واحد. 

   قال: " ولو شهروا السلاح في البنيان ـ لا في الصحراء ـ لأخذ المال، فقد قيل: إنّهم ليسوا محاربين، بل هم بمنـزلة المختلس والمنتهب، لأنّ المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إنّ حكمهم في البنيان والصحراء واحد.. بل هم في البنيان أحقّ بالعقوبة منهم في الصحراء.. وهذا هو الصواب"(1). 

   وذكر الشيخ أنّ هذا القول هو قول مالك ـ في المشهور عنه ـ(1)، والشافعيّ(2)، وأكثر أصحاب أحمد(3)، وبعض أصحاب أبي حنيفة(4).

   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. أنّ البنيان محلّ الأمن والطمأنينة، ومحلّ تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدّة المحاربة والمغالبة.
2. ولأنّهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه ـ غالباً ـ إلا بعض ماله(5).
   والقول الثاني، قول أبي حنيفة(6)، وسفيان(7)، وإسحق(8)، وحجّتهم: اعتبار المنعة من المحارَبين، وأنّهم متى كانوا في موضع يمكنهم أن يمتنعوا، وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين ـ أنّهم ليسوا محاربين، وإنّما هم بمنـزلة المختلس والمنتهب، وقد قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع" (9). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في ترجيحه: الطبريَّ(1)، والبغويّ(2)، وابن العربيّ(3). 

   وخالفهم الجصّاص، فرجّح قول أبي حنيفة(4). 

   والراجح هو القول الأوّل، لوجوه: 

· أحدها: عموم الآية، ولا مخصّص له(5).
· فعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّه أقام حدّ الحرابة على العرنيين(6)، مع أنّهم في الأصل لم يكونوا قطّاع طريق، بل كانوا مأمونين، وفعلهم أشبه بالخيانة والغدر، إلا أنّهم شهروا السلاح، وقتلوا، ومثّلوا، وأخذوا المال. 
   وقولهم: إنّ الخارج على المسلمين في المصر، في حكم المختلس، والمنتهب ونحوهمــا، غير

مسلّم، فإنّ الاختلاس: أخذ المال بغتة، على وجه السرعة، من غير سلاح، ولا قتال، ولا إظهار محاربة(1)، فلا يصدق على صاحبه أنّه محارب لله ورسوله، وساع في الأرض بالفساد. بخلاف من خرج على المسلمين معلناً الحرب، وقد حمل السلاح، وأخاف السبيل. 

   وقد ذهب بعض أهل العلم(2) إلى أنّ الفيصل في ذلك هو إمكان طلب الغوث، فإن كان الخارجون قد خرجوا في موضع، أو مصرٍ يلحق أهله فيه الغوث عادة، فهم مختلسون، وإلا فهم محاربون. لكنّ هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة، وهو من حيث النظرُ، مردود لأنّه يفضي إلى اختلال الأمن، والجرأة على سلب أموال الناس بغير حقّ، إذ غاية ما سيناله الجاني ـ حسب قولهم ـ أن يسجن، أو يجلد، وقد يخرج من سجنه، فيعاود الكرّة مرّة بعد مرّة. 

   والصواب أنّ الفيصل في ذلك: حمل السلاح ـ أيّاً كان نوعه ـ، وإخافة الناس. فكلّ من حمل السلاح، في مصر أو غيره، وسعى في الأرض بالفساد، فهو محارب، إذ هذا هو معنى المحاربة، ومن لم يحمل السلاح، لا يسمّى محارباً، والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانيّة: هل يشترط في المحاربة أن تكون بمحدّد؟. 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المحاربة تكون بأيّ نوع من أنواع القتال، بالمحدّد وغيره. 

   قال : " ولو حاربوا بالعصيّ، والحجارة المقذوفة بالأيدي، أو المقاليع(1) ونحوها فهم محاربون أيضاً، وقد حكي عن بعض الفقهاء: ( لا محاربة إلا بالمحدّد )، وحكى بعضهم الإجماع على أنّ المحاربة تكون بالمحدّد والمثقّل. وسواء كان فيه خلاف، أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أنّ من قاتل على أخذ المال، بأيّ نوع كان من أنواع القتال، فهو محارب قاطع، كما أنّ من قاتل المسلمين من الكفّار، بأيّ نوع كان من أنواع القتال، فهو حربيّ. ومن قاتل الكفّار من المسلمين بسيف، أو رمح، أو سهم، أو حجارة، أو عصي، فهو مجاهد في سبيل الله.."(2). 

الدراسة، والترجيح:

   لم يتعرّض أكثر المفسّرين لهذه المسألة(3)، وإنّما تذكر ـ غالباً ـ في كتب الفقه، وهي متفرّعة عن المسألة التي قبلها. 

   وقد ذهب إلى القول بأنّ المحاربة لا تكون إلا بالمحدّد: أبوحنيفة ـ رحمه الله ـ(4) .

   وحجّته: أنّ الخارجين بلا محدّد، لا سلاح معهم، فلا يكونون محاربين. 

   والراجح ما ذهب إليه الشيخ لوجوه: 

1. حكاية بعضهم الإجماع ـ كما ذكر الشيخ ـ على أنّ المحاربة تكون بالمحدّد والمثقّل سواء. 
2. أنّ هذا القول، هو قول جماهير المسلمين. 
3. أنّ من قاتل الكفّار من المسلمين، بأيّ نوع من أنواع السلاح، من محدّد وغيره، فهو مجاهد في سبيل الله، فكذلك من خرج على المسلمين ليأخذ أموالهم بأيّ نوع من أنواع السلاح فهو محارب.
4. أنّ العصي والحجارة والمقاليع ونحوها من المثقّل، من جملة السلاح الذي يأتي على النفس والطرَف، ويحدث النكاية في العدوّ، فأشبه المحدّد(1). 
المسألة الثالثة: ( أو ) هل هي للترتيب، أم للتخيير؟.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( أو ) في الآية ليست للتخيير المطلق، ولا للترتيب، ولكن بحسب الجرائم. وقال: " ليس في لفظ الآية ما يقتضي التخيير، كما يتوهمه طائفة من الناس.."(1). 

   وذكر في موضع آخر أنّ العلماء قد أجمعوا على أنّ قوله تعالى: { إنّما جزؤا الذين       يحاربون    

الله ورسوله..}الآية لا يقتضي أنّ الإمام يخيّر تخيير مشيئة، وأنّ هذه الأربع يتعيّن فعل بعضها في حال، وبعضها في حال آخر، وإنّما اختلفوا في التعيين، فقال بعضهم: إن تلك الأحوال مضبوطة بالنصّ، فمن قتل تعيّن قتله، ومن أخذ المال ولم يقتل، تعيّن قطع يده ورجله من خلاف.. وهو اختيار الأكثرين. وذهبت طائفة إلى أنّ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإنّ رأى المصلحة في القتل، قتل، ولو لم يكن قتل، وهو قول مالك(2). وقد سمى ذلك الشيخ: تخيير رأي ومصلحة، ومال إليه، وذكر أنّه:" أعدل الأقاويل، وأشبهها بالكتاب والسنّة والأصول "(3)، وضرب لذلك مثلاً، رجلاً ابتلي بعدوّين، وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما، فيبتدىء بما هو أنفع له. 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ، حيث ذكر أنّ ( أو ) للإباحة، فللإمام أن يفعل ما يراه من هذه الأمور الأربعة(4).

   واستظهر ذلك البغويّ(1)، والقرطبيّ(2)، وأبوحيّان(3). 

   وذكر ابن العربيّ أنّ الآية: " نصّ في التخيير، وصرفها إلى التعقيب والتفصيل، تحكّم على الآية، وتخصيص لها "(4). 

   وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(5). 

   وهو قول سعيد بن المسيّب، والنخعيّ(6)، وعمر بن عبد العزيز، والضحّاك، ومجاهد، والحسن. واختاره مالك، وأبو ثور(7).

   واختار الطبريّ قول الأكثرين، فذكر أنّ ( أو ) للتعقيب، لا للتخيير(8)، ووافقـه كلٌ من:

 الجصّاص(9)، والكيّا الهرّاسي(10)، والرازي(11)، والنسفي(12) . 

   وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً(13).

   وهو قول سعيد بن جبير(1) ، وقتادة، والسديّ (2).

   وحجّتهم في ذلك:

1. ما أخرجه الطبريّ بسنده، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ من حديث العرنيّين، الذين نزلت فيهم هذه الآية، وزاد في آخره أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ، سأل جبريل ـ عليه السلام ـ عن القضاء فيمن حارب، فقال: "من سرق، وأخاف السبيل، فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته. ومن قتل، فاقتله. ومن قتل، وأخاف السبيل، واستحلّ الفرج الحرام، فاصلبه "(3). 
   قالوا: هذا نصّ في التعيين. 

2. ما أخرجه الشيخان وغيرهما، من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " لا يحلّ دم امرىء مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسـول الله، إلا بـإحـدى ثلاث: النفس بالنفس،والثيّب
 الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة " (4). 
   قالوا: فحظر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ دم المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث، وقتل المحارب الذي لم يقتل، إباحة لدمه بغير هذه الثلاثة، وذلك تقدّم على الله ورسوله، فدلّ ذلك على وجوب التعيين بحسب الجرائم، لا بحسب ما يراه الإمام.

         قال أبو بكر الجصّاص ـ رحمـه الله ـ موضّحاً وجـه الاستدلال بهذا الحديث: ".. فنفى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم يخصّص فيه قاطع طريق، فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطّاع الطريق. وإذا انتفى قتل من لم يقطع، وجب قطع يده ورجله إذا أخذ المال، وهذا لا خلاف فيه.. "(1). 

3. أنّ ( أو ) في القرآن تأتي لمعان عدّة، فتأتي للتخيير المطلق، كما في كفّارة اليمين،(2) وكفّارة الأذى(3). وتأتي للتفصيل والتفريق، كقوله تعالى: { وقالوا كونوا هوداً أو نصـرى
 تهتدوا.. }[البقرة: 135] (4)، وهذا نظير ما ورد في آية المحاربة(5).
4. السياق؛ فإنّه بدأ بالأثقل، ثمّ الأخفّ. ولو كانت ( أو ) للتخيير؛ لبدأ بالأخفّ، كما في كفّارة اليمين، والأذى. 
   واحتجّ القائلون بالتخيير، بما يلي:

1. ما أخرجه ابن جرير بسنده، إلى ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال في قولــه 
تعالى: { إنّما جز ؤا الذين          يحاربون        الله ورسوله.. }: " من شهر السلاح في قبّة الإسلام، وأخاف السبيل، ثمّ ظُفر به، وقُدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله "(6).

2. أنّ الله رتّب الحكم في الآية على المحاربة والفساد، والفساد وحده موجب للقتل، كما في قوله تعالى: {.. من      قتل نفساً بغير نفس أو فساد في      الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً } [المائدة:32]،ومع المحاربة أشدّ(1). 
3. ظاهر الآية، فإنّ ظاهرها يدلّ على التخيير، وصرف الآية عن ظاهرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل. 
   قالوا: وليس المراد بالتخيير: تخيير شهوة ومشيئة، وإنّما تخيير رأي ومصلحة.

   وقد أجاب القائلون بالترتيب والتفصيل عن هذه الأدلّة بما يلي: 

· أوّلاً: ما روي عن ابن عبّاس في التخيير، قد روي عنه مثله في التفصيل، فقد أخرج ابن جرير بسنده، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى: { إنّما جز ؤا .. }، قال: " إذا حارب فقتل، فعليه القتل إذا ظُهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ المال وقتل، فعليه الصلب إن ظُهر عليه قبل توبته، وإذا حارب، وأخذ، ولم يقتل، فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظُهر عليه قبل توبته. وإذا حارب، وأخاف السبيل، فإنّما عليه النفي "(2). 
· ثانياً: قولهم: إنّ ظاهر الآية يدلّ على التخيير، غير مسلّم، بدليل أنّه بدأ بالأثقل، ولو أراد التخيير، لبدأ بالأخفّ، كما هي عادة القرآن في آيات التخيير(3)
· ثالثاً: قولهم: إنّ الله رتّب الحكم على المحاربة والفساد، والفساد وحده موجب للقتل.. فالجواب عنه من وجهين:
ـ أحدهما: أنّ المراد بالفساد في الأرض: الذي يكون معه قتل، أو قتله في حال إظهار الفساد على وجه الدفع، والكلام هنا إنّما هو فيمن صار في يد الإمام قبل أن يتوب، ولم يَقتل، هل للإمام أن يقتله؟.  
ـ والثاني: أنّ الفساد في الأرض لو كان وحده موجباً للقتل، لما جاز العدول عنه إلى النفي. فلمّا جاز ذلك عند الجميع، دلّ على أنّ الفساد وحده غير موجب للقتل(1).

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ من التوسّط، وأنّ ( أو ) ليست للتخيير المطلق ( تخيير شهوة ومشيئة )، ولا للترتيب، وإنّما هي لتخيير الرأي والمصلحة.

   ويجاب عن أدلّة القائلين بالترتيب بما يلي:

· أوّلاً: ما أخرجه ابن جرير، عن أنس من سؤال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جبريل القضاء فيمن حارب.. لا يصحّ سنداّ، ولا متناً. 
   أمّا السند؛ فأوّل من طعن فيه ابن جرير نفسه، فإنّه قد ذكر أنّ في إسناده نظراً(2). 

   وأمّا المتن، فلا يصحّ من وجوه: 

ـ أحدها: أنّ قصّة العرنيّين كانت سنة ستّ من الهجرة، قبل نزول آية الحرابة بزمن، وقد قيل إنّ آية الحرابة نسخت الحدّ الذي أقامه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على أولئك الجناة(3). 

   قال البخاريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق إحدى روايات الحديث: " قال قتادة: فحدّثني محمّد بن سيرين، أنّ ذلك كان قبل أن تنـزل الحدود"(4). 

ـ الوجه الثاني: أنّ الحديث لم يذكر فيه النفي من الأرض، وهذا مخالف لنصّ القرآن، لاسيّما والسؤال كان عن حكم المحارب على وجه العموم. 

ـ الوجه الثالث: أنّه قد ذكر في هذا الحديث أنّهم أصابوا الفرج الحرام، وليس في الروايات الصحيحة أنّهم فعلوا ذلك، وإنّما فيها أنّهم ارتدّوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل. 

· ثانياً: حديث: " لا يحلّ دم امرىء مسلم.. " قد ورد في بعض الروايات عند البخاري وغيره، عن أبي قلابة(1) مرسلاً، أنّ المحارب لله ورسوله، أحد هؤلاء الثلاثة(2). 
   وأخرجه بعض أهل السنن، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً: " لا يحلّ دم امرىء مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، إلا في ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنّه يرجم. ورجل خرج محارباً لله ورسوله، فإنّه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض. أو يقتل نفساً، فيُقتل بها "(3) . 

   ولا تعارض بين اللفظين؛ فإنّ المحارب لله ورسوله، تارك لدينه، مفارق للجماعة. وإنّما لم يذكر في الحديث الثاني قطع الأيدي والأرجل من خلاف؛ لأنّه لم يذكر سببه، وهو السعي في الأرض بالفساد، واقتصر على ذكر من خرج محارباً لله ورسوله، فإنّ ذلك وحده موجب لإحدى الثلاث المذكورة، والتي منتهاها الموت وإباحة الدم. 

   وقد دلّ هذا الحديث، بهذا اللفظ، على التفريق بين المحارب لله ورسوله، والساعي في الأرض بالفساد. فإنّ المحارب لله ورسوله لا يكون إلا كافراً مرتدّاً، لا سيّما مع الإصرار والاستمرار، كما يفيده لفظ الآية ( يحاربون ). أمّا السعي في الأرض بالفساد، فلا يلزم أن يكون صاحبه كافراً مرتدّاً، لكن من جمع بين المحاربة والفساد، مع الإصرار عليهما، فقد بلغ غاية الكفر، واستحقّ أشدّ العقوبات، والله تعالى أعلم.

   فتبيّن ممّا سبق أنّ قتل المحارب لله ورسوله، ولو لم يَقْتل، ليس فيه تقدّم على الله ورسوله كما قالوا، بل هو مقتضى كلام رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، وما يدلّ عليه ظاهر القرآن. 

· ثالثاً: قولهم: إنّ ( أو ) تأتي لمعان، وأنّها هنا نظير قوله تعالى: { كونوا هوداً أو نصـرى } [البقرة:135]، فإنّ ذلك قياس مع الفارق، فإنّ الجمع بين بعض العقوبات الأربع جائز عند بعضهم، بخلاف قوله ( كونوا هوداً أو نصارى.. )، فإنّ الجمع فيه ممتنع(1)، فدلّ ذلك على اختلاف معنى ( أو ) في الآيتين.
   والعجب من الطبريّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه لمّا ذكر رأيه في تأويل الآية، وأنّ القول بالتخيير مخالف لما صحّت به الآثار عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قوله: " لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث.."(2)، وقوله: " القطع في ربع دينار فصاعداً " (3)، عقّب على ذلك بقوله: " فإن قـال قائل: فإنّ هذه الأحكـام التي ذكرت [ أي في 

 هذين الحديثين ] كانت عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غير المحارب، وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به. قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ فإن ادّعى عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حكماً خلاف الذي ذكرناه، أكذبه جميع أهل العلم، لأنّ ذلك غير موجود بنقل واحد، ولا جماعة "(1). 

   وكأنّه ـ رحمه الله ـ لم يطّلع على حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ السابق(2)، حيث خُصّ المحارب ببعض الأحكام المذكورة في الآية. 

· رابعاً: قولهم: إنّه بدأ بالأثقل.. الجواب عنه من وجهين: 
ـ أحدهما: أنّ بعضهم يرى أنّ الصلب هو أن يقتل أوّلاً، ثمّ يصلب. وبعضهم يرى أنّه يصلب أوّلاً، ثمّ يقتل وهو مصلوب، بأن يطعن برمح ونحوه، وعلى كلا القولين فإنّه لم يبدأ بالأثقل، لأنّ قتله مع صلبه، أثقل من مجرّد قتله. 

ـ الثاني: أنّ قولهم: لو كانت ( أو ) للتخيير لبدأ بالأخفّ كما في كفّارة اليمين، وكفّارة الأذى، وجزاء قتل الصيد.. غير مسلّم، فإنّه في كفّارة اليمين جعل الصيام في المرتبة الثانية بعد الخيارات الثلاثة المتقدّمة، مع أنّه أخفّ من عتق الرقبة. وكذا في جزاء قتل الصيد، جعله آخر الخيارات الثلاثة. وفي كفّارة الأذى، جعله أوّل الخيارات، فسقط بذلك قولهم إنّه بدأ بالأخفّ فيما فيه تخيير. 

   والصحيح أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقدّم في كلّ ما سبق ما هو أصلح للعبد وللمجتمع، وأليق بالفاعل؛ ففي كفّارة اليمين راعى مصلحة المجتمع، وحاجة الفقير والمسكين والمملوك، فبدأ بالعتق والإطعام والكسوة. وفي كفّارة الأذى، راعى مصلحة العبد نفسِه، ولم يراع مصلحة الفقير لاغتنائه في ذلك الوقت، لكثرة اللحوم والأضاحي والهدي. وفي كفّارة جزاء الصيد، راعى شدّة الجرم، وعِظَم الجناية، فبدأ بالمثل، فيما له مثل، فإن لم يكن له مثل، فقيمته طعاماً، أو عدل ذلك صياماً، هذا مع اختلاف القدر باختلاف الصيد صغراً وكبراً. ولذا ختم الآية بقوله: {.. ليذوق وبال أمره.. }، {.. ومن       عاد فينتقم الله منه ..}[المائدة:95]. 
   هذا على القول بأنّ ( أو ) هنا للتخيير، وذهب قوم(1) إلى أنّها للترتيب، وهو قول متوجّه، يدلّ عليه السياق، فإنّه بدأ بالمثل، وجعله هو الجزاء، ثمّ قال: ( أو كفّارة طعام مساكين )، والكفّارة لا تكون إلا عند العجز، ثمّ قال: ( أو عدل ذلك صياماً )، والعدل بدل، والبدل لا يكون إلا عند عدم وجود المبدل منه، والله تعالى أعلم. 

   هذا، وممّا يدلّ على أنّ ( أو ) ليست للتخيير المطلق، ما ذكره ابن المنذر(2) ـ رحمه الله ـ من إجماع أهل العلم على أنّ المحارب إذا قتل في حال المحاربة، فإنّه يقتل حدّاً، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، مع ذكره الإجماع على أنّ أمر المحارب إلى السلطان(3).    

المسألة الرابعة: القتل غيلة هل هو من جملة المحاربة ؟(*):
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قتل الغيلة(1) إذا كان لأخذ المال ونحوه، فإنّه داخل في حكم الحرابة. 

   قال : " وأمّا إذا كان يقتل النفوس سرّاً لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان(2) يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم ، قتلهم، وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منـزله من يستأجره لخياطة، أو طبّ، أو نحو ذلك، فيقتله، ويأخذ ماله، وهذا يسمّى ( القتل غيلة )، ويسمّيهم بعض العامّة: ( المعرّجين )، فإذا كان لأخذ المال، فهم كالمحاربين، أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، أحدهما: أنّهم كالمحاربين، لأنّ القتل بالحيلة، كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشدّ، لأنّه لا يدري به. والثاني: أنّ المحارب هو المجاهر بالقتال، وأنّ هذا المغتال يكون أمره إلى وليّ الدم. والأوّل أشبه بأصول الشريعة.. "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   هذه المسألة من المسائل الفقهيّة في آيات الأحكام، لذا قلّ من يذكرها من المفسّرين، وإنّما تذكر ـ غالباً ـ في كتب تفسير آيات الأحكام، وكتب الفقه. 

   وقد وافق الشيخ في اختياره قول أبي الزناد(1)، ومالك(2). 

   وحجّتهم في ذلك، ما ذكره الشيخ، من أنّ مثل هذا القتل لا يمكن الاحتراز منه، فهو كالقتل مكابرة، بل هو أشدّ ضرراً، من حيث إنّه لا يدرى به. 

   وذهب الحنفية(3)، والشافعيّة(4)، والحنابلة(5)، والظاهريّة(6) ، إلى أنّ قتل الغيلة ليس داخلاً في حكم الحرابة، وإنّما يوجب القصاص كسائر أنواع القتل عمداً، وأنّ لأولياء الدم العفو، أو القصاص. 

   وحجّتهم: 

1. عموم النصوص الواردة في جزاء القتل، وأنّ أمر القاتل راجع إلى أولياء المقتول، كقول الله تعالى: {.. ومن       قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطـناً فلا يسرف في      القتل..} [الإسراء:33]، وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " من قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إمّا أن يعفو، وإمّا أن يقتل " (7).
2. ما رواه الشافعيّ، عن إبراهيم، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ، أنّه أتي برجل قد قتل عمداً، فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله. فقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: كانت لهم النفس، فلمّا عفا هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أن يأخذ حقّه، حتّى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصّة الذي عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذلك(1). 
   وجه الدلالة من هذا الحديث: أنّ عمر وابن مسعود أجازا العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أكان القتل غيلة أم لا ؟. 

   والراجح هو القول الأوّل لوجوه: 

· أحدها: أنّه أشبه بأصول الشريعة ومقاصدها، كما ذكر الشيخ. 
· الثاني: أنّه لا يمكن الاحتراز منه، فهو كالقتل على وجه المكابرة، بل أشدّ. 
· الثالث: أنّ قتل الغيلة ليس حقّاً خالصاً لأولياء المقتول، وإنّما يشترك فيه حقّ الله تعالى،  وكلّ حقّ تعلّق به حقّ الله تعالى، فلا عفو فيه(2). 
· الرابع: أنّ في ذلك سدّاً لذريعة الفساد والفوضى، في الدماء والأعراض، وقطعاً لدابر الاحتيال والخديعة. 
   ويجاب عمّا استدلّ به أصحاب القول الثاني بأنّ ما ذكروه من النصوص والآثار، خارج محلّ النـزاع، إذ هي في القتل المجرّد، لخصام ونحوه. والنـزاع هنا إنّما هو فيمن قتل لأخذ المال، وانتهاك الأعراض، سعياً في الأرض بالفساد، على وجه التحيّل والخديعة، ممّا لا يمكن الاحتراز منه، والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: المراد بالنفي في قوله: { أو ينفوا من الأرض }:

   ذكر الشيخ في هذه المسألة ثلاثة أقوال(1)، وهي ثلاث روايات في مذهب أحمد، واختار الثالثة.

   قال ـ رحمه الله ـ : " .. تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض، هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد، أو حبسه، أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي مذهب أحمد ثلاث روايات، الثالثة أعدل وأحسن "(2).

       ثمّ قال ـ مبيّناً حجّته ـ : " فإنّ نفيه بحيث لا يأوي في بلد، لا يمكن، لتفرّق الرعية، واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق. وحبسه قد لا يمكن، لأنّه يحتاج إلى مؤنة: إلى طعام، وشراب، وحارس. ولا ريب أنّ النفي أسهل إن أمكن "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل أقوال السلف في هذه المسألة، خمسة:

ـ الأوّل: أن يطلب أبداً بالخيل والرجل حتّى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله، أو يخرج من دار الإسلام هرباً ممّن يطلبه. قاله السدّيّ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وأنس بن مالك ـ رضي الله عنهما ـ ، وهو قول سعيد بن جبير، والضحّاك، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس(4)، وغيرهم. 

ـ الثاني: أنّهم يُخرجون من بلد إلى بلد، ويطلبون لتقام عليهم الحدود، لكن لا يُخرجون من دار الإسلام. وهو قريب من الأوّل. وهو قول الزهريّ(1) والليث، والشافعيّ.

ـ الثالث: أن ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره، ويحبس فيه، كالزاني. وهو صريح مذهب مالك، قاله ابن عطيّة(2) . واختاره الطبريّ(3). 

ـ الرابع: النفي هو السجن، فيُنفون من سعة الدنيا، إلى ضيقها، وهو السجن. وهو قول أبي حنيفة(4). واختاره من المفسّرين: ابن قتيبة(5)، والجصّاص(6) ، والواحديّ (7) ،وابن العربيّ(8) ، والنسفيّ(9) . 

ـ الخامس: أنّ ذلك راجع إلى الإمام، وهو رواية عن أحمد كما سبق. 

   وهناك قول سادس يذكره أهل اللغة والمعاني(10) ، وهو أنّ دمه هدر، فلا يطالب به قاتله. 

ولم أر من ذكره من المفسّرين بهذا اللفظ، وهو في معنى القول الأوّل، أو قريب منه. 

   ومنشأ هذا الاختلاف عند من فسّروا النفي بالإخراج: اختلافهم في معنى الألف واللام في قوله: ( الأرض )، فمن رأى أنّها للجنس، قال: المراد مطلق الأرض، فيطلب أبداً حتّى لا يأوي إلى بلد. ومن رأى أنّها للعهد، قال: المراد أرضه التي أحدث فيها، فينفى من أرضه إلى أرض أخرى(1). 

      وأمّا الذين فسّروا النفي بالسجن، فإنّهم قالوا: " إنّ قوله ( أو ينفوا من الأرض ) لا يخلو من أن يكون المراد به نفيه من جميع الأرض، وذلك محال، لأنّه لا يمكن نفيه من جميع الأرض إلا بأن يقتل، ومعلوم أنّه لم يرد بالنفي القتل، لأنّه قد ذكر في الآية القتل مع النفي. أو يكون مراده نفيه من الأرض التي خرج منها محارباً، من غير حبسه، لأنّه معلوم أنّ المراد بما ذكره: زجره عن إخافة السبيل، وكفّ أذاه عن المسلمين، وهو إذا صار إلى بلد آخر، فكان هناك مخلاً(2)، كانت معرّته قائمة على المسلمين، إذا كان تصرّفه هناك كتصرّفه في غيره. أو أن يكون المراد: نفيه عن دار الإسلام، وذلك ممتنع أيضاً، لأنّه لا يجوز نفي المسلم إلى دار الحرب، لما فيه من تعريضه للردّة، ومصيره إلى أن يكون حربيّاً. فثبت أنّ معنى النفي هو نفيه عن سائر الأرض إلا موضع حبسه الذي لا يمكنه فيه العبث والفساد "(3). 

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ قول من قال: إنّ نفيه إخراجه وإبعاده عن مكانه الذي هو موطنه، إلى مكان آخر دون حبس. وذلك لوجهين: 

1. أنّ هذا المعنى هو الذي تدلّ عليه لغة العرب، فإنّه "لا يُعرف في كلام العرب معنى للنفي غير هذا "(4)، والأصل حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب(5). 
   وقد كانوا إذا أرادوا إذلال أحد، أخرجوه من موطنه، فتخضد شوكته، وهذا وإن كان شائعاً في العرب، فليس هو مختصّاً بهم، بل في سائر الأجناس، فإنّ للمرء في موطنه من الجرأة والمنعة والإقدام، ما ليس له في غير موطنه.

2. أنّ هذا المعنى هو الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسنّة. فأمّا الكتاب؛ فإنّ الله قد ذكر السجن في غير موضع من كتابه، ولم يسمّه نفياً، ولا قال أحد من المفسّرين إنّه بمعنى النفي. 
      وأمّا السنّة، فقد ورد ذكر النفي فيها في مواضع عدّة، كلّها بمعنى التغريب، والإبعاد، والإخراج، كنفي الزاني غير المحصن، وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن المدينة إنّهـا: " ..تنفي الناس، كما ينفي الكير خبث الحديد "(1).

   وفي رواية لمسلم: " إنّ المدينة كالكير، تخرج الخبيث.. ". 

  ولم يرد النفي في السنّة بمعنى السجن ـ حسب علمي واطّلاعي ـ.

   ويجاب عمّا احتجّ به الأوّلون بما يلي:

ــ أوّلاً: قول من قال: إنّه يطلب أبداً بالخيل والرجل،حتّى يؤخذ فيقام عليه الحـدّ، أو يخرج

من دار الإسلام، مردود من وجوه:

1. أحدها: أنّ هذا القول مبنيّ على أنّ النفي قبل القدرة عليه، وظاهر الآية يدلّ على أنّ النفي إنّما يكون بعد القدرة عليه، بدليل أنّ الصلب والقطع، لا يكونان إلا بعد القدرة، فكذلك النفي. 
2. الثاني: قولهم: "يطلب أبداً.." فيه من المشقّة والعنت على وليّ الأمر ما لا يخفى على متأمّل، لا سيّما مع تفرّق الرعيّة، وتوسّع الرقعة الإسلاميّة. وقد يتخفّى، فلا يتمكّن من طلبه، فلا يكون للنفي ـ حسب قولهم ـ معنى. 
3. الثالث: قولهم: "حتّى يؤخذ فيقام عليه الحدّ.."، يدلّ على أنّ النفي عندهم مقدّم على ما سبقه من القتل والصلب والقطع، وهذا خلاف الظاهر من الآية، وخلاف رأي الجمهور كما تقدّم. 
4. الرابع: قولهم: " أو يخرج من دار الإسلام.."، فيه ما لا يخفى من تعريض المسلم للردّة، واللحاق بدار الحرب، ثمّ مآله أن يكون حربيّاً، مشاقّاً لله ورسوله.
   ويجاب عن القول الثاني، بمثل ما أجيب عن القول الأوّل، سوى قولهم إنّه لا يُخرج من دار الإسلام . 

ـ ثانياً: قول من قال: إنّه ينفى من البلد الذي أحدث فيه، إلى غيره، ويحبس فيه، كالزاني.. مردود من وجوه: 

1. أحدها: أنّ هذا القول لا دليل عليه من كتاب، ولا سنّة. والزاني إنّما ورد نفيه وتغريبه، ولم يرد سجنه. 
2. الثاني: أنّ النفي إخراج وإبعاد ـ كما سبق ـ، والحبس إثبات وتقييد، والجمع بينهما في غاية التناقض.  
3. الثالث: أنّه لا فرق بين سجنه في بلده، أو في أيّ بلد آخر. فإن فسّروا النفي بالسجن، فسجنه في بلده أيسر وأسهل. وإن فرّقوا بينهما، فقد جمعوا بين متفرّقين، وذلك تناقض كما سبق.    
ـ ثالثاً: قول من قال: إنّ النفي هو السجن.. يجاب عنه بما سبق، ويضاف إليه ما يلي:

1. أنّ السجن لم يكن موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، وإنّما أحدث في زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ(1) ، فهو أوّل من حبس في السجن ، في الإسلام(2)، وقد كان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا أراد حبس رجل، ربطه في سارية المسجد، كما فعل بثمامة بن أثال(3). أو حبسه ساعة من نهار، في دهليز ونحوه، حتّى يتحقّق منه، كما جاء في الحديث أنّه حبس رجلاً في تهمة، ساعة من نهار، ثمّ خلّى عنه(4). ولم يثبت عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه اتّخذ سجناً، لا قبل نزول آية الحرابة، ولا بعدها، ومحال أن تنـزل الآية بجزاء لا وجود له في زمن الوحي. ولا أعلم ـ بعد البحث والتحرّي ـ أنّ الشارع الحكيم رتّب الجزاء بالسجن على معصية من المعاصي، أو جريمة من الجرائم، وإنّما أحدث السجن في زمن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ من باب التعزير والتأديب، للحاجة إلى ذلك.  
2. أنّ الله ـ عزّ وجـلّ ـ لو أراد بالنفي السجن، لاختصر الكلام، ولقال: ( أن يسجنوا )أو( يحبسوا )، فلمّا عدل عن ذلك إلى لفظ أطول، دلّ على أنّه أراد معنى آخر غير السجن، وفي الكلام الفصيح؛ يقبح أن يُعدل عن الكلمة الجامعة التي هي في غاية البيان لما دلّت عليه ، إلى لفظ أطول منها، وأقلّ بياناً، مع ما في الكلمة الجامعة الواضحة من إزالة اللبس، وتبيين المراد(1)، فكيف بكلام الله الذي هو غاية الفصاحة والبلاغة.
   وقولهم: : إنّه إذا صار إلى بلد آخر، كانت معرّته قائمة على المسلمين.. يجاب عنه من وجهين:

· أحدهما: ما سبق من أنّه إذا أُخرج من موطنه، ذلّ، وخضدت شوكته، ولم يكن له من الإقدام والمنعة مثل ما يكون له في موطنه. 
· الثاني: أنّنا سبق أن رجّحنا أنّ ( أو ) في الآية للتخيير، حسب المصلحة، فإذا كان شرّ المحارب لا يندفع إلا بقتله، أو قطعه ـ ولو لم يقتل أو يأخذ المال ـ، فللإمام أن يفعل ما فيه المصلحة من ذلك. 

22 ـ قوله تعالى: { يــأيّهــا الذين         ءامنوا اتّقوا الله  وابتغوا إليه الوسيلة..} [المائدة : 35 ].

   قال ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ: " في الوسيلة قولان: 

· أحدهما: أنّها القربة. قاله ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وهو قول مجاهد، وعطاء.
· والثاني: المحبّة، يقول: تحبّبوا إلى الله. هذا قول ابن زيد(1) "(2).
   وهذا الاختلاف: اختلاف تنوّع، لذا جعلهما الشيخ قولاً واحداً. 

      قال ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " قال عامّة المفسّرين، كابن عبّاس، ومجاهد، وعطاء، والفرّاء: الوسيلة: القربة. قال قتادة: تقرّبوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة(3): توسّلت إليه : أي تقرّبت. وقال عبد الرحمن بن زيد: تحبّبوا إلى الله ".

      ثمّ قال الشيخ: " والتحبّب، والتقرّب إليه، إنّما هو بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول، وطاعته، هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسّلون بها البتة، إلا الإيمان برسوله، وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ إلا توسّله بالإيمان بهذا الرسول الكريم، وطاعته "(4).

      وقال في موضع آخر مفصّلاً ومبيّناً معنى الوسيلة المذكورة في الآية:  " فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه.. هي ما يتقرّب إليه من الواجبات والمستحبّات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها، تتناول كلّ واجب ومستحبّ. وما ليس بواجب ومستحبّ، لا يدخل في ذلك، سواء كان محرّماً، أو مكروهاً، أو مباحاً. فالواجب والمستحبّ هو ما شرعه الرسول، فأمر به أمر إيجاب، أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسّل إليه باتّباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك "(1).

      وثمّة قول ثالث، يذكره بعض المفسّرين في معنى الوسيلة، عند تفسير هذه الآية، وقد ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الوسيلة، ولم يذكره تفسيراً للآية(2)، وهو أنّ الوسيلة: أفضل درجات الجنّة، وهي التي أمرنا أن نسألها لنبيّنا محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد كلّ أذان، كما جاء في الحديث الشريف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ أنّه سمع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول:  " إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثمّ صلّوا عليّ، فإنّه من صلّى عليّ صلاة، صلّى الله عليه بها عشراً، ثمّ سلوا الله لي الوسيلة، فإنّها منـزلة في الجنّة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة، حلّت عليه الشفاعة " (3).

      وثمّة قول رابع، يذكره ضلاّل الصوفية، وهو أنّ الوسيلة في الآية: الشيخ الذي يجعلونه واسطة بينهم وبين الله، فيرفع حوائجهم إليه، ولو كان ذلك الشيخ ميّتاً أو غائباً..(4). 

   وحجّتهم في ذلك: حديث الأعمى الذي جاء إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، فسأله أن يدعو الله أن يردّ بصره عليه ، فأمره أن يتوضأ، فيصلّي ركعتين، ويقول: اللهمّ إنّي أسألك، وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد، نبيّ الرحمة، يا محمّد، يا نبيّ الله، إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضيها، اللهمّ فشفّعه فيّ. فدعا الله، فردّ الله عليه بصره(5). 

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين ـ كما ذكر الشيخ ـ يذكرون القولين الأوّلين في تفسير الآية، وهما قول واحد كما سبق.  

      وبعضهم يضيف القول الثالث في معنى الوسيلة في الآية، ولا اختلاف أنّ من معاني الوسيلة ما ورد في الحديث من أنّها أفضل درجات الجنّة، لكن كون ذلك هو معنى الوسيلة في الآية مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يجر له ذكر في الآية أصلاً، فكيف يكون الطلب فيها له، ولهذا قال الألوسيّ ـ رحمه الله ـ عنـد تفسيره لهـذه الآية: "وكون الطلب هنا للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ممّا لا يكاد يذهب إليه ذهن سليم، وعليه؛ يمتنع تعلّق الظرف بها [ أي الوسيلة ] كما لا يخفى "(1). 
· الثاني: أنّ إعادة الضمير إلى مذكور، أولى من إعادته إلى مقدّر. 
· الثالث: أنّ توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد، أولى من تفريقه. 
   وهذان الوجهان الأخيران، من قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين(2). 

      أمّا القول الرابع، فهو ظاهر البطلان عند أهل السنّة، وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ في الردّ عليه وإبطاله. فإنّه لما ذكر أنّ جماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسّل إليه باتّباع ما جاء به الرسول، فرّع عن ذلك ذكر التوسّل به ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فذكر أنّه يراد به " ثلاثة معانٍ: 

1. التوسّل بطاعته، فهذا فرض، لا يتمّ الإيمان إلا به.
2. التوسّل بدعـائه وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة، يتوسّلون بشفاعته. 
3. التوسّل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلون في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته، ولا بعد مماته. لا عند قبره، ولا غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنّما يُنقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة، مرفوعة، وموقوفة. أو عمّن ليس قوله حجّة.."(1).
   ثمّ أطال ـ رحمه الله ـ في تقرير هذه المسألة، وتفصيل القول فيها، وأقوال السلف. وأجاب عن أدلّة المخالفين، فذكر أنّهم ليس لهم دليل صحيح يحتجّون به سوى حديث الأعمى، وقد أجاب عنه الشيخ بقوله:  " وحديث الأعمى لا حجّة لهم فيه، فإنّه صريح في أنّه إنّما توسّل بدعاء النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وشفاعته، وهو طلب من النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الدعاء، وقد أمره أن يقول: "اللهمّ شفّعه فيّ" ولهذا ردّ الله عليه بصره لمّا دعا له النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وكان ذلك ممّا يعدّ من آيات النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، ولو توسّل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالسؤال به، لم تكن حاله كحالهم "(2).

   ثمّ ذكر الشيخ دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ في الاستسقاء، بمحضر من المهاجرين والأنصار، وهو قوله:  " اللهمّ إنّا كنّا إذا أجدبنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا .." (3) ، وهو دليل واضح على أنّ التوسّل المشروع عند أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هو التوسّل بدعائه ـ في حياته ـ، لا بذاته، وإلا لم يعدلوا عن السؤال بالرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو قريب منهم في قبره، إلى السؤال بعمّه(1). 

   ممّا سبق، يتبيّن أنّ ما اختاره الشيخ ولم يذكر غيره هو الراجح في تفسير الآية. 

23 ـ قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. }[المائدة:38].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ صيغة الجمع في قوله: ( أيديهما ) المراد بها التثنية، والمعنى: يد السارق والسارقة. وأنّ استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان، هو لغة القوم، وليس ذلك من المجاز، بل هو من الموضوع في لغتهم. 

      ثمّ قال: " وإنّما غلط من ظنّ لفظ الجمع إنّما وضع للثلاثة فصاعداً، أو لاثنين فصاعداً، بل وضع لاثنين فصاعداً في موضع. ولثلاثة فصاعداً في موضع. ولاثنين فقط في موضع. كلّه من موضوع العرب، والقرينة هنا من وضع العرب "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ أكثر المفسّرين في أنّ المراد بصيغة الجمع في الآية: التثنية. وقد تنوّعت عباراتهم في ذلك، فقال الزمحشريّ: " اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف "(2). وتبعه أبو حيّان، فنقل عنه العبارة نفسها(3).

   وقال الكرمانيّ(4): " والجواب المرضيّ، أنّ التثنية في الأصل جمع، لوجود معنى الجمع فيه، فأفرد للتثنية صيغة حيث يقع التباس، وحيث لم يقع، ردّ إلى الأصل "(5).

      وقال ابن عطيّة: " جمع الأيدي من حيث كان لكلّ سارق يمين واحدة، وهي المعروضة 

للقطع في السرقة أوّلاً، فجاءت للسرّاق أيد، وللسارقات أيد، فكأنّه قال: اقطعوا أيمان النوعين. فالتثنية في الضمير إنّما هي للنوعين "(1).  

      ثمّ ذكر قول أبي إسحق الزجّاج: " وحقيقة هذا الباب: أنّ ما كان في الشيء منه واحد، لم يثنّ، ولفظ به على لفظ الجمع، لأنّ الإضافة تبيّنه. فإذا قلت: (أشبعت بطونهما)، علم أنّ للاثنين بطنين ". 

      ثمّ علّق ابن عطيّة على ذلك بقوله: " كأنّهم كرهوا تثنيتين في كلمة "(2). 

      إلا أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ انفرد عنهم بما قرّره من أنّ لفظ الجمع وضع لاثنين فصاعداً في موضع، ولثلاثة فصاعداً في موضع، ولاثنين فقط في موضع. وهذا هو الذي دلّت عليه آيات الكتاب العزيز.

   مثال الأوّل: قوله تعالى: { فإن           كان           له إخوة فلأمّه السدس.. }[النساء:11].فهو يتناول الاثنين فصاعداً، وقد صرّح بذلك في قوله تعالى: { وإن          كان            رجل يورث كلــلة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهم السدس فإن         كانوا أكثر من         ذلك فهم شركاء في         الثلث..}[النساء:12]،فقوله ( أكثر من ذلك ) أي: أكثر من أخ وأخت، وقد أعاد إليهم الضمير بصيغة الجمع، فدلّ ذلك على أنّ صيغة الجمع هنا يراد بها الاثنان فصاعداً.

      ولم يذكر الشيخ مثالاً على الثاني، لكنّه أشار إلى أنّ لفظ ( الإخوة ) قد يراد به الثلاثة فصاعداً في موضع آخر. 

   وأمّا الثالث، فمثاله قوله تعالى: {.. فقد صغت قلوبكما ..}[التحريم:4]،والآية التي نحن بصدد دراستها(3). 

   وقد انفرد ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ، فرجّح أنّ المراد بصيغة الجمع في الآية: حقيقة الجمع، وأنّ المراد بقوله: ( أيديهما ): الأيدي والأرجل معاً.. ! وقد بدأ حديثه عن هذه المسألة ـ بعد أن ذكر أنّها مسألة عظيمة الإشكال لغة لا فقهاً ـ بسؤال طرحه، ثمّ أجاب عنه، قال: " فإن قيل: كيف قال: ( فاقطعوا أيديهما )، وإنّما هما يمينان؟. قلت: لمّا توجّه هذا السؤال، وسمعه الناس؛ لم يحل أحد منهم بطائل من فهمه. أمّا أهل اللغة، فتقبّلوه، وتكلّموا عليه. وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حُسْنَ ظنٍ بهم ، من غير تحقيق لكلامهم.. ".

   فذكر الأقوال، ثمّ عقّب على ذلك بقوله: " فهذا منتهى ما تحصّل لي من أقوالهم، وقد تتقارب وتتباعد، وهذا كلّه بناء على ما أشرنا إليه عنهم..من أنّهم بنوا الأمر على أنّ اليمين وحدها هي التي تقطع، وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل، فيعود قوله ( أيديهما ) إلى أربعة، وهي جمع في الاثنين، وهما تثنية، فيأتي الكلام على فصاحته، ولو قال: ( فاقطعوا أيديهم ) لكان وجهاً، لأنّ السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصّة، وإنّما هما اسما جنس، يعمّان ما لا يحصى، إلا بالفعل المنسوب إليه، ولكنّه جمع لحقيقة الجمع فيه "(1).

   والراجح ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ، من أنّ المراد بالجمع في هذه الآية: التثنية، بدلالة الوضع العربيّ، واستعمال القرآن، ويؤيّد ذلك: قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم )(2)، فدلّ على أنّ المراد بالأيدي: الأيمان خاصّة، فقوله ( أيديهما ) يراد به: يمين السارق، ويمين السارقة. 

   وهذه القراءة، وإن كانت شاذّة، إلاّ أنّها مفسّرة للقراءة الثابتة(3).

   وأمّا ما رجّحه ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ ، فلم يوافقه عليه أحد من المفسّرين، سوى القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه حكى قوله، ولم يتعقّبه بشيء(1). 

   وهذا الذي ذهب إليه ابن العربيّ مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّـه مخالف لما عليه عامّة المفسّرين ـ كما سبق ـ ، بل قـد ذكر أبوحيّان
  ـ رحمه الله ـ الإجماع على أنّ المراد بالأيدي: الأيمان(2).

· الثاني: أنّ مقتضى الآية على قوله أنّ يدي السارق تقطعان جميعاً في المرّة الأولى، لما تدلّ عليه الفاء من أنّ السرقة علة لوجوب القطع المذكور. وهذا خلاف ما عليه إجماع الأمّة، من أنّ السارق في المرّة الأولى، تقطع يده اليمنى فقط(3). 
· الثالث: أنّ الأمّة مختلفة فيما إذا عاد السارق، فسرق بعد قطعه في المرّة الأولى، هل تقطع يده اليسرى، أو رجله اليسرى، أو يكتفى بتعزيره وحبسه: ثلاثة أقوال، أصحّها الثاني، لوجوه: 
1. ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال في السارق: " إن سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله" (4). 
2. أنّه في الحرابة الموجبة لقطع عضوين، تقطع يده ورجله، ولا تقطع يداه، فكذلك هنا، تقطع يده ثمّ رجله. 
3. أنّ في قطع اليدين جميعاً تفويتاً لمنفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها ويتوضأ بها، ويدفع عن نفسه، فكان العدول إلى قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى(5).   والله تعالى أعلم.
24 ـ قوله تعالى: {.. سـمّعون         للكذب سـمّعون           لقوم ءاخرين            لم يأتوك.. }[المائدة:41].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ اللام في هذه الآية، في الموضعين، لام التعدية، مثل قول القائل: ( سمع الله لمن حمده )، وأنكر أن تكون لام كي.

      قال ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " قيل: اللام لام (كي)، أي يسمعون ليكذبوا، ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك. فيكونون كذّابين، ونمّامين جواسيس. والصواب أنّها لام التعدية، مثل قوله: ( سمع الله لمن حمده )، فالسماع مضمّن معنى القبول، أي قابلون للكذب، ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك، ويطيعونهم، فيكون ذمّاً لهم على قبول خبر الكاذب، وعلى طاعة غيره من الكفّار والمنافقين، مثل قوله: {.. ولأوضعوا خلـلكم يبغونكم الفتنة وفيكم سـمّـعون          لهم.. }[التوبة:47]، أي: هم يطلبون أن يفتنوكم، وفيكم من يسمع منهم، فيكون قد ذمّهم على اتّباع الباطل في نوعي الكلام ، خبره وإنشائه. فإنّ باطل الخبر: الكذب. وباطل الإنشاء: طاعة غير الرسل.."(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. السياق؛ حيث ذكر أنّ السياق يدلّ على أنّ الثاني هو المراد(2).
2. أنّ الجاسوس إنّما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه، ومعلوم أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن ما يفعله ويأمر به يخفى على أحد من أهل المدينة، من المؤمنين والمنافقين وغيرهم، ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله..(3). 
الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين وأهل اللسان، يذكرون القولين دون ترجيح، على أنّ الآية تحتملهما(1).

   أمّا الطبريّ ـ رحمه الله ـ فقد فرّق بين معنى اللام في الموضعين، فجعل الأولى للتعدية ـ كما ذهب إلى ذلك الشيخ ـ. وجعل الأخرى لام كي. وفي آية التوبة رجّح أنّها لام كي(2). 

   ووافقه النحّاس ـ رحمه الله ـ لكنّه ذكر القولين في الموضع الأوّل دون ترجيح، وفي الموضع الثاني رجّح القول الأوّل، وهو أنّ اللام لام كي(3). ومثله البغويّ ـ رحمه الله ـ(4)، لكنّه في آية التوبة ذكر القولين دون ترجيح(5).

   ووافقهم مكيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ في الموضع الثاني، وسكت عن الموضع الأوّل(6).

   وذهب الواحديّ، والنسفيّ إلى أنّ اللام في الموضعين: لام كي، واقتصرا على ذلك، ولم يذكرا غيره(7). 

   وحجّة من قال بهذا القول:

1. أنّ السماع بمعنى القبول، لا يكاد يقال فيه إلا ( سامع )، بخلاف قوله ( سمّاع )؛ فإنّ

الأغلب في معنييه، أنّه بمعنى يسمع الكلام لينقله ونحو ذلك(1).

2. ما روي عن سفيان بن عيينة(2) ـ رحمه الله ـ أنّه سئل: هل جرى للجاسوس ذكر في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ؟. قال: نعم. وتلا هذه الآية: { ..سـمّـعون         لقوم ءاخرين        
 لم  يأتوك.. }(3).
   وشذّ البقاعيّ ـ رحمه الله تعالى ـ ، فذكر قولاً غريباً في معنى الآية ، فإنّه قال: 

" ( سمّاعون ) أي: متقبّلون غاية التقبّل، بغاية الرغبة ( للكذب ) أي: من قوم من المنافقين، يأتونك، فينقلون عنك الكذب. ( سمّاعون لقوم آخرين ) أي: الصدق.. "(4). وهو قول انفرد به، ولم يوافقه عليه ـ حسب اطّلاعي ـ أحد من المفسّرين. 

   وأرجح الأقوال، وأعدلها في معنى هذه الآية: ما ذهب إليه الطبريّ، والبغويّ ـ رحمهما الله ـ، من التفريق بين معنى اللام في الموضعين.

   وليست الحجّة في ذلك ما ذكروه من أنّ السماع بمعنى القبول لا يكاد يقال فيه إلا سامع. فليس ذلك في كتاب الله، بل فيه ما يدلّ على خلافه؛ فإنّ الله قال في الآية التي تلي هذه الآية: {..سـمّـعون         للكذب أكّــلون        للسحت.. }، وعامّة المفسّرين على أنّ السماع هنا بمعنى القبول، وهو يدلّ على كثرة سماعهم للباطل، وقبوله، والحكم به. مع قبول الرشى وغيرها من المال الحرام(5). 

  ولكنّ الحجّة ما دلّ عليه سببا نزول هذه الآية، ففي صحيح مسلم وغيره، عن البراء بن عازب(1) ـ رضي الله عنه ـ قال: مُرّ على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بيهوديّ محمّماً مجلوداً، فدعاهم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: "هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟"، قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟" ، قال: لا، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنّه كثر في أشرافنا، فكنّا إذا أخذنا الشريف، تركناه. وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحدّ. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " اللهمّ إنّي أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه"، فأمر به، فرُجم، فأنزل الله ـ عزّ وجـلّ ـ: { يـأيّهــــا الرسول لا يحزنك الذين      يسارعون           في       الكفر من        الذين         قالوا ءامنّا بأفواههم ولم تؤمن         قلوبهم ومن        الذيـن         هادوا سـمّـعون       للكذب سـمّـعون          لقوم ءاخرين          لم يأتوك يحرّفون         الكلم من    بعد مواضعه يقولون          إن           أوتيتم هذا فخذوه..} يقول: ائتوا محمّداً، فإن أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا.. الحديث(2).

   الشاهد، قولهم: "ائتوا محمّداً، فإنّ أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا.." ، وهذا مطابق لما جاء في الآية، فليس المقصود بقوله: ( سمّاعون لقوم آخرين ) أنّهم يقبلون منهم، فإنّهم ـ أصلاً ـ منهم. ولكنّهم يسمعون لأجل أولئك القوم الذين لم يحضروا مجلسه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. فهم سمّاعون للكذب من أحبارهم، أي يقبلونه غاية القبول. ثمّ هم ـ مع ذلك ـ سمّاعون لغيرهم، يسألون رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لأجل أولئك القوم الذين لم يأتوا، تحسّساً، ثمّ ينقلون ما سمعوه إليهم، فإن كان موافقاً لأهوائهم جاؤوا، وإلا لم يأتوا. ويشهد لذلك ما جاء في الرواية الأخرى: " فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ، فإنّه بُعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها، واحتججنا بها عند الله. قلنا: فتيا نبيّ من أنبيائك.. "(1). 

   وفي رواية: فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقالوا: سلوه عن حدّ الزنى..(2). 

   وليس ما فعله هؤلاء السمّاعون من باب التجسّس، فإنّهم إنّما سألوا عن قضيّة بعينها، لحقن دماء بني قومهم، ولم يقصدوا معرفة أحوال المسلمين، ورصد تحرّكاتهم. ولذا لم يشر الطبريّ ـ رحمه الله ـ إلى ذكر الجواسيس في هذه الآية، وإنّما أشار إلى ذلك في آية التوبة، لأنّ الحديث فيها عن المنافقين، وهم الذين يصدق عليهم وصف الجواسيس. 

   أمّا من قال: إنّ اللام في الموضع الأوّل، لام كي..، فقوله مردود من وجهين: 

· أحدهما: ما سبق من اتّفاق عامّة المفسّرين على أنّ اللام في الآية التي تليها، وهي قوله تعالى { سـمّـعون       للكذب أكّـلون     للسحت.. } لام التعدية، وهذه مثلها، فكيف يفرّق بين متماثلين؟. 
· الثاني: دلالة سبب النـزول، فإنّه يدلّ على أنّهم كانوا يسمعون الكذب، بمعنى يقبلونه من أحبارهم، لا أنّهم كانوا يسمعون ليكذبوا. 
   وأمّا ما ذهب إليه البقاعيّ ـ رحمه الله ـ ، فهو مردود من وجوه:

· أحدها: أنّه قول انفرد به، ولم يوافقه عليه أحد من المفسّرين.
· الثاني: أنّ السياق يأباه، فإنّه جعل اليهود سمّاعين من المنافقين، وهذا خلاف ما يدلّ عليه سياق هذه الآيات، بل سائر آيات الكتاب العزيز من سماع المنافقين لليهود، والمسارعة إلى تولّيهم، واللجوء إليهم، كما قال تعالى: { فترى      الذين           في          قلوبهم مرض يسارعون           فيهم.. }[المائدة:52].
· الثالث: أنّه مخالف لما دلّ عليه سبب النـزول ـ كما سبق بيانه ـ. 
   أمّا آية التوبة، فسيأتي الحديث عنها في موضعها ـ إن شاء الله تعالى ـ.

25ـ قوله تعالى: {.. فإن         جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.. } [المائدة:42].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ العلماء اختلفوا في التخيير في هذه الآية، هل هو منسوخ، أم هو باق على إحكامه، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنّه منسوخ بقوله تعالى في السورة نفسها: { وأن   احكم بينهم بما أنزل الله.. }[المائدة:49].   

   وذهب آخرون إلى عدم النسخ، وأجابوا عن الآية ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) بأنّ الأمر فيها أمر بصفة الحكم، لا بأصله، كقوله تعالى: { وإن      حكمت فاحكم بينهم بالقسط }، وقوله: { وإذا حكمتم بين الناس أن         تحكموا بالعدل }[النساء:58].

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا أصوب، فإنّ النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوح "(1). 

   ثمّ ذكر قولاً ثالثاً بصيغة التضعيف، وهو أنّ الحكم إنّما يجب في مظالم العباد دون غيرها، ثمّ قال مبيّناً المعنى الصحيح للآية: " وحقيقة الآية: إن كان [ أي طالب الحكم ] مستجيباً لقوم آخرين لم يأتوه، لم يجب عليه الحكم بينهم، كالمعاهد ـ من المستأمن وغيره ـ الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دارهم، وكالذمّيّ الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم، فيكون متخيّراً بين الطاعة لحكم الله ورسوله، وبين الإعراض عنه. وأمّا من لم يكن إلا مطيعاً لحكم الله ورسوله، وليس عنه مندوحة، كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه، وليس له من ينصره من أهل دينه، فهذا ليس في الآية تخيير، وإذا كان عقد الذمّة قد أوجب نصره من أهل الحرب؛ فنصره ممّن يظلمه من أهل الذمّة أولى أن يوجب ذلك. وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم، من المنافقين الذين يتخيّرون بين القبول من الكتاب والسنّة، وبين ترك ذلك، لم يجب عليه الحكم بينهم، وهذا من حجّة كثير من السلف الذين كانوا لا يحدّثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ومن هذا الباب: من لا يكون قصده في استفتائه وحكومته الحقّ، بل غرضه من يوافقه على هواه كائناً من كان، سواء كان صحيحاً أو باطلاً، فهذا سمّاع لغير ما بعث الله به رسوله، فإنّ الله إنّما بعث رسوله بالهدى ودين الحقّ، فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه، ويحكموا له، كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين والكافرين، المستجيبين لقوم آخرين، لم يستجيبوا لله ورسوله "(1). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ بالقول بعدم النسخ: قول الطبريّ(2)، وابن العربيّ(3)، وابن الجوزيّ(4). واستظهره ابن عطيّة(5)، وتابعه أبوحيّان(6).

   وذهب النحّاس إلى القول بالنسخ، وذكر أنّه مقتضى الاختيار عند أهل النظر(7)، وتابعه القرطبيّ(8). وإلى ذلك ذهب الجصّاص(9)، وابن حزم(10)، ولم يذكر غيره، وكذلك الواحديّ(11).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(12).

   واحتجّ القائلون بالنسخ بما يلي: 

1. قوله تعالى: { ومن          لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكــفرون          }[المائدة:44]،ومن أعرض عنهم لم يكن حاكماً بما أنزل الله. 
2. قوله تعالى: { قــتلوا الذين           لا يؤمنون      بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون       ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون           دين         الحقّ من         الذين           أوتوا الكتــب حتّى           يعطوا الجزية عن            يد وهم صــغرون } [التوبة:29]، قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " وهذا من أصحّ الاحتجاجات، لأنّه إذا كان معنى قوله ( وهم صاغرون ) أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب ألاّ يردّوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا، فالآية منسوخة "(1). 
3. ما أخرجه الطبرانيّ وغيره، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: " آيتان نُسختا من سورة المائدة: آية القلائد، وقوله: { فإن    جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }، فكان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مخيّراً، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردّهم إلى أحكامهم، فنـزلت: { وأن          احكم بينهم  بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم .. } [المائدة:49]، قال: فأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن يحكم بينهم بما في كتابنا "(2).
4. أنّ ذلك هو مقتضى النظر الصحيح، قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " لأنّهم قد أجمعوا جميعاً أنّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام، فله أن ينظر بينهم، وأنّه إذا نظر بينهم مصيب، ثمّ اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرنا، فالواجب أن ينظر فيهم لأنّه مصيب عند الجماعة، وألاّ يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركاً فرضاً، فاعلاً ما لا يحلّ له، ولا يسعه "(1).
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، من القول بعدم النسخ، وذلك لما يلي: 

· دلالة السياق، فإنّ سياق الآيات يدلّ على أنّها نزلت في نسق واحد(2)، فلا بدّ أن يكون قوله { وأن     احكم بينهم بما أنزل الله } معطوفاً على ما قبله من قوله تعالى: { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط }، وقوله: { فإن        جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }، وإنّما حذف التخيير في الآخِر، لدلالة الأوّل عليه، لأنّه معطوف عليه، وليس الآخر بمنقطع عمّا قبله، إذ لا معنى لذلك، ولا يصحّ، بل هو مرتبط به، والناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ، ولا معطوفاً عليه، فالتخيير في ذلك محكم غير منسوخ(3).
· أنّ النسخ لا يحكم به إلاّ إذا تعذّر الجمع بين الدليلين، والجمع هنا ممكن، فإنّ الأوّل جاء في التخيير بين الحكم وتركه. والثاني بيّن كيفية الحكم إذا كان(4).
   ويجاب عن أدلّة القائلين بالنسخ بما يلي: 

· أثر ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ مختلف فيه. قال ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ :  " إنّما يرويه سفيان بن حسين(5) ، وليس بالقويّ، وقد اختلف عليه فيـه، فروي عنه
موقوفاً على مجاهد، وهو الصحيح من قول مجاهد، لا من قول ابن عبّاس "(1). فإذا ثبت أنّه من قول مجاهد، فهو قول تابعيّ، وقد خالفه غيره من التابعين، وليس قول بعضهم بحجّة على بعض. 

· احتجاجهم بقوله تعالى:  { ومن           لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكــفرون          } مردود من وجوه:
· أحدهما: أنّ إعراضه عنهم ـ إن أعرض ـ ليس حكماً بغير ما أنزل الله. كما أنّ حكمه بينهم بما في التوراة ـ إن حكم، وقد فعل كما صحّ بذلك سبب النـزول من رجم الزانيين ـ ليس حكماً بغير ما أنزل الله، بل هو مقتضى الحكم بما أنزل الله ممّا لم ينسخ بشريعتنا، كما يدلّ على ذلك سياق الآيات، وهو حين يعرض عنهم إنّما يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله، وصيانة للشريعة المطهّرة من عبث العابثين، وتلاعب المتلاعبين 
· الثاني: أنّ الخطاب في الآية جاء في سياق الحديث عن اليهود والنصارى، فهم مأمورون بالحكم بما أنزل الله، فردُّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهم ـ إن ردّهم ـ ردّ لهم إلى ما أنزل الله إليهم، فإن حكموا بغير ما أنزل الله، لم يكن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مؤاخذاً بما فعلوا. 
· الثالث : أنّ أحكام الله التي أنزلها على رسوله، إنّما ينتفع بها حقّ الانتفاع من آمن بها حقّ الإيمان، وخضع لها رغبة وإذعاناً، كما قال تعالى: { فلا وربّك لا يؤمنون        حتّى   يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في    أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً }[النساء:65]، وقال تعالى: { إنّما كان         قول المؤمنين إذا دعوا إلى       الله ورسوله ليحكم بينهم أن          يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون          }[النور:51]، بخلاف الذين ذمّهم الله بقوله: {.. يقولون           إن           أوتيتم هذا فخذوه وإن           لم تؤتوه فاحذروا }[المائدة:41]، والذين قال الله فيهم: { وإذا دعوا إلى           الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون            * وإن           يكـن           لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين * أفي         قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون           أن         يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظــلمون      } [النور:48 ـ 50]، فمثل هؤلاء لا يزيدهم حكم الله إلاّ طغياناً وكفراً، كما قال تعالى: { وليزيدنّ           كثيراً منهم ما أنزل إليك من            ربّك طغيـناً وكفراً} [المائد:68]، وإذا كان هذا هو حال كثير منهم، كان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مخيّراً بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، وفي الإعراض عنهم تخفيف لطغيانهم وكفرهم. 

· احتجاجهم بقوله تعالى: { قـتلوا الذين          لا يؤمنون          بالله ولا باليوم الآخر.. } إلى قوله: { حتى         يعطوا الجزية عن           يد وهم صــغرون         }، وأنّ ردّهم إلى أحكامهم ينافي ما أوجب الله عليهم من الصغار.. غير مسلّم، بل إنّ في سماع دعاواهم، وحضورهم مجالس النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والحكّام من بعده، مع استهتارهم وتلاعبهم، وكونهم لا يأتون إلاّ إذا كان الحقّ لهم ـ إنّ في ذلك إكراماً لهم، وتجريئاً على انتهاك أحكام الله، والجرأة على حكّام المسلمين، مع ما في ذلك من تحقيق بعض أغراضهم الخبيثة، وإنّ الإعراض عنهم لهو مقتضى الصغار والإذلال لهم. 
· قولهم: إنّ ذلك مقتضى النظر.. يجاب عنه ـ إضافة إلى ما سبق ـ بأنّ التعليل بالخلاف لا يصحّ، فكون العلماء مختلفين في الإعراض عنهم، لا يصحّ دليلاً على النسخ، فإنّ هذا هو محلّ النـزاع، فكيف يكون دليلاً لقطع النـزاع. 

26، 27 ـ قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ      النفس بالنفس.. } [المائدة:45].
   فيه مسألتان: 

· إحداهما: حكم قتل المسلم بالذمّيّ. 
· والثانية: حكم قتل الحرّ بالعبد.
المسألة الأولى: حكم قتل المسلم بالذمّيّ:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المسلم لا يُقتل بالذمّيّ، خلافاً للحنفية ومن وافقهم، الذين استدلّوا بعموم هذه الآية على أنّ المسلم يقتل بالذمّيّ. 

   قال الشيخ ـ مبيّناً هذه المسألة ـ: " فإنّه يقال: الذي كُتِب عليهم: أنّ النفس منهم بالنفس منهم، وهم كلّهم كانوا مؤمنين، لم يكن فيهم كافر، ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم، لا بجزية، ولا غيرها. وهذا مثل شرع محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّ المسلمين تتكافأ دماؤهم. وليس في الشريعتين أنّ دم الكافر يكافىء دم المسلم، بل جَعْل الإيمان هو الواجب للمكافآت، دليل على انتفاء ذلك في الكافر ـ سواء كان ذمّيّاً، أو مستأمناً ـ لانتفاء الإيمان الواجب للمكافأة فيه.. "(1). 

   وذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا القول ـ وهو عدم قتل المسلم بالذمّيّ ـ هو قول جمهور العلماء(2). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: البغويَّ(3)،وابنَ العربيّ ـ حيث ذكـر كلاماً

شبيهاً بما ذكره الشيخ(1) ـ والقرطبيّ(2). 

   ورجّح الجصّاص(3)، والنسفيّ(4) قول أبي حنيفة.

   وهذه المسألة من مسائل آيات الأحكام. وحاصل الأقوال فيها ثلاثة(5):

· أحدها: لا يقتل المسلم بالذمّيّ. وهو قول جمهور العلماء، واستدلّوا بما يلي:
1. عموم الآيات الدالّة على عدم مساواة الكافر بالمسلم،منها قوله تعالى: {ولن      يجعل الله للكـــفرين        على       المؤمنين سبيلاً }[النساء:141]، وقوله: { أفنجعل المسلمين كالمجرمين } [القلم:35]،فإذا انتفت المساواة، لم يجب القصاص، لانتفاء التكافؤ الذي هو شرط لوجوب القصاص، كما جاء في الحديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " (6). 
2. عموم الأحاديث الواردة في النهي عن قتل المسلم بالكافر، ومن ذلك ما أخرجه البخاريّ وغيره، عن أبي جحيفة(7) قال: قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟، قال: لا؛ إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟، قال: " العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر "(1).
   وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قضى أن لا يقتل مسلم بكافر(2)، وفي لفظ، أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده " (3). 

               ولفظ الكافر في هذه النصوص، عامّ يدخل فيه الذمّيّ وغيره. 

3. عموم الآثار الواردة في عدم إقادة المسلم بالكافر. ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق عن ابن عمر، أنّ رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمّة عمداً، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلّظ عليه الدية..(4). 
· القول الثاني: أنّ المسلم يُقتل بالذمّيّ. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والنخعيّ، والشعبيّ(5)، وابن أبي ليلى(6). واحتجّوا بما يلي:
1. عموم قوله تعالى: { النفس بالنفس.. }، وهذه الآية، وإن كانت في بني إسرائيل خاصّة، إلا أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه.
              وقوله تعالى: { يـأيّها الذين      ءامنوا كتب عليكم القصاص في       القتلى      الحرّ بالحرّ.. } [البقرة:178]،ونحوها من الآيات الموجبة للقصاص عموماً.

             قال أبو بكر الجصّاص تعليقاً على قوله تعالى: ( كتب عليكم القصاص في القتلى.. ): " هذا كلام مكتفٍ بنفسه، غير مفتقر إلى ما بعده، ألا ترى أنّه لو اقتصر عليه، لكان معناه مفهوماً من لفظه، واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع القتلى ".

             إلى أن قال: " فانتظمت الآية إيجاب القصاص على المؤمنين إذا قتلوا، لمن قتلوا، من سائر المقتولين. والخصوص إنّما هو في القاتلين، لأنّه لا يكون القصاص مكتوباً عليهم إلا وهم قاتلون، فاقتضى وجوب القصاص على كلّ قاتل عمداً بحديدة، إلا ما خصّه الدليل، سواء كان المقتول عبداً أو ذمّيّاً، ذكراً أو أنثى، لشمول لفظ القتلى للجميع ".

             ثم قال: " وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى، بموجب أن يكون القتلى مؤمنين، لأنّ علينا اتّباع عموم اللفظ، ما لم تقم دلالة الخصوص، وليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض "(1).

2. ومن السنّة: ما روي أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قتل رجلاً من أهل القبلة، برجل من أهل الذمّة، وقال: " أنا أحقّ من وفى بالذمّة " (2).
3. ومن الآثار: ما روي عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه أقاد رجلاً من المسلمين، برجل من أهل الذمّة..(1).
             وما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه كان يقول: " إذا قتل المسلم النصرانيّ، قُتل به " (2). 

             وكذلك ما روي عنه من همّه بقتل عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وجفينة، وهما ذمّيان، وهروبه إلى معاوية(3).

4. ومن النظر: احتجّوا بقطع المسلم بسرقة مال الذمّيّ، قالوا: والنفس أعظم حرمة،  واحتجّوا أيضاً بحدّ المسلم إذا قذف الذمّيّ، فكذلك إذا قتله، فإنّه يقتل به، إذ لا فرق بين القصاص والحدّ(4). 
             وأجابوا عن حديث: " لا يقتل مسلم بكافر" بأنّه: "لم يكن منفرداً، ولو كان منفرداً لاحتمل ما قالوا، ولكنّه جاء موصولاً بغيره، وهو قوله: "ولا ذو عهد في عهده"، فاستحال أن يكون معناه ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، لأنّه لو كان ما ذكروا، لكان ذلك لحناً، ورسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أبعد الناس من ذلك. ولكان: ( لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذي عهد في عهده )، فلمّا لم يكن لفظه كذلك، وإنّما هو: ( ولا ذو عهد في عهده )؛ علمنا بذلك أنّ ذا العهد هو المعنيّ بالقصاص، فصار ذلك كقوله: ( لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد في عهده، بكافر )، وقد علمنا أنّ ذا العهد كافر، فدلّ ذلك أنّ الكافر الذي منع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث، هو الكافر الذي لا عهد له، فهذا ممّا لا اختلاف فيه بين المؤمنين، أنّ المؤمن لا يقتل بالكافر الحربيّ، وأنّ ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمّة، لا يقتل به أيضاً "(1).

· القول الثالث: أنّ المسلم لا يقتل بالذمّيّ، إلا إذا قتله غيلة. وهو قول مالك، والليث، وحجّتهم: ما أخرجه البيهقيّ في سننه(2)، أنّ مسلماً قتل معاهداً، فرفع إلى عمر، فقال: "إن كان طيرة في غضب، فعلى القاتل أربعة آلاف.وإن كان القاتل لصّاً عادياً، فيقتل ". ففرّق بين قتل الغضب، وقتل الغيلة.
   والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، لقوّة أدلّتهم، ولأنّ قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : "لا يقتل مسلم بكافر " صريح في عدم مساواة المسلم بالكافر في الدماء، أيّاً كان. وهذا العموم لم يرد ما يخصّصه. 

   أمّا ما زعموه من أنّ قوله: " ولا ذو عهد في عهده " معطوف على قوله: " لا يقتل مسلم بكافر "، وهو من عطف الخاصّ على العامّ، وأنّ التقدير: ( ولا ذو عهد في عهده بكافر ) ، فذلك مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّ هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين الأصوليّين. والأحناف لا يرون العمل به(3)، فكيف يحتجّون به! 
· الثاني: أنّ الأصل عدم التقدير، والكلام هنا مستقيم من غير تقدير، إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويدلّ على ذلك أمران، أحدهما: ورود الجملة الأولى مستقلّة كما في رواية البخاريّ. والثاني: سبب الرواية الثانية، وهي قوله: ( ولا ذو عهد في عهده )، فإنّها كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: " لو قتلت مسلماً بكافر، لقتلته به"، ثمّ قال: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"(1)، فأشار بقوله: " لا يقتل مؤمن بكافر" إلى تركه الاقتصاص من الخزاعيّ بالمعاهد الذي قتله. وبقوله: " ولا ذو عهد في عهده" إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، فيكون قوله: " ولا ذو عهد.." كلاماً تامّاً لا يحتاج إلى تقدير(2).
· الثالث: لو سلّمنا أنّ الجملة معطوفة على الأولى، فإنّ ذلك لا يلزم الاشتراك من كلّ وجه. وقد ذكر الشوكانيّ ـ رحمه الله أنّ "الصحيح من كلام المحقّقين، من النحاة وغيرهم، أنّه يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا: النهي عن القتل مطلقاً، من غير نظر إلى كونه قصاصاً أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص، أن تكون الأخرى مثلها، حتّى يثبت ذلك التقدير المدّعى "(3)، ومثّل لذلك بقول القائل: مررت بزيد منطلقاً، وعمرو. فإنّه لا يوجب أن يكون مرّ بعمرو منطلقاً أيضاً، وإنّما المشاركة في أصل المرور(4).
   أمّا ما احتجّوا به، فيجاب عنه بما يلي:

1ـ قوله تعالى: { النفس بالنفس.. }، يجاب عنه من وجوه:
· أحدها: أنّ هذه الآية نزلت في الرد على اليهود، في تفضيل بعضهم على بعض، وتفريقهم بين القبائل، فيأخذون من قبيلة:نفساً بنفس. ومن أخرى: نفسين بنفس. وليس فيها تعرّض لأحوال النفس الواحدة، والألفاظ إنّما تحمل على المقاصد(5).
· الثاني: أنّ هذه الآية إنّما أنزلها الله على المؤمنين من بني إسرائيل، ولم يكن فيهم كافر أصلاً، فإنّ شريعتهم لا تبيح إبقاء كافر بينهم ـ كما ذكر الشيخ ـ، وليس في شريعتهم أنّ دم الكافر يكافىء دم المسلم. وهم يحتجّون بهذه الآية على أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، وهي حجّة عليهم. 
· الثالث: لو سلّمنا أنّ لفظ الآية عامّ في كلّ نفس، مؤمنة وكافرة، فإنّه من العموم المخصوص بالنصوص الواردة في نفي المساواة بين المؤمن والكافـر ـ كما سبق ـ .
2 ـ استدلالهم بقوله تعالى: { كتب عليكم القصاص في        القتلى         .. }، يجاب عنه من وجهين: 
· أحدهما: أنّه عموم مخصوص ـ كما سبق ـ(1)، وقولهم: ليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض، غير مسلّم؛ فإنّ أوّلها وآخرها يدلاّن على أنّها خاصّة بالمؤمنين. فأمّا أوّلها، فإنّ الله وجّه الخطاب للمؤمنين، فقال: { يـأيّها الذين        ءامنوا }. وأمّا آخرها، فإنّه قال: {.. فمن        عُفي         له من        أخيه شي         ء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان          .. }، ولا أخوّة بين المؤمن والكافر. ولو سلّمنا أنّ الآية ليس فيها ما يوجب التخصيص، فإنّها مخصّصة بالنصوص الأخرى التي أوجبت التفريق بين المؤمن والكافر، كقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يقتل مسلم بكافر ". 
· الثاني: أنّ سبب النـزول بيّن المراد من هذه الآية، فإنّها نزلت في قبيلتين من قبائل العرب، اقتتلتا قتال عِمِّيَّة(2)، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان. وبأمتنا فلانة بنت فلان. فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلى غيره في القصاص(3).
  وقيل نزلت في فريقين، كان بينهم قتال على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقُتل من كلا الفريقين جماعة، من الرجال، والنساء، والعبيد. فأمر الله بالإصلاح بينهم، بأن تجعل ديات الرجال من كلّ واحد من الفريقين قصاصاً، بديات الرجال من الفريق الآخر، وديات النساء بالنساء، وديات العبيد بالعبيد(1). 

   ففي هذين السببين دلالة ظاهرة على أنّ الآية إنّما نزلت في طوائف من المؤمنين، وأنّ حكمها لا يتعدّاهم، إلا لمن كان في حكمهم.

3 ـ ما روي من قتل النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ رجلاً من أهل القبلة، برجل من أهل الذمّة..، لا يصحّ، وذلك من وجهين: 
· أحدهما: أنّ هذا الحديث ضعيف عند أهل التحقيق من المحدّثين، ولا يصحّ مرفوعاً، ولا مرسلاً ـ كما سبق بيانه ـ(2).
· الثاني: أنّه لو صحّ، فإنّه يكون منسوخاً، لأنّه كان في قصّة المستأمن الذي قتله عمرو ابن أميّة(3). وحديث: " لا يقتل مسلم بكافر" قاله النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في خطبته يوم فتح مكّة. وقصّة عمرو متقدّمة على ذلك(4).
4 ـ ما ذكروه من همّ عليّ ـ رضي الله عنه ـ بقتل عبيد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ  لمّا قتل الذمّيّين الهرمزان وجفينة.. يجاب عنه من وجهين:
· أحدهما: أنّ ذلك لم يكن من أجل أنّه قتلهما، وإنّما لقتله ابنة صغيرة لأبي لؤلوة ـ قاتل أبيه ـ، تدّعي الإسلام، كما جاء في الرواية نفسها، فوجب عليه القصاص من أجل ذلك.
· الثاني: أنّه لا يسلّم أنّ الهرمزان كان يومئذ كافراً، بل كان قد أسلم قبل ذلك، وكونه قال ( لا إله إلا الله ) حين وجد مسّ السيف، يدلّ على أنّه كان يظهر الإسلام، ويعلم أنّ كلمة التوحيد تحقن الدم(1). 
5 ـ ما روي عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه أقاد مسلماً برجل من أهل الذمّة.. فإنّه رجع عن ذلك. فقد أخرج ابن أبي شيبة، عن النـزّال بن سبرة(2)، قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديّاً(3)، من أهل الحيرة، فكتب عمر أنْ أقيدوا أخاه منه. فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي، فقتله، فجاء كتاب عمر أن: لا تقتلوه. وقد قتله(4). 
      ومّما يؤيّد رجوع عمر ـ رضي الله عنه ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، عن ابن أبي المليح، أنّ رجلاً من قومه، رمى رجلاً يهوديّاً بسهم ، فقتله، فرفع إلى عمر، فأغرمه أربعة آلاف، ولم يقد منه(5). 

       أمّا ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: "إذا قتل المسلم النصراني، قتل به"، فإنّ ذلك مخالف لما صحّ عنه من روايته لحديث: "لا يقتل مسلم بكافر"، ومحال أن يروي حديثاً عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ثمّ يخالفه، ممّا يدلّ على ضعف ما روي عنه من القول بقتل المسلم بالنصراني، وإذا تعارض ما في الصحيح مع ما في غيره، فما في الصحيح مقدّم عليه.

6 ـ ما احتجّوا به من قطع يد المسلم بسرقة الذمّيّ، وقولهم إنّ النفس أعظم حرمة.. يجاب عنه من وجهين: 
· أحدهما: أنّ هذا القياس لا يصحّ، لأنّ القطع حقّ لله، والقتل بخلاف ذلك. ومثل ذلك
       يقال في احتجاجهم بحدّ المسلم إذا قذف الذمّيّ، فإنّ حدّ القذف حقّ لله لا يملك الرجوع عنه، بخلاف القصاص، فإنّ الإجماع منعقد على سقوطه بعفو المستحقّ له، هذا عند القائلين بوجوب الحدّ بقذف الذمّيّ. وأكثر الفقهاء لا يرون وجوب الحدّ على المسلم إذا قذف الذمّيّ(1).

· الثاني: أنّ القصاص يشعر بالمساواة بين الكافر والمسلم، ولا مساواة بينهما. أمّا القطع، فلا تشترط فيه المساواة.

   أمّا ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، من التفريق بين قتل الغيلة وغيره، فهو قول له وجاهته، بل هو اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ(2)، لكنّه خارج محلّ النـزاع، إذ أنّ قتل الغيلة عند الشيخ ـ على الصحيح كما سبق(3) ـ داخل في حكم الحرابة، فيقتل حدّاً، لا على سبيل القود. 

   وما روي من النصوص، والآثار ، في قتل المسلم بالذمّيّ وغيره إذا قتله غيلة، محمول على ذلك، ومنها: 

1 ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة، أنّ رجلاً من المسلمين، مرّ برجل من اليهود، فأعجبته امرأته، فقتله وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن: ادفعوه إلى وليّه. قال: فدفعناه إلى أمّه، فشدخت رأسه بصخرة..(4).
2 ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، أنّ رجلاً من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة، فقتله قتل غيلة، فأتى بـه أبان بن عثمان(5) ـ وهو إذ ذاك على المدينة ـ، فأمـر بالمسلم
     الذي قتل الذمّيّ أن يُقتل(1). 

   ولذا لم يشر الشيخ ـ رحمه الله ـ إلى هذا القول لخروجه عن محلّ النـزاع.

   والمقصود: أنّ القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أنّ المسلم لا يُقاد بالكافر، وأنّ ما استدلّ به المخالفون لا تقوم به الحجّة. ولذا قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ :  "ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمّيّ بما يصلح للاستدلال به "(2). 
المسألة الثانية: قتل الحرّ بالعبد:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحرّ يُقتل بالعبد، وحاصل ما استدلّ به ما يلي:

1. عموم قوله: { النفس بالنفس }، ولا مخصّص له.
2. قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " من قتل عبده، قتلناه به " (1)، وذلك أنّه إذا قتله ظالماً له، كان الإمام وليّ دمه.
3. قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم.. " (2)، وإذا كانوا كلّهم مؤمنين، فلمَ لا يقتل الحرّ بالعبد؟. 
4. ما ثبت في السنّة والآثار من أنّ الحرّ إذا مثّل بعبده، عتق عليه. وقتله أشدّ أنواع المثلة، فلا يموت إلا حرّاً، فيكون الإمام هو وليّه، فله قتل قاتله.
5. أنّ القول الآخر ليس معه نصّ صريح، ولا قياس صحيح.
6. وقد استدلّ الشيخ على فساد قولهم بتناقضهم، فإنّهم يقولون: لا يقتل الذمّيّ الحرّ بالعبد المسلم. وقد قال الله ـ تعالى ـ: { ولعبد مؤمن        خير من       مشرك ولو أعجبكم.. }  [البقرة:221]، فالعبد المؤمن خير من الذمّيّ المشرك، فكيف لا يُقتل به(1). 
الدراسة، والترجيح:

   هذه المسألة شبيهة بما قبلها، وحاصل الأقوال فيها ثلاثة:

القول الأوّل: أنّ الحرّ يقتل بالعبد، وهو الذي رجّحه الشيخ، وهو قول النخعيّ، وأهل الظاهر. وقد سبق ذكر أدلّتهم. 

القول الثاني: أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد، وهو قول جمهور العلماء. 

   واحتجّوا بما يلي:

1. عموم قوله تعالى: { الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد.. }، حيث دلّ بمفهومه أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد.
2. قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يقتل حرّ بعبد " (2)، وهذا نصّ في المسألة.
3. ما روي أنّ رجلاً قتل عبده متعمّداً، فجلده النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مئة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة(3).
4. ومن الآثار: ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، أنّه قال: " من السنّه ألاّ يقتل حرّ بعبد " (4).
   وروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـأنّ أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحرّ بالعبد(1). 

5. الإجماع فيمن قتل عبداّ خطأ، أنّه ليس عليه إلا القيمة، فإذا كان لا يشبه الحرّ في الخطأ، فكيف يشبهه في العمد.
6. القياس على الأطراف؛ فكما لا يقاد للعبد من الحرّ في الأطراف، فكذلك في النفس، فهي أعظم.
7. أنّ العبد سلعة من السلع، يباع ويشترى، ويتصرّف فيه الحرّ كيف يشاء، فلا يكون مساوياً للحرّ، ولا مكافئاً له(2). 
8. أنّ نقص الرقّ الباقي في العبد من آثار الكفر، يمنع المساواة بينه وبين الحرّ، فلا يصحّ أن يؤخذ أحدهما بالآخر(3). 
   وذكروا أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف.

القول الثالث: أنّه إن قتل عبد غيره قُتل به، وإن قتل عبد نفسه لم يُقتل به. وهو قول ابن المسيّب، والشعبيّ، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوريّ. 

   واحتجّوا بما يلي:

1. حديث الرجل الذي قتل عبده متعمّداً، فجلده النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ونفاه سنة..، وقد سبق قريباً. فهذا الحديث يدلّ على أنّ السيّد لا يقاد بعبده إذا قتله، وإنّما يُكتفى بما ذُكر في الحديث من العقوبات. 
2. حديث عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ، أنّه سمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول:  " لا يُقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد " (1)، قالوا: هذا نصّ صريح في المسألة، ومفهومه يدلّ على إقادة المالك بالمملوك.
3. قالوا: "إنّ وليّ العبد هو مولاه في حياته، وبعد وفاته، لأنّ العبد لا يملك شيئاً، وما يملكه فهو لمولاه.. فإذا كان هو الوليّ، لم يثبت له القصاص على نفسه"(2). 
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، لعموم قوله تعالى: { النفس بالنفس }، ولقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم.. ". 

   ويجاب عن أدلّة المخالفين بما يلي: 

· قوله تعالى: { الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد }، سبقت الإجابة عنه قريباً في المسألة الأولى.
· قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يقتل حرّ بعبد "، في سنده ضعف. قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في التلخيص: " فيه جويبر وغيره من المتروكين "(3).
   وكذلك ما روي عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه جلد رجلاً قتل عبده متعمّداً مئة جلده، ونفاه سنة.. ففي سنده محمّد بن عبد العزيز الشامي(4). 

   وكذلك أيضاً ما روي عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " لا يقاد مملوك من مالك.." ففي سنده عمر بن عيسى القرشي(1). 

· ما ذكروه من الآثار عن أبي بكر وعمر وعليّ ـ رضي الله عنهم ـ، فقد روي عنهم خلاف ذلك، فقد أخرج ابن أبي عاصم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ أبا بكر وعمر كانا يقولان: "الحرّ يُقتل بالعبد" (2).
   وكذلك روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " إذا قتل الحرّ العبد،  فهو قود " (3).

   وإذا اختلف القول عنهم، لم يكن أحد القولين حجّة على الآخر. 

· ما ذكروه من الإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنّه ليس عليه إلا القيمة.. يجاب عنه بأنّ  قتل الخطأ يختلف عن قتل العمد، والقياس عليه قياس مع الفارق، وهو معارض لعموم قوله تعالى: ( النفس بالنفس ). 
   وكذلك ما ذكروه من القياس على الأطراف، فغير مسلّم، لأنّ القصاص في الأطراف إنّما يقوم على المساواة بين طرفي الجاني والمجنيّ عليه، بعد المساواة في العصمة، فلا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاّء، لانتفاء التساوي بينهما، بخلاف النفس؛ فلا تشترط فيها المساواة، حيث يقتل الصحيح بالمريض، والعاقل بالمجنون(4).

· قولهم: إنّ العبد سلعة، يباع ويشترى، فلا يكون مكافئاً للحرّ.. وكذا قولهم: إنّ نقص الرقّ الباقي في العبد من آثار الكفر، يمنع المساواة بينه وبين الحرّ.. كلّ ذلك مردود بعموم قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم"(1)، والعبد داخل في زمرة المؤمنين، ولم يرد نصّ صحيح صريح في تخصيص هذا العموم. 
   أمّا القول الثالث، وهو أنّ السيّد لا يقتل بعبده، ويقتل بعبد غيره.. فيجاب عنه بما يلي:

· حديث الرجل الذي قتل عبده متعمّداً فجلده النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.. سبقت الإجابة عنه، وأنّه ضعيف لا تقوم به حجّة. 
   وكذا حديث: " لا يقاد مملوك من مالك "، ولو صحّ هذا الحديث لكان حجّة عليهم، لا لهم؛ فإنّ أصل هذا الحديث أنّ جارية جاءت إلى عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ ، فقالت: إنّ سيّدي يتّهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. فقال لها عمر: هل رأى ذلك منك؟. قالت: لا. قال: فاعترفتِ له بشيء؟. قالت: لا. فقال عمر: عليّ به. فقال له عمر: أتعذّب بعذاب الله؟. قال: يا أمير المؤمنين، اتّهمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟. قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟. قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: " لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد " لأقدتها منك. ثمّ برّزه، فضربه مئة سوط، ثمّ قال لها: اذهبي، فأنت حرّة لله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله.  

   وهم قد علّلوا انتفاء القود بأنّ وليّ العبد هو مولاه في حياته، وبعد مماته، وهذا الحديث يدلّ على خلاف ذلك، فإنّ عمر جعل الجناية على العبد ظلماً سبباً لعتقه وزوال ولاية سيّده عليه. ولكن لمّا كانت الجناية دون النفس، لم يقده به، واكتفى بجلده. 

· قولهم: إنّ وليّ العبد هو مولاه في حياته وبعد مماته.. سبق جواب الشيخ عنه، وهو أنّ السيّد إذا قتل عبده ظالماً له، عتق عليه، فلم يمت إلاّ حرّاً، لكنّ حرّيته لم تثبت في حال الحياة حتّى يرثه عصبته، لكنّها تثبت حكماً، وإذا حكمنا بعتقه بعد موته، كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام وليّ دمه، فله قتل قاتله. ولأنّ القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حرّاً؛ فكذلك لا يكون وليّ دمه إذا كان عبداً(1).
   وبهذا يتبيّن أنّ القول بأنّ الحرّ يقتل بالعبد، هو الراجح، والله تعالى أعلم. 

28 ـ قوله تعالى: { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }[المائدة:47].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأمر في قوله ( وليحكم ) ـ على قراءة الجمهور(1) ـ إنّما هو لمن كان موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد البعثة، خلافاً لمن قال إنّ الأمر لمن كان موجوداً قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ممّن كان الإنجيل الحقّ موجوداً عندهم. 

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ الأمر في قوله: ( وليحكم )، أمر من الله، أنزله على لسان رسوله محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع، فدلّ على أنّ الأمر إنّما هو لمن كان موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل. والمقصود أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل ممّا لم ينسخه محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله ممّا لم ينسخه المسيح.. فمن حكم من أهل الكتاب ـ بعد مبعث محمّد صلّى الله عليه وسلّم ـ بما أنزل الله في التوراة والإنجيل ـ ممّا لم ينسخ ـ لم يحكم بما يخالف حكم محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتّباعه.  
2. أنّ القول في الإنجيل هنا، كالقول في التوراة. وقد قال الله تعالى في حديثه عن اليهود قبل هذه الآية: { وكيف يحكّمونك وعندهم التوربة فيها حكم الله.. }[المائدة:43]،فصرّح بأنّ عندهم التوراة فيها حكم الله، لكنّهم تولوا عن حكمه. وقال بعد ذلك: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }، فهو أمر للنصارى بما أمر به اليهود من قبل في زمنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. 
   ثمّ ذكر الشيخ الشواهد على ذلك من الكتاب والسنّة(1).

   أمّا من قال إنّ قوله تعالى: { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. } خطاب لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل، أي قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله يناسب مناسبة ظاهرة قراءة من قرأ: ( ولِيحكمَ ) بكسر اللام، وفتح الميم، فيكون المعنى: وآتيناه الإنجيل لكذا وكذا.. ولِيحكمَ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي في زمانهم، وليس المقصود من كانوا في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ(2).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الجصّاص(3)، وابن عطيّة(4) ـ رحمهما الله ـ.

   وخالف الزمخشريّ، وأبو حيّان ـ رحمهما الله ـ حيث ذهبا إلى أنّ الأمر بالحكم إنّما هو في زمن الإيتاء، قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وقبل النسخ والتبديل. 

   قال الزمخشريّ: " وقريء: ( وليحكم ) على لفظ الأمر، بمعنى: وقلنا ليحكم "(5). 

   وأوضح ذلك أبوحيّان، فقال: " أمر ـ تعالى ـ أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من الأحكام، ويكون هذا الأمر على سبيل الحكاية، وقلنا لهم: احكموا. أي حين إيتائه عيسى أمرناهم بالحكم بما فيه، إذ لا يمكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذ شريعته ناسخة لجميع الشرائع "(6).

   وإلى ذلك ذهب الواحديّ أيضاً ـ رحمه الله تعالى ـ(1).

   واكتفى بعض المفسّرين بذكر القولين دون ترجيح(2).

   وحجّة من خالف ما ذهب إليه الشيخ، ما ذكره أبو حيّان من أنّ الأمر بالحكم بما في الإنجيل، بعد بعثة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ غير ممكن ، لأنّ شريعته نسخت الشرائع السابقة. 

   وقد سبق جواب الشيخ عن ذلك، ويضاف إليه ما يلي: 

1. دلالة السياق في الآية نفسها، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ ختمها بقوله: {..ومن          لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفـسقون         }، وهذا يعمّ السابق واللاحق، لكنّ السابق لا معنى لخطابه، فتعيّن أن يكون الخطاب لللاحق، بل ذهب ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ إلى أبعد من ذلك، فقال في قوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون ):  " وأصوب ما يقال فيها أنّها تعمّ كلّ مؤمن وكلّ كافر، فيجيء كلّ ذلك في الكافر على أتمّ وجوهه، وفي المؤمن على معنى كفر المعصية، وظلمها، وفسقها "(3). 
2. دلالة السياق في الآيات اللاحقة، فقد قال الله بعد هذه الآية بآيات: { قل يـأهل الكتـب لستم على         شي       ء  حتّى          تقيموا التوربـة والإنجيل وما أنزل إليكم من            ربّكم..}[المائدة:68]، وهذا يبيّن بطلان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من قولهم إنّ الأمر في الآية لا يمكن بعد بعثة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.. فها هو ربّنا ـ عزّ وجلّ ـ يأمر نبيّه أنّ يبيّن لأهل الكتاب أنّهم ليسوا على شيء ما لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم، ويحكموا به فيما لم يُنسخ بشريعتنا، إذ محال أن يأمر الله أهل الكتاب أن يحكموا بما نسخه على لسان نبيّه وخاتم رسله، فيكون قد أمر بالحكم بمنسوخ، فدلّ ذلك على أنّه لا تعارض بين الأمر بالحكم بما في التوراة والإنجيل، والأمر بالحكم بما أنزل على محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولذا كان مذهب جمهور السلف، أنّ شرع من قبلنا، شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه(1). 
   وقولهم إنّ الأمر في الآية على سبيل الحكاية، أي: وقلنا لهم احكموا.. فيه تكلّف ظاهر، والأصل عدم التقدير، وحمل الكلام على ظاهره. 

   وبهذا يتبيّن أنّ ما ذهب إليه الشيخ هو الراجح، والله تعالى أعلم. 

29 ـ قوله تعالى: {.. الذين            يقيمون           الصلوة  ويؤتون             الزكوة وهم ركعون            }[المائدة:55].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفّار، والأمر بموالاة المؤمنين عموماً، وذكر أنّ ذلك هو المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف(1).

   وخالف في ذلك بعض الرافضة الإماميّة، فزعموا أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وحده، وأنّها دليل على أحقّيته بالإمامة بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. واستدلّوا بحديث ذكره الثعلبيّ في تفسيره بإسناده إلى أبي ذرّ(2) ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بهاتين وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا، يقول: " عليٌّ قائد البررة، وقاتلُ الكفرة، فمنصور من نصره، ومخذول من خذله " أما إنّي صلّيت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال: اللهمّ إنّك تشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فلم يعطني أحد شيئاً. وكان عليّ راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى، وكان متختّماً فيها، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم، وذلك بعين النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فلمّا فرغ من صلاته، رفع رأسه إلى السماء، وقال: "اللهمّ إنّ موسى سألك، وقال: ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: {.. سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطــناً فلا يصلون        إليكما بــآيــتنا..} [ القصص: 35 ]، اللهمّ وأنا محمّد نبيّك، وصفيّك. اللهمّ فاشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، عليّاً اشدد به ظهري ".  قال أبو ذرّ: فما استتمّ كلامه حتّى نزل عليه جبريل من عند الله، فقال: يا محمّد، اقرأ. قال: " ما أقرأ؟ "، قال: اقرأ: { إنّما وليّكم الله ورسوله والذين     

ءامنوا الذين            يقيمون       الصلوة ويؤتون           الزكــوة وهم ر كعون           }(1).

   وقد ذكروا الإجماع على أنّها نزلت في عليّ!!(2). 

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بوجوه عدّة، أذكرها بإيجاز: 

الوجه الأوّل: أنّ هذا الحديث كذب باتّفاق أهل العلم بالنقل. وكذبه بيّن من وجوه، منها:
1. أنّ قوله ( الذين ) صيغة جمع، وعليّ واحد. 
2. أنّ الواو في قوله ( وهم راكعون ) ليست واو الحال، إذ لو كانت كذلك لكان لا يسوغ للمؤمنين أن يتولّوا إلاّ من أعطى الزكاة وهو راكع، وهذا بيّن البطلان.
3. أنّ الثناء إنّما يكون على عمل واجب أو مستحبّ، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباّ ولا مستحبّاً باتّفاق علماء الملّة.
4. أنّه لو كان إيتاء الزكاة في الصلاة حسناً، لم يكن فرق بين حال الركوع وغيره، بل إيتاؤها في القيام والقعود أولى. 
5. أنّ عليّاً لم يكن عليه زكاة على عهد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، فإنّه كان فقيراً. 
6. أنّ إيتاء غير الخاتم في الزكاة، خير من إيتاء الخاتم، فإنّ أكثر الفقهاء يقولون: لا يجزىء الخاتم في الزكاة. 
7. أنّ هذا الحديث فيه أنّه أعطاه لسائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداءً على الفور، ولا ينتظر أن يسأله سائل. 
8. أنّ الألفاظ المذكورة في الحديث ممّا يُعلم أنّها كذب على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّ عليّاً ليس قائد البررة، ولا هو أيضاً قاتلاً لكلّ الكفرة، بل قتل بعضهم، كما قتل غيره بعضهم. وكذلك قوله ( منصور من نصره، ومخذول من خذله ) هو خلاف الواقع، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لا يقول إلاّ حقّاً، لا سيّما وأنّهم يدّعون أنّ الأمة كلّها قد خذلت عليّاً إلى قتل عثمان. وإنّ من المعلوم أنّ الأمّة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة نصراً لم يحصل لها بعده مثله.
   وهكذا سائر ألفاظ الحديث، فإنّ أمارات الوضع بادية عليها، لمن له أدنى أثارة من علم.

الوجه الثاني: أنّ سياق الكلام في هذه الآية، وما قبلها، وما بعدها، إنّما هو في النهي عن موالاة الكفّار، والأمر بموالاة المؤمنين، ويوضّح ذلك سبب النـزول، فإنّها نزلت في بعض المنافقين الذين يوالون اليهود، ويقولون إنّا نخاف الدوائر. فقال بعض المؤمنين: إنّا نتولّى الله ورسوله، ونبرأ إلى الله ورسوله من هؤلاء الكفّار وولايتهم(1). وهذه الآية عامّة في جميع المؤمنين المتّصفين بهذه الصفات. لا تختصّ بواحد بعينه. 
الوجه الثالث: أنّ هذه الآية بمنـزلة قوله تعالى: { وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين }[البقرة: 43]، فهذا أمر بالركوع، والمقصود صلاة الجماعة، وإنّما خصّ الركوع بالذكر، لأنّ الجماعة إنّما تدرك بالركوع كما صحّ بذلك الحديث(1).

الوجه الرابع: أنّ غاية ما في الآية أنّ المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيوالون عليّاً ، ولا ريب أنّ موالاة عليّ واجبة على كلّ مؤمن، كما يجب على كلّ مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين، قال تعالى: { والمؤمنون            والمؤمنــت بعضهم أولياء بعض.. }[التوبة:71]، فجعل كلّ مؤمن وليّاً لكلّ مؤمن، وذلك لا يوجب أن يكون أميراً عليه معصوماً، لا يتولّى عليه إلاّ هو. 
الوجه الخامس: أنّهم لم يفرّقوا بين الوَلاية ( بالفتح )، والوِلاية ( بالكسر ). فالأولى: ضدّ العداوة، وهي المذكورة في الآية، وليست هي الوِلاية ( بالكسر ) التي هي الإمارة. فالآية إنّما دلّت على الموالاة المخالفة للمعاداة، الثابتة لجميع المؤمنين، بعضهم على بعض. ولم تدلّ على أنّ أحداً منهم يكون أميراً على غيره، إذ لفظ الوليّ والولاية، غير لفظ الوالي. والآية عامّة في المؤمنين، والإمارة لا تكون عامّة. 
الوجه السادس: أنّه لو أراد الولاية التي هي الإمارة، لقال: إنّما يتولّى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل : ومن يتولّ الله ورسوله.. فإنّه لا يُقال لمن ولي عليهم إنّهم تولّوه، بل يُقال: تولّى عليهم. 
الوجه السابع: أنّ الله ـ سبحانه ـ لا يوصف بأنّه متولّ على عباده، فإنّه ـ سبحانه ـ خالقهم، ورازقهم، وربّهم، ومليكهم، له الخلق والأمر. وأمّا الولاية التي هي ضدّ العداوة؛ فإنّه يتولّى عباده المؤمنين، فيحبّهم ، ويحبّونه، ويرضى عنهم، ويرضون عنه. وهذه الولاية من رحمته، وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق، لحاجته إليه. 
الوجه الثامن: أنّه ليس كلّ من تولّى عليه إمام عادل، يكون من حزب الله، ويكون غالباً، فإنّ أئمّة العدل يتولّون على المنافقين، والكفّار. ولو أراد الإمارة في الآية، لكان المعنى أنّ كلّ من تأمّر عليهم الذين آمنوا، يكونون من حزبه الغالبين، وليس هذا هو المراد(1).
   أمّا دعوى الإجماع على أنّها نزلت في عليّ، فقد أجاب عنها الشيخ من وجوه:

· أحدها: أنّ مجرّد نقل الإجماع من غير العالمين بالمنقولات، الصادقين في نقلها، ليس بحجّة باتّفاق أهل العلم. 
· الثاني: أنّ قولهم: قد أجمعوا أنّها نزلت في عليّ، من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنـزل في عليّ بخصوصه، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة. وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك، من الكذب الموضوع، وأمّا ما ينقله من تفسير الثعلبيّ، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أنّ الثعلبيّ روى طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أوّل كلّ سورة، عن أبي أمامة في فضل تلك السورة، وكأمثال ذلك. ولهذا يقولون هو كحاطب ليل.. مع أنّ الثعلبيّ فيه خير ودين، لكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميّز بين السنّة والبدعة في كثير من الأقوال. 
· الثالث: أنّ هؤلاء المفسّرين الذين ينقل عنهم من كتبهم، هم ومَن هم أعلم منهم، قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدّعى، فقد نقل الثعلبيّ في تفسيره أنّ ابن عبّاس قال: نزلت في أبي بكر. كما نقل أقوالاً أخرى عن بعض السلف أنّ الآية عامّة في المؤمنين، وعليّ منهم. 
· الرابع: قال الشيخ: إنّا نعفيه [ أي مدعي الإجماع ] من إثبات الإجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح، وهيهات(1).
الدراسة، والترجيح: 

   لم يخالف أحد من أهل السنّة قاطبة(2) ـ من المفسّرين وغيرهم ـ في هذا، وإنّما خالف فيه من خالف، من الإماميّة ( الرافضة )، وخلافهم غير معتبر أصلاً، ولولا أنّ هذه الرواية المذكورة ( المكذوبة ) في سبب نزول هذه الآية قد ذكرها بعض المفسّرين من أهل السنّة، كالثعلبيّ وأمثاله، ممّن لا علم له بالحديث، ولا بالسنّة ـ كما ذكر الشيخ ـ لما كنت بحاجة إلى الوقوف عندها، والحديث عنها، فإنّ كتب الرافضة وتفاسيرهم مليئة بالأكاذيب التي لا خطام لها، ولا زمام، وإنّما يحتجّون علينا بما ذُكر في كتبنا، المنسوبة إلى أهل السنّة، وقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بطلان هذا الاحتجاج بما لا مزيد عليه. 

30 ـ قوله تعالى: { قل هل أنبّئكم بشرّ من      ذلك مثوبة عند الله من      لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطـغوت.. }[المائدة:60].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله تعالى: ( وعبد الطاغوت ) معطوف على قوله: ( مَنْ لعنه الله )، وقد عدّ الشيخ هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسّرين. 

   قال ـ رحمه الله ـ في تفسير جملة من الآيات: " هذه تفسير آيات أشكلت حتّى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلاّ ما هو خطأ، منها قوله تعالى: { وعبد الطــغوت }، والصواب: عطفه على قوله: ( من لعنه الله ) "(1).

   ثمّ ذكر الشيخ أنّ ( عبد ) فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي: من لعنه الله، ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. لكنّ هذه الأفعال المتقدّمة، الفاعل فيها هو اسم الله، مظهراً كما في ( لعن )، ومضمراً كما في (غضب) و ( جعل ). 

   أمّا الفعل ( عبد )، فهو اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، أي: وعبد هو الطاغوت. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " ولم يُعد ـ سبحانه ـ حرف ( مَنْ ) لأنّ هذه الأفعال كلّها

صفة لصنف واحد، وهم اليهود "(1).

   وقال في موضع آخر: " وقوله ـ تعالى ـ ( وعبد الطاغوت ) معطوف على ( لعنه الله )، أي: من لعنه الله، وغضب عليهم، وعبد هو الطاغوت. ليس هو داخلاً في خبر ( جعل ) حتّى يلزم إشكال كما ظنّه بعض الناس"(2).

   وقال في موضع ثالث: " أي: من لعنه الله، وجعل منهم الممسوخين، وعبدة الطاغوت. فـ ( جعل ) معطوف على ( لعن ). وليس المراد: منهم من عبد الطاغوت كما ظنّه بعض الناس، فإنّ اللفظ لا يدلّ على ذلك، والمعنى لا يناسبه، فإنّ المراد: ذمّهم على ذلك، لا الإخبار بأنّ الله جعل منهم من يعبد الطاغوت. إذ مجرّد الإخبار بهذا، لا ذمّ فيه لهم، بخلاف جعله منهم القردة والخنازير، فإنّ ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم، وذلك خزي، فعابهم بلعنة الله ـ تعالى ـ وعقوبته، بالشرك الذي فيهم، وهو عبادة الطاغوت "(3).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الحارث المحاسبيّ(4)، حيث جعله من باب التقديم والتأخير، والطبريّ(5)،والزجّاج(6)، ومكيّ بن أبي طالب(7) والعكبريّ(8) ، والنسفيّ(9).

   واستظهره أبو حيّان في تفسيره(1).

   واقتصر عليه الكرمانيّ(2)، والزمخشريّ(3)، وابن عطيّة(4).

   وذهب الفرّاء إلى أنّ في الكلام موصولاً محذوفاً، أي: ( ومن عبد )، وهو معطوف على منصوب ( جعل ). أي: جعل منهم من عبد الطاغوت(5). ووافقه ابن الجوزيّ(6).

   وقد أجاب أصحاب القول الأوّل عن ذلك بما يلي:

1. أنّ اللفظ لا يدلّ عليه، لمخالفته لأصول العربيّة، فإنّ أهل العربية ـ كما قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ يستنكرون إعمال شيء في ( مَنْ ) و ( الذي ) المضمرين، مع (مِنْ ) و ( في ) إذا كفت ( مِنْ ) أو ( في ) منهما، ويستقبحونه، حتّى كان بعضهم يحيل ذلك، ولا يجيزه.. وكان آخرون منهم يستجيزونه على قبح.
   ثمّ أنكر ـ رحمه الله ـ على من ذهب إلى القول الثاني من أهل العربيّة، فقـال: "فالواجب ـ على قولهم ـ أن تكون القراءة بذلك قبيحة، وهم مع استقباحهم ذلك في الكلام، قد اختاروا القراءة بها، وإعمال ( وجعل ) في ( مَنْ )، وهي محذوفة مع (مِنْ )"(7).

2. أنّ المعنى لا يناسبه، لأنّ المراد ـ كما ذكر الشيخ ـ ذمّهم على عبادتهم الطاغوت، لا مجرّد الإخبار بأنّ منهم من يعبد الطاغوت، إذ مجرّد الإخبار بهذا لا ذمّ فيه لهم. 
   وذكر الشيخ سبباً آخر لتأخير قول ( وعبد الطاغوت ) وحقّه في الترتيب أن يكون مقدّماً، نقله عنه الألوسيّ في تفسيره، وهو الإيذان باستقلال كلّ من المقدّم والمؤخّر    بالدلالة على ما ذكر من الشرّيّة، ولو روعي ترتيب الوجود، وقيل: ( من عبد الطاغوت، ولعنه الله، وغضب عليه.. ) لربّما فُهم أنّ الشرّيّة هو المجموع(1).

   وممّا سبق يتبيّن رجحان ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه من الأئمّة، ويشهد لذلك: قراءة أبيّ بن كعب، وابن مسعود: ( وعبدوا الطاغوت )، والمعنى: والذين عبدوا الطاغوت، وهي مطابقة للمعنى المختار: ( ومن عبد الطاغوت )(2)، وهي وإن كانت قراءة شاذّة، إلاّ  أنّها مفسّرة للقراءة الصحيحة، لا سيّما وأنّ أبيّاً وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ من قرّاء الصحابة.

31 ـ قوله تعالى: { لقد كفر الذين           قالوا إنّ           الله هو المسيح ابن           مريم .. }[المائدة:72، 73].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ما ورد في القرآن من قول النصارى: {.. إنّ       الله هو المسيح ابن          مريم ..}، وقولهم: {..إنّ         الله ثالث ثلــثة..}، وقولهم:{.. المسيح ابن        الله .. } [التوبة:30]؛ أنّ ذلك قول عامّتهم، وليس كلّ واحد منها قول طائفة منهم.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد إيراده لهذه الآيات: " والنصارى قالت الأقوال الثلاثة، فذكر الله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظنّ أنّ هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم.. كما ذكر طائفة من المفسّرين.. ثمّ تارة يحكون عن اليعقوبيّة(1) أنّ عيسى هو الله. وعن النسطوريّة(2) أنّه ابن الله. وعن المريوسيّة(3) أنّه ثالث ثلاثة. وتارة يحكون عن النسطوريّة أنّه ثالث ثلاثة،وعن الملكيّة(4) أنّه الله، ويفسّرون قولهم: ( ثالث ثلاثة ) بالآب والابن وروح القدس. والصواب: أنّ هذه الأقوال جميعها، قول طوائف النصارى المشهورة: الملكيّة، واليعقوبيّة، والنسطوريّة. فإنّ هذه الطوائف كلّها تقول بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن وروح القدس، فتقول: إنّ الله ثالث ثلاثة، وتقول عن المسيح إنّه الله، وتقول إنّه ابن الله.. وهم متّفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمّن ذلك "(1).

   ثمّ ذكر الشيخ قولاً ثالثاً غريباً، وهو أنّ قوله تعالى: { لقد كفر الذين           قالوا إنّ         الله ثالث ثلــثة ..} هو قول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله. فجعلوا الله ثالث ثلاثة.

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا ضعيف "(2). وهو كما قال، فلا يلتفت إليه. 

   واحتجّ الشيخ لما ذهب إليه بما يلي: 

1. أنّ الله أخبر أنّ النصارى يقولون: إنّ الله ثالث ثلاثة، وأنّهم يقولون: إنّه الله، وأنّهم يقولون: إنّه ابن الله. وقال لهم: { لا تقولوا ثلــثة.. }، مع إخباره أنّ النصارى افترقوا، وألقى بينهم العداوة، والبغضاء. وقد أخبر ـ سبحانه ـ عقب قوله: ( ثالث ثلاثة ) بما يقتضي أنّ هؤلاء القائلين بالتثليث، نسبوا الولد إلى الله ـ وهو عيسى ـ عليه السلام ـ، فقال ـ سبحانه ـ: {..ولا تقولوا ثلـثة انتهوا خيراً لكم إنّما الله إله واحد } [النساء:171].
2. أنّ هذه الأقوال المذكورة للقائلين بالتفريق، لا تنطبق على ما ذكر في آيات القرآن، فإنّ الذين يقولون: إنّهما اتّحدا، وصارا شيئاً واحداً، يقولون أيضاً إنّما اتّحد به الكلمة التي هي الابن. والذين يقولون: هما جوهر واحد له طبيعتان، يقولون إنّ المسيح إله، وإنّه الله. والذين يقولون: إنّه حلّ فيه، يقولون حلّت فيه الكلمة التي هي الابن، وهي الله أيضاً بوجه آخر.
3. أنّ قوله ( ثالث ثلاثة ) ليس المراد به الله، واللاهوت الذي في المسيح، وجسد المسيح،
 فإنّ أحداً من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين، ويفصل الناسوت عن اللاهوت، بل سواء قال بالاتّحاد أو بالحلول، فهو تابع للاهوت. 
4. أنّ قوله عن النصارى: ( ولا تقولوا ثلاثة )، وقوله: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) قد قيل إنّ المراد به قول النصارى: باسم الآب، والابن، وروح القدس، إله واحد. وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم الثلاثة، التي يجعلونها ثلاثة جواهر، وثلاثة أقانيم، أي: ثلاث صفات وخواصّ، مع قولهم: إنّه هو الله، وإنّه ابن الله، وهو الاتّحاد والحلول، كما في قوله تعالى: { لقد كفر الذين         قالوا إنّ        الله هو المسيح ابن           مريم }، وقوله: { ..وقالت النصـرى        المسيح ابن           الله ..}[التوبة: 30]. ففي الآية الأولى: ( ولا تقولوا ثلاثة ) ردّ على قولهم بتثليث الأقانيم. وفي هاتين الآيتين ردّ على قولهم بالحلول والاتّحاد. فيكون قد ردّ في كلّ آية بعض قولهم. أمّا على القول الآخر، فإنّه يكون قد ردّ في كلّ آية على صنف منهم، والقرآن يدلّ على القول الأوّل، فإنّه يدلّ على أن المراد بقولهم ( ثالث ثلاثة ) جعلهم المسيح وأمّه إلهين مع الله، كما قال تعالى: { وإذ قال الله يــعيسى        ابن          مريم ءَأَنت قلتَ للناس اتّخذوني          وأُمّي     َ     إلهين من           دون            الله.. } إلى قوله: { ما قلت لهم إلا ما أمرتني           به أن            اعبدوا الله ربّي          وربّكم.. }[المائدة:116، 117]، ويدلّ على ذلك قوله: { لقد كفر الذين          قالوا إنّ         الله ثالث ثلــثة وما من          إله إلا إله واحد وإن           لم ينتهوا عمّا يقولون   ليمسنّ          الذين          كفروا منهم عذاب أليم  *  أفلا يتوبون           إلى         الله ويستغفرونه والله غفور رحيم   *    ما المسيح ابن            مريم إلا رسول قد خلت من       قبله الرسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان        الطعام..}[المائدة:73 ـ 75]، فقوله تعالى: { ما المسيح ابن         مريم إلا رسول قد خلت من          قبله الرسل وأمّه صدّيقة.. } عقيب قوله: { لقد كفر الذين          قالوا إنّ        الله ثالث ثلــثة.. }، يدلّ على أنّ التثليث الذي ذكره الله عنهم: اتّخاذ المسيح ابن مريم وأمّه إلهين. وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنّهم يقولون بالحلول في مريم، والاتّحاد بالمسيح، وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم، وعلى هذا فتكون كلّ آية ممّا ذكر الله عنهم من الأقوال، تعمّ جميع طوائفهم، وتعمّ أيضاً قولهم بتثليث الأقانيم، وبالاتّحاد والحلول، فتعمّ أصنافهم، وأصناف كفرهم، لكنّه وصف كفرهم بثلاث صفات، كل صفة تستلزم الأخرى(1). 
الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا القول دون سائر المفسّرين، فلم أر منهم من ذكر هذا القول، أو أشار إليه مجرّد إشارة، والذي تطمئنّ إليه النفس هو ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، وذلك لأمور: 

· أحدها: أنّه شبه إجماع من المفسّرين، وإن لم يصرّحوا به. 
· الثاني: أنّ سياق الآيات يدلّ على ذلك؛ فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فرّق بين من قال: (إنّ الله هو المسيح ابن مريم )، ومن قال: ( إنّ الله ثالث ثلاثة )، ومن قال: (المسيح ابن الله ) ولو كان القائل واحداً، لم يفرّق بينهم، ولذكرهم في سياق واحد، فدلّ ذلك على أنّ كلّ قول من هذه الأقوال قالت به طائفة منهم، ولمّا ذكر هذه الأقوال الثلاثة في سياق واحد، وجّه الخطاب إلى الجميع، كما في قوله: { يــأهل  الكتـب  لا تغلوا في          دينكم ولا تقولوا على           الله إلا الحقّ إنّما المسيح عيسى           ابن            مريم رسول الله وكلمته ألقـــها إلى          مريم وروح منه فـــآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلــثة انتهوا خيراً لكم إنّما الله إله واحد سبحــنه أن      يكون         له ولد.. }[النساء:171]، ففي قوله: { إنّما المسيح عيسى          ابن          مريم رسول الله.. } نفي لألوهية المسيح ـ عليه السلام ـ.
   وفي قوله: { ولا تقولوا ثلــثة.. } نفي لقولهم: إنّ الله ثالث ثلاثة.

   وفي قوله: { سبحــنه أن            يكون            له ولد.. } نفي لقولهم: المسيح ابن الله. 

   فإن قيل: فلمَ قال ـ مخاطباً الجميع ـ: ( ولا تقولوا ثلاثة )؟. فالجواب: أنّ التحقيق أنّ النصارى جميعاً متّفقون على عقيدة التثليث، وإنّما اختلفوا في طبيعة المسيح ـ عليه السلام ـ والعنصر الإلهي فيه، أهو الجسد الذي تكوّن من الروح القدس، ومن مريم العذراء، والذي باختلاطه بالعنصر الإلهي صار طبيعة واحدة، ومشيئة واحدة، وهؤلاء هم القائلون بأنّ الله هو المسيح ابن مريم. أو أنّ الأقنوم الثاني له طبيعتان ومشيئتان، وهم القائلون: المسيح ابن الله(1).  وبهذا يجاب عمّا احتجّ به الشيخ ـ رحمه الله ـ من قوله تعالى لهم: ( ولا تقولوا ثلاثة )، مع إخباره بأنّهم افترقوا، وألقي بينهم العداوة والبغضاء.. الخ. 

· الثالث: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أثبت الاختلاف بينهم، كما في قوله ـ سبحانه ـ: { فاختلف الأحزاب من            بينهم.. }[مريم:37].
   وقد أخرج عبد الرزّاق في تفسيره(2)، عن قتادة في قوله تعالى: { ذلك عيسى           ابن           

 مريم قول الحقّ الذي          فيه يمترون           }[مريم:34]، قال: اجتمع بنو إسرائيل، فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كلّ قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم: هو الله، هبط إلى الأرض، فأحيا من أحيا، وأمات من أمات، ثمّ صعد إلى السماء. وهم اليعقوبيّة. قال: فقال الثلاثة: كذبت. ثمّ قال اثنان منهم للثالث: قل. فقال: هو ابن الله. وهم النسطوريّة. فقال اثنان: كذبت. ثمّ قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله، وهو إله، وأمّه إله. وهم الإسرائيلية، وهم ملوك النصارى. قال الرابع: كذبت. هو عبد الله، ورسوله، وروحه، وكلمته. وهم المسلمون، فكان لكلّ رجل منهم أتباع على ما قال، فاقتتلوا، فظهروا على المسلمين، وذلك قول الله: {.. ويقتلون          الذين       يأمرون     بالقسط من       الناس.. }[آل عمران:21].

   قال قتادة: وهم الذين قال الله فيهم: { فاختلف الأحزاب من     بينهم.. }، فاختلفوا فيه، فصاروا أحزاباً. 

   ففي هذا الأثر دليل على أنّ كلّ طائفة قالت قولاً. فيكون الله ـ عزّ وجلّ ـ قد ردّ في بعض الآيات على طائفة منهم دون الطوائف الأخرى، وفي بعض الآيات ردّ جميع ما قالوه، كلّ طائفة بما تعتقد، هذا الذي تدلّ عليه آيات القرآن، بخلاف ما ذكر الشيخ، والله تعالى أعلم بالصواب.

32 ـ قوله تعالى: { يــأيّها الذين     ءامنوا لا تحرّموا طيّبــت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا.. }[المائدة:87].

   اختار الشيخ أنّ معنى قوله تعالى في هذه الآية ( ولا تعتدوا ) أي: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، فمن فعل ذلك فقد اعتدى وأسرف، وإنّ ظنّ ذلك زهداً نافعاً، وعبادة نافعة.   

   وذكر أنّ ذلك هو قول الجمهور. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قال ابن عبّاس، والنخعيّ، ومجاهد، وقتادة: ( ولا تعتدوا )، أي: لا تجبوا أنفسكم(1). وقال عكرمة: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين من ترك النساء، ودوام الصيام والقيام. وقال مقاتل(2): لا تحرّموا الحلال.".

   ثمّ ذكر الشيخ القول الثاني، فقال: " وعن الحسن: لا تأتوا ما نهى الله عنه. أي: لا تحرّموا الحلال، ولا تفعلوا  الحرام. فيكون قد نهى عن النوعين ".

   ثمّ استدرك فقال: " لكنّ سبب نزول الآية، وسياقها، يدلّ على قول الجمهور "(3).  

   لكنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يستبعد القول الثاني، ولذا عقّب على ذلك بقوله: " وقد يقال: هذا مثل قوله: { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.. }[الأعراف:31].    

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين يذكرون سبب نزول هذه الآية، وهو ما أخرجه ابن جرير، عن عكرمة، أنّ

عثمان بن مظعون(1)، وعليّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود(2)، وسالماً مولى أبي حذيفة(3)، في أصحاب تبتّلوا، فجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسوح، وحرّموا طيّبات الطعام واللباس، إلاّ ما أكل ولبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهمّوا بالإخصاء، وأجمعوا لقيام الليل، وصيام النهار، فنـزلت: { يــأيّها الذين       ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنّ         الله لا يحبّ المعتدين           }، يقول: لا تسيروا بغير سنّة المسلمين. يريد: ما حرّموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من صيام النهار، وقيام الليل، وما همّوا به من الإخصاء، فلمّا نزلت فيهم، بعث إليهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: "إنّ لأنفسكم حقّاً، وإنّ لأعينكم حقّاً، صوموا وأفطروا، وصلّوا وناموا، فليس منّا من ترك سنّتنا "، فقالوا: اللهمّ أسلمنا، واتّبعنا ما أنزلت(4).

   وأصل هذا الحديث في الصحيحين، من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، ولفظه: أنّ نفراً من أصحاب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سألوا أزواج النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن عمله في السرّ، فقال بعضهم: لا أتزوّج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله، وأثنى عليه. ثمّ قال: " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. لكنّي أصلّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي "(1).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن الجوزيّ(2).

   واختار القرطبيّ قول الحسن، وذكر أنّه الأولى(3).

   وتوسّط بعض المفسّرين، فعمّ وخصّ، منهم ابن جرير ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " .. وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله ـ تعالى ذكره ـ قد عمّ بقوله: ( ولا تعتدوا ) النهي عن العدوان كلّه، كان الواجب أن يكون محكوماً لما عمّه بالعموم، حتّى يخصّه مايجب التسليم له، وليس لأحد أن يتعدّى حدّ الله تعالى في شيء من الأشياء، ممّا أحلّ أو حرّم، فمن تعدّاه، فهو داخل في جملة من قال تعالى ذكره: { ..إنّ           الله لا يحبّ المعتدين           }". 

   ثمّ خصّ فقال: " وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في أمر عثمان بن مظعون والرهط الذين همّوا من أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بما همّوا به من تحريم بعض ما أحلّ الله لهم على أنفسهم، ويكون مراداً بحكمها كلّ من كان في مثل معناهم، ممّن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له، أو أحلّ ما حرّم الله عليه، أو تجاوز حداً حدّه الله له، وذلك أنّ الذين همّوا بما همّوا به من تحريم بعض ما أحلّ لهم على أنفسهم، إنّما عوتبوا على ما همّوا به من تجاوزهم ما سنّ لهم وحدّ، إلى غيره "(4).

   ووافقه أبو حيّان على ذلك(5).

   واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(6).

   وأعدل الأقوال: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكره من دلالة السياق، وسبب النـزول، وهما من أقوى المرجّحات(1).

   أمّا السياق؛ فإنّ قوله تعالى: ( ولا تعتدوا ) معطوف على قوله: ( لا تحرّموا )، فتحريم الحلال يكون بالامتناع عن تناوله. والاعتداء: الزيادة على ذلك بمثل الاختصاء ونحوه.

   ثمّ لمّا نهاهم عن تحريم ما أحلّ، وتجاوز ذلك، أمرهم بالأكل من الحلال الطيّب، وتقوى الله ـ عزّ وجلّ ـ، فلا يتجاوزون ذلك إلى ما حرّم: { وكلوا ممّا رزقكم الله حلــلاً طيّباً واتّقوا الله الذي

 أنتم به مؤمنون           }[المائدة:88].

   ثمّ بيّن لهم المخرج من الأيمان التي حلفوها على ترك الحلال، وسلوك الرهبانيّة، فقال: { لا يؤاخذكم الله باللغو في           أيـمـنكم ولكن            يؤاخذكم بما عقّدتم الأيـمــن            فكفّــرته.. }[المائدة:89].

   وإنّ ممّا يؤيّد ذلك، أنّ أكثر المفسّرين فسّروا الاعتداء في قوله تعالى: { وقــتلوا في        سبيل الله الذين       يقــتلونكم ولا تعتدوا..}[البقرة:190] بأنّه قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان، ونحوهم من غير المقاتلين، ولم يقولوا بالعموم(2)، لدلالة السياق على التخصيص، فهو هنا كذلك. 

   وأمّا سبب النـزول؛ فقد ورد فيه أنّ الاعتداء هو السير بغير سنّة المسلمين من الرهبانيّة المبتدعة عند النصارى وغيرهم، وفي بعض الروايات ورد تفسير الاعتداء بأنّه جبّ المذاكير.كلّ ذلك يقوّي ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ، والله تعالى أعلم.

33 ـ 35 :قوله تعالى:{..فكفّــرته إطعام عشرة مسـكين من         أوسط ما تطعمون          أهليكم.. }[المائدة:89]. 

   فيه ثلاث مسائل: 

· المسألة الأولى: الإطعام هل هو مقدّر بالشرع أم بالعرف.

· المسألة الثانية: الأدم هل هو واجب أم مستحبّ. 

· المسألة الثالثة: تمليك الطعام هل هو واجب.

المسألة الأولى: الإطعام هل هو مقدّر بالشرع أم بالعرف.

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الإطعام الوارد في الآية غير مقدّر بالشرع، وإنّما يرجع فيه إلى العرف، فيطعم أهل كلّ بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً. 

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الآية: " وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدّر بالشرع، أو يرجع فيه إلى العرف... والراجح في هذا.. أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كلّ قوم ممّا يطعمون أهليهم "(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين.
2. أنّ هذا هو الذي يدلّ عليه الكتاب والسنّة والاعتبار. 
3. أنّ الأصل، أنّ ما لم يقدّره الشرع، يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدّره الشرع، فيرجع فيه إلى العرف(2).
   ثمّ ذكر الشيخ أنّ الذين قالوا: إنّه مقدّر بالشرع، اختلفوا على أقوال، فمنهم من قال: يطعم كلّ مسكين صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من برّ، كقول أبي حنيفة وطائفة(1). ومنهم من قال: يطعم كلّ واحد نصف صاع من تمر أو شعير، أو ربع صاع من برّ. وهو مدّ، كقول أحمد وطائفة(2). ومنهم من قال: بل يجزيء في الجميع مدّ من الجميع، كقول الشافعيّ(3) وطائفة.(4)
الدراسة، والترجيح:

   هذه المسألة من مسائل آيات الأحكام، وأغلب المفسّرين إنّما يحكون أقوال الفقهاء في ذلك، ولم أر أحداً من المفسّرين أو الفقهاء ـ حسب اطّلاعي ـ من نصّ على مسألة العرف، سوى ما  ذكره الشيخ عن مالك ـ رحمه الله ـ أنّه كان يرى في كفّارة اليمين أنّ المدّ يجزيء في المدينة، أمّا سائر البلدان فإنّه قال: إنّ لهم عيشاً غير عيشنا، فأرى أن يكفّروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: {.. من           أوسط ما تطعمون            أهليكم ..}(5).

   وكذلك هو مذهب الظاهريّة.

   قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: " وأمّا من حدّ كيلاً ما، ومن منع من إطعام الخبز والدقيق، ومن أوجب أكلتين، فأقوال لا حجّة لها من قرآن، ولا سنّة، ولا قياس، ولا قول صاحب لا مخالف له "(6).

   وقد احتجّ من قال إنّه مقدّر بالشرع بما يلي: 

1. من السنّة: ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: "كفّر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد، فنصف صاع من برّ "(1).
2. ومن الأثر: عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " إنّي أحلف لا أعطي أقواماً، ثمّ يبدو لي أن أعطيهم، فأطعم عشرة مساكين، كلّ مسكين صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو نصف صاع من قمح "(2).
   وعن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع من حنطة "(3).

   وأمّا من قدّر الطعام بمدّ، فقد استدلّ بما يلي:

1. ما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يقيم كفّارة اليمين مدّاً من حنطة، بمدّ الأوّل.
2. وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: " كنّا نعطي في كفّارة اليمين بالمدّ الذي يقتات به ".
3. وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: " مدّ لكلّ مسكين.. " (4).
4. ومن القياس ، قالوا: إنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمر في كفّارة المواقع في نهار   رمضان بإطعام مدّ لكلّ مسكين(5)، فكذلك في كفّارة اليمين.

   وأمّا الذين قـالوا: نصف صاع من تمر أو شعير، أو ربع صاع من برّ، فاحتجّوا بمـا يلي:

حديث المظاهر من امرأته، وقد جاء في بعض رواياته أنّ امرأة من بني بياضة أرسلت بنصف وسق من شعير، فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ للمظاهر: "  أطعم هذا، فإنّ مُدَّي شعير، مكان مدّ برّ " (1)، وهذا نصّ في المسألة.
   قالوا: ويدلّ على أنّه مدّ برّ، أنّه قول زيد بن ثابت، وابن عبّاس، وابن عمر، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ، ولم يُعرف لهم من الصحابة مخالف. 

   وأجابوا عن حديث المواقع في رمضان الذي أعطاه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خمسة عشر صاعاً فقال: "تصدّق به" لكلّ مسكين مدّ. بأنّه اقتصر عليه لأنّه لم يجد سواه، بدليل ما ورد في بعض روايات الحديث أنّه كان قريباً من عشرين صاعاً، ولم يقل بهذا المقدار أحد، فدلّ على أنّه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه، ولذا لمّا أخبره بحاجته، أمره أن يطعمه أهله(2). 

   والراجح ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه.

   ويجاب عن أدلّة القائلين بالتقدير شرعاً بما يلي:

· أوّلاً: حديث ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: " كفّر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصاع من تمـر، وأمر الناس بـه.. " لم يصحّ، فقـد ضعّفــه ابن
 حزم(1)، وابن كثير(2)، وابن حجر(3)، لأنّ في إسناده: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة، قال عنه ابن حجر: "ضعيف جدّاً ". بل قال ابن كثير: "مجمع على ضعفه". وفيه أيضاً: زياد بن عبد الله، وهو ضعيف أيضاً.

   وكذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يقيم كفّارة اليمين مدّاً من حنطة..، ضعّفه ابن كثير أيضاً، لجهالة بعض رواته(4).

· ثانياً: ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ من قوله: " إنّي أحلف لا أعطي أقواماً.." وإن صحّ عنه، كما ذكر ابن حزم ـ إلاّ أنّه لا يدلّ على التقدير شرعاً ، لأمرين: 
· أحدهما: أنّ هذا اجتهاد منه ـ رضي الله عنه ـ ، ويحتمل أن يكون هذا هو عرف زمانه. 
· الثاني: أنّه قد خالفه غيره من الصحابة. 
   وكذلك ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، يقال فيه مثل ما قيل في أثر عمر، وسائر الآثار المرويّة عن الصحابة. 

· ثالثاً: قياسهم كفّارة اليمين على كفّارة المواقع في نهار رمضان، قياس مع الفارق، وذلك لاختلاف الترتيب في الكفّارتين، ففي كفّارة اليمين يجب الإطعام قبل الصيام، بخلاف كفّارة الجماع في نهار رمضان، فإنّ الصيام مقدّم على الإطعام. ولو صحّ هذا القياس، فإنّه حجّة عليهم، لا لهم، لأنّه قد ورد في بعض الروايات أنّ مقدار الطعام الذي أُتي به إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فأعطاه للمواقع، قريب من عشرين صاعاً(1)، وهذا المقدار خلاف ما ذكره كلّ القائلين بالتقدير الشرعي، فدلّ ذلك على أنّ الشارع لم يحدّد مقداراً معيّناً من الطعام. 
   وممّا يدلّ على ذلك أيضاً: أنّ روايات الصحيحين كلّها، لم يرد فيها تحديد للمقدار، وإنّما التحديد في غيرها. 

   وقولهم: "إنّه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه.." غير مسلّم، إذ لو كان الأمر ما ذكروه، لبيّنه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما هو مقرّر في علم الأصول(2) .

   وكذلك قياسهم كفّارة اليمين على كفّارة الظهار، فإنّه قياس مع الفارق، لما سبق من اختلاف الترتيب في الكفّارتين.. 

   وأمّا ما روي من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أطعم هذا، فإنّ مدّي شعير مكان مدّ برّ "، فإنّه لم يصحّ، لأنّه مرسل(3).  

   والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: الأدم هل هو واجب أو مستحبّ؟:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ذلك راجع إلى حال المكفّر، إن كان يطعم أهله بأدم، وجب عليه ذلك، وإلاّ لم يجب. 

   قال: " وقد تنازع العلماء في الأدم، هل هو واجب أو مستحبّ؟ على قولين. والصحيح أنّه إن كان يطعم أهله بأدم، أطعم المساكين بأدم. وإن كان إنّما يطعمهم بلا أدم، لم يكن عليه أن يفضّل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   هذه المسألة كسابقتها، من مسائل آيات الأحكام، وأكثر المفسّرين إنّما يحكون أقوال الفقهاء فيها.

   وقد ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف(2)، والشافعيّة(3)، والحنابلة(4)، إلى أنّ الإدام ليس بواجب في الإطعام، وحجّتهم في ذلك: أنّ الأمر بالإطعام مطلق، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس، فوجب إبقاؤه على إطلاقه.

   قال الشوكانيّ ـ رحمه الله ـ: " وأمّا كون ذلك الإطعام بإدام، فلا يصحّ هذا الاشتراط إلاّ على فرض أنّه لا يصدق الإطعام إلاّ على مجموع الطعام والإدام، وهو خلاف ما تدلّ عليه لغة العرب، وعرف أهل الشرع، كما يفيد ذلك واقعات كثيرة من أيّام النبوّة "(5).

   وذهب جمهور المالكيّة إلى وجوب الإدام إلاّ في خبز الحنطة(1).

   واختار ابن حبيب(2) من المالكيّة وجوب الإدام مطلقاً. وأيّده القرطبيّ في تفسيره، وذكر أنّ نزول الآية في الوسط يقتضي وجود الإدام(3). 

   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو القول الوسط، وهو الراجح، لما يدلّ عليه قوله تعالى: {.. من         أوسط ما تطعمون        أهليكم ..}، فإنّه إذا لم يكن يطعم أهله الإدام، لم يجب عليه أن يطعم غيرهم بنصّ الآية. 

   والذين لم يوجبوا الإدام مطلقاً، جعلوا الإطعام في كفّارة اليمين، وفي غيرها من الكفّارات، واحداً في سائر الأحكام، وقد سبق أنّ ذلك قياس مع الفارق، حيث خصّ الله كفّارة اليمين بقوله: ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ). 

   وأمّا من أوجبوا الإدام مطلقاً، أو في غير خبز الحنطة، فليس معهم دليل صحيح يحتجّون به، سوى ما فهموه من لفظ الآية، ولفظ الآية لا يحتمل ما فهموه، كما قال ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ(4). 

المسألة الثالثة: التمليك في كفّارة اليمين هل هو واجب؟:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عدم وجوب التمليك في كفّارة اليمين. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وإذا جمع عشرة مساكين، وعشّاهم خبزاً أو أدماً من أوسط ما يطعم أهله، أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة(1)، ومالك(2)، وأحمد ـ في إحدى الروايتين(3) ـ، وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل "(4).

   وحجّة الشيخ: 

1. أنّ الله إنّما أمر بالإطعام، ولم يأمر بالتمليك، وهذا إطعام حقيقة. 
2. أنّ مقصود الشارع: هو الإطعام، فيكون أولى من التمليك، لأنّ المملّك قد يبيع ما أعُطي، ولا يأكله، بل قد يكنـزه، فلا يحصل مقصود الشارع من الإطعام.
   ثمّ ذكر الشيخ أنّ الذين أوجبوا التمليك، احتجّوا بحجّتين:

· إحداهما: أنّ الطعام الواجب مقدّر بالشرع، ولا يعلم إذا أكلوا أنّ كلّ واحد يأكل قدر حقّه. 
· الثانية: أنّه بالتمليك يتمكّن من التصرّف الذي لا يمكنه مع الإطعام. 
· ومن أدلّتهم أيضاً: ما جاء في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أطعم الجدّة السدس.. "(5)، فسمّى التمليك إطعاماً. 
· واحتجّوا أيضاً بأنّه مالٌ وجب للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إيّاه كالزكاة(6).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما يلي:

أوّلاً: " قولهم: إنّه مقدّر بالشرع.. غير مسلّم. وإن قدّر أنّه كذلك، فالكلام إنّما هو إذا أشبع كلّ واحد منهم غداءً وعشاءً، وحينئذ فيكون قد أخذ كلّ واحد قدر حقّه وأكثر. 

   وأمّا التصرّف بما شاء، فالله تعالى لم يوجب ذلك، إنّما أوجب الإطعام، ولو أراد ذلك لأوجب مالاً من النقد ونحوه، وهو لم يوجب ذلك.

ثانياً: استدلالهم بما روي عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه أطعم الجدّة السدس.. غاية ما يقال فيه إنّ التمليك قد يسمّى إطعاماً، لكن تناول اللفظ للإطعام المعروف أولى، لاسيّما عند الإطلاق، وإنّما يسوغ إطلاق الإطعام على التمليك إذا ذُكر المُطْعَم، فيقال: أطعمه كذا. أمّا عند الإطلاق، مثل أن يقول: أطعم هـؤلاء المساكين. فإنّه لا يُفهم منـه إلاّ نفس الإطعام. 

ثالثاً: قولهم: إنّه مال وجب للفقراء شرعاً.. يجاب عنه بأنّ الزكاة إنّما أوجب فيها التمليك لأنّه ذكرها باللام بقوله تعالى: { إنّما الصدقــت للفقراء والمسـكين.. }[التوبة:60]، بخلاف كفّارة اليمين، ولذا لمّا ذكر الرقاب، وفي سبيل الله، أتى بـ (في ) الظرفيّة التي تفيد التصرّف، لذا لم يجب التمليك فيهما، فيجوز أن يعتق من الزكاة من غير تمليك للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله، من غير تمليك لأحد "(1).

الدراسة، والترجيح:

   أكثر أهل العلم على القول بعدم وجوب التمليك كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وخالف في ذلك الشافعيّ ـ رحمه الله ـ ، فذهب إلى وجوب التمليك(2). 

   وهي رواية في مذهب أحمد(1).

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ونسبه إلى أكثر السلف، وقد ذكر حجج القائلين بالوجوب، وأجاب عنها ـ كما سبق ـ بما لا مزيد عليه. 

36 ـ قوله تعالى: { عفا الله عمّا سلف ومن      عاد فينتقم الله منه..} [المائدة:95].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: { ومن      عاد فينتقم الله منه }: " من عاد إلى ذلك في الإسلام بعد ما عفا الله عنه في الجاهليّة، وقبل نزول الآية "(1)، وليس المراد عفا الله عمّن عاد ثانية في الإسلام بعد أولى، عالماً بالحكم.     

   واستدلّ لذلك بما يلي: 

1. أنّ ذلك مثل قوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من     النساء إلاّ ما قد سلف.. } [النساء:22]، وقوله: { وأن   تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف.. }[النساء:23]، وقوله: { قل للذين          كفروا إن            ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.. }[الأنفال: 38]. فقوله ( ما قد سلف ) في هذه الآيات يراد به ما سلف منهم في الجاهليّة.
2. أنّه لو كان المراد: ( عفا الله عن أوّل مرّة )، لما أوجب عليه جزاءً، ولا انتقم منه، وقد أوجب عليه الجزاء أوّل مرّة، وقال: ( ليذوق وبال أمره )، فمن أذاقه الله وبال أمره، كيف يكون عفا عنه؟. 
3. أنّ قوله ( عمّا سلف ) لفظ عام، واللفظ العامّ المجرّد عن قرائن التخصيص، لا يراد به مرّة واحدة، فإنّ هذا ليس من لغة العرب. 
4. أنّه لو قدّر أنّ المراد بالآية: ( عفا الله عن أوّل مرّة )، وأنّ قوله ( ومن عاد ) يراد به العَود إلى القتل، فإن انتقام الله منه إذا عاد، لا يسقط الجزاء، فإنّ تغليظ الذنب لا يسقط الواجب، كمن قتل نفساً بعد نفس، لا يسقط عنه قود، ولا دية، ولا كفّارة"(2).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ـ كما ذكر ابن جرير(1) ـ خمسة:

· الأوّل: عفا الله عمّا سلف منكم في الجاهليّة، ومن عاد في الإسلام، فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفّارة. وهو مروي عن عطاء.

· الثاني: مثل الأوّل، إلاّ أنّهم قالوا: فينتقم الله منه بإلزامه الكفّارة، فجعلوا الانتقام هو الإلزام بالكفّارة. وهو مروي عن سعيد بن جبير، وعطاء.

· الثالث: عفا الله عمّا سلف منكم قبل التحريم، ومن عاد بعد التحريم عالماً عامداً ذاكراً، فينتقم الله منه، ولا كفّارة لذنبه, ولا جزاء يلزمه في الدنيا. وهو مروي عن ابن زيد.

· الرابع: عفا الله عمّا سلف من قتل الصيد بعد الإسلام في المرّة الأولى، ومن عاد في الثانية، فينتقم الله منه، دون كفّارة تلزمه عن قتل الصيد. وهو مروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.

· الخامس: أنّ المعنيّ بذلك شخص بعينه. وهذا القول مرويّ عن زيد أبي المعلّى(2). وهو في الحقيقة لا يخرج عمّا قبله، لأنّ العبرة عند المفسّرين بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. 

   أمّا الأقوال الثلاثة الأولى فإنّها كلّها متفقة على أنّ المراد بقوله: ( ما سلف ) ما كان في الجاهليّة قبل التحريم، وإنّما اختلف في الكفّارة، هل هي نفس الانتقام، أم أنّها زائدة عنه، أم هي غير لازمة أصلاً. والشيخ ـ رحمه الله ـ لم يتطرّق إلى هذه المسألة، لذا سيكون الحديث مقتصراً على المسألة الأولى، وقد عادت الأقوال على القولين اللذين ذكرهما الشيخ. 

   وقد وافق الشيخ في اختياره عامّة المفسّرين(1)، ولم أر من المفسّرين من اختار القول الآخر.

   واقتصر قليل من المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(2) .

   وقد تولّى الشيخ ـ رحمه الله ـ الإجابة عن القول الثاني ـ كما سبق ـ، وبيّن أنّ معهود القرآن، ولغة العرب تأبى ذلك، ولذا حكم عليه بعض المفسّرين بالشذوذ(3).

37 ـ قوله تعالى: { يــأيّها الذين      ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من        ضلّ إذا اهتديتم.. }[المائدة:105].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قولاً وسطاً، فقال:"الاهتداء إنّما يتمّ بأداء الواجب،فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات،لم يضرّه ضلال الضالّ، وذلك يكون تارة بالقلب،وتارة باللسان،وتارة باليد.. " .

   ثمّ قال:  " وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ في خطبته: أيّها الناس، إنّكم تقرؤون هذه الآية: ( عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم.. )، وإنّكم تضعونها في غير موضعها، وإنّي سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: ( إنّ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه )(1).

   والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى، إمّا بلسانه، وإمّا بيده مطلقاً من غير فقه، ولا حلم، ولا صبر، ولا نظر فيما يصلح من ذلك، وما لا يصلح، وما يقدر عليه، وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(2) ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: سألت عنها ـ أي الآية ـ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال:  ( بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتّى إذا رأيت شحّاً مطاعاً، وهوى متّبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدان لك فيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، فإنّ من ورائك أيّام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهنّ كأجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله )(1)، فيأتي الأمر والنهي معتقداً أنّه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي، كالخوارج، والمعتزلة، والرافضة، وغيرهم، ممّن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد، وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه، ولهذا أمر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالصبر على جور الأئمّة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال:  ( أدّوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم )(2)".

  إلى أن قال ـ رحمه الله ـ :  " وجماع ذلك داخل في القاعدة العامّة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيّئات، أو تزاحمت، فإنّه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإنّ الأمر والنهي وإن كان متضمّناً مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر للمعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، بل يكون محرّماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكنّ اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتّباع النصوص، لم يعدل عنها، وإلاّ اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها، وبدلالتها على الأحكام "(3).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية خمسة(4):

· الأوّل: إذا أمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، فلم يقبل منكم. وهو مرويّ عن ابن مسعود، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

· الثاني: أنّ العبد إذا عمل بطاعة الله، لم يضرّه من ضلّ بعده وهلك. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.

· الثالث: عليكم أنفسكم، فاعملوا بطاعة الله، لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم، فأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر. وهو مرويّ عن أبي بكر الصدّيق، وحذيفة ـ رضي الله عنهما ـ.   وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة.

· الرابع: لا يضرّكم من حاد عن قصد السبيل، وكفر بالله من أهل الكتاب. وهو مرويّ عن سعيد بن جبير.

· الخامس: أنّ المراد بذلك كلّ من ضلّ عن دين الله. وهو مرويّ عن ابن زيد.

   وما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ جامع لهذه الأقوال جميعاً، وهو اختيار عامّة المفسّرين ـ من غير التفصيل الذي ذكره الشيخ ـ، إلاّ ما روي عن أبي عبيد القاسم بن سلاّم(1) ـ رحمه الله ـ أنّها منسوخة؛ نسخ آخرها أوّلها، وتابعه المقري(2)، وابن حزم(3). ولم أر أحداً من المفسّرين اختار هذا القــول، بل حكم عليه بعضهم بالضعف(4)، وذلك لأمور: 

· أحدها: أنّ الأصل عدم النسخ، حتّى يقوم دليل على وقوعه، ولا دليل.

· الثاني: أنّ النسخ لا يصار إليه إلاّ عند تعذّر الجمع، فإذا أمكن الجمع، فلا يصار إلى النسخ. وهنا أمكن الجمع، فبطل القول بالنسخ.

· الثالث: أنّ الناسخ والمنسوخ لا يجتمعان في نصّ واحد، فلا بدّ من تأخّر أحدهما عن الآخر، وانفصاله عنه(1).

   قال مكيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ : " واعلم أنّ من شروط الناسخ، أن يكون منفصلاً من المنسوخ، منقطعاً عنه. فإن كان متّصلاً به غير منقطع عنه، لم يكن ناسخاً لما قبله، ممّا هو متّصل به "(2).

38 ـ قوله تعالى: { فإن          عُثِرَ على   َ     أَنهما استحقَّا إِثماً.. }[المائدة: 107].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله: ( استحقا إثماً ) أنّ ذلك في الأمانة، لا في الشهادة، بدلالة سبب النـزول(1). 

   قال: " وقوله بعد ذلك: { فإن          عثر على        أنّهما استحقّا إثماً.. }، أعمّ من أن يكون في الشهادة، أو الأمانة. وسبب نزول الآية، يقتضي أّنّه كان في الأمانة " .

   ومّما احتجّ به الشيخ ـ رحمه الله ـ: " أنّهما استشهدا، وائتمنا، لكن ائتمانهما ليس خارجاً عن القياس، بل حكمه ظاهر، فلم يحتج إلى تنـزيل. بخلاف استشهادهما ". 

   ثمّ قال: " والمعثور على استحقاق الإثم: ظهور بعض الوصيّة عند من اشتراها منهما بعد أن وُجد ذكرها في الوصيّة، وسئلا عنها فأنكراها "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   قال مكّيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ: " هذه الآية من أشكل ما في القرآن، في إعرابها، ومعناها، وتفسيرها، وحكمها "(3).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والنحّاس(2)، والجصّاص(3)، والواحديّ(4)، وأبا المظفّر السمعاني(5)، وابن منظور من أهل اللسان(6). وهو قول الجُبّائي(7)، حكاه عنه الألوسيّ(8). 

   وذهب الكرمانيّ إلى أنّ معنى قوله: ( إثماً ): جزاء إثم. بحذف المضاف. والمعنى: عقوبة(9). 

   واختار عامّة المفسّرين: العموم في الشهادة والأمانة(10).

   والراجح ما ذهب إليه الشيخ بدلالة سبب النـزول وسياق الآيات، ولا يتعارض ذلك مع القول بالعموم، لأنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ـ كما سبق ـ. 

   وأمّا ما ذهب إليه الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ، فهو مردود من وجهين:

· أحدهما: أنّه شاذّ مخالف لقول عامّة المفسّرين.
· الثاني: أنّ الأصل عدم الحذف.
سورة الأنعام

39 ـ قوله تعالى: {.. ثمّ قضى           أجلاً وأجلٌ مسمّى       عنده.. } [الأنعام: 2].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: أنّ الأجل الأوّل، هو أجل كلّ عبد الذي ينقضي به عمره. والأجل المسمّى عنده، هو أجل القيامة العامّة.

   وحجّته: أنّ الله قيّد الأجل المسمّى بقوله: ( عنده )، فأجل الساعة لا يعلمه إلا هو. بخلاف ما لو أطلق وقال: ( أجل مسمّى )؛ فإنّ هذا قد يعرفه العباد، كما في قوله تعالى: {.. إذا تداينتم بدين             إلى          أجل مسمّى           .. }[البقرة: 282] (1).  

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية أربعة(2): 

· الأوّل: ( ثمّ قضى أجلاً ) أي: أجل الدنيا، وهو الموت. ( وأجل مسمّى عنده ): هو البعث. وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس، ومجاهد، وسعيد بن جبير. وهو الذي اختاره الشيخ.

· الثاني: ( ثمّ قضى أجلاً ) أي: أجلاً لكلّ إنسان، وهو ما بين أن يُخلق، إلى أن يموت. ( وأجل مسمّى عنده ) أي: ما بين أن يموت، إلى أن يُبعث. وهذا القول مرويّ عن الحسن، وقتادة، والضحّاك. وهو يرجع إلى ما تقدّم.

· الثالث: ( ثمّ قضى أجلاً ): هو النوم، تقبض فيه الأرواح، ثمّ ترجع إلى أصحابها في اليقظة. ( وأجل مسمّى عنده ): هو أجل الموت. وهذا مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. 

· الرابع: الأجل الأوّل هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم ـ عليه السلام ـ وبقي أجل واحد مسمّى في هذه الحياة الدنيا. وهذا مرويّ عن ابن زيد.

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1) ، والزمخشريّ(2) ، والغزنويّ(3)، والبيضاويّ(4) ، وابن جزي(5). 

   واختار القول الثاني: الزجّاج(6) ، والنحّاس(7) ، والواحديّ(8) ، وابن الجوزيّ(9) . 

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال دون ترجيح أو اختيار(10) .

   ولم أر من المفسّرين من اختار أحد القولين الآخرين. 

   والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنّ الآية محتملة للقولين الأوّلين كليهما، إذ الأجل في اللغة يطلق على غاية الوقت، وما ينتهي إليه، في الموت وغيره. ويطلق على مدّة الشيء(1). وكلا المعنيين قد وردا في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ، فمن الأوّل، قوله تعالى: { ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى            يبلغ الكتــب أجله.. }[البقرة:235]، أي: حتّى تنقضي العدّة. ومن الثاني، قوله تعالى: {ولولا كلمة من            ربّك لكان           لزاماً وأجل مسمّى           }[طه:129]، أي: لكان العذاب لازماً لهم، ودائماً بهم، وإن كان المعنى الأوّل هو الأكثر والأظهر، يقال: دنا أجله، إذا اقترب موعد وفاته(2) .  

   وأمّا تفسير الأجل الأوّل بالنوم، فهو بعيد لوجوه، منها:

1. أنّ السياق يأباه، فإنّ الله أخبر أنّه خلق الإنسان من طين، ثمّ أخبر أنّه قد ضرب له أجلاً ينتهي إليه، وهو مدّة حياته، والتي منتهاها الموت، ثمّ أجل آخر مسمّى عنده، لا يعلمه إلا هو، وهو موعد البعث والقيامة، فهو نظير قوله تعالى: { كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيــكم ثمّ يميتكم ثم يحييكم ثمّ إليه ترجعون          }[البقرة:28] (3) . 
2. أنّ لفظ الأجل جاء منكّراً، فيدلّ على عموم الأجل، والنوم داخل فيه. 
   أمّا من قال: إنّ الأجل الأوّل هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم.. فإنّ هذا لا يسمّى أجلاً، ولم يَرد في كتاب الله، ولا في سنّة رسوله، تسميته أجلاً. 

   ومنشأ الخلاف في ذلك: اختلافهم في معنى القضاء في قوله ( ثمّ قضى )، هل هو بمعنى (قدّر وكتب ) فيكون الأجل المقضيّ قبل خلق آدم من طين، وتكون ( ثمّ ) للترتيب الخبريّ لا الزمنيّ، أي: أخبركم أنّه خلقكم من طين، ثمّ أخبركم أنّه قضى أجلاً.. وإلى هذا ذهب أصحاب القولين الأوّلين. 

   أو يكون القضاء بمعنى الإيجاد والإظهار، فيكون المقضيّ بعد خلق آدم، وتكون ( ثمّ ) على أصل وضعها: للترتيب الزمنيّ، أي: خلق آدم من طين، ثمّ خلقكم من آدم، وأخذ عليكم الأجل والميثاق.. وإلى هذا ذهب أصحاب القول الرابع(1) .

   والمعنى الأوّل هو الأظهر، وذلك أنّ القضاء يطلق على فصل الأمر، قولاً كان أو فعلاً، وهو أخصّ من القدر. فالقدر هو التقدير في الأزل، ويكون سابقاً. والقضاء هو الفصل والقطع عند حدوث المقدّر، فالقدر بمنـزلة المعدّ للكيل، والقضاء بمنـزلة الكيل. ويشهد لذلك: قوله تعالى: { وقضي     الأمر.. }[هود:44]، أي: فُصل، تنبيهاً على أنّه صار بحيث لا يمكن دفعه، أو تلافيه(2) .

40 ـ قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[الأنعام:14].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قراءة الجمهور: { وهو يُطعِم ولا يُطعَم }، بضمّ الياء، وإنّما حمله على ذلك ـ مع ظهور رجحانها ـ: ما ذهب إليه الزجّاج من ترجيح القراءة الأخرى، بفتح الياء الثانية: { وهو يُطعم ولا يَطعَم }، وأنّها الاختيار عند البصراء بالعربيّة.. والمعنى عنده: وهو يَرزق، ويُطعِم، ولا يأكل(1) .

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد نقله قول الزجّاج السابق: " قلت: الصواب المقطوع به، أنّ القراءة المشهورة المتواترة، أرجح من هذه "(2) .

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

أوّلاً: من جهة اللفظ:

1. أنّ هذه القراءة، هي القراءة المتواترة التي قرأ بها جماهير المسلمين قديماً وحديثاً، وهي قراءة العشرة، وغيرهم.
2. أنّ القراءة الثانية لو كانت أرجح من هذه، لكانت الأمّة نقلت بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبّ القراءتين إلى الله، ليست معلومة للأمّة، ولا مشهوداً بها على الله، ولا منقولة نقلاً متواتراً. فتكون الأمّة قد حفظت المرجوح، ولم تحفظ الأحبّ إلى الله، الأفضل عند الله. وهذا عيب في الأمّة، ونقص فيها. 
ثانياً: من جهة المعنى: فيقال: إنّ القراءة المتواترة ـ وهي قراءة الجمهور ـ، أرجح وأظهر وأتمّ، وذلك من وجوه:

1. أنّ معناها موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى: { وما خلقت الجنّ           والإنس إلا ليعبدون
* ما أريد منهم من           رزق وما أريد أن         يطعمون         * إنّ        الله هو الرزّاق ذو القوّة المتين } [الذاريات:56 ـ58]، ولو أريد نظير تلك القراءة، لقال: ( فإنّي لا أُطعَم )، ونحو ذلك. 
2. أنّ هذه الآية لم تسق لبيان تنـزّهه عن الأكل.. وإنّما سيقت لبيان حاجة الخلق إليه، وإحسانه إليهم، وبيان غناه عنهم، وامتناع إحسانهم إليه. فإنّه يطعمهم، وهم لا يطعمونه. وهذا الوصف، دالّ على المقصود. 
3. أنّ كون الشيء يُطعم غيره، ولا يُطعمه غيره، يوجب المدح. فهذه صفة كمال حيث كانت. وأمّا كون الشيء في نفسه لا يَطعم، ولا يأكل، ولا يشرب، فهذا إنّما يكون مدحاً في حقّ الكامل، المستغني عن الطعام والشراب لكماله، وأمّا من لا يَطعم، ولا يشرب لنقصه، كالجامدات، وكالحيوان المريض، فهذا ليس ممدوحاً بذلك..
4. أن يقال: قوله: ( وهو يُطعم ) يتناول إطعام الأجساد ما تأكل وتشرب. وإطعام القلوب والأرواح ما تتغذّى به، وتتقوّت به من العلم والإيمان، والمعرفة والذكر، ونحو ذلك.. فإذا قال( وهو يُطعم ولا يُطعم ) تناول القسمين. وإذا قيل ( ولا يَطعم ) لم يكن المراد إلا الأكل والشرب، لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته. وحينئذٍ فيكون قوله ( وهو يُطعم ) على هذه القراءة، لا يتناول إلا مأكول الجسد ومشروبه، ومعلوم أنّ ذاك أشرف القسمين، فالقراءة التي تتناول القسمين، أكمل من القراءة التي لا تتناول إلاّ أحدهما..(1) . 
الدراسة، والترجيح: 

   لم أر أحداً من المفسّرين ـ غير الزجّاج ـ رجّح القـراءة الثانيّة، على قراءة الجمهور، بل

منهم من أنكر هذه القراءة، كالطبريّ ـ رحمه الله ـ ، فإنّه قال:  " ولا معنى لذلك [ أي للقراءة المذكورة ]، لقلّة القرأة بها "(1) .

   ومنهم من لم يذكرها أصلاً، كالواحديّ(2) ، والبغويّ(3) .

   ومنهم من ذكر القراءتين ولم يرجّح بينهما، وهذا ما جرى عليه أكثر المفسّرين، وأهل المعاني واللغة، لكنّ ظاهر صنيعهم تقديم قراءة الجمهور(4) .

   ومنهم من استحسنها مع قراءة الجمهور، كالنحّاس(5) ، وتابعه القرطبيّ(6) .

   والذي يظهر لي أنّ ما ذهب إليه الزجّاج من ترجيح قراءة الفتح على قراءة الجمهور، لا وجه له، وهو قول شاذّ، مخالف لما عليه عامّة أهل العلم، من المفسّرين وغيرهم. والله تعالى أعلم.

41 ـ قوله تعالى: { قل أيّ          شي         ء أكبر شهـدة قل الله شهيد بيني   وبينكم.. } [الأنعام:19].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( قل الله ) مبتدأ. و( شهيد ) خبره. 

   قال: " قوله: ( قل الله ) فيها وجهان: قيل: هو جواب السائل، وقوله: ( شهيد ) خبر مبتدأ، أي: هو شهيد. وقيل: هو مبتدأ، وقوله: ( شهيد ) خبره، فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام. والأوّل على قراءة من يقف على قوله: ( قل الله ). والثاني على قراءة من لا يقف. وكلاهما صحيح، لكنّ الثاني أحسن وأتمّ "(1). 

   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ " كلّ أحد يعلم أنّ الله أكبر شهادة، فلمّا قال: ( قل أيّ شيء أكبر شهادة )، علم أنّ الله أكبر شهادة من كلّ شيء، فقيل له: 0 قل الله شهيد بيني وبينكم ). ولمّا قال: ( الله شهيد بيني وبينكم )، كان في هذا ما يغني عن قوله: إنّ الله أكبر شهادة. وذلك أنّ كون الله أكبر شهادة، هو معلوم، ولا يثبت بمجرّد قوله: ( أكبر شهادة ). بخلاف كونه شهيداً بينه وبينهم، فإنّ هذا ممّا يُعلم بالنصّ والاستدلال، فينظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تكذيبه؟، أم شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه؟، وإذا نظر في ذلك، علم أنّ الله شهد بصدقه، وكذّبهم بالنوعين من الآيات: بكلامه الذي أنزله، وبما بيّن أنّه رسول صادق "(2).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ(3)، وأبا حيّان. وذكر أبو حيّان أنّ القول الآخر مرجوح، لكونه أُضمر فيه آخراً وأوّلاً، بخلاف القول المختار، فإنّه لا إضمار فيـه، مع صحّة

 معناه، قال أبوحيّان: " فوجب حمل القرآن على الراجح، لا على المرجوح "(1).

   وأمّا ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، فإنّه ذكر القولين، ومال إلى الأوّل، وهو المختار(2).

   واختاره كذلك جماعة من المفسّرين، ولم يذكروا غيره، منهم: البغويّ(3)، والزمخشريّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والقرطبيّ(6).

   واقتصر بعضهم على حكاية القولين دون ترجيح، منهم: العكبريّ(7)، والكرمانيّ(8).

   والقولان ـ كما ذكر الشيخ ـ كلاهما صحيح وجائز، لكن الثاني أحسن وأتمّ، وذلك لوجوه ، منها:

· ما ذكره أبو حيّان ـ رحمه الله ـ من خلوّه من الإضمار. والقول بالاستقلال، مقدّم على القول بالإضمار، كما هو مقرّر في قواعد الترجيح في التفسير(9).
· ما أخرجه الطبريّ وغيره، عن مجاهد في قوله تعالى: { قل أيّ        شي      ء أكبر شهـدة }، قال: أُمر محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يسأل قريشاً: أيّ شيء أكبر شهادة؟ ، ثمّ أُمر أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم(10). 

42 ـ قوله تعالى: { فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ  الظــلمين بــأيـت الله يجحدون } [الأنعام:33].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ التكذيب المنفيّ في هذه الآية، هو التكذيب القلبي.

   وحجّته: أنّ الله " نفى عنهم التكذيب، وأثبت الجحود. ومعلوم أنّ التكذيب باللسان لم يكن منتفياً عنهم، فعلم أنّه نفى عنهم تكذيب القلب "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية خمسة(2): 

· الأوّل: لا يكذّبونك بقلوبهم، لأنّهم يعلمون أنّك صادق. وهو الذي اختاره الشيخ. 

· الثاني: لا يكذّبونك بحجّة، وإنّما هو تكذيب عناد وبهت. قاله قتادة والسدّيّ.

· الثالث: لا يقولون لك: إنّك كاذب، لعلمهم بصدقك. ولكن يكذّبون ما جئت به. قاله ناجية بن كعب(3).

· الرابع: لا يكذّبونك في السرّ، ولكن يكذّبونك في العلانية، عداوة لك. 

· الخامس: لا يقدرون أن يقولوا فيما أنبأت به ممّا في كتبهم، كذبت.   

   أمّا القول الخامس، فهو خاصّ بأهل الكتاب ـ كما يظهر ـ وهو بعيد عن معنى الآية، لأنّ السورة مكيّة ، والحديث إنّما هو عن المشركين، وليس لهم كتاب أصلاً. وإن كان أهل الكتاب قد يصدر منهم مثل هذا التكذيب. 

   وأمّا الأقوال الأخرى، فالمتأمّل فيها يجد أنّها متقاربة، بل لا تخرج عمّا ذهب إليه الشيخ من أنّ التكذيب المنفيّ، هو تكذيب القلب. 

   وعامّة المفسّرين يذكرون هذه الأقوال، أو بعضها، منهم ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ لكنّه ختم هذه الأقوال بقوله: " وجميع ما في هذه التأويلات، من نفي التكذيب، إنّما هو عن اعتقاداتهم، وأمّا أقوالهم جميعهم، فمكذّبة، إمّا له، وإمّا للذي جاء به "(1). 

   وتابعه أبو حيّان، فذكر نحواً من ذلك(2). 

   ويشهد لذلك، ما أخرجه الترمذيّ، وغيره، عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال أبو جهل للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : إنّا لا نكذبك، ولكن نكذّب بما جئت به. فأنزل الله: {.. فإنّهم لا يكذبونك ولكنّ        الظــلمين بـــايــت الله يجحدون           }(3). 

   وإنّما أراد الشيخ ـ رحمه الله ـ الردّ على طائفة من المتكلّمين، زعموا أنّ الإيمان مجرّد التصديق والعلم فقط دون العمل. وأنّ كلّ من حكم الشارع بأنّه كافر مخلّد في النار، فلأنّه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق(4).

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأنّه مخالف للحسّ والعقل والشرع، وما أجمع عليه أصحاب الفطر السليمة، وجماهير النظّار. 

   قال ـ رحمه الله ـ مبيّناً ذلك: " فإنّ الإنسان قد يعرف أنّ الحقّ مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إيّاه، أو لطلب علوّه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه، ويردّ ما يقول بكلّ طريق، وهو في قلبه يعلم أنّ الحقّ معه. وعامّة من كذّب الرسل، علموا أنّ الحقّ معهم، وأنّهم صادقون، لكن إمّا لحسدهم، وإمّا لإرادتهم العلوّ والرياسة، وإمّا لحبّهم دينهم الذي كانوا عليه، وما يحصل لهم به من الأغراض، كأموال، ورياسة، وصداقة أقوام، وغير ذلك، فيرون في اتّباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم، أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذّبونهم، ويعادونهم، فيكونون من أكفر الناس، كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنّهم على الباطل، والرسل على الحقّ "(1).

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أدلّة من كتاب الله، منها هذه الآية: { فإنّهم لا يكذّبونك..}، فنفى عنهم التكذيب القلبي، وهذا يستلزم وجود العلم والتصديق. وأثبت لهم الجحود الدالّ على العناد، وإنكار ما علموه. 

   ومن ذلك ما حكاه الله من قول موسى ـ عليه السلام ـ لفرعون: {.. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربّ السموات والأرض بصائر.. }[الإسراء:102]، ففيه دليل واضح على أنّ فرعون كان عالماً بأنّ الله هو الذي أنزل الآيات، وقد حكم الله عليه بالكفر، فكيف يقال: إنّ من حكم عليه الشارع بأنّه كافر لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق.

43 ـ قوله تعالى: { ما فرّطنا في         الكتــب من            شي          ء.. }[الأنعام:38].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالكتاب في هذه الآية: اللوح المحفوظ. وذكر أنّه أصحّ القولين في معنى الآية(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره قول الطبريّ(2)، والبغويّ(3)، والزمخشريّ(4) ـ حيث لم يذكروا غيره ـ والقرطبيّ(5).

   واختار بعض المفسّرين أنّ المراد بالكتاب: القرآن. وممّن اختار ذلك: الواحديّ(6)، وابن عطيّة، وذكر أنّ هذا هو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الآيات(7). وتابعه أبو حيّان، وقال: " وهو الذي يقتضيه سياق الآية "(8). واختاره أيضاً: ابن الجوزيّ(9)، والرازي(10).

   قال الواحديّ ـ رحمه الله ـ في بيان معنى الآية: " ما تركنا في الكتاب من شيء، بالعباد إليه حاجة، إلا وقد بيّناه، إمّا نصّاً، وإمّا دلالة، وإمّا مجملاً، وإمّا مفصّلاً، كقوله: { ونزّلنا عليك الكتــب تبيــناً لكلّ شي          ء.. }[النحل:89]،أي: لكلّ شيء يُحتاج إليه من أمر الدين"(11) .

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(1) . 

   وما اختاره الشيخ ومن وافقه، أولى بتفسير الآية، وذلك لوجهين:

· أحدهما: أنّ هذه الآية شبيهة بآية هود: { وما من         دابّة في          الأرض إلا على         الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في        كتــب مبين }[ هود: 6 ]، فهي كالتفسير لها. وقد اتّفق المفسّرون جميعاً على أنّ المراد بالكتاب المبين في هذه الآية: اللوح المحفوظ. 

· الثاني: دلالة السياق؛ فإنّه لمّا ذكر الدوابّ والطيور، وأنّها أمم أمثالنا، قال: { ما فرّطنا في        الكتــب من           شي        ء.. }، ثمّ ختم الآية بقوله: { ثمّ إلى         ربّهم يحشرون        }، فدلّ على أنّ المقصود بقوله: ( من شيء ): أحوال المخلوقات، من الدوابّ والطير، وأنّها معلومة عنده ـ سبحانه ـ ومقدّرة، بما أودع فيها من الحكم والآيات(2).

   وهذا خلاف ما زعمه ابن عطيّة وأبو حيّان من دلالة السياق على أنّ الكتاب هو القرآن.

   وأمّا قوله تعالى: { ونزّلنا عليك الكتــب تبيــناً لكلّ شي        ء.. }، فهو خلاف ما دلّت عليه هذه الآية، إذ إنّ السياق يدلّ على أنّ المراد بالكتاب هو القرآن، لتصريحه بالتنـزيل. 

   ثمّ إنّ طائفة ممّن فسّروا الكتاب بالقرآن، حملوا قوله: ( من شيء ) على العموم المطلق، فزعموا أنّ القرآن مشتمل على جميع أنواع العلوم، الدينيّة، والدنيويّة، بل أعجب من ذلك: زعم بعضهم اشتماله على الحوادث الفرديّة، وقد ذكر الألوسي في تفسيره خبراً غريباً، تبرّأ فيه من عهدته، قال:  " وقد سمعت من بعضهم ـ والعهدة عليه ـ أنّ الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربيّ  ـ قدّس الله سرّه ـ وقع يوماً عن حماره، فرضّت رجله، فجاؤوا ليحملوه، فقال: أمهلوني. فأمهلوه يسيراً، ثمّ أذن لهم فحملوه، فقيل له في ذلك، فقال: راجعت كتاب الله تعالى، فوجدت فيه خبر هذه الحادثة قد ذكرت في الفاتحة، وهذا أمر لا تصله عقولنا.. "(1)
   ومثل هذا، تمجّه العقول السليمة، والفطر المستقيمة، لاسيّما مع ما عرف عن هؤلاء المشائخ من الضلال والإلحاد، والعجب كلّ العجب أن تضمّن كتب التفسير مثل هذه الخزعبلات، لا جرم أنّ ذلك انحراف كبير عن معنى التفسير. 

   وقد أنكر الأئمّة المحقّقون القول بأنّ القرآن مشتمل على جميع العلوم، الدينية والدنيوية، ومن هؤلاء الأئمّة: الإمام الشاطبيّ(2) ـ رحمه الله ـ فإنّه ذكر " أنّ كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدّ، فأضافوا إليه كلّ علم يُذكر للمتقدّمين والمتأخرين، من علوم الطبيعيّات، والرياضيّات، من الهندسة وغيرها، والمنطق.. الخ، وهذا لا يصحّ، فإنّ السلف الصالح ـ من الصحابة والتابعين ومن يليهم ـ كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه، وما أودع فيه، ولم ينقل عن أحد منهم أنّه تكلّم في شيء من هذه العلوم، سوى ما ثبت من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، ونحو ذلك، فدلّ ذلك على أنّ القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء ممّا زعموا ".

   ثمّ قال: " وربّما استدلّوا على دعواهم بقوله تعالى: { ونزّلنا عليك الكتــب تبيــناً لكلّ شي        ء } ، وقوله { ما فرّطنا في       الكتــب من            شي       ء }، ونحو ذلك، وهذه الآيات المراد بها عند المفسّرين: ما يتعلّق بحال التكليف،والتعبّد.أو المراد بالكتاب في قوله:{ ما فرّطنا في     الكتــب من          شي       ء } : اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمّنه لجميع العلوم النقلية والعقلية "(3). 

44 ـ قوله تعالى: { ولا تطرد الذين        يدعون             ربّهم بالغَدوة والعشيّ    يريدون

 وجهه..}[الأنعام: 52].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ " هذه الآية عامّة في كلّ من أراد الله بعمله. ودعاؤهم بالغداة والعشيّ يتناول من صلّى صلاة الفجر، وصلاة الظهر والعصر. وليست هذه الآية مختصّة بأهل الصفّة، ولا نزلت فيهم، فإنّ هذه الآية نزلت بمكّة "(1).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين على ما ذكره الشيخ في هذه الآية، سوى ما يذكره بعضهم في سبب النـزول عن خبّاب(2) ـ رضي الله عنه ـ أنّها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي(3)، وعيينة بن حصن الفزاري(4)، أنّهما جاءا إلى المدينة، فوجدا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع صهيب، وبلال، وعمّار، وخبّاب، قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلمّا رأوهم حول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حقروهم، فأتوه، فخلوا به، وقالوا: نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإنّ وفود العرب تأتيك، فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك، فأقمهم عنّا، فإذا نحن فرغنا، فاقعد معهم إن شئت. قال: " نعم ". قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: فدعا بصحيفة، ودعا عليّاً ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنـزل جبريل، فقال: { ولا تطرد الذين    يدعون           ربّهم.. }الآية، فرمى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالصحيفة من يده، ثمّ دعانا فأتيناه(1). 

   وهذا السبب لا يصحّ، وإنّما الذي صحّ في سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه مسلم وغيره، عن سعد بن أبي وقّاص ـ رضي الله عنه ـ، أنّه قال: فيّ نزلت: { ولا تطرد الذين            يدعون 

ربّهم بالغدوة والعشيّ          .. }. قال: نزلت في ستة. أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء!. 

   وفي رواية: قال سعد: كنّا مع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ستّة نفر، فقال المشركون للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ما شاء الله أن يقع، فحدّث نفسه، فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: { ولا تطرد الذين             يدعون             ربّهم بالغدوة والعشيّ             يريدون            وجهه.. }(2).

   ومن قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين: أنّ سبب النـزول الصريح إذا صحّ، فهو مرجِّح لما وافقه من أوجه التفسير(3).

   وعلى هذا، يكون ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الراجح. والله تعالى أعلم.

45 ـ قوله تعالى: { ..أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهــلة ثمّ تاب من   بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم }[الأنعام:54].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ عن الزجّاج وطائفة، في هذه الآية ونحوها(1): أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها، أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر، لتأكيده بها.

   ثمّ اختار الشيخ مسلكاً آخر، فقال:  " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين، جملة شرطيّة مركّبة من جملتين جزئيتين، فأكّدت الجملة الشرطيّة بـ ( أنّ )، على حدّ تأكيدها في قول الشاعر: 

إنّ من يدخل الكنيسة يوماً            يلق فيها جآذراً وظباءاً(2)
   ثمّ أكّدت الجملة الجزائيّة بـ ( أنّ ) إذ هي المقصودة، على حدّ تأكيدها في قوله تعالى: {والذين       يمسّكون    بالكتــب وأقاموا الصلوة إنّا لا نضيع أجر المصلحين }[الأعراف:170]"(3).

   فعلى القول الأوّل، يكون التأكيد واحداً، لمعنى واحد. وعلى القول الثاني الذي استحسنه الشيخ، فهما تأكيدان مقصودان، لمعنيين مختلفين. 

   وقد أجاب الشيخ عمّا ذكروه من طول الفصل بين ( أنّ ) واسمها وخبرها، بأنّه منتقض بمثل قوله تعالى: {.. إنّه من            يتق ويصبر فإنّ          الله لا يضيع أجر المحسنين }[يوسف:90]، حيث أعيدت ( إنّ )، مع أنّ الفصل لم يطل. 

   وكذلك قوله تعالى: { إنّه من             يأت ربّه مجرماً فإنّ           له جهنّم لا يموت فيها ولا  يحيى         }[ طه:

74].

   ثمّ ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا " كثير في القرآن، وكلام العرب "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الكرمانيّ(2)، والعكبريّ(3)، والنسفيّ(4)، وأبا حيّان(5)، وهو اختيار سيبويه(6).

   واختار القول الأوّل: النحّاس(7)، والبغويّ(8)، وابن زنجلة(9).

   وممّن صرّح بتضعيف هذا القول: الكرمانيّ في غرائبه، وعدّه من الغريب(10)، والعكبريّ(11)، وعدّه أبو حيّان من الوهم، وعلّل ذلك بقوله: " لأنّ ( من ) مبتدأ، سواء كان موصولاَ، أو شرطاً. فإن كان موصولاً، بقي بلا خبر. وإن كان شرطاً، بقي بلا جواب "(12).

   ولا شكّ أنّ ما اختاره الشيخ، هو الأحسن، والأنسب لمعنى الآية. 

   وما ذكروه من الإعادة لطول الفصل بين ( أنّ ) واسمها وخبرها، منتقض بما ذكره الشيخ من الآيات التي لم يطل الفصل فيها، مع إعادة ( انّ )، وهذه حجّة قاطعة، تشهد بضعف قولهم بطول الفصل. 

46 ـ قوله تعالى: {.. قال هذا ربّي            ..}[الأنعام: 76].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ قوله: ( هذا ربّي ): إخبار، وليس استخباراً.. وأنكر قول من قال: إنّه استخبار، أُضمر فيه حرف الاستفهام، وأنّ المعنى: ( أهذا ربّي ).

   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ: أنّ " إضمار الاستفهام ـ إذا دلّ عليه الكلام ـ لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصوص، من غير دلالة، فإنّ هذا يناقض المقصود، ويستلزم أنّ كلّ من أراد أن ينفي ما أخبر الله به، يقدر أن ينفيه، بأن يقدّر في خبره استفهاماً، ويجعله استفهام إنكار "(1).

   ثمّ نقل الشيخ قول ابن الأنباري(2) أنّ هذا القول شاذّ، لأنّ حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار. 

   وقد ذكر الشيخ أنّ القائلين بالإضمار احتجّوا بأدلّة، منها: قوله تعالى: { أفإيْن     متّ فهم الخــلدون          }[الأنبياء: 34]، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ:  " وهذا لا حجّة فيه، لأنّه قد تقدّم الاستفهام في أوّل الجملة، في الجملة الشرطيّة.. فلم يحتج إلى ذكره ثانية، بل ذكره يفسد الكلام "(3).

   وممّا احتجّوا به أيضاً، قول الشاعر: 

لعمرك لا أدري وإن كنت دارياً         بسبع رمين الجمر أم بثمان؟ (4)
وقول الآخر: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط         غلس الظلام من الرباب خيالاً؟ (1)
   قالوا: أكذبتك عينك؟. 

   قال الشيخ: " وهذا لا حجّة فيه، لأنّ قوله فيما بعد: ( أم بثمان )، و ( أم رأيت ) يدلّ على الألف المحذوفة في البيت الأوّل. وأمّا الثاني؛ فإن كانت ( أم ) هي المتّصلة، فكذلك. وإن كانت المنفصلة، فالخبر على بابه "(2).

الدراسة، والترجيح:

      حاصل الأقوال في توجيه قول إبراهيم ـ عليه السلام ـ : ( هذا ربّي ) ثلاثة(3): 

· أحدها: أنّ قوله هذا على ظاهره، على سبيل الإخبار. وهو الذي اختاره الشيخ.

· الثاني: أنّه قال ذلك مستفهماً بإضمار الاستفهام، والتقدير: ( أهذا ربّي ).

· الثالث: أنّه قال ذلك استدراجاً لقومه، ليقيم عليهم الحجّة، ويبيّن حقيقة آلهتهم.

   وقد وافق الشيخ في إنكار القول بإضمار الاستفهام: الطبريّ(4)، والنحّاس(5)، وابن الجوزيّ(6).

   وأعرض بعض المفسّرين عن ذكره أصلاً، منهم: الواحديّ(7)، والزمخشريّ(8)، والبيضاويّ(9).

   واقتصر بعضهم على ذكره مع سائر الأقوال دون إنكار، منهم: البغوي(1)، والقرطبيّ(2)، ـ رحمهما الله ـ.

   وجعله الزركشي في البرهان مثالاً لحذف حرف الاستفهام، ولم ينكره(3).

   وحجّة من قال بإضمار الاستفهام: نفي الشرك عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وأنّ ذلك لا يليق بالأنبياء ـ عليهم السلام ـ، لما لهم من العصمة. وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات، إلا وهو لله موحّد، وبه عارف، ومن كلّ معبود سواه بريء، كيف وقد أخبر الله عن خليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ أنّه قد آتاه رشده من قبل، وأراه ملكوته ليكون من الموقنين(4).

   وحجّة من قال بالأوّل: أنّ الله أعقب ذلك بقوله: {.. لئن            لم يهدني            ربّي       لأكوننّ           من       

القوم الضالّين }[الأنعام:77]، فلو كان مهتدياً من قبل، لما قال مثل هذا القول، وكذلك قوله بعد ذلك: { أتحــجّونّي           في           الله وقد هدان           .. }[الأنعام: 80]. 

   واختار هذا القول: الطبريّ، فإنّه قال بعد أن ذكر الأقوال الأخرى: " وفي خبر الله ـ تعالى ـ عن قيل إبراهيم حين أفل القمر: { لئن            لم يهدني           ربّي          لأكوننّ           من         القوم الضالّين } الدليلُ على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأنّ الصواب من القول في ذلك: الإقرار بخبر الله ـ تعالى ـ الذي أخبر به عنه، والإعراض عمّا عداه "(5).

   وحجّة من قال بالثالث: هي حجّة من قال بالثاني، من تنـزيه نبيّ الله إبراهيم عن الشرك، لكنّهم قالوا: إنّ إضمار الاستفهام لا يصحّ من جهة اللغة، لأنّ الاستفهام لا يكون إلا بحرف، أو يكون في الكلام ( أم )، فالقول بذلك شذوذ، وألفاظ القرآن منـزّهة عن ذلك. والأولى أن يقال: إنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ قال ما قال على جهة التقرير لقومه، والتوبيخ لهم، وإقامة الحجّة عليهم في عبادة الكواكب، كأنّه قال: هذا ربّي على زعمكم، وذلك نظير قوله تعالى: { أين            شركاءي           .. }[النحل: 27]،فإنّ الله ـ تعالى ـ ليس له شريك، وإنّما المقصود: على زعمكم.

   أو يكون المعنى: فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً يقولون: هذا ربّي. ثمّ حذف القول، نظير قوله تعالى: {.. والملـــئكة يدخلون          عليهم من          كلّ باب * سلـم عليكم.. }[الرعد: 23، 24]، أي: يقولون: سلام عليكم. 

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الأوّل، وهو الذي اختاره الطبريّ ـ رحمه الله ـ، وهو ظاهر اختيار الشيخ، وهو أنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ كان ناظراً، وليس مناظراً، وذلك لما يلي:

1. أنّ هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية، وأمّا الإضمار والتقدير، فهو خلاف الأصل.
2. دلالة السباق واللحاق. أمّا السباق، فإنّ الله سبحانه قال قبل حكاية هذه القصّة: {وكذلك نري            إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون           من           الموقنين }، وفي هذا دليل على أنّه كان ناظراً، ولم يك مناظراً. وقوله: ( وليكون من الموقنين ) دليل على أنّه لم يكن كذلك من قبل. 
   وأمّا اللحاق، فإنّ الله قال بعدها: { لئن             لم يهدني           ربّي          لأكوننّ           من          القوم الضالّين }، ومثل هذا لا يقوله مناظر، والظاهر أنّه قال ذلك بينه وبين نفسه.

3. أنّ من القواعد المقرّرة في الترجيح: وجوب حمل ألفاظ الكتاب على الأوجه الإعرابيّة
القويّة والمشهورة، دون الضعيفة والشاذّة والغريبة(1).

   والمقصود أنّه ليس في سياق الآيات ما يدلّ على أنّه كان مناظراً، إلا بعد ما هداه الله، واستيقن الحقّ، فحينئذٍ توجّه إلى قومه قائلاً لهم: { .. يا قوم  إنّي         بري      ء ممّا تشركون          } الآيات، وحينئذٍ حاجّه قومه، وهدّدوه، وخوّفوه بآلهتهم، فأقام عليهم الحجّة. وهذا هو معنى قوله في سورة إبراهيم: { ولقد ءاتينا إبرهيم رشده من          قبل وكنّا به عـلمين }[الأنبياء: 51]، فإنّه نشأ على دين قومه من عبادة الكواكب العلويّة، والأصنام السفليّة ـ وإن لم يكن مقتنعاً بذلك ـ حتّى هداه الله، وأراه ملكوت السموات والأرض، فكان من الموقنين. 

   وأمّا ما أخرجه الطبريّ وغيره، عن ابن إسحاق، من قصّة النمرود، وما قال له أصحاب النجوم من ولادة غلام اسمه إبراهيم في عام كذا، يكون زوال ملكه على يديه، وأنّه أمر بقتل كلّ مولود ذكر يولد في ذلك العام، وأنّ أمّ إبراهيم لمّا حملت به، خافت عليه، فولدته في مغارة، وأغلقت عليه حتّى شبّ في زمن قصير على غير العادة، فلم يلبث في المغارة سوى خمسة عشر شهراً، حتّى قال لأمّه: أخرجيني أنظر. فأخرجته عشاء، فنظر، وتفكّر في خلق السموات والأرض، فلمّا رأى كوكباً قال: هذا ربّي. ثمّ أتبعه ببصره حتّى غاب، فلمّا أفل قال: لا أحبّ الآفلين.. إلى آخر ما ذُكر.. فإنّ هذا الخبر ـ مع إرساله وضعف سنده(1) ـ في متنه نكارة شديدة، فهو مخالف لما صحّ عن نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قوله:  "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه، أو يمجّسانه.. " (2) ، فلو كان إبراهيم ـ عليه السلام ـ كما جاء في الخبر ـ قد نشأ في مغارة، ولم يتلق تربية من والديه، لكان موحّداً ، ولم يقع في قلبه التفات إلى غير الله، فدلّ ذلك على أنّه نشأ في قومه، وتأثّر بهم، حتّى هداه الله، وأنار بصيرته، وآتاه رشده. 

   أمّا قولهم: إنّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ منـزّهون عن ذلك، ومعصومون منه(3) .. الخ. فالجواب: أنّ هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة، بل قد دلّ الدليل على خلافه، ومن ذلك: ما ذكره الله عن نبيّه شعيب ـ عليه السلام ـ وقول قومه له: { لنخرجنّك يــشعيب والذين         ءامنوا معك من           قريتنا أو لتعودنّ             في         ملّتنا قال أولوا كنّا كــرهين * قد افترينا على        الله كذباً إن          عدنا في         ملّتكم بعد إذ نجّــنا الله منها.. }[الأعراف: 88، 89]، ففي هذه الآيات دليل واضح على أنّ شعيباً كان على ملّة قومه قبل أن يبعثه الله، لذا ذكر منّة الله عليه وعلى قومه إذ نجّاهم منها(1). 

   وإذا كان ذلك كذلك؛ كان الصواب ما قاله ابن جرير ـ رحمه الله ـ: الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عن إبراهيم، والإعراض عمّا سواه.

   أمّا قولهم: إنّ قوله: ( هذا ربّي ) نظير قوله: ( أين شركائي )، أي: في زعمكم.. فهو مردود من أربعة وجوه: 

· أحدها: أنّ الأصل عدم الإضمار ـ كما سبق ـ. 
· الثاني: أنّ قوله: ( أين شركائي ) استفهام، وقوله: ( هذا ربّي ) خبر، ولئن صحّ الإضمار المذكور بعد الاستفهام، فإنّه لا يصحّ بعد الخبر. 
· الثالث: أنّ قوله: ( أين شركائي ) قد جاء التصريح فيه بالمضمر في موضع آخر، وهو قوله تعالى: { ويوم يقول نادوا شركاءي      الذين   زعمتم.. }[الكهف: 52]، فأغنى ذلك عن إعادته.
· الرابع: أنّ قوله: ( أين شركائي ) قد ورد بعده في الآية نفسها ما يدلّ على المضمر، وهو قوله: { قالوا ءآذنّـــك ما منّا من         شهيد }[فصّلت: 47]، بخلاف قوله: ( هذا ربّي )، فلم يرد بعده ما يدلّ على المضمر، بل ورد ما يدلّ على أنّه خبر محض، لا إضمار فيه ـ كما سبق ـ. 
   وكذا من قال: إنّه نظير قوله تعالى: {..والملــئكة يدخلون      عليهم من          كلّ باب * سلـم عليكم .. }[الرعد: 23، 24]، أي: يقولون: سلام عليكم.. فإنّه قد ورد التصريح بالمضمر في موضع آخر، وهو قوله تعالى: { الذين          تتوفــهم الملــئكة طيّبين يقولون        سلــم عليكم.. } [النحل: 32]، والسياق يدلّ عليه. بخلاف قوله: ( هذا ربّي ) ، فإنّ السياق يأباه .

   ثمّ إنّهم يقولون: إنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ كان مناظراً، والقول بإضمار ( يقولون ) يناقض ذلك، إذ كيف يخاطب المناظر من يناظره بخطاب الغائب. 

47 ـ قوله تعالى: {.. قال لا أحبّ الآفلين }[الأنعام: 76].

   قرّر الشيخ ـ رحمه الله ـ في عدّة مواضع من كتبه(1)، أنّ الأفول هو المغيب والاحتجاب باتّفاق أهل التفسير واللغة، وأنّه ممّا يُعلم من اللغة اضطراراً. 

   ونفى أن يكون معناه الحركة أو التغيّر، فلا يسمّى في اللغة كلّ متحرّك أو متغيّر آفلاً.

   قال:  " وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب "(2).

   وإنّ ممّا حمل الشيخ ـ رحمه الله ـ على تقرير هذا المعنى، مع اتّفاق أهل التفسير واللغة عليه: الردّ على طوائف من المتفلسفة والمتكلّمين، زعموا أنّ الأفول بمعنى الحركة، والانتقال، وتوصّلوا بذلك إلى القول بحدوث العالم. 

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قصّة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ هذه قد ضلّ بها فريقان من الناس: 

· الفريق الأوّل: طوائف من أئمّة أهل الكلام، من الجهميّة، والمعتزلة، ومن اتّبعهم من غيرهم، مثل ابن عقيل(3)، وأبي حامد(4) ، وغيرهما. قالوا: إنّ هذا الذي سلكه إبراهيم ـ عليه السلام ـ هو الدليل على حدوث الأجسام، حيث استدلّوا على ذلك بما قام بها من الأعراض الحادثة، كالحركة. وأثبتوا حدوث الأعراض، أو بعضها. ولزومها للجسم، أو بعضها. ثمّ قالوا: وما لا ينفكّ عن الحوادث فهو حادث... إلى آخر ما ذكروا. فجعلوا هذا هو دليل إبراهيم الخليل على إثبات الصانع، وهو أنّه استدلّ بالأفول ـ الذي هو الحركة والانتقال ـ على حدوث ما قام به ذلك(1). 

   وقد أجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ عن ذلك، بأنّه غلط من وجوه: 

· أحدها: أنّ هذا القول، لم يقله أحد من العقلاء، لا قوم إبراهيم، ولا غيرهم. ولا توهّم أحدهم أنّ كوكباً، أو القمر، أو الشمس، خلق هذا العالم، وإنّما كان قوم إبراهيم مشركين، يعبدون هذه الكواكب، زاعمين أنّ في ذلك جلب منفعة، أو دفع مضرّة، ولهذا قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ: { يا قوم إنّي          بري         ء  ممّا تشركون         }، وقال: { أفرءيتم ما كنتم تعبدون          * أنتم وءاباؤكم الأقدمون        * فإنّهم عدوّ لي        إلا ربّ العــلمين } [الشعراء: 75 ـ 77]، وأمثال ذلك.
· الثاني: لو كان احتجاج الخليل بالحركة والانتقال، لم ينتظر إلى أن يغيب، بل كان نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب، هو الأفول.
· الثالث: أنّ حركتها بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة، ولا معلومة. 
· الرابع: لو كان قوله: ( هذا ربّي ): هذا ربّ العالمين، لكان ذلك حجّة عليهم، لأنّه حينئذٍ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه ربّ العالمين، وإنّما المانع هو الأفول(2).
· الفريق الثاني: من فسّر ذلك ـ من متفلسفة الصوفيّة والمتصوّفة ـ بالنفوس والعقول، وأنّ الشمس هي العقل، لكونه هو المفيض على النفس، كالشمس مع القمر. 

   قال الشيخ:  " وهم مضطربون في هذا التأويل، فإنّ العقول عندهم: عشرة، والنفوس: تسعة، والشمس والقمر: اثنان، والكواكب كثيرة، فلا ينطبق هذا على هذا. ولهذا، كلامهم في المطابقة مضطرب ـ كما سبق ـ، وملخّصه: أنّهم جعلوا الكواكب هي النفوس المتعدّدة. وجعلوا القمر كنفس الفلك التاسع. وجعلوا الشمس هي العقل. وهذا ممّا يعلم بالاضطرار أنّه ليس هو المراد بالآية، ولم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين، بل قد اتّفق كلّ من تكلّم في تفسير القرآن، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين، على أنّ المراد بالكوكب والقمر والشمس ما هو معروف من مسمّيات هذه الأسماء.. ولا كان أحد من الصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين يثبت العقول والنفوس، كما يثبتها هؤلاء المتفلسفة.. ولفظ الكوكب والشمس والقمر معرّف بلام التعريف، والبزوغ والأفول، لا يحتمل ما يذكرون من العقول والنفوس في لغة العرب بوجه من الوجوه(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ، فإنّ أهل التفسير، وأهل اللغة، متّفقون على أنّ الأفول هو المغيب والاحتجاب، لكنّ بعضهم يضيف إلى ذلك: الانتقال والحركة، ليتوصّل بذلك إلى تقرير مذهبه في نفي الصفات، أو بعضها. وإن كان بعضهم لم يصرّح بذلك، منهم: الجصّاص، والزمخشريّ(2)، وأبو حيّان(3).

   قال الجصّاص:  " وفيما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، وقوله عقيب ذلك: { وتلك حجّتنا ءاتينــها إبرهيم على         قومه.. }[الأنعام:83] أوضح الدلالة على وجوب الاستدلال على التوحيد، وعلى بطلان قول الحشو(4)، القائلين بالتقليد، لأنّه لو جاز لأحد أن يكتفي بالتقليد، لكان أولاهم به إبراهيم ـ عليه السلام ـ، فلمّا استدلّ إبراهيم على توحيد الله ، واحتجّ به على قومه، ثبت بذلك أنّ علينا مثله. وقد قال في نسق التلاوة عند ذكره إيّاه مع سائر الأنبياء: { أولئك الذين      هدى      الله فبهداهم اقتده.. }[الأنعام:90]، فأمرنا الله ـ تعالى ـ بالاقتداء به في الاستدلال على التوحيد، والاحتجاج به على الكفّار ".

   ثمّ قال بعد ذلك مقرّراً عقيدته:  "..ومن حيث دلّت أحوال هذه الكواكب على أنّها مخلوقة غير خالقة، ومربوبة غير ربّ، فهي دالّة أيضاً على أنّ من كان في مثل حالها في الانتقال والزوال، والمجيء والذهاب، لا يجوز أن يكون ربّاً خالقاً، وأنّه يكون مربوباً، فدلّ على أنّ الله ـ تعالى ـ لا يجوز عليه الانتقال ولا الزوال، ولا المجيء ولا الذهاب، لقضية استدلال إبراهيم ـ عليه السلام ـ بأنّه من كان بهذه الصفة، فهو محدث. وثبت بذلك أنّ من عبد ما هذه صفته، فهو غير عالم بالله ـ تعالى ـ، وأنّه بمنزلة من عبد كوكباً، أو بعض الأشياء المخلوقة "(1). 

   وهذا الذي قرّره، من نفي صفة المجيء ونحوها من الصفات، مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة الصحيحة الثابتة، من إثبات هذه الصفة. فأمّا الكتاب؛ فقوله تعالى: { وجاء ربّك والملك صفاً صفاً }[الفجر:22]. وأمّا السنّة؛ فما ثبت في الصحيح من نزول الله ـ تعالى ـ إلى السماء الدنيا، وأنّه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. واستدلال الجصّاص بقصّة إبراهيم، وقوله ( لا أحبّ الآفلين ) على نفي الصفات، هو من اتّباع المتشابه، الذي ذمّ الله أهله بقوله: {.. فأمّا الذين             في         قلوبهم زيغ فيتّبعون         ما تشـبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.. }[آل عمران: 7]. ولذا وقعوا في التأويل المذموم، ونفوا ما أثبته الله لنفسه بتأويلات باطلة، حتّى انتهى بهم الحال إلى ما ذكره الجصّاص من زعمه أنّ من عبد مَنْ صفته المجيء والذهاب.. فهو غير عالم بالله، بل هو بمنـزلة مَن عبد كوكباً، أو بعض الأشياء المخلوقة. وهذا الزعم في غاية الشناعة، إذ هو اتّهام لسلف الأمّة المثبتين للصفات، بأنّهم لم يكونوا عالمين بالله، وأنّهم ما كانوا يعبدون إلا غيره.

   وقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بطلان استدلالهم بهذه الآية ـ كما سبق ـ بما لا مزيد عليه، كما نقل ـ رحمه الله ـ أقوال السلف في الردّ عليهم(1).

48 ـ قوله تعالى: { ولا أخاف ما تشركون           به إلا أن      يشاء ربّي         شيئاً.. } [الأنعام:80].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، والمعنى عنده: " لكن إن شاء ربّي شيئاً كان، فأنا أخاف ربّي "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والكرمانيّ(4). 

   والنحّاس كذلك، ونفى أن يكون متّصلاً(5). ومثله البغويّ(6)، وابن عطيّة(7)، والقرطبيّ(8).

   واختار الزمخشريّ أن يكون الاستثناء متّصلاً، لكن ليس على المعنى الذي أراد أن ينفيه الشيخ ـ رحمه الله ـ عن الآية، وهو خوف النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ ممّا يشركون به. 

   قال الزمخشريّ:  " { إلا أن         يشاء ربّي        شيئاً }: إلا وقت مشيئة ربّي شيئاً يُخاف، فحذف الوقت. يعني لا أخاف معبوداتكم في وقت قط، لأنّها لا تقدر على منفعة ولا مضرّة، إلا إذا شاء ربّي أن يصيبني بمخوف من جهتها، إن أصبت ذنباً أستوجب به إنزال المكروه، مثل أن يرجمني بكوكب، أو بشقّة من الشمس أو القمر، أو يجعلها قادرة على مضرّتي "(9). 

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح، منهم: العكبريّ(1)، ومثله أبو حيّان؛ فإنّه نقل قول ابن عطيّة، والزمخشريّ، ثمّ ذكر تجويز العكبريّ للقولين ـ كما سبق ـ(2). 

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار الاتّصال، على المعنى الذي نفاه الشيخ، فيكون الاختلاف في ذلك لفظياً، إذ المعنى واحد على كلا القولين السابقين، وإن كان الأصل هو الاتّصال. لذا اقتصر الشيخ على ذكر الأوّل، ولم ينف الثاني. 

49 ـ قوله تعالى: {.. قل  الله ثمّ  ذرهم  في            خوضهم  يلعبون            }[الأنعام: 91].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: { قل الله } جواب الاستفهام السابق في قوله: {.. قل من           أنزل الكتــب الذي          جاء به موسى           .. }. وأنكر قول من قال: إنّه مأمور بأنّ يقول الاسم المفرد.

   قال ـ رحمه الله ـ: " ومن زعم أنّ هذا [ أي: قول لا إله إلا الله ] ذكر العامّة، وأنّ ذكر الخاصّة هو الاسم المفرد، وذكر خاصّة الخاصّة هو الاسم المضمر(1)، فهم ضالّون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: {.. قل الله ثمّ ذرهم في          خوضهم يلعبون          }، من أبين غلط هؤلاء؛ فإنّ الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله: {.. قل من         أنزل الكتــب الذي           جاء به موسى            نوراً وهدى       للناس..}، إلى قوله: { قل الله }، أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم مبتدأ، وخبره: دلّ عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك، تقول: مَن جاره؟. فيقول: زيد. وأما الاسم المفرد ـ مظهراً أو مضمراً ـ فليس بكلام تامّ، ولا جملة مفيدة، ولا يتعلّق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمّة، ولا شرع ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة، ولا حالاً نافعاً، وإنّما يعطيه تصوّراً مطلقاً، لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنّما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون فائدته حاصلة بغيره "(2). 

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين لم يذكروا هذا القول الذي أنكره الشيخ ـ رحمه الله ـ، ولا أشاروا إليه مجرّد إشارة(1)، وإنّما يذكره بعض أئمّة الصوفيّة، ويحتجّون به على ما ذكر الشيخ عنهم. وقد ذكر الشيخ أنّ ابن عربيّ المعظّم عند الصوفيّة صنّف كتاباً سمّاه ( كتاب الهو )، كما ذكر عن بعضهم أنّ قوله تعالى: {.. وما يعلم تأويله إلاّ الله.. }[ آل عمران: 7 ] معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو ( الهو ) إلاّ الله(2). 

   ويذكر أنّ أوّل من ابتدع هذه البدعة أبو حامد الغزاليّ، فإنّه قال: " لا إله إلاّ الله توحيد العوامّ، ولا هو إلاّ هو توحيد الخواصّ، لأنّ ذلك أعمّ، وهذا أخصّ وأشمل وأدقّ، وأدخل بصاحبه في الفردانيّة المحضة، والوحدانيّة الصرفة.. "(3).

   وقال أيضاً: " فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، وفاض على صدورهم النور لا بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا، والتبري من علائقها.. "

   إلى أن قال: " ثمّ يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب، مجموع الهمّ، ولا يفرّق فكره بقراءة قرآن، ولا بالتأمّل في تفسير، ولا بكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: الله الله على الدوام، مع حضور القلب، حتّى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان.. "(4) إلى آخر ما ذكر.

   وقد توارث الصوفية هذه البدعة إلى وقتنا الحاضر، وهم يرونها من أفضل القرب.

   وهذا القول كما ذكر الشيخ، في غاية البطلان، ولا تدلّ عليه الآية بأي وجه من الوجوه

وإنّما هو من ضلالات الصوفيّة وجهالاتهم لصدّ الناس على العلم وتدبّر القرآن والحديث، وقد علّل الشيخ ـ رحمه الله ـ تنبيهه على هذا الأمر ـ مع وضوحه ـ بقولـه: " وقيل هذا وإن كان ممّا اتّفق المسلمون والعقلاء على أنّه من أبين الباطل؛ فقد يظنّ ذلك من يظنّه من هؤلاء ". 

   ثمّ ذكر أنّ بعض الشيوخ يحتجّ بهذه الآية على هذا الذكر المحدث، ويظنّ أنّ الله أمر نبيّه بأن يقول الاسم المفرد. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا غلط باتّفاق أهل العلم "(1).

   والله تعالى أعلم.

50 ـ قوله تعالى: { بديع السموات والأرض.. }[الأنعام: 101].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ  أنّ قوله: ( بديع ) بمعنى مبدع. وأنكر قول من قال: إنّ المعنى: بديعة سماواته وأرضه. وإن كانت العربية تحتمله.

   وحجّة الشيخ: دلالة السياق.

   قال:  " { بديع السموات والأرض } أي: مبدعهما، كما ذكر مثل ذلك في البقرة(1)، وليس المراد: أنّهما بديعة سماواته وأرضه كما تحتمله العربية، لولا السياق. لأنّ المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له، ومن كونه اتّخذ ولداً. وهذا ينتفي بضدّه: كونه أبدع السموات.. "(2). 

   وقال في موضع آخر: " بديع: مبدعهما. ومن زعم أنّه خفض..،وأنّ المعنى: بديعة سماواته وأرضه، فقد أخطأ "(3).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الطبريّ ـ ولم يذكر غيره ـ(4)، وكذا الزجّاج(5)، والواحديّ(6)، والراغب في المفردات(7)، والبغويّ(8)، وابن عطيّة(9)، وابن الجوزيّ(10)،

والعكبريّ(1)، والقرطبيّ(2). 

   والنسفيّ ذكر القولين دون ترجيح، لكنّه في آية البقرة اقتصر على الأوّل، وهذا نوع اختيار(3).

   واختار الزمخشريّ الثاني، فقال:  " ( بديع السموات والأرض ): من إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها، أي: بديع سماواته وأرضه.. ". وأنكر القول الأوّل، وقال: " فيه نظر "(4).

   ووافقه أبو حيّان في المعنى، لكنّه خالفه في المضاف إليه، فرأى أنّه من إضافة الصفة المشبّهة إلى منصوبها، لا إلى فاعلها كما ذهب إليه الزمخشريّ، لأنّ الصفة عنده مشبّهة، حتّى تنصب أو تخفض. لكنّه استدرك فقال:  " إلا إذا أخذنا كلام الزمخشريّ على التجوّز، فيمكن، ويكون المعنى: من إضافة الصفة إلى ما كان فاعلاً بها قبل أن يشبّه "(5). وبهذا يتّفق قولاهما.

   وقد وافقهما على ذلك: البيضاويّ(6). 

   واحتجّوا بالسياق أيضاً.. 

   قال أبوحيّان:  " لمّا ذكر أنّه مالك لجميع ما في السموات والأرض، وأنّهم كلٌ قانتون له، وهو المظروف للسماوات والأرض؛ ذكر الظرفين. وخصّهما بالبداعة، لأنّهما أعظم ما نشاهده من المخلوقات "(7). 

   وأجابوا عن القول الأوّل، بأنّ ( فعيلاً ) بمعنى: ( مُفْعِل ) لا ينقاس.

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: دلالة السياق. وأمّا ما ذكروه هم من دلالة السياق على ما ذهبوا إليه، فإنّه غير مسلّم، فإنّ سياق الآيات في السورتين، إنّما هو في تنزيه الله عن الشبيه والنظير والولد، حيث قال في سورة البقرة قبل هذه الآية: { وقالوا اتّخذ الله ولداً }[البقرة:116]، وفي الأنعام: { وجعلوا لله شركاء الجنّ    وخلقهم وخرقوا له بنين وبنــت بغير علم }[الأنعام: 100]، فناسب بعد هذا أن يقول: { بديع السموات والأرض }، أي: خالقهما، ومبدعهما على غير مثال سابق، فكيف يجوز أن يكون له ولد منه، وهو الذي أبدع هذه السموات والأرضين، مع ما في خلقهما من العظمة، كما قال سبحانه: { لخلق السموات والأرض أكبر من          خلق الناس ولكنّ           أكثر الناس لا يعلمون          }[غافر: 57].
· الثاني: أنّ الإضافة لا تصحّ إلا إذا صحّ اتّصاف الموصوف بها، وهو ها هنا متعذّر. قال الألوسي:  " قد تقرّر أنّ الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل، يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف، فلا تصحّ الإضافة، إلا إذا صحّ اتّصاف الموصوف بها، نحو: ( حَسَنُ الوجه)، حيث يصحّ اتّصاف الرجل بالحسن، لحسن وجهه.بخلاف ( حَسَن الجارية ) .. وفيما نحن فيه، وإن امتنع اتّصافه بالصفة المذكورة، لكن يصحّ اتّصافه بما دلّت عليه، وهو كونه مبدعاً لهما، وهذا يقتضي أن يكون الأولى بقاء المبدع على ظاهره، وهو الذي عليه أساطين اللغة "(1).
· الثالث: أنّه قول أكثر المفسّرين ـ كما سبق ـ.
51 ـ قوله تعالى: { لا تدركه الأبصـر.. }[الأنعام: 103].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى قوله: ( لا تدركه الأبصار ): لا تحيط به. وليس معناه: لا تراه، كما ذهب إلى ذلك طوائف من أهل البدع، من الجهميّة، والمعتزلة، وغيرهم. أو أنّه إنّما يُرى في الآخرة فقط، كما ذهب إلى ذلك من ذهب إليه من أهل السنّة. 

   قال الشيخ مقرّراً مذهب أهل السنّة:  " فالآية دالّة على إثبات رؤيته، ونفي الإحاطة به، نقيض ما تظنّه الجهميّة من أنّها دالّة على نفي الرؤية "(1). 

   وقال في موضع آخر:  " ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية، نفي الرؤية. بل يكون ذلك دليلاً على أنّه يُرى، ولا يُحاط به، فإنّ تخصيص الإحاطة يقتضي أنّ مطلق الرؤية ليس بمنفيّ.. فلا تحتاج الآية إلى تخصيص، ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا. أو نقول: لا تدركه الأبصار، بل المبصرون. أو لا يدركه كلّها بل بعضها. ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلّف "(2).

   واستدلّ الشيخ لما ذهب إليه بما يلي:

1. " أنّ الإدراك، إمّا أن يراد به مطلق الرؤية، أو الرؤية المقيّدة بالإحاطة. والأوّل: باطل، لأنّه ليس كلّ من رأى شيئاً يقال إنّه أدركه، كما لا يقال: أحاط به، كما سئل ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ عن ذلك، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلّها ترى؟ قال: لا.  ومن رأى جوانب الجيش، أو الجبل، أو البستان، أو المدينة، لا يقال: إنّه أدركها. وإنّما يقال: أدركها، إذا أحاط بها رؤية "(3). 
2. أنّ المستدلّ بالآية على نفي الرؤية، عليه أن يبيّن أنّ الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية، وأنّ كلّ من رأى شيئاً، يقال في لغتهم: إنّه أدركه. وهذا لا سبيل إليه، كيف وبين لفظ الرؤية، ولفظ الإدراك عموم وخصوص، فقد تقع رؤية بلا إدراك، وقد يقع إدراك بلا رؤية.. "(1).
3. أنّ نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم، فليس هو صفة مدح. بخلاف كونه لا يحاط به، ولا يدرك، فإنّ هذا يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطة(2).
4. أنّه ـ سبحانه ـ كما يُعلم ولا يحاط به علماً، فكذلك يُرى ولا يحاط به رؤية(3). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الزجّاج(4)، والبغويّ(5)، وابن عطيّة(6)، والنسفيّ(7).  

   واختار ابن الجوزيّ أنّ نفي الإدراك إنّما هو في الدنيا، مع إثبات الرؤية لله في الآخرة(8).

   ووافقه القرطبيّ(9)، والزركشيّ(10). وقدّمه الواحديّ في تفسيره(11).

   ومّمن اختار هذا القول أيضاً: ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن(12).

   وذهب الجصّاص إلى أنّ الإدراك بمعنى الرؤية، ولا يجوز أن يكون بمعنى الإحاطة، وذكر أنّ " الأخبار المرويّة في الرؤية، إنّما المراد بها العلم لو صحّت، وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة، ولا تعرض فيه الشكوك، لأنّ الرؤية بمعنى العلم، مشهورة في اللغة "(1). 

   ووافقه الزمخشريّ على نفي الرؤية، فقال عند تفسير هذه الآية:  " المعنى أنّ الأبصار لا تتعلّق به، ولا تدركه، لأنّه متعال أن يكون مبصراً في ذاته، لأنّ الأبصار إنّما تتعلّق بما كان في جهة أصلاً، أو تابعاً، كالأجسام والهيئات "(2).

   وثمة قول رابع يذكره بعض المفسّرين في جملة الأقوال في الآية(3)، وهو أنّ المراد بالأبصار: الأذهان والأفهام، أو العقول. وهو قول أبي الحصين  يحيى بن الحصين(4)، قارىء أهل مكّة(5)، ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ أحداً من المفسّرين اختار هذا القول .

   وحجّة من قال: إنّ الآية مخصوصة بالدنيا: 

1. قوله تعالى: { وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى           ربّها ناظرة }[القيامة: 22، 23]، فقيّد النظر إليه بيوم القيامة، وأطلق في هذه الآية. والمطلق يحمل على المقيّد(6) .
2. ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال:  " لا تدركه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة " (7). 
   وحجّة نفاة الرؤية(1):

1. أنّ الإدراك أصله اللحوق، نحو قولك: أدرك زمان المنصور، وأدرك أبا حنيفة.. , إدراك البصر للشيء، لحوقه له برؤيته إيّاه. ولا خلاف بين أهل اللغة أنّ قول القائل: أدركت ببصري شخصاً، معناه: رأيته ببصري. ولا يجوز أن يكون الإدراك: الإحاطة. لأنّ البيت محيط بما فيه، وليس مدركاً له.
2. أنّ قوله تعالى: { لا تدركه الأبصـر } معناه: لا تراه الأبصار. وهذا تمدّح بنفي رؤية الأبصار، كقوله تعالى: { لا تأخذه سِنة ولا نوم }[البقرة: 255]،  وما تمدّح الله بنفيه عن نفسه، فإنّ إثبات ضدّه ذمّ ونقص. فغير جائز إثبات نقيضه بحال، كما لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم، لم يبطل إلا إلى صفة نقص. فلمّا تمدّح بنفي رؤية البصر عنه، لم يجز إثبات ضدّه ونقيضه بحال، إذا كان فيه إثبات صفة نقص. 
3. أنّ البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركّبه الله في حاسّة النظر، به تدرك المبصرات، فالمعنى: أنّ الأبصار لا تتعلّق به، ولا تدركه.. لأنّ الأبصار إنّما تتعلّق بما كان في جهة أصلاً، أو تابعاً كالأجسام والهيئات.
   واستدلّوا بأدلّة أخرى، كقوله تعالى لموسى ـ عليه السلام ـ: { لن             تراني           }(2).

   وأجابوا عمّن قال بتخصيص الآية بقوله تعالى:{ وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى          ربّها ناظرة }[القيامة: 22، 23]: بأنّ النظر في هذه الآية محتمل لمعان، منها: انتظار الثواب، كما روي عن جماعة من السلف، فلمّا كان ذلك محتملاً للتأويل، لم يجز الاحتجاج به على التخصيص(3).

   وأمّا من قال بأنّ المراد بالأبصار: الأذهان والأفهام، أو العقول، فاستدلّ بما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال:  " التوحيد ألا تتوهّمه "،  وما روي عنه أيضاً: " كلّ ما أدركته 

فهو غيره " (1).

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ من التفريق بين الإدراك والرؤية، وهذا هو الذي تدلّ عليه آيات الكتاب العزيز، كقوله تعالى: { حتّى     إذا أدركه الغرق .. }[يونس: 90]، أي: أحاط به(2).

   فالله ـ عزّ وجلّ ـ لا تدركه الأبصار، أي: لا تحيط به لعظمته، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، أمّا رؤيته ـ سبحانه ـ في الآخرة، فهي ثابتة من غير إحاطة. وأمّا في الدنيا، فلم تثبت لأحد من الخلق، إلا ما كان من سؤال موسى ـ عليه السلام ـ ربّه الرؤية، فقال الله له: ( لن تراني ). واستدلّ السلف ـ رحمهم الله ـ بهذه الآية على إمكان الرؤية، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يقل لموسى: ( إنّي لا أُرى )، وكذلك لم ينكر عليه هذا السؤال، كما أنكر على نوح ـ عليه السلام ـ قوله: {.. إنّ           ابني          من          أهلي          ..}[هود: 45]، فقال له: {.. إنّه ليس من         أهلك }[هود: 46]. لكنّ الله أراد أن يبيّن لموسى مقدار ضعفه أمام عظمة الله تعالى، وأنّ الجبل الأشمّ لا يثبت لتجلّيه ـ سبحانه ـ فكيف ببشر ضعيف!.

   فإن قيل: فكيف إذاً يرونه في الآخرة؟ فالجواب: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يخلق في أوليائه آنذاك قوّة مستعدّة للنظر إلى وجهه ـ عز وجلّ ـ، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنّة وتأتلف(3).

   أمّا نبيّنا محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، فقد اختلف السلف ـ رحمهم الله ـ في رؤيته لربّه ـ جلّ وعلا ـ ليلة المعراج، وقد حكى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي(4)  ـ رحمه الله 

ـ إجماع الصحابة(1) ـ رضي الله عنهم جميعاُ ـ على أنّه لم ير ربّه ليلة المعراج(2)، أي: بعيني رأسه. 

   ويؤيّد ذلك: ما أخرجه الدارقطني بسنده، عن أبي ذرّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " رآه بقلبه، ولم يره بعينه " (3). وأبو ذر هو راوي حديث رؤية النبيّ لربّه، الذي في الصحيح(4)، فهذه الرواية تبيّن أنّ الرؤية كانت بالقلب، لا بالعين. بل أخرج مسلم في صحيحه، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: " رآه بقلبه " (5). 

   وبهذا يجاب عمّن قال: ( إنّ نفي الإدراك مخصوص بالدنيا، مع إثبات الرؤية في الآخرة ). وأنّ الصواب من القول: أنّ الآية لا تقييد فيها ، بل هي على إطلاقها. ويدلّ لذلك، قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في حديث الرؤية:  " إنّكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.. " الحديث(6). وهذه الرؤية لا تقتضي الإحاطة بالمرئيّ. 

   وما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ إن صحّ، فإنّه لا يدلّ على نفي الإدراك في الآخرة، بل فيه التفريق بين الإدراك والرؤية. 

   وأمّا من قال: إنّ الإدراك بمعنى الرؤية، ولا يجوز أن يكون بمعنى الإحاطة، وبنوا على ذلك نفي الرؤية مطلقاً، فيجاب عمّا ذكروه من الأدلّة بما يلي: 

1. قولهم: إنّ إدراك البصر للشيء يعني لحوقه له برؤيته إيّاه.. غير مسلّم، بل هو مردود بكتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ، فقد قال الله ـ تعالى ـ في قصّة موسى ـ عليه السلام ـ: { فلمّا ترءا الجمعان            قال أصحــب موسى         إنّا لمدركون            * قال كلا إنّ        معي        ربي         
 سيهدين           } [الشعراء: 61، 62]، فأثبت الرؤية في الآية الأولى، ونفى الإدراك في الثانية، وفي هذا دليل واضح على أنّ مطلق الرؤية لا يعني الإدراك(1).
   وقولهم: لا خلاف بين أهل اللغة أنّ قول القائل: أدركت ببصري شخصاً، معناه: رأيته ببصري.. لا إشكال فيه، لأنّ الإدراك أعمّ من الرؤية. وإنّما الإشكال في مثل قول القائل: رأيت البحر، فهل يعني هذا أنّه أدركه من كلّ جوانبه. وكذا قول القائل: رأيت السماء. وبمثل هذا احتجّ الحبر ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ لمّا سأله سائل عن ذلك، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلّها ترى؟ قال: لا(2).

   وقولهم: لا يجوز أن يكون الإدراك بمعنى الإحاطة.. يجاب عنه بأنّ الحبر قد فسّر الإدراك بالإحاطة(3)، وهو أعلم بتفسير القرآن، ومعاني اللغة. وعليه دلّت آيات القرآن ـ كما سبق ـ.

   وكذلك قولهم: إنّ البيت محيط بما فيه، وليس مدركاً له.. فهو مردود عليهم، لأنّ الإدراك إنّما يوصف به ما كان متحرّكاً بذاته، أمّا ما كان ثابتاً، فلا يصدق عليه هذا الوصف. ألا ترى أنّك تقول: فلان أدركه الليل، وأدركه العدوّ، أي: لحقه وأحاط به. ولا تقول: أدركه الثوب، إذا لبسه. ومن ذلك : قوله تعالى عن فرعون: { حتّى  إذا أدركه الغرق.. }[يونس: 90]، أي: أحاط به، لكون الغرق إنّما نتج عن حركة الماء.

   وبهذا يجاب عن دليلهم الثاني، وهو قولهم: إنّه تمدّح بنفي رؤية الأبصار.. الخ، لأنّهم إنّما بنوا ذلك على أنّ الإدراك بمعنى الرؤية . 

2. قولهم: إنّ الأبصار إنّما تتعلّق بما كان في جهة أصلاً.. هذا أيضاً مبني على أنّ الإدراك بمعنى الرؤية، وقد سبق الجواب عن ذلك. 
   أمّا مسألة الجهة، فيجاب عمّا ذكروه بأحاديث الرؤية، وفيها:  " إنّكم سترون ربّكم، كما ترون هذا القمر.. "(1).  وليس في ذلك تشبيه، لأنّه إنّما شبّه الرؤية بالرؤية، ولم يشبّه المرئي بالمرئي، فالكاف في قوله: " كما ترون " مصدرية، وتقدير الكلام: ( كرؤيتكم القمر ليلة البدر )(2).

   والحديث هنا ليس عن الرؤية، إنّما عن معنى قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار }، لكنّهم لمّا فسّروا الإدراك بالرؤية، بنوا على ذلك نفي الرؤية.  

3. استدلالهم بقوله تعالى: { لن           تراني         }، سبق الجواب عنه قريباً في الردّ على من قال: إنّ نفي الإدراك إنّما هو في الدنيا.
4. جوابهم عمّن قال بتخصيص الآية بقوله تعالى: { وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى            ربّها ناظرة } [ القيامة: 22، 23]، بأنّ النظر في هذه الآية محتمل لمعان منها: انتظار الثواب.. نحن نوافقهم على القول بعدم التخصيص، وأنّ نفي الإدراك على إطلاقه. لكن لا نوافقهم على ما ذكروه من أنّ النظر في الآية محتمل لمعان، منها: انتظار الثواب.. لأنّ القول بأنّ النظر في الآية بمعنى انتظار الثواب، في غاية الضعف. والآية لا تحتمله، وذلك من وجوه(1): 
· أحدها: اقترانه بذكر الوجه، وذلك يقتضي النظر بالعين، كما قال تعالى: { قد نرى تقلّب وجهك في      السماء..}[البقرة: 144].
· الثاني: تعديته بـ ( إلى )، ولو كان المراد: الانتظار، لعدّي بنفسه، كما قال تعالى: { ما ينظرون    إلا صيحة واحدة.. }[يس: 49]، وقال: { وإنّي   مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون      }[النمل: 35]. ولا يعرف عند العرب النظر معدّى بـ ( إلى ) بمعنى الانتظار. 
· الثالث: أنّ ظاهر الآية صريح في إثبات النظر بالعين، والقول بخلاف هذا الظاهر يحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل الأدلّة كلّها تدلّ على إثبات هذا النظر. 
· الرابع: إذا جاز لهم هذه الدعوى، جاز لغيرهم أن يدّعوها في قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار }، فيقولوا: لا تدرك غيره، ولم يُرِد أنّها لا تدركه. وإذا لم يجز ذلك، لم يجز هذا.
· الخامس: لو كان المعنى: منتظرة ـ كما قالوا ـ لما ناسب أن تكون ( ناضرة )، لأنّ المنتظر يبدو على وجهه الحزن والترقب، لأنّه متوقّع شيئاً لم يحصل له، والوجه الناضر خلاف ذلك. 
· السادس: أن يقال: ليس في شيء من أمر الجنّة انتظار، لأنّ الانتظار لا يخلو من تنغيص وتكرير، وذلك منـزّه عنه أهل الجنّة. 
   هذه ستّة أوجه، كلّها تدلّ على أنّ النظر في الآية المذكورة، لا يجوز أن يكون بمعنى الانتظار. 

   أمّا ما ذكروه من أنّ هذا القول مرويّ عن جماعة من السلف، فهو لم يرو إلا عن مجاهد ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " تنتظر ثواب ربّها "، وقوله هذا ـ إن صحّ عنه ـ لا حجّة لهم فيه، لأنّ مجاهداً لم يصرّح بنفي الرؤية، فيحمل قوله على أنّ المؤمنين ـ مع ثبوت رؤيتهم لربّهم ـ ينتظرون ثوابه. ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه الكريم ـ تبارك وتعالى ـ(1). 

   وقد يقال: إنّ مجاهداً ـ رحمه الله ـ خالف السلف في هذه المسألة، كما خالفهم في مسائل أخرى، فيكون قوله هذا خارجاً عن أقوال السلف(2).

   أمّا الذين قالوا: إنّ المراد بالأبصار: الأذهان والأفهام.. ، فذلك بعيد من وجوه:

· أحدها: أنّه خلاف ظاهر الآية، والأصل إجراء الآية على ظاهرها. 
· الثاني: أنّ معهود القرآن: إطلاق لفظ الأبصار، وإرادة الأبصار المعروفة، وهي العيون المبصرة, وقد يرد لفظ الأبصار، ويراد به كلا المعنيين، مثل قوله تعالى: {.. إنّ            في          ذلك لعبرة لأولي          الأبصـر }[آل عمران: 13] (1)،ولكنّ ذلك إنّما يرد في سياق المدح للمؤمنين، ولذا يذمّ الله الكفّار بأنّهم: {.. لهم أعين لا يبصرون           بها.. } [ الأعراف: 179]،{.. فما أغنى         عنهم سمعهم ولا أبصـرهم ولا أفئدتهم من        شي      ء .. }[الأحقاف: 26]، ولا يصحّ قصر المعنى في هذه الآيات على أحد المعنيين، لأنّ الرؤية البصريّة هنا مقصودة، ولذا قال في آية آل عمران: {.. يرونهم مثليهم رأي       العين ..}، فختم الآية بقوله: {.. إن           في      ذلك لعبرة لأولي        الأبصـر }، أمّا حين تمتنع الرؤية البصرية، فإنّ الله يعبّر عن ذلك بلفظ ( الألباب )، كما قال ـ سبحانه ـ معقّباً على قصّة يوسف ـ عليه السلام ـ: { لقد كان            في             قصصهم عبرة لأولي        الألبـب ..} [يوسف: 111]، أي العقول والأفهام(2).
   أمّا الأثر المرويّ عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ: " التوحيد ألا تتوهمه "، فهو ـ إن صحّ عنه ـ لا يصلح تفسيراً لمعنى الأبصار في الآية، وإنّما هو تفسير لمعنى التوحيد في أسماء الله وصفاته، لأنّ من توهّم صورة لله ـ تعالى ـ فلا بدّ أن يقع في الشرك، وتشبيه الله بشيء من مخلوقاته المشاهدة، إذ الإنسان إنّما يتوهّم ما انطبع في قلبه ممّا شاهده ببصره، فعاد الأمر إلى الرؤية البصرية. 

   وكذلك قوله: " كلّ ما أدركته، فهو غيره "، فهو محتمل لإدراك البصر، وإدراك العقل، فلا يصلح حجّة لما ذهبوا إليه.

52 ـ قوله تعالى: { وأقسموا بالله جهد أيمـنهم لئن    جاءتهم ءاية ليؤمننّ    بها قل إنّما الآيــت عند الله وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون            * ونقلّب أفئدتهم وأبصـرهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم في         طغيـنهم يعمهون            }[الأنعام: 109، 110].

   في قوله: ( أنّها ) قراءتان: إحداهما بالفتح(1)، والثانية بالكسر(2). وقد اختار الشيخ قراءة الفتح، وقال: إنّها " أحسن القراءتين "(3).

   ثمّ ذكر الشيخ أنّ هذه القراءة قد أشكلت على كثير من أهل العربية، حتّى قالوا:إنّ ( أنّ ) بمعنى لعلّ، وذكروا ما يشهد لذلك. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ:  " وإنّما دخل عليهم الغلط لأنّهم ظنّوا أنّ قوله: ( ونقلّب أفئدتهم ) جملة مبتدأة يخبر الله بها، وليس كذلك، ولكنّها داخلة في خبر ( أنّ ). والمعنى: وما يشعركم إذا جاءت أنّهم لا يؤمنون، وأنّا نقلّب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجيئها، كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة، ونذرهم في طغيانهم. فإذا كنتم لا تشعرون أنّها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون، وكنّا نفعل بهم، لم يكن قسمهم: ( لئن جاءتهم آية ليؤمننّ بها ) صدقاً، بل قد يكون كذباً. فهذا معنى الآية.. "(4). 

   وقال في موضع آخر: " أي: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون بها، ونقلّب أفئدتهم، أي: يتركون الإيمان، ونحن نقلّب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أوّل مرّة. أي:ما يدريكم أنّه لا يكون هذا وهذا حينئذٍ. ومن فهم الآية؛ عرف خطأ من قال:( أنّ ) بمعنى ( لعلّ )، واستشكل

قراءة الفتح، بل يعلم حينئذٍ أنّها أحسن من قراءة الكسر "(1). 

   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( ونقلّب أفئدتهم ) لو كان كلاماً مبتدءاً، للزم أنّ كلّ من جاءته آية، قلب الله فؤاده وبصره، وليس الأمر كذلك، بل قد يؤمن كثير منهم بعد كفره.. وإنّما العقوبة لمن أصرّ على كفره بعد البيان(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ـ على قراءة الفتح ـ أربعة(3):

· الأوّل: أن ( أنّ ) بمعنى ( لعلّ ). حكاه الخليل(4) عن العرب.
· الثاني: أنّ ( لا ) زائدة، فتكون ( أنّ ) وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني. والمعنى:وما يشعركم أنّها إذا جاءت يؤمنون. وذلك مثل قوله تعالى: { ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك }[الأعراف: 12].
· الثالث: أنّ ( أنّ ) على بابها، و( لا) غير زائدة. والمعنى: وما يدريكم عدم إيمانهم. وهذا هو اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
· الرابع: أنّ في الكلام حذفاً، والمعنى: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون. ثمّ حذف هذا لمعرفة السامع. 
   احتجّ أصحاب القولين الأوّل والثاني بأنّ ( أنّ ) لو كانت على بابها، ولم تكن بمعنى ( لعلّ)  ـ كما قال أصحاب القول الأوّل ـ، ولم تكن ( لا ) زائدة ـ كما قال أصحاب القول الثاني ـ، لعاد الكلام عذراً للكفّار، ولاختلّ معنى الآية. 

   وقالوا: إنّ ( أنّ ) تأتي بمعنى ( لعلّ ) في لغة العرب، وذكروا لذلك شواهد من كلام العرب وأشعارهم(1).

   واحتجّوا بما في مصحف أبيّ(2)ـ رضي الله عنه ـ:{ وما أدراكم لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون         } ، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود(3). 

   قالوا: ويؤيّد ذلك: أنّ يشعركم ويدريكم بمعنى. وكثيراً ما تأتي ( لعلّ ) بعد فصل الدراية، نحو: { وما يدريك لعلّه يزّكّى          }[عبس: 3](4) . 

   وأجيب عمّن قال بأنّ ( لا ) زائدة، أو صلة(5) من ثلاثة أوجه:

· أحدهما: أنّها نافية في قراءة الكسر، فيجب أن تكون كذلك في قراءة الفتح. قاله الزجّاج(1).
· الثاني: أنّها جاءت في جواب ( إذا )، وإذا فيها معنى الشرط. قاله الشيخ(2).
· الثالث: أنّ من القواعد المقرّرة في الترجيح عند المفسّرين: أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون زائداً، أو متأصّلاً؛ فإنّه يحمل على التأصيل(3).
   وأجيب عمّن قال: إنّ ( أنّ ) بمعنى ( لعلّ ): أنّ ذلك وإن كان معروفاً عند العرب، إلا أنّه غير حسن في هذه الآية، لأنّ التوقّع الذي في ( لعلّ )، ينافيه الحكم بعدم إيمانهم. قاله الفارسي(4).

   ويجاب عمّن قال: إنّ في الكلام حذفاً.. : أنّ الأصل عدم الحذف، كما هو مقرّر في قواعد

 التفسير(1)، فإذا أمكن تخريج معنى الآية دون الحاجة إلى القول بالحذف، فهو أولى. ولكان الإثبات أولى بالتقديم من النفي.

   فتبقى ( أنّ ) على بابها، مع إثبات ( لا ). وهو ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ. 

53 ـ قوله تعالى: { ويوم يحشرهم جميعاً يـمعشر الجنّ      قد استكثرتم من    الإنس وقال أولياؤهم من     الإنس ربّنا استمتع بعضنا ببعض.. }[الأنعام: 128].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر أقوال السلف في هذه الآية ـ: عموم الاستمتاع بين الجنّ والإنس. وذكر لذلك صوراً كثيرة(1).

   قال ـ رحمه الله ـ: " فالجنّ والإنس قد استمتع بعضهم ببعض، فاستخدم هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، في أمور كثيرة، كلّ منهم فعل للآخر ما هو غرضه، ليعينه على غرضه. والسحر والكهانة من هذا الباب "(2).

   وقال قبل ذلك في تعريف الاستمتاع: " قلت: الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به، فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه .."(3).

   وما ذكره الشيخ من اختلاف السلف في هذه الآية، هو من قبيل اختلاف التنوع، لا اختلاف التضادّ. وهو غالب اختلافهم في التفسير كما بيّن ذلك الشيخ في مقدمته(4). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: ابنَ عطيّة ـ رحمه الله ـ، فإنّه لمّا ذكر قول الطبري في تفسير الاستمتاع ببعض صوره؛ عقّب على ذلك بقوله: " وهذا مثال في الاستمتاع، ولو تتبّع لتبيّنت له وجوه أخر.. "(5). 

   ومثله أبو حيّان، فإنّه لمّا ذكر بعض الأقوال في معنى الاستمتاع، قال: " ووجوه الاستمتاع

كثيرة، تدخل هذه الأقوال كلّها تحتها، فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال أنّها تمثيل في الاستمتاع لا حصر في واحد منها "(1). 

   واقتصر أكثر المفسّرين على ذكر بعض الأقوال التي هي بعض صور الاستمتاع، دون الإشارة إلى العموم. فمنهم من ذكر صورة واحدة فقط، واقتصر عليها، كالطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والنسفيّ(4).

   ومنهم من اقتصر على صورتين، كالنحّاس(5)، والبغويّ(6)، والزمخشريّ(7)، والقرطبيّ(8)، والبيضاويّ(9).

   ومنهم من ذكر ثلاثاً، كابن الجوزيّ(10).

   أمّا الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ؛ فإنّه ذكر بعض الأقوال، ثمّ ختمها بقول غريب، ولم ينسبه لأحد، وهو أنّ المراد بالاستمتاع في الآية: استمتاع بعض الإنس(11)، ببعض الإنس. ولم أر من ذكر هذا القول، فضلاً عمّن اختاره. 

   وكذا الألوسي ـ رحمه الله ـ، فإنّه ذكر قولاً آخر غريباً، نسبه إلى بعض أهل العلم، وهو احتمال أن يكون الاستمتاع مقصوراً على الإنس دون الجنّ، فيكون الإنس قد استمتع بعضهم ببعض الجنّ، دون سائر الجنّ(1). ولم أر أحداً من المفسّرين ذكر هذا القول، أو أشار إليه.

   والراجح هو العموم في جميع صور الاستمتاع من الطرفين، حيث لم يرد في الآية ما يدلّ على تخصيص بعض الصور دون بعض. وما يذكره عامّة المفسّرين من الأقوال، إنّما هي أمثلة لصور هذا الاستمتاع، كما ذكر ابن عطيّة، وتابعه عليه أبو حيّان. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   أمّا ما ذكره الكرمانيّّ من أنّ الاستمتاع مقصور على الإنس بعضهم ببعض دون الجنّ، فهو مردود من وجوه:

· أحدها: شذوذ هذا القول، حيث لم يذكره أحد من المفسّرين.
· الثاني: أنّ استمتاع الإنس بعضهم ببعض، أمر معروف، وقد يكون مأذوناً فيه، كاستمتاع الرجال بالنساء على وجه الحلال، ونحو ذلك من صور الاستمتاع المباحة، فليس ذلك محلّ إنكار، إلا فيما حرّم الله. وإنّما محلّ الإنكار هو استمتاع الجنّ بالإنس، والإنس بالجنّ كما يدلّ على ذلك السياق، لما يترتّب على ذلك من الإشراك بالله، وخضوع بعضهم لبعض.
· الثالث: أنّ قوله ( وقال أولياؤهم من الإنس ) يدلّ على أنّ الاستمتاع كان بين الجنّ والإنس على وجه المقابلة والموافقة، إذ هو مقتضى الولاية المذكورة، وإلا لما كان لذكر ذلك من فائدة. 
· الرابع: أنّ الله أشار إلى هذه العلاقة في السورة نفسها، وذلك في قوله تعالى: { وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ     عدوّاً شيـطين الإنس والجنّ     يوحي  بعضهم إلى     بعض زخرف القول غروراً..}[الأنعام: 112]. 
   وبمثل هذا يجاب عمّن قصر الاستمتاع على الإنس دون الجنّ، ويضاف إليه أنّ استمتاع الجنّ بالإنس أكثر من استمتاع الإنس بالجنّ، كما قال الله تعالى: { وأنّه كان           رجال من   الإنس يعوذون            برجال من          الجنّ            فزادوهم رهقاً }[الجنّ: 6].

54 ـ قوله تعالى: { قل لا أجد في        ما أوحي           إليّ         محرّماً على    طاعم يطعمه إلا أن       يكون    ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير.. }[الأنعام: 145].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية ليست منسوخة. وإنّما نفت تحريم ما سوى المستثنى، ولم تثبت حِلّ ما سواه. وأنّ بين نفي التحريم، وإثبات الحِلّ مرتبة تسمّى مرتبة العفو. ورفع العفو ليس بنسخ(1). 

   واستدلّ لذلك بما يلي: 

1. قوله تعالى: في سورة المائدة: { اليوم أحلّ لكم الطيّبات.. }[المائدة: 5]. والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين، فلو كانت آية الأنعام تضمّنت ما سوى المستثنى؛ ما قيّد الحلّ بقوله: (اليوم اُحلّ لكم ). 
2. ما روي عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " الحلال ما حلّله الله في كتابه، والحرام ما حرّمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ممّا عفا عنه "(2).
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " ومن فهم هذا، استراح من اضطراب الناس في هذا المقام، مثل كون آية الأنعام واردة على سبب، فتكون مخصوصة به، أو معرّضة للتخصيص. ومثل كونها منسوخة نسخاً شرعيّاً بالأحاديث، بناء على جواز نسخ القرآن بالخبر المتلقّى بالقبول، أو الصحيح مطلقاً. ولقد زلّ هنا مستدلاً، ومستشكلاً، ومن اعتقد أنّ آية الأنعام من آخر القرآن 
نزولاً "(1).   
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه عامّة المفسّرين وأهل المعاني، كابن قتيبة(2)، والنحّاس(3)، والبغويّ(4)، وابن عطيّة(5)، وابن الجوزيّ(6)، والقرطبيّ(7)، والبيضاويّ(8)، والنسفيّ(9)، وأبي حيّان(10)، وغيرهم. 

   قال القرطبيّ ـ رحمه الله ـ: " وعلى هذا أكثر أهل العلم، من أهل النظر والفقه والأثر، نظير نكاح المرأة على عمّتها، وعلى خالتها، مع قوله: {.. وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ..}[النساء: 24]"(11). 

   واختار مكّيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ أنّ الآية محكمة، مخصّصة بما حُرّم بعد ذلك. وقال: إنّ هذا أولى وأحسن(12).

   وأمّا الطبريّ ـ رحمه الله ـ فإنّه قصر الآية على سببها، وهو تحريم المشركين ما أحلّ الله من الأنعام المذكورة، وتحليلهم ما حرّم الله، ومجادلتهم الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في تحريم الميتة، وأنّ الذي جادلوا فيه من ذلك، هو الحرام الذي حرّمه الله، وأنّ الذي زعموا أنّ الله حرّمه، حلال قد أحلّه الله، وأنّهم كاذبون في إضافتهم تحريمه إلى الله(1).

   ولم يشر ـ رحمه الله ـ إلى مسألة النسخ أو التخصيص، وما جاءت النصوص بتحريمه بعد ذلك. 

   وشذّ ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ، فذكر أنّ الآية مدنيّة مكيّة، نزلت على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم نزل عليه قوله تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم..}[المائدة: 3]، وذلك يوم عرفة. ولم ينـزل بعدها ناسخ، فهي محكمة "(2). 

   ولم أر من المفسّرين من قال بالنسخ. 

   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ، إذ هو مقتضى الأثر والنظر. وأمّا ما ذهب إليه مكيّ إلى أنّ الآية محكمة مخصّصة بما أعقب ذلك من تحريم.. فيجاب عنه ـ إضافة إلى ما ذكر الشيخ: أنّ الله ـ تعالى ـ قال: { قل لا أجد فيما أوحي         إليّ         محرماً.. }، فهي مختصّة بما نزل من الوحي، ولم تتعرّض لما لم ينـزل، فيكون ما نزل بعد ذلك، مضافاً إلى ما ذكر في الآية. ومثل هذا لا يعدّ تخصيصاً. 

   وأمّا قصر الآية على سببها، فيجاب عنه بأمرين: 

· أحدهما: أنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. 
· الثاني: أنّ لفظ الآية يدلّ على العموم المطلق وقت النـزول، فإنّه قال: { لا أجد فيما أوحي           إلىّ          محرّماً على       طاعم يطعمه..}، ولم يقل: ( محرّماً عليكم ). 
   وأمّا ما ذهب إليه ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ، فهو قول انفرد به، ولم يُعرف عن غيره، كما ذكر ذلك القرطبيّ(1) ـ رحمه الله ـ. وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ الإجماع على أنّ سورة الأنعام مكيّة، إلا ثلاث آيات، هي قوله تعالى: { قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم.. }، وآيتان بعدها[الأنعام: 151 ـ 153]. كما ذكر الإجماع على أنّ نهي النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أكل كلّ ذي ناب من السباع،إنّما كان بالمدينة(2).

   وقد ذكر القرطبيّ ـ رحمه الله ـ ما يدلّ على رجوع ابن العربيّ إلى قول عامّة المفسّرين، وممّا ذكره عنه، قوله: " وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: ( قل لا أجد فيما أوحي إليّ..)، بما يرد من الدليل فيها، كما قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث.." فذكر: الكفر، والزنى، والقتل. ثمّ قال علماؤنا: إنّ أسباب القتل عشرة، بما ورد من الأدلّة.."  إلى أن قال:  " وهو الأمر عندنا "(3). 

   وإنّ ممّا يؤيّد ما ذهب إليه الشيخ وعامّة المفسّرين، ما أخرجه أبو داود وغيره، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، أنّه قال: " كان أهل الجاهليّة يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذّراً، فبعث الله نبيّه، وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه. فما أحلّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو منه". ثمّ تلا: { قل لا أجد فيما أوحيّ          إليّ        محرماً على     

طاعم يطعمه.. }الآية(4). 

55 ـ قوله تعالى: { سيقول الذين        أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرّمنا من         شي        ء كذلك كذّب الذين         من           قبلهم حتّى         ذاقوا بأسنا.. } [الأنعام: 148]. 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قول المشركين في الآية: ( لو شاء الله ما أشركنا ) لم يكن على سبيل التكذيب بالقدر، والاستهزاء به. ولم يذمّهم الله على ذلك‘ فإنّهم كانوا يثبتون القدر، وإنّما ذمّهم الله على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقد ظنّ طائفة من المثبتين للقدر أنّهم [ أي: المشركين ]قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر، والاستهزاء به، لقوله تعالى: { كذلك كذّب الذين           من            قبلهم }، وبهذا أجابوا القدرية(1) لمّا احتجت عليهم بهذه الآية. وهذا غلط، فإنّ العرب كلّهم كانوا يثبتون القدر، ويقرّون أنّ الله خالق كلّ شيء، وربّه، ومليكه، فلم يكونوا مكذّبين بذلك، ولا ذمّهم الله ـ سبحانه ـ على التكذيب بالقدر، بل على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي الذي جاءت به الرسل‘ فإنّ هذا هو تكذيب الذين من قبلهم، الذين ذكر الله في القرآن، ولهذا قال: { قل هل عندكم من         علم فتخرجوه لنا..}، أي أنّ المحتجّ بالقدر، لا يحتجّ به إلا إذا لم يكن عنده علم، بل يتّبع هواه، فإنّها حجّة متناقضة، إذ لو احتجّ عليه بالقدر، لما قبل هو ذلك منه.."(2).

   وقد ذكر الشيخ في موضع آخر، أنّ القدرية ثلاثة أصناف: ( قدرية مشركون )، و( قدرية مجوسية )، و( قدرية إبليسية ). 

   قال: " فأمّا الأوّلون، فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أنّ ذلك موافق للأمر والنهي. وقالوا: { لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرّمنا من         دونه من        شي         ء.. } (1)، إلى آخر الكلام في سورة الأنعام. وقالوا: {.. لو شاء الله ما عبدنـا من      دونه من         شي       ء.. } [النحل:35]. وفي سورة الزخرف: { وقالوا لو شاء الرحمن      ما عبدنـهم.. }[الزخرف: 20]. فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع، والأمر والنهي، مع الاعتراف بالربوبية العامّة لكلّ مخلوق، وأنّه ما من دابّة إلا ربّي آخذ بناصيتها..

   والقدرية الثانية: المجوسية، الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، كما جعل الأوّلون لله شركاء في عبادته، فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرّ. ويقول من كان منهم في ملتنا: إنّ الذنوب الواقعة، ليست واقعة بمشيئة الله تعالى. وربّما قالوا: ولا يعلمها أيضاً. ويقولون: إنّ جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة، وقدرته الشاملة. ولهذا قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: القدر نظام التوحيد، فمن وحّد الله، وكذّب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده. ويزعمون أنّ هذا هو العدل ، ويضمّون إلى ذلك: سلب الصفات، ويسمّونه: التوحيد.. 

   والقسم الثالث: القدرية الإبليسية، الذين صدّقوا بأنّ الله صدر عنه الأمران، لكن؛ عندهم هذا تناقض. وهم خصماء الله، كما جاء في الحديث.."(2).

الدراسة، والترجيح: 

   الكلام في هذه الآية مبنيّ على مسألة عقدية؛ طرفاها: أهل السنّة، والأشاعرة ومن وافقهم من جهة، والمعتزلة، ومن وافقهم من جهة أخرى. 

   ومنشأ الخلاف في ذلك: اختلافهم في المشيئة، وهل يقع في كون الله ما لا يشاؤه ويرضاه؟.

   وقد قرّر الشيخ مذهب أهل السنّة والجماعة في ذلك، فقال:  "مذهب أهل السنّة والجماعة: أنّ الله ـ تعالى ـ خالق كلّ شيء، وربّه، ومليكه، لا ربّ غيره، ولا خالق سواه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو على كلّ شيء قدير "(1).

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه في معنى الآية: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والبغويّ(4)، وابن عطيّة(5)، والبيضاويّ(6)، وأبا حيّان(7)، والثعالبي(8).

   وقد قرّر الطبريّ ـ رحمه الله ـ المعنى بطريقة السؤال والجواب، فقال: " فإن قال قائل: وما برهانك على أنّ الله ـ تعالى ـ إنّما كذّب من قيل هؤلاء المشركين قولهم: ( رضي الله منّا عبادة الأوثان، وأراد منّا تحريم ما حرّمنا من الحروث والأنعام )، وعلى وصفهم إيّاه بأنّه قد شاء شركهم، وشرك آبائهم، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون؟. قيل له: الدلالة على ذلك: قوله: { كذلك كذّب الذين         من         قبلهم }، فأخبر جلّ ثناؤه عنهم أنّهم سلكوا في تكذيبهم نبيّهم محمّداً ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فيما أتاهم به من عند الله ـ من النهي عن عبادة شيء غير الله ـ تعالى ذكره ـ وتحريم غير ما حرّم الله في كتابه، وعلى لسان رسوله ـ مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذّبة اللهَ ورسوله. والتكذيب منهم إنّما كان لمكذَّب. ولو كان ذلك خبراً من الله عن كذبهم في قيلهم: { لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا }، لقال: (كذلك كَذَب الذين من قبلهم ) بتخفيف الذال، وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله، لا إلى التكذيب، مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفّقه لفهمه "(1). 

   وأمّا ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، فقد ضعّف من قال من أهل السنّة: إنّ هذه المقالة من المشركين، كانت على سبيل الاستهزاء. كما أنكر تعلّق المعتزلة ( القدرية ) بهذه الآية ـ على نحو ما ذكر الشيخ ـ، فقال:  " وتعلّقت المعتزلة بهذه الآية، فقالت: إنّ الله قد ذمّ لهم هذه المقالة، وإنّما ذمّها لأنّ كفرهم ليس بمشيئة الله ـ تعالى ـ، بل هو خلق لهم ".

   قال ـ رحمه الله ـ:  " وليس الأمر على ما قالوا، وإنّما ذمّ الله ـ تعالى ـ ظنّ المشركين أنّ ما شاء الله، لا يقع عليه عقاب. وأمّا أنّه ذمّ قولهم: ( لولا المشيئة لم نكفر )، فلا "(2).

   واختار القرطبيّ ـ رحمه الله ـ القول الذي أنكره الشيخ، وقال: " وقد لبّست المعتزلة بقوله: {.. لو شاء الله ما أشركنا ..}، فقالوا: قد ذمّ الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئة. وتعلّقهم بذلك باطل؛ لأنّ الله ـ تعالى ـ إنّما ذمّهم على ترك اجتهادهم في طلب الحقّ، وإنّما قالوا ذلك على جهة الهزء واللعب "(3).

   وحجّته ـ رحمه الله ـ: أنّ المشركين لو قالوه على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به ـ سبحانه ـ، لما عابهم على ذلك، لأنّ الله ـ تعالى ـ يقول: {ولو شاء الله ما أشركوا..} [الأنعام: 107]، و{.. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن             يشاء الله.. }[ الأنعــام: 111]، { ولو شاء لهدبــكم

أجمعين }[النحل: 9]. فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله ـ تعالى ـ "(1) . 

   والراجح ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ وأمّا ما ذهب إليه القرطبيّ ـ رحمه الله ـ فقد سبق الجواب عنه، ويمكن تلخيصه فيما يلي: 

1. أنّ مشركي العرب كانوا مثبتين للقدر، ومقرّين بأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ هو الخالق المالك المدبّر.
2. أنّ الله قال ( كذلك كذّب الذين من قبلهم ) بالتشديد، ولو كان قولهم على سبيل الاستهزاء واللعب؛ لقال: ( كذلك كَذَب ) بالتخفيف. 
3. قوله في آخر الآية: { قل هل عندكم من         علم فتخرجوه لنا إن         تتّبعون     إلا الظنّ            وإن          أنتم إلا تخرصون         } دليل على أنّ قولهم: ( لو شاء الله ما أشركنا ) كان عن جهل وظنّ وتخرّص، لا عن سخرية واستهزاء، لذا طالبهم بدليل علميّ على ما زعموه. والمعنى: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين: هل عندكم من علم من قبل الله فتبيّنوه، حتّى تقوم به الحجّة(2). ولمّا كان ذلك متعذّراً، قال تعالى: { قل فلله الحجّة البــلغة فلو شاء لهدبـكم أجمعين }[الأنعام:149]، ولو كان قولهم على سبيل الاستهزاء؛ لأنكر عليهم ذلك. 
   هذا، وممّن اختار قول القدرية المعتزلة في هذه الآية من المفسّرين: الزمخشريّ ـ على عادته في تقرير مذهب الاعتزال(3)، وقد أنكر عليه أبو حيّان(4) ـ، والجصّاص(5)، والنسفيّ(6).

   وقد سبق قريباً ذكر حجّتهم، والردّ عليها، بما يغني عن الإعادة.  

56 ـ قوله تعالى: {.. فمن          أظلم ممّن         كذّب بــايـت الله وصدف عنها سنجزي         الذين     يصدفون         عن    ءايـتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون          } [الأنعام: 157].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الوعيد في هذه الآية إنّما هو للصادف عن آيات الله مطلقاً، سواء كان مكذّباً، أو لم يكن. 

   وحجّته في ذلك: " أنّ كلّ من لم يقرّ بما جاء به الرسول، فهو كافر، سواء اعتقد كذبه، أو استكبر عن الإيمان به، أو أعرض عنه اتّباعاً لما يهواه، أو ارتاب فيما جاء به. فكلّ مكذّب بما جاء به، فهو كافر. وقد يكون كافراً من لا يكذّبه إذا لم يؤمن به "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بالإشارة إلى هذا المعنى دون سائر المفسّرين، فلم أر ـ حسب اطّلاعي ـ أحداً أشار إليه. وإنّما اختلفوا في معنى الصدف: هل هو لازم، أم متعدٍ. فذهب عامّة المفسّرين ـ من المتقدّمين وبعض المتأخّرين ـ إلى أنّه لازم: ( صدف عنها )، أي: أعرض عنها ولم يتدبّرها، ولم يتعرّف على حقيقتها، فيؤمن بما دلّت عليه من توحيد الله، وصدق الرسالة. وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس، وقتادة، ومجاهد(2). وهو ظاهر اختيار الشيخ كما يفهم من سياق كلامه. 

   وقالوا: هو نظير قوله تعالى: { فلا صدّق ولا صلّى           * ولكن           كّذب وتولّى          }[القيامة: 31، 32].

   واختار بعض المتقدّمين، وكثير من المتأخرين أنّ الصدف متعدٍ. والمعنى: يصدّون غيرهم عن اتّباع آيات الله(1). وهو مروي عن السدي(2). وقالوا: هذا نظير قوله تعالى: { وهم ينهون       عنه وينئون        عنه }[الأنعام: 26]، وقوله: { الذين         كفروا وصدّوا عن          سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون           }[النحل: 88].

   والأظهر أنّ الآية محتملة للمعنيين، إذ لا تعارض بينهما. وهو ما أشار إليه بعض المفسّرين، كأبي حيّان من المتقدّمين(3)، وتبعه بعض المتأخرين(4).

   أمّا ما انفرد به الشيخ ـ رحمه الله ـ فهو معنى حسن، يناسب سياق الآية، فإنّ الله بدأها بذمّ المكذّبين بآياته، الصادّين عنها، ثمّ جعل الوعيد للصادّ عنها دون المكذّب. وعبّر عن ذلك بالفعل المضارع ( يصدفون ) الدالّ على الاستمرار والتجدّد والإصرار. وذلك أنّ المكذّب إذا لم يعرض عن آيات الله، بل أقبل، وتدبّرها، رجي له الإيمان والهدى. أمّا من أعرض عن آيات الله، وأصرّ على ذلك؛ فإنّه بعيد عن الإيمان ـ إلا أن يشاء الله ـ، ولذا استحقّ هذا الوعيد بسبب إصراره. وقد صرّح الله ـ عزّ وجلّ ـ بهذا المعنى في آيات أخرى، مثل قوله تعالى: { ومن            أظلم ممّن           ذُكّر بــــايــت ربّه فأعرض عنها ونسي          ما قدّمت يداه.. }[الكهف: 57]، وقوله: { ومن       أظلم ممّن          ذُكّر بــــايــت ربّه ثمّ أعرض عنها إنّا من          المجرمين منتقمون          }[السجدة: 22]. والله تعالى أعلم.   

57 ـ قوله تعالى: { من    جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن    جاء بالسيئة فلا يجزى     إلا مثلها وهم لا يظلمون           }[الأنعام: 160]. 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الحسنة والسيئة، في هذه الآية ومثيلاتها(1): ما ذكره عامّة السلف، من الصحابة والتابعين: أنّ الحسنة هي كلمة التوحيد. والسيئة هي كلمة الإشراك. وقد ذكر الشيخ أنّ ذلك مرويّ عن عبد الله بن مسعود، وابن عبّاس، وأبي هريرة، وعليّ بن الحسين(2)، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، ومجاهد، والنخعيّ، والضحّاك، والزهريّ، وعكرمة، وزيد بن أسلم(3)، وقتادة، وغيرهم من الصحابة والتابعين بلا خلاف بينهم.

   ثمّ قال الشيخ ـ مبيّناً قول جمهور السلف ـ:  " فالذين قالوا: إنّ الحسنة هي التوحيد، والسيئة هي الشرك.. دليله: قوله تعالى: { من           جاء بالحسنة فله خير منها وهم من          فزع يومئذٍ ءامنون          * ومن          جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في         النار.. }[النمل: 89، 90]، وذلك لأنّ جميع أعمال البرّ هي داخلة في التوحيد؛ فإنّ التوحيد ـ وهو معنى قول ( لا إله إلا الله ) ـ هو أن يُعبد الله، وهو ـ تعالى ـ إنّما يُعبد بما أمر به. فهو: العمل لله، بأمر الله. كما قال تعالى: {بلى           من        أسلم وجهه لله وهو محسن          فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون          }[البقرة: 112]. فكلّ عمل من أعمال البرّ، فهو جزء من التوحيد، ومن العمل لله.. قال الله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في        السماء * تؤتي        أكلها كلّ حين بإذن            ربّها.. } إلى : { ما لها من           قرار }[إبراهيم: 24 ـ 26]، فالكلمة الطيّبة هي التوحيد، وهي كالشجرة. والأعمال ثمارها في كلّ وقت. فجميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبها. وجميعها من عبادة الله وحده. وهي من فروع قول ( لا إله إلا الله ). بل الأعمال تحقيق قول ( لا إله إلا الله ). فإنّ الإيمان قول وعمل.. فمن قال: الحسنة: لا إله إلا الله؛ لم يُرِد أنّ هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون العمل بمقتضاها، بل هي عنده الشجرة الجامعة، والأعمال داخلة فيها، وفروع لها. وكذلك السيئة، هي العمل لغير الله، وهذا هو الشرك.. والذنوب كلّها جزء من الشرك، وهي من فروعه "(1).

الدراسة، والترجيح:

   للسلف في هذه الآية قولان(2): 

· أحدهما ـ وهو قول الأكثرين ـ: أنّ الحسنة: قول ( لا إله إلا الله ). والسيئة: الشرك.  
· الثاني: أنّه عامّ في كلّ حسنة وسيئة. 
   اختار القول الأوّل: الطبريّ(3)، والنحّاس(4)، والقرطبيّ(5). 

   واختاره الواحديّ في تفسير آية النمل، ولم يذكر شيئاً في آية الأنعام(1). ومثله البغويّ(2)، والنسفيّ(3) . 

   واختار القول الثاني: ابن عطيّة(4)، وتابعه أبو حيّان(5) .

   ولا منافاة بين القولين ـ كما ذكر الشيخ رحمه الله ـ، فمن قال: إنّ الحسنة هي كلمة التوحيد؛ لم يرد أنّ هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون العمل بمقتضاها، وهذا ما يفيده قوله ( من جاء )، ولو أراد الكلمة وحدها لقال: ( من قال لا إله إلا الله ) ونحو ذلك. 

   ومن قال: إنّ المراد: العموم، أراد إزالة اللبس الذي قد يحصل من تفسير الحسنة بأنّها كلمة التوحيد، إذ قد يظنّ بعض الناس أنّ مجرّد النطق بالكلمة كاف لدخول الجنّة، ومضاعفة الحسنات. لكن ما ذهب إليه أكثر السلف هو الأوفق لمعنى الآية، إذ لو أراد الله العموم، لنكّر لفظ الحسنة والسيئة، ولكنّه عرّفهما للدلالة على الإطلاق. والمطلق يحمل على الكامل، وأكمل جنس الحسنة: كلمة التوحيد. وأقبح جنس السيئة: كلمة الإشراك. 

58 ـ قوله تعالى: { .. ونُسُكي          .. }[الأنعام: 162].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في موضع أقوال المفسّرين في معنى قوله تعالى: ( ونسكي )،  وأنّ منهم من اختار أنّه الذبح لله، ومنهم من اختار أنّه الحجّ إلى بيت الله. ومنهم من اختار أنّه يتناول العبادة مطلقاً(1). 

   واختار الشيخ في موضع آخر: الأوّل: " الذبيحة ابتغاء وجهه "(2). 

   وقال ـ رحمه الله ـ مؤكّداً هذا المعنى في تفسير سورة الكوثر:  " وقوله: { فصلّ لربّك وانحر }[الكوثر: 2]، أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهي الصلاة والنسك، الدالّتان على القرب، والتواضع، والافتقار، وحسن الظنّ، وقوّة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله، وإلى عِدَتِه، وأمره، وفضله، وخُلفه. عكس حال أهل الكبر والنفرة، وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربّهم يسألونه إيّاها، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر، وتركاً لإعانة الفقراء، وإعطائهم، وسوء الظنّ منهم بربّهم. ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى: { قل إنّ          صلاتي    ونسكي            ومحياي            ومماتي           لله ربّ العــلمين }"(3). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ، حيث لم يذكر غيره(4)، والسجستانيّ في غريبه(5)، وابن الجوزيّ في التذكرة(6). 

   وحسّنه ابن عطيّة(1)، وتابعه أبوحيّان(2).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال دون اختيار(3).

   والمختار: ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ النسك في كتاب الله تعالى جاء بمعنى الذبح، كما في قوله تعالى: {.. ففدية من       صيام أو صدقة أو نسك ..}[البقرة: 196]، وكذلك في السنة، كما جاء في الحديث: " ومن نسك قبل الصلاة، فإنّه قبل الصلاة، ولا نسك له.."(4) ، وفي رواية: " من ذبح قبل الصلاة فليعد "(5)، وهي مفسّرة للأولى.
· الثاني: أنّ هذه الآية مثل التي في سورة الكوثر: { فصلّ لربّك وانحر }، حيث قرن الصلاة بالذبح. 
· الثالث: ما تقدّم في هذه السورة من ذكر الذبائح التي تذبح لغير الله، أو التي لا يذكر عليها اسم الله: { ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.. }[الأنعام: 121]، { وجعلوا لله ممّا ذرأ من       
 الحرث والأنعـم نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.. }[الأنعام: 136]، { وقالوا هذه أنعـم وحرث حجر لا يطعمها إلا من         نشاء بزعمهم.. }[الأنعام: 138]. وغيرها من الآيات.

· الرابع: أنّ هذا هو المعروف في اصطلاح الفقهاء(6).

   وأمّا من قال: إنّ النسك هو الحجّ إلى بيت الله، فذلك بعيد لوجهين: 

· أحدهما: أنّ هذه السورة مكيّة، ولم يرد فيها ذكر للحجّ. والحجّ إنّما فرض في السنة التاسعة بعد الهجرة. 
· الثاني: أنّه لم يرد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله ـ حسب علمي واطّلاعي ـ، اقتران الصلاة بالحجّ دون سائر الأركان الأخرى.
   وأمّا من قال: إنّ النسك يتناول العبادة مطلقاً، فذلك وإن كان صحيحاً سائغاً في الشرع(1) واللغة(2)؛ إلا أنّه غير سائغ في هذا الموضع، لأنّ السورة مكيّة ـ كما سبق ـ، ولم تكن سائر الشرائع قد نزلت بعد، سوى الصلاة، والتوحيد الذي هو أصل الدين. فلم يكن المسلمون متعبّدين بغير ذلك، ولمّا كان الشرك الذي هو ضدّ التوحيد ـ أكثر ما يتمثّل في الذبح لغير الله من الآلهة المدّعاة؛ نصّ عليه في الآية.  
 سورة الأعراف
59 ـ قوله تعالى: {.. وما كنّا غائبين }[الأعراف: 7].

   في هذه الآية، نفى الله عن نفسه أن يكون غائباً. وفي موضع آخر، جعل نفسه غيباً، فقال: { الذين             يؤمنون             بالغيب.. }[البقرة: 3]. 

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ اختلاف الناس في هذه المسألة، وهل يسمّى الله غائباً؟. ثم ذكر فصل الخطاب في ذلك، فقال:  " وفصل الخطاب بين الطائفتين، أنّ اسم ( الغيب )، و ( الغائب ) من الأمور الإضافيّة، يراد به: ما غاب عنّا فلم ندركه. ويراد به: ما غاب عنّا فلم يدركنا. وذلك لأنّ الواحد منّا إذا غاب عن الآخر مغيباً مطلقاً، لم يدرك هذا هذا، ولا هذا هذا. والله سبحانه شهيد على العباد، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض، ولا في السماء. فليس هو غائباً، وإنّما لما لم يره العباد، كان غيباً. ولهذا يدخل في الغيب: الذي يؤمن به، وليس هو بغائب، فإنّ الغائب اسم فاعل، من قولك: غاب يغيب ، فهو غائب. والله شاهد غير غائب. وأمّا الغيب، فهو مصدر غاب يغيب غيباً، وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل، كالعدل، والصوم، والزَّوْر. وموضع المفعول، كالخلق، والرزق، ودرهم ضرب الأمير "(1).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين لم يتطرّقوا إلى ذكر الخلاف في هذه المسألة، وإنّما يذكرون كلاماً قريباً ممّا ذكره الشيخ في تفسير كلّ آية في موضعها، إلا القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه حاول الجمع بين الآيتين، فقال ـ بعد أن ذكر آية البقرة ـ: " قلت: وفي التنـزيل: {.. وما كنّا غائبين }.. فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئيّ في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون أنّ لهم رباً قادراً، يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس، لعلمهم باطّلاعه عليهم، وعلى هذا تتّفق الآي، ولا تتعارض، والحمد لله "(1). 

   وهو قريب ممّا ذكره الشيخ. 

   وقد نسب الشيخ القول بأنّ الله يوصف بالغائب، إلى طائفة من المتكلّمين، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وابن الزاغوني(2).

   وما قرّره الشيخ هو الراجح، وهو أنّ الله لا يوصف بالغائب، فهو شاهد وليس بغائب، وإن كان العباد لا يرونه سبحانه.

60 ـ 62 : قوله تعالى: { يـبني       ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يو ري       سوءتكم وريشاً ولباس التقوى          ذلك خير.. }[الأعراف: 26]. 

   فيه ثلاث مسائل: 

· الأولى: المراد بالإنزال في قوله: ( قد أنزلنا ). 
· الثانية: معنى الريش في قوله: ( وريشاً ). 
· الثالثة: المراد بلباس التقوى. 
المسألة الأولى: المراد بالإنزال في قوله: { قد أنزلنا }.

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بإنزال اللباس في هذه الآية: إنزاله من ظهور الأنعام، من أصواف، وأوبار، وأشعار، لينتفع به بنو آدم، فإنّه على ظهور الأنعام لا يُنتفع به حتّى ينـزل. 

   ثمّ قال ـ مضعّفاً الأقوال الأخرى ـ:  " وقد قيل فيه [ أي: الإنزال ]: خلقناه. وقيل: أنزلنا أسبابه. وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته. وهذه الأقوال ضعيفة "(1).

   وسبب ترجيح الشيخ للمعنى الذي ذكره، وتضعيف غيره: دلالة آيات القرآن عليه، ثمّ سدّ الباب على أهل البدع، لئلا يتوصّلوا إلى أغراضهم ومذاهبهم الباطلة احتجاجاً بأقوال بعض المفسّرين. وقد عقد الشيخ فصلاً في نزول القرآن، ولفظ النـزول حيث ورد في كتاب الله تعالى، وممّا جاء فيه: " فإنّ كثيراً من الناس فسّروا النـزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف، لاشتباه المعنى في تلك المواضع، وصار ذلك حجّة لمن فسّر نزول القرآن بتفسير أهل البدع ". 

   ثمّ ذكر تفسير بعض الجهميّة للإنزال بمعنى الخلق، وتفسير بعض الكُلاّبيّة له بمعنى الإعلام به، وإفهامه للملَك، أو نزول الملَك بما فهمه. فقال: " وهذا الذي قالوه باطل في اللغة، والشرع، والعقل ".  

  ثمّ قال: " والمقصود هنا: ذكر النـزول، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ: النـزول في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ ثلاثة أنواع: نزول مقيّد بأنّه منه. ونزول مقيّد بأنّه من السماء. ونزول غير مقيّد لا بهذا، ولا بهذا ". 

   فذكر أنّ الأوّل لم يرد إلا في نزول القرآن، كقوله تعالى: {.. والذين         ءاتيناهم الكتــب يعلمون           أنّه منزّل من             ربّك بالحقّ ..}[الأنعام: 114].

   والثاني: كقوله تعالى: { وأنزلنا من         السماء.. }[البقرة: 22].

   والثالث: مثل ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: { ثمّ أنزل الله سكينته على     رسوله.. } [التوبة: 26]، وإنزال الميزان كما في قوله: { الله الذي         أنزل الكتــب بالحقّ والميزان        ..} [الشورى: 17]، وجمهور المفسّرين على أنّ المراد به العدل، وكلٌ من السكينة والعدل، تنـزل به الملائكة على قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: { إذ يوحي           ربّك إلى         الملــئكة أنّي      معكم فثبّتوا الذين     ءامنوا.. } [الأنفال: 12]، وذلك بإنزال السكينة في قلوبهم، وفي الحديث: " من طلب القضاء، واستعان عليه، وُكِل إليه. ومن لم يطلب القضاء، ولم يستعن عليه، أنزل الله عليه ملَكاً يسدّده "(1)..

   ومن ذلك: ما ورد في هذه الآية من إنزال اللباس والريش. 

   وقد بيّن الشيخ في هذا الفصل ـ بكلام نفيس ـ أنّه ليس في القرآن ولا في السنّة لفظ نزول، إلا وفيه معنى النزول المعروف ( من أعلى إلى أسفل )، قال ـ رحمه الله ـ:  " وهذا هو اللائق بالقرآن، فإنّه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى. ولو أريد غير هذا المعنى، لكان خطاباً بغير لغتها، ثمّ هو استعمال اللفظ المعروف له معنى، في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز بما ذكرنا. وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله تعالى أنّه بيّنه، وجعله هدى للناس "(1). 

الدراسة، والترجيح:

   كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فقد اختلفت أقوال المفسّرين، واختياراتهم، في معنى الإنزال في هذه الآية، فاختار بعضهم أنّه بمعنى الخلق.

   وممّن اختـار ذلك: الطبريّ(2)، والكرمانيّ(3)، والبغويّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والبيضاويّ(6). 

   واختار بعضهم أنّ المعنى: إنزال أسبابه، من المطر الذي هو أصل النبات، الذي منه يتغذّى الحيوان، ونحو ذلك.

   وممّن اختار ذلك:الجصّاص(7)،ومكّي بن أبي طالب(8)، وابن عطيّة(9)، والعكبريّ(10)،

والقرطبيّ(1)، والنسفيّ(2).

   واختار الزمخشريّ(3) أنّ المعنى: قضى ثمّ كتب. ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من ذكر هذا القول، فضلاً عن اختياره. 

   وتوقّف بعضهم، فاقتصر على ذكر الأقوال دون اختيار أو ترجيح. منهم أبوحيّان(4).

   وانفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بما ذهب إليه، دون سائر المفسّرين. ومن تأمّل ما ذهب إليه، وجد أنّه في غاية القوّة والوجاهة، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ الأصل حمل ألفاظ القرآن على ظاهرها. وظاهر لفظ الإنزال أن يكون من علوّ إلى أسفل.
· الثاني: أنّه جار على معهود القرآن عند إطلاق لفظ الإنزال دون تقييد جهة المنـزل منه. 
· الثالث: أنّه موافق للغة العرب التي نزل بها القرآن، فإنّ العرب لا تعرف نزولاً إلا بهذا المعنى المعهود. 
· الرابع: أنّ فيه سدّاً لباب البدعة، والقول بخلق القرآن، كما قال ذلك أهل الاعتزال وغيرهم، فإنّهم فسّروا إنزال القرآن بخلقه، محتجّين بقول بعض أهل السنّة في تفسير الإنزال في هذه الآية بالخلق. 
· الخامس: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يطلق لفظ الإنزال على كلّ ما خلقه، فلم يقل: وأنزلنا الإنسان، أو أنزلنا الجبال، ونحو ذلك. وتخصيص بعض المخلوقات بمعنى الإنزال دون بعض، تخصيص بلا مخصّص، وتحكّم بلا دليل. 
   وهذه الوجوه،كافية في ترجيح ما ذهب إليه الشيخ، وانفرد به دون سائر المفسّرين.

المسألة الثانيّة: معنى الريش.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الريش: أنّه الأثاث والمتاع. 

   قال: " وقد قيل: إنّ الريش والرياش(1)، المراد به: اللباس الفاخر، كلاهما بمعنى واحد. مثل اللبس واللباس. وقد قيل: هما المال والخصب والمعاش. وارتاش فلان: حسنت حالته. والصحيح أنّ الريش: هو الأثاث والمتاع.. "(2).

   واستدلّ لذلك بقول العرب: أعطاني فلان ريشه، أي: كسوته وجهازه. ونقل عن بعض أهل العربيّة أنّ الرياش في كلام العرب: الأثاث، وما ظهر من المتاع والثياب والفرش ونحوها.

الدراسة، والترجيح:

   اختلفت عبارات المفسّرين في تفسير معنى الريش، فاختار بعضهم أنّه المال، وممّن اختار ذلك البغويّ(3).

   واختار آخرون أنّه الجمال والزينة، وممّن اختار ذلك: الواحديّ(4)، والزمخشريّ(5)، والبيضاويّ(6)، والنسفيّ(7)، والبقاعيّ(8).

   واختار آخرون أنّه سعة الرزق، ورفاهية العيش، ووجود الملبس، والتمتّع. وممّن اختار ذلك

: ابن عطيّة(1)، وأبو حيّان(2). 

   وقد سلك الشيخ ـ رحمه الله ـ مسلك التقريب بين هذه الأقوال، والجمع بينها. فذكر أنّ الصحيح في معنى الريش أنّه الأثاث والمتاع، ويدخل في ذلك من قال: إنّه سعة الرزق، ورفاهية العيش، ووجود الملبس، والتمتّع، ونحو ذلك.

   ثمّ ذكر أنّ بعض المفسّرين فسّر الريش بالمال، ووجّه ذلك، بأنّ المراد به مال مخصوص، وهو الأثاث والمتاع ونحوه. 

   ثمّ نقل قول ابن زيد في معنى الريش، وأنّه الجمال والزينة، ووجّه ذلك بأنّه مأخوذ من ريش الطائر، وهو ما يروش به، ويدفع عنه الحرّ والبرد. وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش، وما يبسطه تحته من الأثاث، ونحو ذلك(3). فعادت الأقوال كلّها إلى ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، ويكون اختلاف المفسّرين في ذلك، اختلاف تنوّع، لا اختلاف تضاد.

المسألة الثالثة: المراد بلباس التقوى:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ  أنّ المراد به: الأعمال الصالحة، من ذكر الله، وغيره. وذكر أنّ ذلك " أشهر القولين "(4).

الدراسة، والترجيح:

   اختلفت عبارات السلف ـ رحمهم الله ـ  في المراد بلباس التقوى ، فقـال عثمان، وابن

عبّاس ـ في رواية ـ: السمت الحسن(1). 

   وقال ابن عبّاس ـ في رواية ـ: هو العمل الصالح(2). 

   وقال قتادة، والسديّ: هو الإيمان(3).

   وقال عروة بن الزبير: هو خشية الله تعالى(4).

   وقال الحسن: هو الحياء الذي يكسبهم التقوى(5).

   وقال ابن زيد: ستر العورة للصلاة(6). 

   وقد اختار قول عروة بن الزبير كلٌ من: الزمخشريّ(7)، والقرطبيّ(8)، والبيضاويّ(9). 

   واختار الواحديّ قول ابن زيد، وهو ستر العورة في الصلاة(10). 

   واقتصر بعضهم على ذكر الأقوال دون اختيار، منهم: البغويّ(11)، وابن الجوزيّ(12). 

   واختار بعضهم العموم، منهم: الطبريّ(13)، وابن عطيّة(14)، وأبو حيّان(15). 

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية: " وأولى الأقوال بالصحّة في تأويل قوله: ( ولباس التقوى ): استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عمّا نهى الله عنه، من معاصيه. والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع الإيمان، والعمل الصالح، والحياء، وخشية الله، والسمت الحسن. لأنّ من اتّقى الله، كان به مؤمناً، وبما أمر به عاملاً، ومنه خائفاً، وله مراقباً، ومن أن يُرى عند ما يكرهه من عباده مستحيياً. ومن كان كذلك، ظهرت آثار الخير فيه، فحسن سمته وهديه، ورئيت عليه بهجة الإيمان ونوره "(1). 

   ولم أر من المفسّرين من وافق الشيخ في اختياره، لكنّه محمول على العموم أيضاً، إذ إنّ كلّ ما ذكروه في تفسير الآية، لا يخرج عن مسمّى العمل الصالح، سواء كان قلبياً، أو قوليّاً، أو فعليّاً. ويكون الاختلاف في ذلك من اختلاف التنوّع أو التمثيل ـ كما سبق في تفسير معنى الريش ـ، ومثل هذا كثير في تفسير السلف، بل هو غالب تفسيرهم، كما قرّر ذلك الشيخ في مقدّمته في أصول التفسير(2). 

63 ـ قوله تعالى: {.. ثمّ استوى          على          العرش.. }[الأعراف: 54]. 
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية وأمثالها: مذهب أهل السنّة والجماعة وسلف الأمّة، وهو إثبات صفة الاستواء لله سبحانه على الوجه الذي يليق بجلاله، وأنّه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه. بل إنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ يرجع إليه الفضل ـ بعد الله ـ في إحياء مذهب أهل السنة وسلف الأمّة فيما يتعلّق بإثبات صفات الله على الوجه الذي يليق بجلاله، بعد أن كاد يضمحلّ وينسى(1). 

   وقد ذكر الشيخ أنّ الأقسام في هذه الآية وأمثالها ستّة: 

· القسم الأوّل: من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء هم المشبّهة. 
· القسم الثاني: من يتأوّلها، ويعيّن المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علوّ المكان، أو بمعنى ظهور نوره للعرش.. وهؤلاء هم المؤوّلة. 
· القسم الثالث: الذين يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنّا نعلم أنّه لم يرد إثبات صفة خارجية عمّا علمناه. وهؤلاء هم المفوّضة. 
· القسم الرابع: الذين يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهؤلاء هم الواقفة. 
· القسم الخامس: الذين يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن، وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. وهؤلاء كالذين قبلهم من الواقفة. 
· القسم السادس: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما في سائر ما وصف به نفسه، وأنّه { ليس كمثله شي        ء }، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.. وهذا
هو مذهب السلف. 
   قال الشيخ: فهذه الأقسام الستّة، لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها "(1).

   أمّا القسم الأوّل، فقد أجاب عنه الشيخ بأنّه: " باطل قطعاً بالقرآن والعقل "(2). 

   يريد الشيخ بالقرآن، قوله تعالى: { ليس كمثله شي          ء.. }[الشورى: 11]، فهذا نصّ قاطع في أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لا يشبهه شيء من المخلوقات. 

   وأمّا القسم الثاني، وهم القائلون بالتأويل، وأنّ استوى بمعنى استولى، فقد ذكر الشيخ أنّ منشأ اختلافهم مع السلف: اختلافهم في الاستواء، هل هو من صفات الفعل، أو الذات. فمن قال إنّه صفة ذات؛ تأوّله بالاستيلاء، والقدرة على العرش ونحو ذلك.وهم هؤلاء المؤوّلة. 

   وقد بيّن الشيخ ضعف هذا القول من اثني عشر وجهاً: 

· أحدها: أنّ هذا التفسير لم يفسّره أحد من السلف من سائر المسلمين، من الصحابة والتابعين. 
· الثاني: أنّ معنى هذه الكلمة مشهور، كما فسّره مالك لمّا سئل عن الاستواء، فقال: " الاستواء معلوم.."، ولم يرد أنّ الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأنّ السؤال عن الاستواء في الآية. 
· الثالث: أنّه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن، كان معلوماً في القرآن. 
· الرابع: أنّه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً؛ لم يحتج أن يقول: " الكيف مجهول "، لأنّ نفي العلم بالكيف، لا ينفي إلا ما قد علم أصله. 
· الخامس: أنّ الاستيلاء ـ سواء كان بمعنى القدرة، أو القهر، أو نحو ذلك ـ هو عامّ في المخلوقات، كالربوبية.. فلو كان استوى بمعنى استولى ـ كما هو عامّ في الموجودات كلّها ـ، لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء، وعلى الهواء، والبحار، والأرض.. فلمّا اتّفق المسلمون على أنّه يقال: استوى على العرش، ولا يقال: استوى على هذه الأشياء؛ علم أنّ معنى استوى خاصّ بالعرش. 
· السادس: أنّه أخبر بخلق السموات والأرض في ستّة أيّام، ثمّ استوى على العرش. وأخبر أنّ عرشه كان على الماء قبل خلقها.. فمعلوم أنّه ما زال مستولياً عليه قبل وبعد، فامتنع أن يكون الاستيلاء العامّ: هذا الاستيلاء الخاصّ بزمان، كما كان مختصّاً بالعرش. 
· السابع: أنّه لم يثبت أنّ لفظ استوى في اللغة، بمعنى استولى. وأمّا ما احتجّوا به من قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق        من غير سيف أو دم مهراق

فلم يثبت نقل صحيح أنّه شعر عربي. وقد أنكره غير واحد من أئمّة اللغة، وقالوا: إنّه بيت مصنوع، لا يعرف في اللغة.

· الثامن: أنّه روي عن جماعة من أهل اللغة أنّهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى، إلا في حقّ من كان عاجزاً، ثمّ ظهر. والله سبحانه لا يعجزه شيء.
· التاسع: أنّه لو ثبت أنّه من اللغة العربية؛ لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء. ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء؛ لم يجب أن يكون من لغة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وقوله. ولو كان من لغته، لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنّة، وهو الذي يراد به، ولا يجوز أن يراد معنى آخر.
· العاشر: أنّه لو حمل على هذا المعنى، لأدّى إلى محذور يجب تنـزيه بعض الأئمّة عنه، فضلاً عن الصحابة، فضلاً عن الله ورسوله. فلو كان الكلام في الكتاب والسنّة كلاماً نفهم منه معنى، ويريدون به آخر، لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ الله أن يكون ذلك. 
· الحادي عشر: أنّ هذا اللفظ إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر أُحدث، فيؤدّي إلى محذور، وهو تخطئة الأئمّة الذين لهم مصنّفات في الردّ على من تأوّل ذلك. ولكان يؤدّي إلى الكذب على الله ورسوله والصحابة والأئمّة، وللزم أنّ الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا.. وهذا مستحيل على الله ورسوله والصحابة والأئمّة. 
· الثاني عشر: أنّ معنى الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاً..(1).
   أمّا القسم الثالث، وهم القائلون بالتفويض(2)، فقد أجاب الشيخ بأنّه يلزم من قولهم " أن يكون الرسول الذي جاء بذلك لم يدر ما يقول، ولا ما عنى بكلامه.. فهل يجوز لعاقل أن يظنّ هذا بأحد من عقلاء بني آدم، فضلاً عن الأنبياء، فضلاً عن أفضل الأوّلين والآخرين، وأعلم الخلق، وأفصح الخلق، وأنصح الخلق للخلق ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ "(3).

   بمثل هذا والذي قبله، يجاب عمّا ذكره أصحاب القسم الرابع والخامس، وهم الواقفة. 

الدراسة، والترجيح:

   هذه المسألة من مسائل التفسير العقديّة، وغالب المفسّرين إنّما يرجّحون ما يعتقدونـه من

المذاهب المختلفة، فالذي التزم مذهب الحقّ، مذهب أهل السنّة والجماعة؛ يرجّح مذهب السلف. 

والأشعريّ يرجّح مذهب الأشاعرة، وكذا المعتزلي..   

   وممّن رجّح مذهب السلف في هذه الآية: البغويّ(1)، والقرطبيّ(2) . 

   وممّن رجّح قول الأشاعرة والمعتزلة: الواحديّ، فإنّه قال: " ( ثمّ استوى على العرش ) بالاستيلاء والاقتدار(3).

   ومثله: الزمخشريّ(4)، والبيضاويّ(5)، والنسفيّ(6).

   ووهم بعض المفسّرين ـ كما سبق ـ، فنسب مذهب السلف إلى التفويض، منهم: ابن الجوزيّ، فإنّه ذكر أنّ إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية(7). وفيما ذكره نظر، لا سيّما وقد اشتهر قول مالك ـ رحمه الله ـ في ذلك، وأنّ الاستواء معلوم، وإنّما التفويض للكيفيّة، وقد تلقّى السلف قول مالك بالقبول، وجعلوه أصلاً يستدلّون به على إثبات الصفات. 

   وممّن نسب مذهب السلف إلى التفويض أيضاً: أبو حيّان، فإنّه ذكر أنّ مذهبهم في أحاديث الصفات: الإيمان بها، وإمرارها على ما أراد الله تعالى، من غير تعيين مراد. ثمّ ذكر أنّ هذه المسألة مذكورة في علم أصول الدين، وأحال إلى كتاب التحرير للرازي(1). والرازي إنّما رجّح مذهب الخلف(2). 

   ورجّح الطبريّ أنّ المراد بالاستواء: العلوّ المطلق: " علوّ ملك وسلطان، لا علوّ انتقال وزوال "(3)، وتابعه ابن عطيّة على ذلك(4). وهو قريب من قول من قال: إنّ الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقد سبق جواب الشيخ عنه.

   والراجح: ما قرّره الشيخ ـ رحمه الله ـ من مذهب السلف، وذكر الأدلّة عليه. وقد أكثر ـ رحمه الله ـ من تقرير ذلك في كثير من كتبه، بل كانت هذه القضيّة من أهمّ القضايا التي شغلته، وأثارت عليه علماء عصره، فلم يَهِن، ولم يلن، حتّى أحيا مذهب السلف الصالح، بعد أن كاد أن يندرس. لذا استحقّ ـ رحمه الله ـ لقب شيخ الإسلام بجدارة. 

64 ـ قوله تعالى: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية.. }[الأعراف: 55].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله تعالى: ( ادعوا ربّكم ) يتناول نوعي الدعاء: دعاء المسألة، ودعاء العبادة. لكنّه ظاهر في دعاء المسألة، متضمّن دعاء العبادة. 

   وحجّة الشيخ: أنّ الله أمر بإخفائه وإسراره، وهذا إنّما يكون في دعاء المسألة، كما قال الله عن نبيّه زكريا ـ عليه السلام ـ: { إذ نادى            ربّه نداء خفيّاً }[مريم: 3](1).

الدراسة، والترجيح:

   أكثر المفسّرين ذكروا ما يدلّ على أنّ المراد بالدعاء في الآية: دعاء المسألة، منهم الجصّاص(2)، والبغويّ(3)، وابن الجوزيّ(4)، والبيضاويّ(5)، والنسفيّ(6). واستظهره أبوحيّان(7).

   واختار ابن عطيّة تضمّن الآية لنوعي الدعاء، فقال في تفسير هذه الآية: إنّها " أمر بالدعاء، وتعبّد به "(8). وتابعه على ذلك بنصّه: القرطبيّ(9). 

   وذهبت طائفة إلى أنّ المراد بالدعاء في الآية:دعاء العبادة.منهم: الزجّاج(10).

   وحجّتهم في ذلك: أنّ الله عطف عليه قوله: { وادعوه خوفاً وطمعاً }، والمعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه.

   وما اختاره الشيخ هو القول الوسط الجامع لهذه الأقوال، فإنّ ظاهر الآية ـ لما اقترن به من القرائن من الأمر بالإخفاء، والنهي عن الاعتداء ـ يدلّ على دعاء المسألة، لكنّه متضمّن لدعاء العبادة، لما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: " الدعاء هو العبادة "(1)، فالدعاء من أخصّ العبادات، إذ ما من عبادة إلا وهي متضمنة للدعاء، وتوجه القلب إلى الله، بل هو لبّها ومقصودها، مع ما فيها من أمور أخرى بدنيّة وماليّة. وهذا يشبه قوله تعالى عن المنافقين: { هم العدوّ }[ المنافقون: 4]، فإنّه لم يُرِد بذلك الحصر، بل هو من إثبات الأولويّة والأحقيّة لهم في هذا الوصف(2).

   وأمّا من قصر الدعاء في الآية على دعاء العبادة، وأخرج دعاء المسألة؛ فلعلّه أراد أنّ دعاء العبادة متضمّن لدعاء المسألة. لكنّ سياق الآية، وما تضمّنته من القرائن، يدلّ على عكس ذلك، فيكون ظاهراً في دعاء المسألة، متضمّناً لدعاء العبادة. 

   وقولهم: إنّ المعطوف يجب أن يغاير المعطوف عليه.. يجاب عنه بأنّ المغايرة حاصلة باختلاف المتعلّقات، كما تقول: ضربت زيداً، وضربت عمراً. ففي الأوّل: بيان لكيفية الدعاء، وبعض آدابه، وهو أمر ظاهر. وفي الثاني: بيان للباعث على الدعاء، وهو أمر باطن(3).

65 ـ قوله تعالى: {.. إنّه لا يحبّ المعتدين            }[الأعراف: 55]. 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم الآية في كلّ اعتداء، دعاء كان أو غيره. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله تعالى: {.. إنّه لا يحب المعتدين           }، قيل: المراد أنّه لا يحبّ المعتدين في الدعاء.. والاعتداء في الدعاء، تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرّمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشريّة، من الحاجة إلى الطعام والشراب، ويسأله يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولداً من غير زوجة، ونحو ذلك ممّا سؤاله اعتداء لا يحبّه الله، ولا يحبّ سائله. وفسّر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء ".

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وبعد، فالآية أعمّ من ذلك كلّه، وإن كان الاعتداء بالدعاء مراداً بها، فهو من جملة المراد، والله لا يحبّ المعتدين في كلّ شيء: دعاء كان أو غيره، كما قال تعالى: {.. ولا تعتدوا إنّ           الله لا يحبّ المعتدين           }[البقرة: 190] "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والزمخشريّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والبيضاويّ(6)، وأبا حيّان(7).

   واختار طائفة من المفسّرين أنّ المراد: الاعتداء في الدعاء على وجه الخصوص. وممّن قال بذلك: النحّاس(1)، والكرمانيّ ـ وخصّ أنواعاً من الدعاء ـ(2)، والبغويّ(3)، وابن عطيّة(4)، والقرطبيّ(5).

   والراجح: قول من قال بالعموم، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وإن كان الاعتداء في الدعاء يدخل فيه دخولاً أوّلياً، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مغفّل ـ رضي الله عنه ـ، أنّه سمع ابناً له يقول: اللهمّ إنّي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلتها. فقال: أي بنيّ، سل الله الجنّة، وتعوّذ به من النار، فإنّي سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: " إنّه سيكون في هذه الأمّة قوم يعتدون في الدعاء والطهور "(6). 

   والذين قصروا معنى الآية على الدعاء، يذكرون هذا الحديث محتجّين به، ولا حجّة لهم فيه من وجهين: 

· أحدهما: أنّه لم يُذكر تفسيراً للآية. 
· الثاني: أنّه لم يقتصر على الدعاء، بل ذكر معه غيره، وهو الطهور، ممّا يدلّ على العموم. وإنّما خصّ هذين الأمرين بالذكر؛ لكثرة وقوع الاعتداء فيهما. 

66 ـ قوله تعالى: { ولا تفسدوا في        الأرض بعد إصلــحها.. }[الأعراف: 56].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالإفساد في الآية: الإفساد فيها بالمعاصي، ثمّ بيّن أنّ الشرك هو أعظم المعاصي، وهو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض إنّما يكون بالشرك.. 

  قال: " وقوله تعالى: { ولا تفسدوا في      الأرض بعد إصلــحها.. }، قال أكثر المفسّرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي. والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل، وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله؛ مفسد. فإنّ عبادة غير الله والدعوة إلى غيره، والشرك به، هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنّما هو الشرك بالله ، ومخالفة أمره ".

   إلى أن قال: " وبالجملة، فالشرك، والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبود غيره، أو مطاع متّبع غير الرسول ـ صلّى الله عيه وسلّم ـ، هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتّباع لرسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وغيره إنّما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. فإن أمر بمعصيته، فلا سمع ولا طاعة، فإنّ الله أصلح الأرض برسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ودينه، وبالأمر بالتوحيد، ونهى عن فسادها بالشرك به، ومخالفة رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ومن تدبر أحوال العالم، وجد كلّ صلاح في الأرض، فسببه: توحيد الله، وعبادته، وطاعة رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وكلّ شرّ في العالم، وفتنة، وبلاء، وقحط، وتسليط عدوّ، وغير ذلك، فسببه: مخالفة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والدعوة إلى غير الله. ومن تدبّر هذا حقّ التدبّر، وجد هذا الأمر كذلك في خاصّة نفسه، وفي غيره عموماً وخصوصاً، ولا حول ولا قوّة إلا بالله "(1).  

الدراسة، والترجيح: 

   تنوّعت عبارات المفسّرين في تفسير هذه الآية، فاختار بعضهم العموم المطلق، كابن عطيّة ـ رحمه الله ـ فإنّه وصف ألفاظ هذه الآية بأنّها: " ألفاظ عامّة، تتضمّن كلّ إفساد، قلّ أو كثر، بعد إصلاح قلّ أو كثر ". ثمّ قال: " والقصد بالنهي هو على العموم. وتخصيص شيء دون شيء في هذا، تحكّم. إلا أن يقال على وجه المثال "(1) .

   وتابعه على ذلك أبو حيّان(2)، والقرطبيّ(3).   

   وقال بعض المفسّرين: الشرك والمعاصي(4).

   وقال آخرون: الكفر والمعاصي(5).

   وبعضهم قال: المعاصي، والدعاء إلى غير طاعة الله(6).

   ولا منافاة بين هذه الأقوال جميعاً، فإنّ الشرك هو من المعاصي، بل هو أعظمها. والكفر كذلك، وهو أعمّ من الشرك. وكلّ فساد في الأرض قلّ أو كثر، فهو من جملة المعاصي، لأنّ الشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه صلاح وإصلاح، ولا ينهى إلا عمّا فيه فساد وإفساد، وهذا معنى ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ. 

67 ـ قوله تعالى: { قال الملأ الذين       استكبروا من   قومه لنخرجنّك يــشعيب والذين         ءامنوا معك من    قريتنا أو لتعودنّ            في        ملّتنا.. }[الأعراف: 88].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ والذين آمنوا معه، كانوا على ملّة قومهم قبل أن يبعثه الله إليهم.

   واحتجّ الشيخ بظاهر هذه الآية، وذلك من وجوه: 

· أحدها: قول قومه له: ( أو لتعودنّ في ملّتنا ). 
· الثاني: قول شعيب ـ عليه السلام ـ: ( أن نعود فيها ). وقوله: ( قد افترينا على كذباً إن عدنا في ملّتكم.. )، فدلّ على أنّهم كانوا فيها.  
· الثالث: قوله: ( بعد إذ نجّانا الله منها )، فدلّ على أنّ الله نجّاهم منها بعد التلوّث بها. قال الشيخ: " ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه، لأنّه صرّح فيه بقوله: (لنخرجنّك يا شعيب ). ولأنّه هو المحاور له بقوله: ( أولو كنّا ) إلى آخرها. وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلّم "(1). 
   وممّا استدلّ به الشيخ أيضاً: قوله تعالى: { والذين           يظــهرون          من         نسائهم ثمّ يعودون      لما قالوا.. }[المجادلة: 3]، وقوله تعالى: { ألم تر إلى       الذين           نهوا عن       النجوى       ثمّ يعودون       لما نهوا عنه..}[المجادلة: 8]، وقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " العائد في هبته، كالعائد في قيئه "(2)، فلفظ العَود في هذه المواضع كلّها صريح بالعَود إلى أمر كان عليه العائد قبل أن يعود، ولم يقل أحد قط إنّ العَود في مثل هذا يكون فعلاً مبتدأ(3).

   وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ الكلام في بيان معنى هذه الآية، واختلاف الناس فيها، ثمّ ختم ذلك بقوله: " قلت: المقصود بما ذكر: خلاف الناس في هذا الأصل، وأمّا تحقيق القول فيه؛ فإنّ الله ـ سبحانه ـ إنّما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه حتّى في النسب، كما في حديث هرقل(1). ومن نشأ بين قوم مشركين جهال، لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة، وفعل ما يعرفون وجوبه، وترك ما يعرفون قبحه، قال تعالى: { وما كنّا معذّبين حتّى     نبعث رسولاً }[الإسراء: 15]. فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب، وليس في هذا ما ينفّر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاً. وقد اتّفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوّة والشرائع، وأنّ من لم يقرّ بذلك بعد الرسالة، فهو كافر. والرسل قبل الوحي لا تعلمه، فضلاً عن أن تقرّ به، قال تعالى: { ينزّل الملــئكة بالروح من         أمره.. }[النحل: 2]، وقال { يلقي

 الروح من        أمره على          من           يشاء من         عباده لينذر يوم التلاق }[غافر: 15]، فجعل إنذارهم بالتوحيد، كالإنذار بيوم التلاق، وكلاهما عرفوه بالوحي، وما ذُكر أنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بغّضت إليه الأوثان، لا يجب أن يكون لكلّ نبيّ، فإنّه سيّد ولد آدم، والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوّة لهم، يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى، وبالنصر والقهر، كما كان نوح وإبراهيم"(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 

· أحدها: أنّ شعيباً لم يكن على دين قومه قط، حتّى يعود فيه. وهو مرويّ عن ابن عبّاس(1).
· الثاني: أنّ العود على ظاهره، لكن المعنى: لتعودنّ إلى سكوتكم عنّا كما كنتم قبل الرسالة، وكونكم أغفالاً. 
· الثالث: أنّ العود على ظاهره، وأنّ شعيباً كان على ملّة قومه قبل الرسالة، وهو الذي اختاره الشيخ، وقرّره كما سبق. 
   وقد انفرد الشيخ ـ رحمه الله بهذا القول، فلم أر أحداً من المفسّرين اختاره، أو صرّح به، إلا الطبريّ ـ رحمه الله ـ فإنّ ظاهر كلامه يدلّ على أنّه فسّر العَود بالرجوع(2)، لكنّه لم يصرّح بما صرّح به الشيخ ـ رحمه الله ـ. 

   أمّا القول الثاني، فقد ذكره ابن عطيّة في تفسيره(3)، واختاره البقاعيّ، ولم يذكر غيره(4).

   وحجّة من قال به: أنّ العود لا يكون إلا إلى حالة قد كانت، ولكن لمّا كان الأنبياء محفوظين من الكفر قبل النبوّة، تعيّن حمل الآية على المعنى المذكور.

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأنّ العَود بهذا المعنى إنّما يكون للرسل خاصّة، فهم مأمورون بدعوة قومهم وعدم السكوت عنهم. ولفظ العَود في الآية عامّ للرسول وقومه(5). 

   واختار عامّة المفسّرين القول الأوّل، لكنّهم اختلفوا في توجيه معنى العَود، فذهب بعضهم إلى أنّه بمعنى الصيرورة، أي: لتصيرنّ في ملّتنا. 

   وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيّة(1)، والقرطبيّ(2) . 

   وحجّتهم: أنّ ( عاد ) في لغة العرب تجيء بمعنى: ( صار )، ومن ذلك قول الشاعر:

تلك المكارم لا قَعْبَانِ من لبن         شيبا بماء فعادا بعدُ أبوالا(3)
   أي: صارا. 

   وقول الآخر: 

فإن تكن الأيّام أحسنّ مرّة         إليّ فقد عادت لهنّ ذنوبُ(4)
   وقد أجاب عن ذلك الشيخ بما ذكره ابن عطيّة من أنّ العَود لا يكون إلا إلى حالة قد كانت، ولا يسوغ أن يكون بمعنى الابتداء، وما ذكروه من الشواهد الشعريّة؛ فإنّ لفظ العَود فيها جاء مطلقاً، ليس فيه أنّه عاد لكذا، أو عاد فيه، ومثل هذا لا يشهد لمعنى الآية، لأنّ لفظ العَود فيها ليس مطلقاً، بل هو صريح بالعَود إلى أمر قد كان عليه الرسول وأتباعـه، لا يحتمل غير ذلك(5). 

   وذهب آخرون إلى أنّ قولهم: ( لتعودنّ في ملّتنا ) من باب التغليب، وذلك أنّهم لمّا جمعوا في الخطاب معه من كان كافراً ثمّ آمن؛ خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه، وغلّبوا لفظهم على لفظه.

   وممّن اختار هذا التوجيه: الزمخشريّ(1)، والبيضاويّ(2)، والنسفيّ(3).

   قال الزمخشريّ: " فإن قلت: كيف خاطبوا شعيباً ـ عليه السلام ـ بالعود في الكفر في قولهم ( أو لتعودنّ في ملّتنا )، وكيف أجابهم بقوله: ( إن عدنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها..) والأنبياء ـ عليهم السلام ـ لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير، فضلاً عن الكبائر، فضلاً عن الكفر؟ قلت: لمّا قالوا: ( لنخرجنّك يا شعيب والذين آمنوا معك.. )، فعطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم بعد كفرهم؛ قالوا: ( لتعودنّ )، فغلّبوا الجماعة على الواحد، فجعلوهم عائدين جميعاً، إجراء للكلام على حكم التغليب، وعلى ذلك أجرى شعيب ـ عليه السلام ـ جوابه، فقال: ( إن عدنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها )، وهو يريد عَود قومه، إلا أنّه نظم نفسه في جملتهم، وإن كان بريئاً من ذلك، إجراء لكلامه على حكم التغليب "(4). 

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأنّه ـ مع ضعفه ـ لا يتأتّى في سورة إبراهيم، مع اتّحاد اللفظ في الموضعين، مع قصر الخطاب في سورة إبراهيم على الرسل وحدهم(5). 

   وأجابوا عن ذلك بأنّ الخطاب وإن كان للرسل خاصّة؛ فإنّ أتباعهم داخلون فيه إذ هم تبع لهم. 

   والراجح: ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّه هو الموافق لظاهر الآية، وصرف الآية عن ظاهرها خلاف الأصل إلا لدليل صحيح، ولا دليل. بل الأدلّة تدلّ على إثبات الظاهر، ومنها: 
1. قوله تعالى: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من             أمرنا ما كنت تدري            ما الكتـب ولا الإيـمن            .. }
[الشورى: 52].
2. قوله تعالى: { ووجدك ضالاً فهدى          }[الضحى: 7]. وقد فسّره أكثر المفسّرين بآية الشورى السابقة(1). وقال السدّيّ: " كان على أمر قومه أربعين عاماً "(2)، أي: في الظاهر.
3. قوله تعالى: { وقال الذين         كفروا لرسلهم لنخرجنّكم من    أرضنا أو لتعودنّ            في      ملّتنا..} [إبراهيم: 13].  وقول من قال: إنّ أتباع الرسل داخلون في عموم هذه الآية، تبعاً لرسلهم؛ مردود، لقوله تعالى بعد ذلك: { فأوحى          إليهم ربّهم .. }، والوحي إنّما يكون للرسل خاصّة.
· الثاني: أنّ العَود ـ كما قال ابن عطيّة ـ لا يكون إلا إلى حالة قد كانت، لا سيّما إذا عدّي باللام، أو بفي، كما في قوله تعالى: { ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه.. }[الأنعام: 28]، وقوله تعالى في المظاهرين: {.. ثمّ يعودون        لما قالوا ..}[ المجادلة: 3]، وقوله في هذه الآية: { لتعودنّ             في         ملّتنا }.  وقول من قال: إنّ المعنى: لتعودنّ إلى سكوتكم عنّا كما كنتم قبل الرسالة.. سبق جواب الشيخ عنه، ويضاف إليه ما يلي: 
1. أن عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث، لا تجعله في ملّتهم. 
2. أنّ قولهم ( في ملّتنا ) يفيد الانغماس فيها، لما يفيده حرف الجرّ ( في ) من الظرفيّة، وذلك مثل قوله تعالى: { كلّما أرادوا أن        يخرجوا منها من        غمّ أعيدوا فيها.. }[الحجّ: 22]، وذلك يفيد انغماسهم فيها، وزوالهم، واضمحلالهم. ومثل ذلك أيضاً، قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار "(1).
3. أنّ قوله: { قد افترينا على       الله كذباً إن         عدنا في         ملّتكم.. } يدلّ على أنّ المراد ليس مجرّد السكوت، فإنّ ذلك لا يعدّ من افتراء الكذب على الله، وإنمّا يكون ذلك بالقول باللسان، والتصريح بالعَود في ملّتهم، وذلك محال على الرسل.
   وإنّ ممّا يؤكّد ذلك، قوله: { بعد إذ نجّانا الله منها }، ممّا يدلّ على انغماسهم فيها. 

68 ـ قوله تعالى: { حقيق على      أن    لا أقول على     الله إلا الحقّ..}[الأعراف: 105].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( حقيق ) ـ على القراءة المشهورة، وهي قراءة الجمهور(1) ـ بمعنى: " جدير، وحريّ، وثابت، ومستقرّ "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: البغويّ(3)، وابن عطيّة(4)، والنسفيّ(5).

   واختار بعض المفسّرين أنّ قوله ( حقيق ) مضمّن معنى ( حريص ). وممّن اختار هذا القول: ابن الجوزيّ(6)، والقرطبيّ(7)، والزركشيّ(8). ونقله الطبريّ عن بعض أهل العلم بكلام العرب(9)، واستبعده ابن عطيّة(10). 

   وذهب طائفة، منهم أبو علي الفارسيّ(1)، إلى أنّ ( حقيق ): فعيل، بمعنى مفعول، أي: محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحقّ. 

   واختار الزمخشريّ قولاً زعم أنّه الأوجه، والأدخل في نكت القرآن، وهو " أن يغرق موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام، لا سيّما وقد روي أنّ عدوّ الله فرعون قال له لمّا قال: إنّي رسول من ربّ العالمين: كذبت. فيقول: أنا حقيق على قول الحقّ. أي: واجب على قول الحقّ أن أكون أنا قائله، والقائم به، ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به "(2). 

   وقد نقله عنه بعض المفسّرين، لكن لم أر من اختاره، بل تعقّبه أبو حيّان بقوله: " ولا يتّضح هذا الوجه، إلا إن عنى أن يكون ( على ألا أقول ) صفة، كما تقول: أنا على قول الحقّ. أي: طريقي وعادتي قول الحقّ "(3). 

   ومنشأ الاختلاف في ذلك: اختلافهم في ( على )؛ هل هي على ظاهرها، أم هي بمعنى الباء؟.  فالذين قالوا إنّها بمعنى الباء ـ وهم الذين فسّروا ( حقيق ) بمعنى جدير، أو محقوق ـ؛ قالوا إنّ ذلك معروف في لغة العرب، ومن ذلك قولهم: فلان على حالة حسنة، وبحالة حسنة(4).

   والذين قالوا إنّ ( على ) على ظاهرها ـ وهم القائلون بالتضمين ـ قالوا إنّ هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية. وقد نقله الطبريّ عن بعض أهل العلم بالعربيّة ـ كما سبق ـ.

   والآية محتملة للمعنيين، لكنّ المعنى الأوّل هو الأليق بمعنى الآية، وذلك لوجهين: 

· أحدهما: ما ورد في قراءة أبيّ ـ رضي الله عنه ـ وهي: ( حقيق بألا أقول )، فهي شاهدة لهذا المعنى.
· الثاني: دلالة السياق، فإنّه أدلّ على المعنى الأوّل. والقول بالتضمين وإن كان سائغاً في هذا المقام؛ إلا أنّه يقصر عن بيان المعنى المراد، إذ المقام مقام إلزام وإفحام لا بدّ من تحقّقه لإقامة الحجّة على المعاند، وذلك لا يكون إلا بأمر ثابت مستقرّ. أمّا الحرص، فلا يلزم منه تحقّق المحروص عليه، كما قال تعالى: { إن         تحرص على       هدبــهم فإنّ         الله لا يهدي       من          يُضلّ.. }[النحل: 37]، وقوله تعالى: { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } [يوسف: 103]. 
   ويؤيّد هذا الوجه: القراءة الأخرى في الآية: ( حقيق عليّ ). 

   والله تعالى أعلم. 
69 ـ قوله تعالى: { ..تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين }[الأعراف: 143].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: ( وأنا أوّل المؤمنين ): " أوّل من آمن أنّه لا يراك أحد في الدنيا "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية قولان :  

· أحدهما: ما اختاره الشيخ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وأبي العالية(2).
· الثاني: أوّل المؤمنين بك من بني إسرائيل. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً، ومجاهد. 
   وقد وافـق الشيخ في اختياره: الطبريّ(3) ، والنحّاس(4)، والنسفيّ(5).  إلا أنّ الطبريّ قال: " لا يراك في الدنيا أحد إلا هلك ". وهذا القول قد يفهم منه إمكان الرؤية مطلقاً في الدنيا، وقد نقل الطبريّ ـ رحمه الله ـ أقوال بعض السلف في ذلك، وهي تدلّ على نفي الرؤية في الدنيا مطلقاً، لكنّه ـ رحمه الله ـ لم يلتزم بألفاظهم. 

   واختار الزمخشريّ: نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرة، على طريقته في الاعتزال، فقـال: " وأنا أوّل المؤمنين بأنّك لست بمرئيّ ولا مدرك بشيء من الحواسّ "(1). 

   واختار القول الثاني: الواحديّ(2)، وابن قتيبة(3)، وابن جزي(4).

   واختار ابن جزي قولاً آخر مع القول السابق(5)، وهو أنّ المراد بالأوّليّة: المبادرة. أي: مبادر غاية المبادرة إلى الإيمان بكلّ ما أخبرت به الآيات.

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر القولين الأولّين دون اختيار. 

   وأرجح الأقوال في معنى الآية: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ هذا مرويّ عن السلف، كابن عبّاس، وأبي العالية، وغيرهما.
· الثاني: أنّه الأوفق لسياق الآية، لما يتضمّنه لفظ الإيمان من التصديق والإذعان والقبول.وقد كان موسى ـ عليه السلام ـ لعلوّ همّته، يطمع في رؤية ربّه، لينال شرف الرؤية، كما نال من قبل شرف التكليم، فلمّا رأى ما رأى، امتلأ قلبه يقيناً وتصديقاً باستحالة رؤيته سبحانه في هذه الدار، فقال معترفاً ومقرّاً: ( سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين ). 
· الثالث: أنّه موافق لما جاء في التوراة كما ذكر الشيخ، وليس هذا ممّا يطرأ عليه التحريف. وكتب الله يصدّق بعضها بعضاً، كما قال تعالى: { وأنزلنا إليك الكتــب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من        الكتــب.. }[المائدة: 48].
   أمّا من قال إنّ المراد: أوّل المؤمنين من بني إسرائيل.. فقد أجاب عن ذلك ابن جرير، فقال: " وإنّما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله: ( وأنا أوّل المؤمنين ) على قول من قال: معناه أنا أوّل المؤمنين من بني إسرائيل، لأنّه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء، منهم ولدُ إسرائيل لصُلْبه، وكانوا مؤمنين وأنبياء، فلذلك اخترنا القول الذي قلناه قبل "(1). 

   ويضاف إلى ما ذكره وجه آخر، وهو أنّ لفظ المؤمنين جاء مطلقاً، والأصل أن يبقى على إطلاقه دون تقييد، إلا بدليل صحيح يدلّ على ذلك، وقد استدلّ القائلون بهذا القول، بما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: " أوّل من آمن بك من بني إسرائيل "(2). لكنّ إسناده ضعيف، واستدلّوا بآثار أخرى لا تخلو من ضعف.

   وأمّا من قال: إنّ المراد بالأوّليّة: المبادرة.. فإنّ ذلك لا يتعارض مع القول المختار، فيكون المعنى: أنا أوّل المبادرين إلى الإيمان بأنّه لا يراك أحد في الدنيا(3).

70 ـ قوله تعالى: { وسْئلهم عن           القرية التي   كانت حاضرة البحر إذ يعدون

في        السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعاً.. }[الأعراف: 163 ـ 166].

   قد وردت روايات عدّة في قصّة أصحاب السبت، في بعضها أنّهم احتالوا على ما حرّم الله من الصيد يوم السبت ـ مع اختلاف الروايات في كيفية الاحتيال ـ، وفي بعضها أنّهم صادوا يوم السبت، دون ذكر الاحتيال.. 

   وقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ الأخذ بجميع الروايات، وأنّ المجمل منها يبيّنه المفسّر.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق بعض روايات القصّة:" وهذا الذي ذكرناه، ممّا نقله العلماء، وما دلّ عليه الكتاب والسنّة، من كون المعتدين في السبت، اعتدوا بالاحتيال الذي تأوّلوه، ولا أعلم شيئاً يعارضه، لأنّ أكثر ما قد ينقل عن بعض السلف، أنّهم اصطادوا يوم السبت، وقد ذكرنا ما نُقل من أنّهم اصطادوا متأوّلين بنوع من الحيلة، وهذا النقل المفسّر، يبين ذلك النقل المجمل. وأيضاً فإنّ ذلك محمول على أنّ كلّ أمر من الأمور فعلته طائفة، فلا منافاة بين المنقولات "(1). 

   وحجّة الشيخ: ما ذكره من دلالة الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب؛ فإنّ من المعلوم أنّهم لم يستحلّوا ما استحلّوه تكذيباً لموسى ـ عليه السلام ـ، وكفراً بالتوراة، وإنّما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتّقاء، وحقيقته حقيقة الاعتداء، ولهذا مسخوا قردة، لأنّ صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان.. فلمّا مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ مسخهم الله قردة، يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة، جزاءً وفاقاً. يقوّي ذلك: أنّ بني إسرائيل أكلوا الربا، وأكلوا أموال الناس بالباطل، كما قصّه الله في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعينه، ومع ذلك لم يعاقبوا بالمسخ، كما عوقب مستحلو الحرام بالحيلة، ممّا يدلّ على أنّ المستحلّين أعظم جرماً، لذا كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم، لأنّ المستحلّ لما حرّم الله بنوع احتيال وتأويل، مصرّ على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حلّ الحرام، وذلك قد يفضي به إلى شرّ طويل(1). 

   وأمّا دلالة السنّة، فقد جاء في الحديث: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل "(2).

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بما ذهب إليه من التنبيه على مسألة حمل المطلق على المقيّد فيما ورد من الروايات في تفسير هذه الآيات. ولم يشر إلى ذلك أحد من المفسّرين، وإنّما اقتصر أكثرهم على ذكر الروايات أو بعضها(3). واقتصر قليل منهم على ذكر الاصطياد دون ذكر التحايل(4). 

   وإنّما حمل الشيخ على التنبيه على ما نبّه عليه: الردّ على أهل الحيل الذين يأخذون بالمجمل من هذه الروايات، ويدعون المفسّر، تبريراً لسلوكهم ذلك المسلك الشائن، ويدلّ على هذا: أنّ الشيخ إنّما ذكر ما ذكره، في معرض الحديث عن الحيل وإبطالها، في كتابه المسمّى بـ (إقامة الدليل على إبطال التحليل )(5)، وعلى هذا؛ فإنّ ما ذكره عامّة المفسّرين، لا يعارض ما ذكره الشيخ، لأنّهم إنّما نظروا في تفسير الآيات نظراً مجرّداً، فاقتصروا على ذكر الروايات أو بعضها، وهي واضحة الدلالة على مسألة التحايل. 

   وأمّا الذين اقتصروا على ذكر الاصطياد، وأغفلوا ذكر التحايل ـ وهم قلّة ـ فلعلّهم ممّن عناهم الشيخ بالردّ في كتابه في إبطال الحيل، أو ممّن ينتسبون إلى مذهب من يجيز التحايل من الفقهاء، والله تعالى أعلم. 

71 ـ قوله تعالى: { وإذ أخذ ربّك من           بني       ءادم من         ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على       أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى          شهدنا.. }[الأعراف: 172].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأخذ المذكور في الآية: أخذ المنيّ من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات. وأنّ المراد بالإشهاد: " الإقرار بالصانع، والاعتراف به، وأنّ ذلك مستقرّ في قلوب جميع الثقلين، وأنّه من لوازم خلقهم، ضروريّ فيهم، وإن قُدّر أنّه حصل بسبب. كما أنّ اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من لوازم خلقهم، وذلك ضروريّ فيهم "(1).

   قال ـ رحمه الله تعالى ـ: " هذه الآية بيّنة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أنّ الله ربّهم، وقال ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " كلّ مولود يولد على الفطرة "(2). وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لمّا استخرجوا من صلب آدم، وأنّ الله أنطقهم، وأشهدهم، لكنّ هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، والآية لا تدلّ عليه. وإنّما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة، أنّه استخرجهم، وأراهم لآدم، وميّز بين أهل الجنّة وأهل النار منهم، فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة، رواه الترمذيّ وغيره بإسناد جيّد(3)، وهو أيضاً من حديث عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ الذي رواه أهل السنن، ومالك في الموطأ(4)، 

وهو يصلح للاعتضاد "(1).

   وقال ـ رحمه الله ـ: " وقوله ( أشهدهم ) يقتضي أنّه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنّه ربّهم، وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم. وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا ريب فيه، هو أخذ المنيّ من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات.. فهو يقول: اذكر حين أُخذوا من أصلاب الآباء، فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرّين بالخالق، شاهدين على أنفسهم بأنّ الله ربّهم، فهذا الإقرار حجّة لله عليهم يوم القيامة "(2). 

   وقال: " فأمّا نطقهم، فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة، ولا يدلّ عليه القرآن "(3).

   وحجّة الشيخ أوضحها الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ فقد ذكر أنّ نظم الآية يدلّ على القول الذي اختاره الشيخ من وجوه: 

· أحدها: أنّه قال : ( وإذ أخذ ربّك من بني آدم )، ولم يقل: ( آدم )، وبنو آدم غير آدم.
· الثاني: أنّه قال: ( من ظهورهم ) ، ولم يقل: ( ظهره )، وهذا بدل بعض من كلّ، أو بدل اشتمال، وهو أحسن. 
· الثالث: أنّه قال: ( ذرّيّاتهم ) ولم يقل: ( ذرّيّته ).
· الرابع: أنّه قال ( وأشهدهم على أنفسهم )، أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم، فلا بدّ أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به، وهو إنّما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار. لا يذكر شهادة قبلها. 
· الخامس: أنّه ـ سبحانه ـ أخبر أنّ حكمة هذا الإشهاد: إقامة الحجّة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين. والحجّة إنّما قامت عليهم بالرسل، والفطرة التي فطروا عليها، كما قال الله تعالى: { رسلاً مبشّرين            ومنذرين            لئلا يكون       للناس على         الله حجّة بعد الرسل }[النساء:165]. 
· السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة ( إنّا كنّا عن هذا غافلين، ومعلوم أنّهم غافلون بالإخراج لهم من صلب آدم كلّهم، وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.
· السابع: قوله تعالى: { أو تقولوا إنّما أشرك ءاباؤنا من             قبل وكنّا ذرّيّة من           بعدهم ..}، فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد، إحداهما: أن لا يدّعوا الغفلة. والثانية: أن لا يدّعوا التقليد. فالغافل لا شعور له. والمقلّد متّبع في تقليده لغيره ".. إلى آخر ما ذكره(1).
الدراسة، والترجيح:

   هذه الآية مشكلة كما ذكر القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، وقد كثر كلام الناس فيها، وحاصل الأقوال فيها قولان: 

· أحدهما: أنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، وأنّ الله مسح ظهر آدم، فأخرج ذرّيّته جميعاً مثل الذرّ، وصوّرهم، وجعل لهم عقولاً يفقهون بها، وألسناً ينطقون بها، ثمّ كلّمهم قبلاً: ألست بربّكم؟ قالوا جميعاً: بلى شهدنا أنّك ربّنا وإلهنا. فأخذ بذلك مواثيقهم. وقال بعضهم: إنّ قوله ( شهدنا ) خبر من الله عن نفسه وملائكته أنّهم شهدوا على إقرار بني آدم. وعلى هذا، يكون الإشهاد بلسان المقال، لا بلسان الحال. 
   واستدلّ أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة في مسح ظهر آدم، وإخراج ذرّيّته منه، وقد رويت من طرق عدّة(1). وأجابوا عن التباين بين لفظ الآية والحديث ـ حيث ذكر في الآية أنّ الإخراج من ظهور بني آدم، وفي الحديث، من آدم نفسه ـ بأنّ الله أخرج ذرّيّة آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم، لما علم أنّهم كلّهم بنوه، وأُخرجوا من ظهره. أو أن يقال: إنّ ما ورد في الحديث من ذكر آدم، مكمّل لمعنى الآية، ومبيّن له، حتّى لا يتوهّم واهم أنّ آدم ـ عليه السلام ـ غير داخل في عموم الآية.

   وممّن اختار هذا القول ـ مع اختلاف في الألفاظ ـ: الطبريّ(2)، والنحّاس(3)، والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، وابن العربيّ(6)، وابن الجوزيّ(7)، والقرطبيّ(8). 

· الثاني: أنّ الأخذ والإشهاد ليس على حقيقته، وإنّما هو من باب التمثيل والتخييل، وذلك كقول الله تعالى: { ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين }[فصّلت: 11]، فما ثَمّ أخذ، ولا إشهاد، ولا سؤال، ولا جواب. 
   وممّن اختار هذا القول: الزمخشريّ(9)، وأيّده أبو حيّان(10). 

واختاره أيضاً: النسفيّ(1). 

   وقد سلك الشيخ مسلكاً وسطاً، حيث أثبت الأخذ الحسيّ وأنّه أخذ المني من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات. وجعل الإشهاد بلسان الحال، لا بلسان المقال. ووافقه على ذلك: البيضاويّ(2).

   والراجح هو القول الأوّل، وأنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، وهو قول عامّة المفسّرين من أهل السنّة، وهو الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسنّة.

   أمّا دلالة الكتاب، فمن وجهين:

· أحدهما: ظاهر الآية؛ حيث ذكر أنّه استنطقهم بقوله: ألست بربّكم، وأنّهم نطقوا، وقالوا: بلى شهدنا. والأصل حمل الآية على ظاهرها بلا تأويل.
· الثاني: أنّ مقتضى قول من قال إنّ الأخذ والإشهاد كان بلسان الحال: أنّ ما أقامه الله من البراهين الكونيّة، كخلق السموات والأرض الدالّة على ربوبيّتة سبحانه، وما ركزه فيهم من الفطرة التي فطروا عليها؛ كافٍ في إقامة الحجّة عليهم، ولو لم يأتهم نذير. وهذا خلاف ما جاء في كثير من الآيات بأنّ الله تعالى لا يعذّب أحداً حتّى يقيم عليه الحجّة بإرسال الرسل، ومن ذلك قوله: { رسلاً مبشّرين           ومنذرين          لئلا يكون         للناس على      الله حجّة بعد الرسل.. }[النساء: 165]، وقوله: { وما كنّا معذّبين حتّى     نبعث رسولاً }[الإسراء:15]، فالذي تقوم به الحجّة على الناس، وينقطع به عذرهم: إرسال الرسل، لا نصب الأدلّة، والخلق على الفطرة(1).
   وأمّا السنّة؛ فقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على أنّ الله أخرج ذرّيّة آدم في صورة الذرّ، فكلّمهم، وأخذ عليهم الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم. وقد ذكر ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق حديث عمر: " لكنّ معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وعليّ بن أبي طالب، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وغيرهم "(2).

   وقال ـ بعد أن ساق روايات الحديث في أخذ الذريّة والإشهاد ـ: " قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأَكَثَرَ المتكلّمون من الكلام فيه، وأهل السنّة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار، واعتقادها، وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق "(3).

   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّ نطقهم لم يصحّ به حديث مرفوع، ولا يدلّ عليه القرآن.. يجاب عنه بأنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّهم نطقوا، وصرف الآية عن ظاهرها يحتاج إلى دليل، والأدلّة من السنّة ـ وإن كان بعضها موقوفاً ـ تدلّ على هذا، فهي كالتفسير والتوضيح لما دلّ عليه ظاهر الآية. 

   أمّا القائلون بالتمثيل والتخييل، فقولهم مردود، لأنّ الأصل إجراء الكلام على حقيقته، كيف وقد تكاثرت الأحاديث والآثار المبيّنة لذلك، وأنّه على الحقيقة، لا على سبيل التمثيل والتخييل. 

   وما استدلّوا به من قوله تعالى للسماوات والأرض: {.. ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين }[ فصّلت: 11] هو جار على هذا الأصل، وأنّهما نطقا على الحقيقة، ويدلّ لذلك ما ذُكر في السورة نفسها من إنطاقه ـ سبحانه ـ كلّ شيء: {.. قالوا أنطقنا الله الذي        أنطق كلّ شي     ء } [ فصّلت: 21]، وهذا وإن كان في الآخرة، إلاّ أنّه قد ثبت إنطاق الله بعض الجمادات في الدنيا، وهو داخل في عموم قوله: ( أنطق كلّ شيء ). لكنّنا نفوّض علم الكيفيّة إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ.

   والله تعالى أعلم. 

72 ـ قوله تعالى: {.. ثقلت في         السموات والأرض.. }[الأعراف: 187].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( ثقلت في السموات والأرض ) بمعنى: خفيت على أهل السموات والأرض(1). ولم يذكر غيره.  

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(2)، والنحّاس(3)، والقرطبيّ(4). 

   وحجّتهم بيّنها الطبريّ ـ رحمه الله ـ، حيث ذكر أنّ سباق الآية وسياقها يدلاّن على ذلك، قال ـ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية ـ: " وأولى ذلك عندي بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ثقلت الساعة في السموات والأرض على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها، لأنّ الله أخفى ذلك عن خلقه، فلم يُطلع عليه منهم أحداً، وذلك أنّ الله أخبر بذلك بعد قوله: { قل إنّما علمها عند ربّي         لا يجلّيها لوقتها إلا هو }، وأخبر بعده أنّها لا تأتي إلا بغتة، فالذي هو أولى أن يكون ما بين ذلك أيضاً خبراً عن خفاء علمها عن الخلق، إذ كان ما قبله، وما بعده كذلك "(5).

   واختار بعض المفسّرين أنّ المعنى: كبرت، وعظمت، وشقّ على أهل السموات والأرض خفاؤها. وممّن اختار هذا القول: الزمخشريّ(6)، والواحديّ(7)، والبيضاويّ(8).

   وسلك بعض المفسّرين مسلكاً وسطاً يجمع بين القولين، فقالوا: خفي علمها على أهل السموات والأرض، واشتدّ أمرها أيضاً، وعظم. 

   ومّمن سلك هذا المسلك: البغويّ(1). 

   وهذا القول هو الأوفق لمعنى الآية، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه يجمع بين القولين، وكلّ ما أمكن الجمع بين الأقوال، فهو أولى ما لم تتعارض.
· الثاني: أنّ سياق الآية يدلّ لذلك. أمّا خفاؤها، فقد دلّ عليه قوله قبلها: ( قل إنّما علمها عند ربّي )، وقوله بعدها: ( لا تأتيكم إلا بغتة ). وأمّا شدّتها، وعظم شأنها، فقد دلّ عليه قوله: ( لا يجلّيها لوقتها إلا هو )، ولفظ التجلّي يفيد عظمة المتجلّي، وخطره، كما قال في السورة نفسها: {.. فلمّا تجلّى      ربّه للجبل جعله دكّاً .. } [الأعراف: 143].
· الثالث: أنّ الآيات الواردة في القرآن في وصف الساعة، جاءت بالوصفين جميعاً، ومن ذلك قوله تعالى: { يــأيّها الناس اتّقوا ربّكم إنّ          زلزلة الساعة شي       ء عظيم }[الحجّ: 1]، وقوله: { يستعجل بها الذين          لا يؤمنون             بها والذين         ءامنوا مشفقون          منها ويعلمون        
 أنّها الحقّ ..}[الشورى: 18]، وقوله سبحانه: { إنّ         الساعة ءاتيةٌ أكاد أخفيها ..}[طه: 15]، أي: أكاد أخفيها من نفسي، وذلك مبالغة في الإخفاء على ما جرت به لغة العرب. فإنّ أحدهم إذا أراد المبالغة في إخفاء شيء، قال: قد كدت أخفيه عن نفسي(2). 
   أمّا ما ذكره الطبريّ حجّة لمن قصر المعنى على الإخفاء؛ ففيه نظر، إذ إنّ لفظ ( ثقل ) حيث ورد في القرآن ـ في غير هذا الموضع ـ، فإنّه لا يراد به الخفاء، كما في قوله تعالى: {فمن           ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون          }[الأعراف: 8]، وقوله: { إنّا سنلقي          عليك قولاً ثقيلاً}[ المزمّل: 5]، وقوله: { إنّ            هؤلاء يحبّون         العاجلة ويذرون            وراءهم يوماً ثقيلاً }[الإنسان: 27]. لكن؛ قد ورد عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: ( ثقلت ) يعني: خفيت بلغة قريش(1). ولذا ساغ الجمع بين المعنيين في هذه الآية، والله تعالى أعلم. 

73 ـ قوله تعالى: { وإِذَا قُرِى     ءَ   القُرْءَان  ُ        فَاسْتَمِعُوا  لَهُ  وأَنصِتوُا  لعلّكم تُرْحَمُون           } [الأعراف: 204].

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قال الإمام أحمد في قوله تعالى: { وإذا قرى   ء   القرءان      فاستمعوا له وأنصتوا.. }: أجمع الناس أنّها نزلت في الصلاة(1). وقد قيل: في الخطبة. والصحيح أنّها نزلت في ذلك كلّه "(2).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(3)، والواحديّ(4)، والنسفيّ(5).

   وأنكر بعض المفسّرين أن تكون هذه الآية نزلت في الخطبة يوم الجمعة، وممّن أنكر ذلك: البغويّ(6)، وابن العربي(7)، وابن عطية(8)، وأبو حيّان(9). 

   وحجّتهم: أنّ ما يقرأ في الخطبة من القرآن قليل. وبأنّ الآية مكيّة، والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة من مكّة.

   واختار بعض المفسّرين: العموم في كلّ سماع للقرآن، في الصلاة وفي غيرها، أخذاً بظاهر الآية، وكأنّ سبب النـزول لم يصحّ عندهم. وممّن اختار ذلك: الزمخشريّ(1)، والقرطبيّ(2)، والبيضاويّ(3). 

   و هذا القول هو الصحيح، وذلك لوجوه: 

· أحدها: موافقته لظاهر الآية، فليس في ألفاظ الآية ما يدلّ على الخصوص. 
· الثاني: ضعف الروايات الواردة في سبب النـزول(4)،  حيث لم يصحّ منها شيء(5)، وإنّ ممّا يدلّ على ضعفها: أنّ الآية مكّيّة، وما ذُكر في هذه الروايات من أحداث إنّما حدث في المدينة. 

· الثالث: أنّه على فرض صحّة شيء من هذه الروايات؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كما هو مقرّر في قواعد التفسير. 
   وعلى هذا يمكن أن يحمل قول الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ. 

   وأمّا ما نُقل عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من الإجماع على أنّها نزلت في الصلاة؛ وإن ذكره عنه بعض الفقهاء، إلا أنّ في صحّة نسبته إليه نظراً(1)، لا سيّما وقد أثر عنه أنّه قال: "من ادّعى الإجماع فقد كذب "(2)، ولو صحّ ذلك عنه، فإنّه لا ينفي القول بالعموم، إذ العبرة بعموم اللفظ كما سبق(3).

74 ـ قوله تعالى : { واذكر ربّك في          نفسك تضرّعاً وخيفة ودون           الجهر من           القول بالغدوّ والآصال ولا تكن            من       الغـفلين }[الأعراف: 205].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله ( واذكر ربّك في نفسك ): ذكر الله في النفس باللسان مع القلب. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قال الله تعالى: { واذكر ربّك في     نفسك.. }، فأمر بذكر الله في نفسه. فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسان، لقوله بعد ذلك: { ودون          الجهر من          القول }. وقد يقال ـ وهو أصحّ ـ: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب "(1). 

   ثمّ بيّن الشيخ حجّته، فقال: " والدليل على ذلك أنّه قال: { بالغدوّ والآصال }، ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدوّ والآصال في الصلاة، وخارج الصلاة، هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر، والذكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة، المشروعة طرفي النهار، بالغدوّ والآصال. وقد يدخل في ذلك أيضاً ذكر الله بالقلب فقط، لكن يكون الذكر في النفس كاملاً وغير كامل. فالكامل باللسان مع القلب. وغير الكامل بالقلب فقط ".

   ثمّ ذكر الشيخ حجّة أصحاب القول الآخر، وأجاب عنها، قال: " وقد احتجّ بعض هؤلاء بقوله: { وأسرّوا قولكم أو اجهروا به إنّه عليم بذات الصدور }[الملك: 13]، وجعلوا القول المسرّ في القلب دون اللسان، لقوله ( إنّه عليم بذات الصدور )، وهذه حجّة ضعيفة جداً، لأنّ قوله (وأسرّوا قولكم أو اجهروا به ) يبيّن أنّ القول يسرّ به تارة، ويجهر به أخرى، وهذا إنّما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف مسموعة، وقوله بعد ذلك ( إنّه عليم بذات الصدور ) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنّه إذا كان عليماً بذات الصدور، فعلمه بالقول المسرّ والمجهور به أولى "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره عامّة المفسّرين حسب ما يظهر من أقوالهم، كالزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3)، والبيضاويّ(4)، والنسفيّ(5)، وغيرهم.

   واختار الطبريّ أنّ المراد بالذكر هنا: الذكر القلبيّ، وهو الاتّعاظ، والاعتبار(6). ووافقه أبو حيّان(7).

   وحجّتهم: أنّ الله عطف عليه قوله: { ودون         الجهر من          القول }، والعطف يقتضي المغايرة، فيكون الأوّل ـ وهو قوله ( واذكر ربّك في نفسك ) ـ للذكر النفسانيّ القلبيّ. والثاني ـ وهو قوله ( ودون الجهر من القول ) ـ للذكر اللسانيّ(8). 

   وما اختاره الشيخ هو الأصحّ، وذلك لوجهين: 

· أحدهما: أنّ الأمر بالذكر في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ إذا أسند إلى الربّ أو إلى لفظ الجلالة؛ فإنّ المقصود به الذكر باللسان مع القلب(9).  
· الثاني: أنّ قوله تعالى: { ودون           الجهر من          القول } يدلّ على أنّه ذكر باللسان، كما قال تعالى في موضع آخر: { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً } [الإسراء: 110]، وقول من قال إنّه معطوف على قوله ( واذكر ربّك )، والعطف يقتضي المغايرة.. لا يصحّ. والصحيح أنّه معطوف على قوله ( تضرّعاً وخيفة )(1)، فيكون الأمر بالذكر مأموراً به في حال تضرّعٍ، وخيفة، وخفض صوت، لأنّ ذلك أدعى إلى الخشوع والخضوع، وأقرب إلى الإخلاص، كما قال تعالى قبل ذلك في السورة نفسها: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبّ المعتدين        }[الأعراف: 55]، وقد فسّر الاعتداء هنا برفع الصوت في الدعاء، وقد سبق ذكر اختيار الشيخ في هذه الآية(2). 

سُورة الأنفال

75 ـ قوله تعالى: { .. قُلِ الأَنـفَالُ للهِ والرَّسول.. }[الأنفال: 1].

   رجّح الشيخ أنّ المراد بإضافة الأنفال إلى الله والرسول، ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لا أنّ المراد أنّها ملك للرسول. 

   قال ـ رحمه الله ـ : " المال حيث أضيف إلى الله ورسوله، فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله، وليس المراد به أنّه ملك للرسول كما ظنّ طائفة من الفقهاء. ولا المراد به كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراً، فإنّ جميع الأموال بهذه المثابة "(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم، ولا كما يتصرّف الملوك في ملكهم، فإنّ هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات، فإمّا أن يكون مالكاً له فيصرفه في أغراضه الخاصّة، وإمّا أن يكون ملكاً له فيصرفه في مصلحة ملكه، وهذه حال النبيّ الملك كداود وسليمان، قـال تعالى: {.. فامنن           أو أمسك بغير حساب }[ص: 39]. أي: أعطِ من شئت، واحرم من شئت، لا حساب عليك. ونبيّنا كان عبداً رسولاً لا يعطي إلا من أُمر بإعطائه، ولا يمنع إلا من أُمر بمنعه، فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة الله. 
2. أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لا يُورث(2)، ولو كان ملِكاً؛ فإنّ الأنبياء لا يورثون ، فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاّكاً كما يملك الناس أموالهـم؛  فكيف
 يكون صفوة الرسل الذي هو عبدٌ رسولٌ مالكاً. 
3. أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة، ويصرف سائر المال في طاعة الله، لا يستفضله، وليست هذه حال الملاّك..(1) .
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه عامّة المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين، وانفرد ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ فذكر أنّ الأصحّ هو القول الثاني، وهو أنّ الأنفال ملك للرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خاصّة، مستدلاً بقوله عليه الصلاة والسلام: " ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم "(2). لكنّه عقّب على ذلك بقوله: " وليس يستحيل أن يملكّه الله لنبيه تشريفاً وتقديماً بالحقيقة، ويردّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تفضّلاً على الخليقة "(3).

   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه:

· أحدها: مجيء العطف في قوله تعالى: ( لله والرسول ) دون إعادة اللام في الرسول، ولو كانت اللام للملك، لما صحّ هذا العطف دون إعادتها كما جاء ذلك في مواضع أخرى مثل قوله تعالى: { واعلموا أنّما غنمتم من         شي        ء فأنّ         لله خمسه وللرسول..}[الأنفال: 41]، فتعيّن كونها للاختصاص لا للملك والاستحقاق(4).
· والثاني: دلالة السياق، فإنّ الله قال في آخر الآية: { وأطيعوا الله ورسوله إن        كنتم مؤمنين }، وفي ذلك تأكيد على أنّ أمر الأنفال مختصّ بالله والرسول، يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته، ويمتثل الرسول أمر الله فيها، وليس الأمر في قسمتها مفوّضاً إلى رأي أحد.  
· والثالث: أنّ هذا القول هو قول جماهير المفسّرين، من المتقدّمين والمتأخّرين، وهو شبه إجماع. 
   وأمّا ما استدلّ به ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس.. "، فذلك خاصّ بالخمس كما هو ظاهر من لفظ الحديث، فلا يصحّ الاستدلال به في هذا الموضع. 

   وقد جعل الشيخ ـ رحمه الله ـ حكم هذه الآية، كحكم مثيلاتها من الآيات التي ورد فيها إضافة المال إلى الله ورسوله، كقوله تعالى: { واعلموا أنّما غنمتم من        شي        ء فأنّ     لله خمسه وللرسول..}[الأنفال: 41]، وقوله: { ما أفاء الله على     رسوله من         أهل القرى      فلله وللرسول..}[الحشر: 7].

   والذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ اختلاف الحكم في ذلك، فإنّ اللام في قوله: { قل الأنفال لله والرسول } لام الاختصاص كما سبق، وليست لام الملك والاستحقاق، فهي بمعنى (إلى )، والمعنى: أنّ حكم الأنفال إلى الله ورسوله، ولذا جاء السؤال ( عن ) الأنفال، ولو كانت اللام للملك والاستحقاق، لقال: ( يسألونك الأنفال )(1)، فدلّ ذلك على أنّ المعنى: يسألونك عن حكم الأنفال. فجاء الجواب: أنّ حكمها مختصّ بالله والرسول. والمراد بالأنفال هنا: عموم الغنائم، وذلك أنّ هذه الغنائم هي أوّل غنائم يغنمونها في الإسلام، فكان حكمها خافياً عليهم، حتّى جاء بيانها بعد ذلك في السورة نفسها في قوله تعالى:{ واعلموا أنّما غنمتم من

شي        ءٍ فأنّ           للهِ خُمُسَه وللرسول ولذي         القربى          واليتـمى    والمسـكين وابن       السبيل..}[الأنفال: 41]، ففرّق في هذا الموضع بين ما لله، وما للرسول، ممّا يدلّ على أنّ اللام هنا للملك والاستحقاق، ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان ينفق على أهله نفقة سنتهم من الخمس، ثمّ يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله(1). وهذا موافق لما استدلّ به ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم "، وفي الصحيح أيضاً عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خاصّة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثمّ يجعل ما بقي في السلاح والكراع(2)، عدّة في سبيل الله(3). وقد جعل الله حكم الفيء حكم الغنيمة في القسمة. 

76 ـ قوله تعالى: { إنمّا المؤمنون          الذين        إذا ذُكِر اللهُ وجِلَتْ قلوبُهم.. } [الأنفال: 2].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ حصر الإيمان فيمن ذُكر في هذه الآية، والذي يدلّ على نفيه عمّن سواهم؛ إنّما يدلّ على نفي الكمال الواجب لا المستحبّ. وذكر الشيخ أنّ من قال إنّها تفيد نفي الكمال المستحبّ قد غلط. 

   وقد ذكر الشيخ قبل ذلك أقسام الناس الذين ضلّوا في هذه المسألة ( مسألة نفي الإيمان ) كما جاء في بعض النصوص الشرعية، مثل قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " من غشّنا فليس منّا "(1)، وقوله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. "(2)، ونحو ذلك، فذكر الشيخ ثلاثة أقسام:

· القسم الأوّل: المرجئة، الذين قالوا إنّ نفي الإيمان معناه أنّ الفاعل ليس من خيارنا.
· القسم الثاني: الخوارج، الذين قالوا إنّه صار كافراً بهذا الفعل
· القسم الثالث: المعتزلة، الذين قالوا إنّه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحقّ للخلود في النار، لا يخرج منها.
   ثمّ عقّب الشيخ على ذلك بقوله: " فهذه كلّها أقوال باطلة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكنّ المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد ـ وهو المستحقّ لدخول الجنّة بلا عقاب ـ هو المؤدّي للفرائض، المجتنب للمحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر، لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرّض للعقوبة على تلك الكبيرة، وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان، فإنّهم لم يريدوا نفي الكمال المستحبّ، فإنّ ترك الكمال المستحبّ، لا يوجب الذمّ والوعيد. والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء. ثمّ من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزىء، لم يكن مذموماً. فمن أراد بقوله: نفي كمال الإيمان، أنّه الكمال المستحبّ، فقد غلط، وهو يشبه قول المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب، وهذا مطّرد في سائر ما نفاه الله ورسوله، مثل قوله: { إنّما المؤمنون         الذين     إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايـته زادتهم إيماناً.. }، إلى قوله: { أولئك هم المؤمنون         حقّاً..}.."(1). 

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بالتنبيه على هذه المسألة عند هذه الآية دون سائر المفسّرين، وذلك لأنّها من المسائل العقديّة الدقيقة، وإن كان بعض المفسّرين قد ذكر أنّ المراد بالإيمان في هذه الآية: الإيمان الكامل. وممّن ذكر ذلك: الزمخشريّ(2)، والسيوطيّ(3)، والشوكانيّ(4)، والألوسيّ(5)، وصدّيق حسن خان(6)، وابن عاشور(7)، لكنّ أحداّ منهم لم ينبّه إلى ما نبّه إليه الشيخ من التفريق بين الكمالين: الواجب والمستحبّ، وإن كان مفهوم كلامهم يدلّ على ذلك، إلا الزمخشريّ، فإنّه وإن لم يصرّح بمذهب أهل الاعتزال، لكنّه ـ على عادته في الدسّ ـ ذكر مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في عدم الاستثناء في الإيمان، وكأنّه يريد الإشارة إلى قول من قال من المرجئة: إنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنّه كلٌ لا يتجزّأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كلّه.. وليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، ولا من وافقه من فقهاء الكوفة وغيرهم، فإنّهم متّفقون ـ مع جميع علماء أهل السنّة ـ على أنّ أصحاب الكبائر داخلون تحت الذمّ والوعيد، وإن قالوا إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل، وهم موافقون لأهل السنّة في عدم تخليد الفاسق الملّيّ في النار، وإن نفوا عن الفاسق اسم الإيمان(1)، بخلاف مذهب أهل الاعتزال الذين يرون تخليده في النار.  

77 ـ قوله تعالى: {.. وإذا تُلِيَتْ عليهم ءايــتُه زادتهم إيماناً ..}[ الأنفال: 2]. 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ زيادة الإيمان المذكورة في الآية، إنّما تكون وقت تلاوة الآيات، وليس المراد تصديقهم بها عند النـزول. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " والزيادة قد نطق بها القرآن في عدّة آيات، كقوله تعالى: { إنّما المؤمنون         الذين     إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايـته زادتهم إيماناً..}، وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النـزول، وهذا أمر يجده المؤمن. إذا تليت عليه الآيات زاد بفهم القرآن، ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتّى كأنّه لم يسمع الآية إلا حينئذٍ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير، والرهبة من الشرّ، ما لم يكن، فزاد علمه بالله، ومحبّته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان "(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: طائفةٌ من المتأخّرين من المفسّرين(2).

   واختار القول الثاني ـ الذي هو تصديقهم بها عند النـزول: الطبريّ ـ رحمه الله ـ حسب ما يدلّ عليه ظاهر كلامه(3)، وتابعه ابن كثير(4).

   واختار الشوكانيّ من المتأخّرين قولاً غريباً ـ أضافه إلى القول الأوّل ـ، وهو أنّ المراد بالآيات في هذه الآية: الآيات الكونية.

   قال ـ رحمه الله ـ: " والمراد من تلاوة آياته: تلاوة الآيات المنـزّلة، أو التعبير عن بديع صنعته، وكمال قدرته في آياته التكوينيّة، بذكر خلقها البديع، وعجائبها التي يخشع عند ذكرها المؤمنون "(1). 

   وقد ألمح إلى هذا القول الرازي في تفسيره، دون تصريح(2)، ولم أر من ذكره ـ غيرهما ـ، فضلاً عمّن اختاره. 

   واكتفى أكثر المفسّرين بتفسير معنى الآيات بالقرآن، دون تفصيل.

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّ القول بأنّ المراد بالتلاوة وقت نزول الآيات يقتضي قصر الآية على سبب النـزول، وهذا ينافي عموم الآية في كلّ من اتّصف بهذه الصفات. 
· الثاني: أنّ ( إذا ) مضمّنة معنى الشرط، وهي ظرف للمستقبل، تفيد التجدّد بتجدّد الفعل(3).
· الثالث: انّه لو أراد وقت النـزول، لصرّح به كما صرّح به في آية أخرى، فقـال: { وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من           يقول أيّكم زادته هذه إيماناً.. }[التوبة: 124].
· الرابع: أنّ هذا القول مشتمل على القول الثاني، فهو داخل فيه من باب أولى، وإذا كانت الآية محتملة لقولين، أحدهما مطلق، والآخر مقيّد، فحملها على المطلق أولى(4).
   أمّا ما اختاره الشوكانيّ ـ رحمه الله ـ من تفسير الآيات بالآيات الكونيّة، فهو في غاية البعد، لوجهين:

· أحدهما: أنّ لفظ الآية يأباه كلّ الإباء، فإنّه قال: ( وإذا تليت عليهم )، ومثل هذا لا يقال في الآيات الكونيّة، وليس له نظير في كتاب الله، إذ لفظ التلاوة مختصّ باتّباع كتب الله المنـزّلة، قراءة وامتثالاً(1).
· الثاني: أنّه قول شاذّ، لم يذكره أحد من المفسّرين، سوى ما كان من الرازي من الإلماح إليه دون تصريح. 
78 ـ قوله تعالى: { إذ تستغيثون  َ          ربَّكم فاسْتجاب لكم أنّي         ممدّكم بألفٍ من       الملـئكةِ مردفين* وما جعله اللهُ إلا بُشرى  ولتطمئنَّ       به قلوبكم..} [الأنفال: 9، 10].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الوعد بالإمداد المذكور في الآية، وعد عامّ لهذه الأمّة. وأنّ ألف بدر باقية في الأمّة. 

   وحجّة الشيخ أنّ الله أطلق الإمداد والبشرى، وقدّم ( به ) على ( لكم )(1) عناية بالألف.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قال ـ سبحانه ـ في قصّة بدر: { إذ تستغيثون           ربّكم فاستجاب لكم أنّي        ممدّكم بألف من       الملــئكة مردفين* وما جعله الله إلا بشرى   ولتطمئنّ     به قلوبكم.. }، فوعدهم بالإمداد بألف وعداً مطلقاً، وأخبر أنّه جعل إمداد الألف بشرى، ولم يقيّده ". 

   ثمّ ذكر الآيات التي في سورة آل عمران في قصّة أحد: {.. ألن     يكفيكم أن     يمدّكم ربّكم بثلـثة ءالــف من          الملــئكة منـزَلين* بلى          إن          تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من           فورهم هذا يمددكم ربّكم بخمسة ءالــف من        الملــئكة مسوّمين* وما جعله الله إلا بشرى        لكم.. }[آل عمران: 124 ـ 126]، فذكر أنّه وعد مقيّد، وأنّ قوله: ( بشرى لكم ) يقتضي خصوص البشرى بهم، بخلاف قصّة بدر، فإنّ البشرى بها عامّة غير مقيّدة بقوله ( لكم )..

   قال الشيخ: " فيكون هذا كالدليل على ما روي من أنّ ألف بدر باقية في هذه الأمّة(1)، فإنّه أطلق الإمداد والبشرى، وقدّم ( به ) على ( لكم ) عناية بالألف، وفي أحد كانت العناية بهم، لو صبروا، فلم يوجد الشرط "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الشيخ بهذا الاختيار دون سائر المفسّرين، حيث لم يشر إلى ذلك أحد منهم ـ حسب اطّلاعي ـ، وقد وجّه بعض المفسّرين حذف ( لكم ) في هذه الآية بتوجيهات مختلفة، غير ما ذكر الشيخ، منها:

1. أنّ آية الأنفال قد تقدّم قبلها قوله تعالى: {وإذ يعدكم الله إحدى   الطائفتين أنّها لكم..}[ الأنفال: 7 ]، فأغنى ذلك عن إعادته فيما بعد اكتفاء بما قد حصل فيما تقدّم من تخصيصهم بذلك(3). 
2. أنّ آية الأنفال لم يتقدّم فيها ذكر لغير المؤمنين، فلم يحتج إلى الضمير الخطابيّ في (لكم)، بخلاف آية آل عمران حيث اختلط فيها ذكر الطائفتين، فميّز الله المؤمنين بالبشارة بقوله ( لكم ) لئلا يتوهّم متوهّم أن الإمداد بشرى للكفّار(4). 
   وهذا الذي ذكروه لا يتنافى مع ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، فيكون وجهاً في تفسير الآية، يضاف إلى ما ذُكر، والله تعالى أعلم.

79 ـ قوله تعالى: { فلم تقتلوهم ولكن َّ        اللهَ قتلهم.. }[الأنفال: 17].

   ذكر الشيخ في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال:

· أحدها: أنّه مبنيّ على أنّ الفعل المتولّد ليس من فعل الآدميّ، بل من فعل الله. والقتل هو الإزهاق، وذاك متولّد. وقد ضعّف الشيخ هذا القول لوجوه:
1. أنّه نفي للرمي أيضاً، وهو فعل مباشر.
2. أنّ الله تعالى أثبت القتل في مواضع أخرى، وجعله من فعل الآدميّ، مثل قوله تعالى: {.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ..}[التوبة: 5]، وقوله: { ومن      يقتل مؤمناً متعمّداً ..}[النساء: 93].
3. أنّ القتل هو الفعل الصالح للإزهاق، ليس هو الزهوق، بخلاف الإماتة.

· القول الثاني: أنّه مبنيّ على خلق الأفعال. وهو قول كثير من الصوفية، حيث سلبوا العبد الفعل نظراً إلى الحقيقة، لأنّ الله هو خالق كلّ صانع وصنعته.
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: وهذا ضعيف لوجهين:

1. أنّا وإن قلنا بخلق الفعل، فالعبد لا يسلبه، بل يضاف إليه أيضاً، فلا يقال: ما آمنت، ولا صلّيت، ولا صمت، ولا صدقت، ولا علمت.. فإنّ هذا مكابرة، إذ أقلّ أحواله الاتّصاف، وهو ثابت.
2. أنّ هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدر، ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعالَ العباد، لم يختصّ ببدر.
· القول الثالث: أنّ الله خرق العادة في ذلك، فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشارة، وصارت الجريدة تصير سيفاً يقتل به، وكذلك رمية رسول الله أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه. فكان ما وجد من القتل، وإصابة الرمية، خارجاً عن قدرتهم المعهودة، فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه. 
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : " وهذا أصحّ، وبه يصحّ الجمع بين النفي والإثبات.."(1).  

   وقال في موضع آخر: " .. قوله {.. وما رميت إذ رميت ولكن ّ          الله رمى         .. } لم يرد به أنّ فعل العبد هو فعل الله تعالى ـ كما تظنّه طائفة من الغالطين ـ، فإنّ ذلك لو كان صحيحاً، لكان ينبغي أن يقال لكلّ أحد، حتّى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت، ولكنّ الله مشى. ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت، ولكنّ الله ركب. ويقال للمتكلّم: ما تكلّمت إذ تكلّمت، ولكنّ الله تكلّم. ويقال ذلك للآكل، والشارب والصائم والمصلي، ونحو ذلك. وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت، ولكنّ الله كفر. ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت، ولكنّ الله كذب. ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد، خارج عن العقل والدين. ولكنّ معنى الآية: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم بدر رماهم، ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم، فإنّه إذ رماهم بالتراب، وقال: " شاهت الوجوه"(2)، لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلّهم، فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلّهم بقدرته، يقول: وما أوصلت إذ حذفت، ولكنّ الله أوصل. فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه، فإنّ هذا مستلزم للجمع بين النقيضين، بل نفى عنه الإيصال والتبليغ، وأثبت له الحذف والإلقاء "(3).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزمخشريّ(1)، والعزّ بن عبد السلام(2)(3)، والواحديّ(4)، والبيضاويّ(5). 

   واختار القول الثاني: الطبريّ(6)، والنسفيّ(7).

    وقد ذكر الطبريّ ـ رحمه الله ـ أنّ في هذه الآية أدلّ الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها.

   ثمّ قال ـ رادّاً على هؤلاء المنكرين ـ: " قد علمتم إضافة الله رمي نبيّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ المشركين إلى نفسه، بعد وصفه نبيّه به، وإضافته إليه، وذلك فعل واحد: كان من الله تسبيبه وتسديده، ومن رسول الله  ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الحذف والإرسال، فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة: من الله الإنشاء والإنجاز، ومن الخلق الاكتساب بالقُوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً، إلا ألزموا في الآخر بمثله "(8).

   وقال النسفيّ ـ رحمه الله ـ: " وفي الآية بيان أنّ فعل العبد مضاف إليه كسباً، وإلى الله تعالى خَلْقاً، لا كما تقول الجبريّة والمعتزلة، لأنّه أثبت الفعل من العبد بقوله: ( إذ رميت )، ثمّ نفاه عنه، وأثبته لله تعالى بقوله: ( ولكنّ الله رمى )"(1).

   واختار النحّاس قولاً غريباً، فذكر أنّ التقدير: وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء في وجوههم، وقلت: " شاهت الوجوه "؛ ولكنّ الله رمى بالرعب في قلوبهم(2).

   وأمّا القول الأوّل، فلم أر من اختاره من المفسّرين، بل لـم أر من ذكره، فضلاً عن اختياره.

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ لقوّة حجّته ووضوحها. وقد أجاب الشيخ عن القولين الآخرين بما يشفي ويكفي، وبيّن أنّ ما ورد في هذه الآية من إضافة القتل والرمي إلى الله، خاصّ بغزوة بدر ونحوها ممّا هو خارق للعادة، وليس كما قال الطبريّ أنّ ذلك كذلك في سائر أفعال الخلق المكتسبة، إذ يلزم من هذا القول ما ذكره الشيخ من إفضائه إلى أن يقال: وما مشيت إذ مشيت، ولكنّ الله مشى..الخ، إلى أن يقال: وما كفرت إذ كفرت، ولكنّ الله كفر. ولا يخفى فساد هذا القول. 

   وأمّا ما اختاره النحّاس، فقد حكاه بعض المفسّرين، لكن لم أر من اختاره، وهو في غاية الضعف لوجوه: 

· أحدها: أنّ الله ـ عز وجلّ ـ أطلق الرمي في الآية، ولم يذكر له مفعولاً، وتقدير مفعول بلا دليل، تحكّم، والأصل إبقاء اللفظ على إطلاقه. 
· الثاني: أنّ التعبير بالرمي لا يناسب اقترانه بالرعب، لما في لفظ الرمي من الضعف، وإنّما يناسبه لفظ الإلقاء لما فيه من الشدّة والقوّة، ولذا قال الله تعالى قبل ذلك في السورة نفسها: {.. سألقي           في          قلوب الذين          كفروا الرعب ..}[الأنفال:12].
· الثالث: أنّ الأصل في الرمي إرسال الحجر ونحوه باليد(1)، وهو أمر حسّيّ، وتفسيره بأمر معنويّ مع إمكان تفسيره بأمر حسّيّ، خلاف الأصل. 
والله تعالى أعلم.
80 ـ قوله تعالى: {ولو عَلِمَ الله فيهم خيراً لأسمعَهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون          }[الأنفال:23].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالإسماع في الجملة الأولى: إسماع الفقه، وليس مجرّد إسماع الصوت. وأنّ السماع المشروط في الجملة الثانية، ليس هو السماع المنفيّ في الأولى.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله { ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم } لم  يُرد به مجّرد إسماع الصوت، لوجهين:

· أحدهما: أنّ هذا السماع لا بدّ منه، ولا تقوم الحجّة على المدعوّين إلا به..
· والثاني: أنّه وحده لا ينفع، فإنّه قد حصل لجميع الكفّار الذين سمعوا القرآن وكفروا به كما تقدّم. بخلاف إسماع الفقه، فإنّ ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير، وهذا نظير ما في الصحيحين، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " من يُرد الله به خيراً، يفقهه في الدين "(1)، وهذه الآية والحديث يدلاّن على أنّ من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول، فإنّ الله لم يعلم فيه خيراً، ولم يرد به خيراً. وأنّ من علم الله فيه خيراً، أو أراد الله به خيراً، فلا بدّ أن يسمعه ويفقّهه إذ الحديث قد بيّن أنّ كلّ من يريد الله به خيراً يفقّهه، فالأوّل مستلزم للثاني، والصيغة عامّة، فمن لم يفقّهه، لم يكن داخلاً في العموم، فلا يكون الله أراد به خيراً، وقد انتفى في حقّه اللازم، فينتفي الملزوم. وكذلك قوله: { ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم }، بيّن أنّ الأوّل شرط للثاني شرطاً نحوياً، وهو ملزوم وسبب، فيقتضي أنّ كلّ من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا الإسماع، فمن لم يسمعه إيّاه، لم يكن قد علم فيه خيراً..، وأمّا قوله: { ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون          }، فقد يشكل على كثير من الناس، لظنّهم أنّ هذا السماع المشروط، هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذي كان يكون لو علم فيهم خيراً، وليس في الآية ما يقتضي ذلك، بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك، فإنّ الضمير في قوله (ولو أسمعهم ) عائد إلى الضميرين في قوله: { ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم }، وهؤلاء قد دلّ الكلام على أنّ الله لم يعلم فيهم خيراً، فلم يسمعهم، إذ ( لو ) يدلّ على عدم الشرط دائماً، وإذا كان الله ما علم فيهم خيراً، فلو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون، بمنـزلة اليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا "(1).  
   وقال في موضع آخر: " .. المعنى بقوله: ( لأسمعهم ): فهم القرآن، يقول: لو علم الله فيهم حسن قصد، وقبولاً للحقّ، لأفهمهم القرآن . لكن لو أفهمهم لتولّوا عن الإيمان وقبول الحقّ، لسوء قصدهم "(2).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين اختاروا ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، ولم أر من اختار القول الثاني الذي أنكره الشيخ. 

   واختار النحّاس ـ رحمه الله ـ قصر الآية على سببها، وهو سؤال المشركين النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أسئلة تعجيزيّة، كإحياء بعض الموتى ليشهدوا له بالنبوّة. ولم يشر إلى المعنى العامّ الذي ذكره المفسّرون(3). 

   وأمّا الزمخشريّ فإنّه اختار قولاً يوافق مذهبه في الاعتزال، فقال: " ( ولو علم الله ) في هؤلاء الصمّ البكم ( خيراً ) أي: انتفاعاً باللطف ( لأسمعهم ): لَلَطف بهم حتّى يسمعوا سماع مصدّقين، ثمّ قال:( ولو أسمعهم لتولّوا ) عنه، يعني: ولو لطف بهم،لما نفع فيهم اللطف، فلذلك

منعهم ألطافه. أو: ولو لطف بهم فصدّقوا، لارتدّوا بعد ذلك، وكذّبوا، ولم يستقيموا "(1).

   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو مقتضى ظاهر الآية. 

   أمّا ما ذهب إليه النحّاس من قصر الآية على سببها؛ فإنّ السبب المذكور لم يصحّ، ولذا لم يذكره أئمّة التفسير، كابن جرير، وابن عطيّة، وابن كثير. ولو صحّ، لما جاز قصر المعنى عليه، إذ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب كما هو معلوم عند جماهير المفسّرين.    

   وأمّا ما ذهب إليه الزمخشريّ، فهو مذهب جمهور المعتزلة من القول باللطف، وأنّ الله تعالى يخلق لطفاً يعلم أنّ العبد يؤمن عنده، وحملوا الخذلان على امتناع اللطف. وعندهم أنّ اللطف لا يكون في حقّ كلّ أحد، بل من الناس من علم الله أنّه يؤمن إذا لطف به، ومنهم من علم أنّه لا يزيده اللطف إلا تمادياً في الطغيان، وإصراراً على الكفر، فجعلوا هذا اللطف غير مقدور لله سبحانه(2).

   وقولهم هذا مردود، وقد أجاب عنه أهل السنّة بأجوبة، منها:

1. أنّ قولهم هذا تعجيز للخالق سبحانه، ووصف له بالنقص.
2. مخالفة هذا القول للكتاب والسنّة، فإنّ الله يقول: { ولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها.. } [السجدة: 13]، ويقول: { ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة..}[هود:118](3).
81 ـ قوله تعالى: { واتّقوا فتنةً  لا تُصِيبَن   ّ       الذين           ظلموا منكم خاصّة ..}[الأنفال: 25].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية: أنّ " هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم "(1).

   واحتجّ بقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إنّ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره أكثر المفسّرين، من المتقدّمين والمتأخّرين.

   واختار بعض المفسّرين وقوع العذاب على العموم، الظالم والمظلوم، ولم يذكروا الساكت عن الظلم. وممّن اختار ذلك: هود بن محكم(3)(4)، والرازي(5)، والنسفي(6). 

   وقد طرح الرازي سؤالاً ثمّ أجاب عنه، قال: " فإن قيل: حاصل الكلام في الآية أنّه تعالى يخوّفهم من عذاب لو نزل لعمّ المذنب وغيره، وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب؟. قلنا: إنّه تعالى قد ينـزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداءً، إمّا لأنّه يَحْسُن منه تعالى ذلك بحكم المالكيّة. أو لأنّه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح، على اختلاف المذهبين. وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين، فكذا ههنا ".

   واختار بعض المفسّرين أنّ قوله { واتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذين       ظلموا منكم خاصّة }، أي: خاصّة بهم. ولو كان المعنى عموم الفتنة، لكان: لا تصيبُ(1). ويؤيّد هذا القول: قراءة من قرأ: {.. لَتصيبنّ الذين       ظلموا منكم خاصّة ..}(2).

   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، واختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، بدلالة السياق والسنّة المطهّرة.. أمّا السياق، فإنّ السورة من بدايتها تحذّر المؤمنين من التنازع والاختلاف، وتحثّهم على طاعة الله ورسوله: { فاتّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن        كنتم مؤمنين }[الأنفال: 1]، ثمّ يستمرّ السياق في التأكيد على هذين الأمرين: { كما أخرجك ربّك من    بيتك بالحقّ وإنّ          فريقاً من         المؤمنين لكارهون          * يجادلونك في         الحقّ بعد ما تبيّن          .. } [الأنفال: 5، 6]، { يأيّها الذين       ءامنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون         }[الأنفال: 21] والآيات بعدها: { إذ يريكهم الله في     منامك قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في         الأمر ولكنّ     الله سلّم..}[الأنفال: 43]، { وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.. }[الأنفال: 46]، { وألّف بين قلوبهم..}[الأنفال: 63].. فالفتنة هنا هي التنازع والاختلاف، وترك طاعة الله ورسوله، وما يترتّب على ذلك، وقد ظهرت بوادر ذلك بين أصحاب رسول الله ـ صلّى الله

عليه وسلّم ـ لمّا همّوا أن يتنازعوا في الأنفال، حتى نزلت الآيات في ردّ الأمر إلى الله ورسوله، ثمّ حذّرهم الله من فتنة لا يقتصر ضررها على الظالمين خاصّة، بل يتعدّى إلى كلّ من شارك في هذه الفتنة بقول أو فعل، وإن لم يكن ظالماً، وإلى الساكتين عنها، غيرِ المنكرين لها والناهين عنها(1)، وقد وقع ذلك لأصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد وفاته في وقعة الجمل(2)، حتّى رأوا أنّ هذه الآيات إنّما نزلت فيهم، كما قال الزبير بن العوّام ـ رضي الله عنه ـ: " نزلت هذه الآية: { واتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذين       ظلموا منكم خاصّة }، وما نظنّنا أهلها، ونحن عنينا بها "(3).

   وأمّا تفسير الفتنة بالعذاب، فلا يصحّ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ باين بينهما، كما في قوله تعالى: { فليحذر الذين      يخالفون          عن          أمره أن        تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }[النور: 63]،  فجعل الفتنة قسيماً للعذاب.

   وأمّا ما ذهب إليه الرازي ومن وافقه، من أنّ الفتنة تعمّ الجميع بلا استثناء، فهو مخالف لنصوص الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: { إنّ         الله لا يظلم مثقال ذرّة.. }[النساء: 40]، وقوله: { ولا يظلم ربّك أحداً }[الكهف: 49]، وقوله: { ولا تزر وازرة وزر أخرى        }[الإسراء: 15]، وقوله في الحديث القدسيّ: " إنّي حرّمت الظلم على نفسي.. " (4).

   وقول الرازي: إنّ ذلك يَحْسُن منه تعالى بحكم المالكيّة..الخ، مردود لما سبق من تحريمه تعالى 

الظلم على نفسه بأيّ حال من الأحوال، ولو كان هو المالك للعباد. 

   وأمّا إنزال الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداءً، فليس ذلك من الظلم أصلاً، فإنّ الظلم شيء طارىء، وما ينـزله الله تعالى بعبده ابتداءً خلاف ذلك، فلا يعدّ من الظلم. 

   وأمّا ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ القول بالخصوص خلاف ظاهر الآية، وأنّ المعنى لو كان عموم الفتنة، لكان: ( لا تصيبُ ) بالرفع.. فقد أجيب عنـه بعدّة وجوه محتملة، منها:

1. أنّه مستأنف، وهو جواب قسم محذوف، أي: والله لا تصيبنّ الذين ظلموا خاصّة، بل تعمّ. 
2. أنّه نهي، والكلام محمول على المعنى، كما تقول: لا أرَينّك ها هنا. أي: لا تكن ها هنا. وكذلك المعنى هنا: لا تدخلوا في الفتنة، فإنّ من يدخل فيها، تنـزل به عقوبة عامّة(1).
3. أنّه نهي فيه معنى جواب الأمر، كما يقال: لا تَزِلّ من الدابّة، لا تطرحنّك، وقد جاء مثله في القرآن: { ادخلوا مسـكنكم لا يحطمنّكم سليمــن   وجنوده..}[النمل: 18]. ذكره ابن العربيّ(2).
   وأمّا قراءة ( لتصيبنّ ) فهي شاذّة(3).ويمكن حملها على معنى صحيح يوافق معنى القراءة

 الأخرى، وهو أنّ مجرّد الدخول في الفتنة، وترك إنكارها، يعدّ ظلماً، ولو لم يكن الداخل

فيها ظالماً لأحد، لورود الأمر بوجوب اعتزال الفتنة، وإنكارها(1).

    أو تحمل على حذف الألف من ( لا ) تخفيفاً واكتفاءً بالفتحة منها، وقد ذُكر أنّ العرب قد فعلته في مثلها(2).

82 ـ قوله تعالى: { وما كان         صلاتُهم عند البيتِ إلا مُكاءً وتَصْدِيةً.. } [الأنفال: 35].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ " المكاء هو التصويت بالفم، كالصفير والغناء. والتصدية: التصفيق باليد "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ عامّة المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين. 

   واختار أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ أنّ التصدية هي الصدّ عن سبيل الله أو البيت الحرام. وهو مرويّ عن سعيد بن جبير، وابن زيد(2). وأنكره الطبريّ ـ رحمه الله ـ، وقال إنّ "ذلك لا وجه له، لأنّ التصدية مصدر من قول القائل: ( صديت تصدية )، وأمّا الصدّ، فلا يقال منه (صديت )، إنّما يقال منه: صدَدْت، فإنّ شدّدت منها الدال على معنى تكرير الفعل، قيل: صدّدت تصديداً ". 

   لكنّه استدرك وقال: " إلا أن يكون صاحب هذا القول وجّه التصدية إلى أنّه من (صدّدت)، ثمّ قلبت إحدى داليه ياءً، كما يقال: ( تظنّيت ) من ظننت.. فيكون ذلك وجهاً يوجّه إليه "(3).  وتبعه على ذلك النحّاس(4).

   وذهب قتادة ـ رحمه الله ـ إلى أنّ المكاء هو الضرب بالأيدي. والتصدية: الصياح(5). وهو عكس ما ذهب إليه عامّة السلف والمفسّرين، لذا لم يذكره أكثر المفسّرين. 

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه الأوفق لسياق الآية، إذ الصفير في الغالب يصحبه التصفيق، كما هو حال البطّالين في كلّ زمان. 
· الثاني: أنّه هو المعروف في اللغة. قاله النحّاس(1).
· الثالث: أنّه قول عامّة السلف، وهو اختيار عامّة المفسّرين.

   وأمّا ما ذهب إليه قتادة ـ رحمه الله ـ، فهو قول شاذّ، مخالف لقول الأكثرين، وهو أيضاً مخالف للّغة كما قال النحّاس ـ رحمه الله ـ، إذ لفظ المكاء في اللغة مأخوذ من مكا الطير مكاء إذا صفّر(2). وكذا لفظ التصدية مأخوذ من الصدى. والتصدية: ضربك يداً على يد، لتُسمع ذلك إنساناً(3). ولم يذكر أحد من أهل اللغة ـ حسب اطّلاعي ـ أنّ المكاء هو الضرب بالأيدي، ولعلّ ذلك من المقلوب، والله تعالى أعلم. 

83 ـ قوله تعالى: { وقــتلوهم حتّى         لا تكون         فتنةٌ ويكون         الدينُ         كلُّه لله..}[الأنفال: 39].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الدين في هذه الآية هو الطاعة(1). 

   قال ـ رحمه الله ـ موضّحاً ذلك: " والدين مصدر، والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول، يقال: دان فلان فلاناً، إذا عبده وأطاعه. كما يقال: دانه، إذا أذلّه. فالعبد يدين الله، أي: يعبده ويطيعه، فإذا أضيف الدين إلى العبد، فلأنّه العابد المطيع. وإذا أضيف إلى الله، فلأنّه المعبود المطاع.. "(2). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: قول الطبريّ(3)، والجصّاص(4)، والواحديّ(5)، والبغويّ(6)، والخازن(7)، وأبي حيّان(8)، والراغب الأصفهانيّ؛ إلا أنّ الراغب أضاف الانقياد للشريعة(9). وفيه معنى الطاعة.

   وقال الزمخشريّ: " ( ويكون الدين لله ): ويضمحلّ عنهم كلّ دين باطل، ويبقى فيهم دين الإسلام وحده "(1). وتبعه النسفيّ بنصّه(2).

   وقال ابن عطيّة: " أي: لا يُشرك معه صنم ولا وثن، ولا يُعبد غيره "(3).

   والراجح: ما ذكره الراغب ـ رحمه الله ـ، وهو قريب ممّا اختاره الشيخ ومن وافقه، أنّ الدين يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة، وهذا موافق لقول الله تعالى: { هو الذي  أرسل رسوله بالهدى          ودين         الحقّ ليظهره على        الدين        كلّه.. }[التوبة: 33]، أي: " ليجعله أعلاها وأظهرها، وإن كان معه غيره كان دونه"(4).

   قال الشافعيّ ـ رحمه الله ـ: " فقد أظهر الله ـ جلّ ثناؤه ـ دينه الذي بعث به رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الأديان، بأن أبان لكلّ من سمعه أنّه الحقّ، وما خالفه من الأديان باطل". 

   ثمّ بيّن كيفيّة إظهاره، فذكر أنّ:  " جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب، ودين الأمّيين. فقهر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الأمّيين، حتّى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً. وقَتَل من أهل الكتاب، وسبى، حتّى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين، وجرى عليهم حكمه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وهذا ظهور الدين كلّه "(5).

   ويؤيّد ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنه ـ قالت: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: " لا يذهب الليل والنهار حتّى تعبد اللات والعزّى ". فقلت: يا رسول الله، إن كنتُ لأظنّ حين أنزل الله: { هو الذي         أرسل رسولَه بالهُدَى          ودين          الحقّ لِيظْهِرَه على        الدين          كلِّه ولو كره المشركون          } أنّ ذلك تامّاً. قال: " إنّه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثمّ يبعث الله ريحاً طيّبة، فَتَوفَّى كلَّ مَنْ في قلبه مثقالُ حبّةِ خردلٍ من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم "(1).

   وأمّا ما ذهب إليه الزمخشريّ ومن وافقه، من أنّ المراد اضمحلال كلّ دين باطل، وبقاء دين الإسلام وحده؛ فهو مخالف للحديث السابق، كما أنّه مخالف للسنن الكونية التي أرادها الله ـ عزّ وجلّ ـ من الصراع بين الحقّ والباطل، فلا يخلو عصر من العصور، من وجود مشرك أو كافر، وإنّما أمر الله بقتالهم حال القدرة، حتّى تزول فتنة الشرك والكفر، وحتّى لا يبقى في الأرض إلا مسلم عزيز، أو كافر ذليل، منقاد لدين الله تعالى بدفع الجزية وهو صاغر، مع إخفاء دينه. وقد يتخلّف ذلك لضعف المسلمين، وإعراضهم عن دينهم، كما هو حال المسلمين اليوم. 

84 ـ قوله تعالى: { كدأب ءالِ فرعون  َ          والذين          من         قَبلهِم.. } [الأنفال: 52].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى الدأب في الآية: العادة، وليس الاجتهاد كما ذهب إليه بعض أهل المعاني. 

   قال الشيخ ـ بعد أن ذكر الآية ـ: " قال ابن قتيبة وغيره: الدأب: العادة. ومعناه: كعادة آل فرعون. يريد: كفر اليهود؛ كلّ فريق بنبيّهم(1). وقال الزجّاج: هو الاجتهاد؛ معناه: أي: دأب هؤلاء، وهو اجتهادهم في كفرهم، وتظاهرهم على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، كتظاهر آل فرعون على موسى ـ عليه السلام ـ.. ".

   ثمّ ذكر الشيخ بعض أقوال السلف، إلى أن قال: " والصواب: ما قاله الجمهور؛ أنّ الدأْب بالتسكين، هو العادة. وهو غير الدأَب بالتحريك.. "(2).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ الذي في القرآن مسكّن، ولم يقرأه أحد بالتحريك(3).
2. أنّ هذا هو المعروف في اللغة، يقال: فلان دأبه كذا وكذا، أي: عادته وعمله اللازم له، وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد.
الدراسة، والترجيح:

   كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّ جمهور المفسّرين من السلف وغيرهم، فسّروا الدأب

بالعادة والشأن. وقد وهم الشيخ ـ رحمه الله ـ حيث نسب تفسير الدأب بالاجتهاد إلى الزجّاج، والصواب أنّ القائل بذلك هو الأزهريّ من أئمّة اللغة(1)، وأمّا الزجّاج فقد رجّح قول الجمهور.

   قال ابن منظور ـ رحمه الله ـ عن الأزهريّ: " قال الزجّاج في قوله تعالى: { كدأب ءال فرعون          }، أي: كشأن آل فرعون، وكأمر آل فرعون، كذا أهل اللغة. قال الأزهريّ: والقول عندي فيه ـ والله أعلم ـ أنّ دأب ها هنا: اجتهادهم في كفرهم، وتظاهرهم على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كتظاهر آل فرعون على موسى ـ عليه السلام ـ"(2).

   ولم أر من المفسّرين من رجّح هذا القول أو اختاره، وإن كان له أصل في اللغة، ولذا قال البيضاويّ ـ رحمه الله ـ: " هو مصدر دأب في العمل؛ إذا كدح فيه. فنُقل إلى معنى الشأن "(3).  وهذا خلاف ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من قوله: " هو غير الدأَب بالتحريك "، إلا إن كان يريد أنّ ذلك بعد النقل، فيتوجّه. 

85 ـ قوله تعالى: { فإمّا تثقفنّهم في        الحربِ فشرّدْ بهم مَن ْ      خَلْفَهم.. } [الأنفال: 57].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الثقف المذكور في الآية، معناه المصادفة، وأنّ قوله ( شرّد بهم من خلفهم ) أي: افعل بهم ما يتفرّق به غيرهم من الكفّار. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " فأمر الله رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا صادف الناكثين للعهد في الحرب، أن يشرّد بهم غيرهم من الكفّار، بأن يفعل بهم ما يتفرّق به أولئك "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الزجّاج(2)، والجصّاص(3).

   واختار كثير من المفسّرين أنّ المراد بالثقف: الغلبة والظفر. 

   وممّن اختار ذلك: هود بن محكم(4)، والواحديّ(5)، وابن العربيّ(6)، وابن عطيّة ـ وأنكر القول الأوّل ـ(7)، وابن الجوزيّ(8)، والرازي(9)،....................................... 

والقرطبيّ(1)، وأبو حيّان(2)، والسمين الحلبيّ(3).

   وجمع بعض المفسّرين بين المعنيين، منهم: الطبريّ(4)، والنحّاس(5)، والبغويّ(6)، والزمخشريّ(7)، والبيضاويّ(8)، والنسفي(9).

   وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أصل معنى كلمة ( ثقف ) في اللغة، فإنّها تطلق على المصادفة، كما تطلق على الظفر بالشيء وإدراكه(10).

   والراجح: ما ذهب إليه مَنْ جمع بين المعنيين، فيكون المراد بالثقف: الظفر المترتّب على المصادفة والملاقاة، وأنّه لا يكون ظفر إلاّ بالمصادفة والملاقاة(11)، والله تعالى أعلم.

86 ـ قوله تعالى: { يـأَيـّها النّبي  ُّ  حسبُك اللهُ ومَن    اتّبعك مِن  َ      المؤمنين } [الأنفال: 64].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى في هذه الآية: يا أيّها النبيّ حسبك الله، وحسب من اتّبعك الله. وأنكر قول من قال: إنّ المعنى: حسبك الله والمؤمنون معه، وأنّ قائل ذلك قد غلط غلطاً فاحشاً(1). 

   قال ـ رحمه الله ـ في بيان معنى الآية: " أي هو وحده يكفيك، ويكفي من اتّبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. وقوله: ( ومن اتّبعك ) معطوف على محلّ الكاف، وهو منصوب، كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهم.. "(2).

   وقال في موضع آخر: " وقد ظنّ بعض العارفين أنّ معنى الآية: أنّ الله والمؤمنين حسبك، ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً، عطفاً على ( الله )، وهذا خطأ قبيح، مستلزم للكفر، فإنّ الله وحده حسب جميع الخلق، كما قال تعالى: { الذين         قال لهم الناسُ إنّ       الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادَهم إيـمــناً وقالوا حسبُنا اللهُ ونعم الوكيل }[آل عمران: 173]، أي: الله وحده كافينا كلّنا. 

   وفي البخاريّ، عن ابن عبّاس في هذه الكلمة: " قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمّد حين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"(3). فكلٌّ من النبيَّين قال حسبي الله فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه، فدلّ على أنّ الله وحده حسبه، ليس معه غيره "(4).

   وممّا استدلّ به الشيخ أيضاً:

1. قوله تعالى: { ولو أنّهم رضوا ما ءاتـهم اللهُ ورسولُه وقالوا حسبنا الله.. }[التوبة: 59]، "أمرهم أن يقولوا: (حسبنا الله)، ولا يقولوا: (ورسوله). فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن؛ فكيف يكون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله".
2. أنّ "المؤمنين محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بدّ لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوّتهم من الرسول، وقوّة الرسول منهم، فإّن هذا يستلزم الدور. بل قوّتهم من الله، وقوّة الرسول من الله، فالله وحده يخلق قوّتهم، والله وحده يخلق قوّة الرسول"(1).
   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في مواضع أخرى أنّ هذا القول: " هو الصواب المقطوع به في هذه الآية "(2)، " وهو الذي اتّفق عليه السلف "(3).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الحارث المحاسبيّ(4)، وهود بن محكم(5)، والطبريّ(6)، والواحديّ(7)، وابن الجوزيّ(8).

   واختار القول الثاني: الفرّاء(1)، وابن جزي(2)، والسمين الحلبيّ(3)، وقال: " وهو الظاهر، ولا محذور في ذلك من حيث المعنى، وإن كان بعض الناس استصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ "، واستظهره أبوحيّان كذلك(4). 

   وحجّتهم: 

1. السياق؛ فإنّ الله تعالى قال قبل هذه الآية: {..هو الذي  أيّدك بنصره وبالمؤمنين } [الأنفال: 62]. وقال بعدها: { يأيّها النبي ُّ        حرّض المؤمنين على       القتال..}[الأنفال: 65]، وذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بالقتال ليحقّقوا كفايتهم الرسولَ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.  
2. سبب النـزول؛ فقد روي أنّها نزلت لمّا أسلم عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ، وكمل المسلمون أربعين(5).
3. أنّ كفاية المؤمنين النبيَّ، مختلفة عن كفاية الله، فهي من عموم المشترك، لا من إطلاق المشترك على معنييه، فهو كقوله تعالى: { إنّ       اللهَ وملائكته يصلّون        على         النبي  ّ         .. } [الأحزاب: 56](6).
   وجوّز القولين طائفة من المفسّرين، دون اختيار أو ترجيح، منهم: النحّاس(1)، والكرمانيّ(2)، والبغويّ(3)، والزمخشريّ(4)، وابن عطيّة(5)، والعكبريّ(6)، والقرطبيّ(7)، والبيضاويّ(8)، والنسفيّ(9)، وابن الأنباريّ(10)، وغيرهم.  

   والراجح: هو القول الأوّل الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، لأنّه هو الموافق للاعتقاد الصحيح، والتوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل. وقد نهى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يساوى الخالق سبحانه بالمخلوق، فقال: " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثمّ شاء فلان "(11).  وذلك أنّ الواو تقتضي المساواة، وهي كذلك في هذه الآية على قول من قال إنّ المعنى: حسبك الله ومتّبعوك من المؤمنين. فوجب أن تكون الواو هنا بمعنى مع. وما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من الوجوه كاف في ترجيح هذا القول. 

   وأمّا ما احتجّ به أصحاب القول الثاني من دلالة السياق؛ فهو غير مسلّم، وذلك أنّ قوله تعالى قبل ذلك: { هو الذي   أيّدك بنصره وبالمؤمنين } ليس كقوله: { حسبك الله ومن           اتّبعك من         المؤمنين }، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في الآية نفسها فرّق بين الحسب والتأييد، {.. فإنّ       حسبك الله هو الذي          أيّدك بنصره وبالمؤمنين..} فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده(1)، ولو كان المعنى واحداً، لكان تكراراً ينـزّه عنه كلام الباري سبحانه.

   وكذا قوله تعالى بعدها: { يأيّها النبيّ        حرّض المؤمنين على        القتال..}، فإنّ فيه دليلاً على أنّ الحسب لله وحده، إذ لو كان للمؤمنين منه شيء، لما احتاجوا إلى التحريض، كيف وقد قال الله في الآية التي بعدها: { الــــن        خفّف الله عنكم وعلم أنّ          فيكم ضعفاً.. }[الأنفال: 66]، فمن كان فيه ضعف، كيف يكون كافياً لغيره؟!، لا سيّما إذا كان غيره أعلى منه وأقوى.

   وأمّا ما احتجّوا به من سبب النـزول، فيجاب عنه من وجوه:

· أحدها: ضعف الآثار الواردة في ذلك، ولذا أعرض المحقّقون وأئمّة التفسير عن ذكرها(2).
· الثانـي: أنّ السورة مدنيّة، والحادثة التي ذكروها في سبب النـزول كانت في أوائل العهد المكيّ. والقول بأنّ الآية مكّيّة يحتاج إلى دليل صحيح، ولا دليل. 
· الثالث: أنّه على فرض صحّة هذه الآثار، فإنّها لا تدلّ على المعنى الذي ذكروه، بل تدلّ على المعنى الصحيح، وهو أنّ الله كاف نبيّه، وكاف من اتّبعه من المؤمنين الخائفين المضطهدين، ومنهم عمر ـ رضي الله عنه ـ فإنّه وإن عزّ الدين بإسلامه، إلا أنّ أذى المشركين لم ينقطع، ممّا حمل النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأتباعه من المؤمنين إلى الهجرة، ومفارقة الأوطان. 
  وأمّا قولهم: إنّ الكفاية ها هنا من العموم المشترك، وأنّها كقوله تعالى: { إنّ        الله وملـئكته يصلّون          على        النبيّ         .. }، فغير مسلّم أيضاً، فإنّ المشترك: ما اتّحد فيه اللفظ، واختلف فيه المعنى(1)، كلفظ العين، فإنّه يطلق على العين الباصرة، وعين الماء. وليس لفظ الحسب كذلك، بخلاف لفظ الصلاة في قوله: { إنّ         الله وملــئكته يصلّون          على         النبيّ         .. }، فإنّه من الألفاظ المشتركة. 

سورة التوبة 

87 ـ قـوله تعـالى: { بـراءةٌ  مِن   َ        اللهِ ورسولِه  إلى          الذين           عــهدتم من        المشركين }[التوبة: 1].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ البراءة في هذه الآية إنّما كانت من العهود المطلقة، خلافاً لمن قال: لا تجوز المهادنة المطلقة. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا قوله ـ سبحانه ـ: { براءة من       الله ورسوله إلى         الذين          عــهدتم من       المشركين }، فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنّها كانت مطلقة، وكان مخيّراً بين إمضائها ونقضها، كالوكالة ونحوها. ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنّ الهدنة لا تصحّ إلا مؤقّتة، فقوله ـ مع أنّه مخالف لأصول أحمد ـ يردّه القرآن، وتردّه سنّة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في أكثر المعاهدين، فإنّه لم يوقّت معهم وقتاً. فأمّا من كان عهده موقّتاً، فلم يبح له نقضه، بدليل قوله تعالى: { إلا الذين         عــهدتم من        المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً ولم يظـهروا عليكم أحداً فأتمّوا إليهم عهدهم إلى          مدّتهم إنّ          الله يحبّ المتّقين} [التوبة:4]، وقال: {.. إلا الذين       عــهدتم عند المسجد الحرام فما استقـموا لكم فاستقيموا لهم إنّ         الله يحبّ المتّقين }[التوبة: 7].."(1).

الدراسة، والترجيح: 

   هذه المسألة من مسائل آيات الأحكام، ولذا لم يشر إليها كثير من المفسّرين. وممّـن أشار

إليها موافقاً ترجيح الشيخ: الجصّاص(1)، وأبو حيّان(2). 

   وقد اتّفق عامّة الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أنّ الهدنة(3) لا تصحّ إلى الأبد، لأنّ ذلك يفضي إلى ترك الجهاد(4). وإنّما اختلفوا في الهدنة المطلقة بلا تحديد مدّة، أو أن يقول: نقرّكم على ما أقرّكم الله، أو ما شئنا، أو ما شاء فلان، ونحو ذلك. وللفقهاء في ذلك قولان: 

· أحدهما: المنع، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قياساً على الإجارة، ولجهالة المدّة(5).
· والثاني: الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة(6)، ومالك(7)، والشافعي(8)، لفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع أهل خيبر(9).
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ وهو مذهب الثلاثة سوى أحمد، لما ذكروه من فعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع أهل خيبر. ولأنّ الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في عقد الهدنة المطلقة إلى غير أمد، عقداً جائزاً لا لازماً(1).

   وأمّا ما ذكره المانعون من القياس على الإجارة، فهو قياس مع الفارق، وذلك من وجوه:

· أحدها: أنّ الهدنة عقد خاصّ بالإمام أو نائبه، لا يصحّ من غيرهما. بخلاف الإجارة فإنّها من العقود العامّة التي يصحّ عقدها من كلّ مسلم ذي أهليّة.
· الثاني: أنّ الهدنة لا تكون إلا بين المسلمين وأعدائهم من الكفّار. بخلاف الإجارة، فإنّها تكون بين المسلمين بعضهم لبعض. 
· الثالث: أنّ الهدنة لا يشترط عقدها على منفعة لأحد الطرفين يملكها الآخر، وينتفع بها. بخلاف الإجارة، فإنّها لا تكون إلا على منفعة. 
   والصحيح القياس على الوكالة ونحوها كما ذكر الشيخ.
   أمّا جهالة المدّة، فإنّها لا تضرّ، بدليل إقرار النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أهل خيبر بلا مدّة محدّدة، بل إن تحديد المدّة قد لا يكون في مصلحة المسلمين، لا سيّما في حال ضعفهم، وقوّة عدوّهم. والله تعالى أعلم.

88 ـ قال تعالى: { فسيحوا في          الأرض أربعة أشهر.. }[التوبة: 2].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الأشهر الأربعة أوّلُها: عاشر ذي القعدة، وآخرها: العاشر من شهر ربيع الأوّل. 

   ونقل عن مجاهد والسدّي وغيرهما، أنّ أوّلها: يوم الحجّ الأكبر، وآخرها: العاشر من شهر ربيع الآخر.

   ثمّ قال: " ولا منافاة بين القولين، فإنّه باتّفاق الناس أنّ الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ نادى بذلك في الموسم في المشركين: ( إنّ لكم أربعة أشهر تسيحون فيها )، ويوم النحر كان ذلك العام بالاتّفاق عاشر ذي القعدة. فانقضاء الأربعة: عاشر ربيع الأوّل، فإنّهم كانوا ينسئون الأشهر، فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجّة، وصفر موضع المحرّم، وربيع الأوّل موضع صفر، وربيع الآخر موضع الأوّل. فالذي كانوا يجعلونه ذا الحجّة، هو ذو القعدة، والذي جعلوه ربيع الآخر، هو ربيع الأوّل. فمن المفسّرين من تكلّم بعبارتهم إذ ذاك، ومنهم من غيّر العبارة إلى ما استقرّ الأمر عليه "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في تفسير هذه الأشهر الأربعة قولان: 

· القولان السابقان اللذان ذكرهما الشيخ، وهما بمثابة قول واحد.
· والقول الثاني أنّها من أوّل شهر شوّال، إلى آخر المحرّم، وهو مرويّ عن الزهريّ ـ رحمه الله ـ(2).
وحجّة من قال بهذا القول: أنّ سورة براءة إنّما نزلت في شوّال، فيكون بداية هذه الأشهر من شهر النـزول.

   وقد رجّح عامّة المفسّرين القول الأوّل(1)، وهو الذي رجّحه الشيخ. 

   وانفرد الواحديّ ـ رحمه الله ـ، فاختار القول الثاني(2)، ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختاره من المفسّرين غيره، بل قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " ولا أعلم أحداً قال هذا إلا الزهري "(3). 

   والراجح: هو الأوّل، لما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من اتّفاق الناس على أنّ الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ إنّما نادى بالبراءة من المشركين يوم النحر، عاشر ذي القعدة. والذي في الصحيح أنّ أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في مؤذنين بعثهم يوم النحر، يؤذّنون بمنى أن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.. ". ثمّ أردف رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعليّ بن أبي طالب، وأمره أن يؤذّن ببراءة.

   قال أبو هريرة: فأذّن معنا عليّ يوم النحر في أهل منى ببراءة، وألا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (4).

   ففي هذا الحديث دليل على أنّ آيات البراءة من المشركين إنّما نزلت بعد خروج أبي بكر في شهر ذي القعدة، وأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعث بها عليّاً بعد خروج أبي بكر، ولذا ذكر الجصّاص ـ رحمه الله ـ أنّ قول الزهريّ ـ رحمه الله ـ وهم منه(1). 

   وعلى فرض نزولها في شوّال ـ كما قال الزهريّ ـ فإنّ إبلاغها للناس إنّما كان يوم النحر، كما دلّ عليه حديث أبي هريرة السابق، وبعيد أن يضرب الشارع مدّة للمشركين، ثمّ لا يخبرهم بهذه المدّة إلا بعد مضيّ شهر منها أو أكثر، فالشارع منـزّه عن مثل هذا. 

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ: " فإن قال قائل: وما الدليل على أنّ ابتداء التأجيل كان يوم الحجّ الأكبر، دون أن يكون من شوّال، على ما قاله قائلو ذلك؟

   قيل له: إنّ قائلي ذلك زعموا أن ّالتأجيل كان من وقت نزول ( براءة )، وذلك غير جائز أن يكون صحيحاً، لأنّ المجعول له أجل السياحة إلى وقت محدود، إذا لم يعلم ما جُعل له، ولا سيّما مع عهد له قد تقدّم قبل ذلك بخلافه، فكمن لم يجعل له ذلك، لأنّه إذا لم يعلم ما له في الأجل الذي جُعل له، وما عليه بعد انقضائه؛ فهو كهيئته قبل الذي جُعل له من الأجل. ومعلوم أنّ القوم لم يعلموا بما جُعل لهم من ذلك، إلا حين نودي فيهم بالموسم، وإذا كان ذلك كذلك؛ صحّ أن ابتداءه ما قلنا، وانقضاءه كان ما وصفنا "(2).

   وقد زعم بعض المتأخّرين أنّ حَجّة أبي بكر الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ كانت في ذي الحِجّة، وحُجّته أنّ تحريم النسيء نودي به في تلك الحجّة، فلم يكن في ذلك العام إنساء..(3) وفيما ذكره نظر، لأنّ النسيء إنّما يكون في أوّل السنة، وتحريمه إنّما كان في آخرها بعد وقوعه ويؤيّد ذلك ما ذكره محمّد بن إسحاق في السيرة، قال: سألت ابن أبي نجيح(1) عن قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: كانت قريش يدخلون في كلّ سنة شهراً، وإنّما كانوا يوافقون ذا الحجّة كلّ اثنتي عشرة سنة مرّة، فوفّق الله ـ عزّ وجلّ ـ لرسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم في حجّته التي حجّ ذا الحجّة، فحجّ فيها، فقال: " إنّ الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض.. "(2). فقلت لأبي نجيح: فكيف بحجّة أبي بكر، وعتّاب بن أسيد(3)؟ فقال: على ما كان الناس يحجّون عليه. 

   وسيأتي الكلام عن النسيء وكيفيته في موضعه إن شاء الله تعالى.

89 ـ قوله تعالى: { إلاّ الذين     َ     عـهدتم من          المشركين.. }[التوبة: 4].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية متّصل، وهو عائد إلى أوّل السورة، وليس إلى ما قبله، وهو قوله: {فسيحوا في          الأرض أربعة أشهر.. }[التوبة:2].

   وقد ذكر الشيخ أنّ قول من قال إنّ " انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء، مقطوع به: ممنوع، بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دلّ على ذلك دليل، ويجوز للمتكلّم أن ينوي ذلك ويقصده، وإن كان حالفاً مظلوماً، فإنّه لو قال: قاتلْ أهل الكتاب، وعادِهم، وأبغضهم، إلا أن يعطوا الجزية، كان الاستثناء عائداً إلى الجملة الأولى فقط. وقد قال ـ سبحانه ـ: { لا يتّخذ المؤمنون       الكــفرين           أولياء من           دون         المؤمنين ومن           يفعل ذلك فليس من           الله في          شي        ء إلا أن          تتّقوا منهم تقـة.. }[آل عمران: 28]، وهذا الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة الأولى، وقال ـ سبحانه ـ: { براءة من      الله ورسوله إلى        الذين         عـهدتم من      المشركين* فسيحوا في         الأرض أربعة أشهر..}إلى قوله:{ إلا الذين   عـهدتم من     المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً ولم يظــهروا عليكم أحداً فأتمّوا إليهم عهدهم إلى       مدّتهم.. }[ التوبة: 1 ـ 4]، وليس هذا مستثنى ممّا يليه؛ بل من أوّل الكلام "(1). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الفرّاء(2)، والزجّاج(3)، والبغويّ(4).

   وذهب طائفة من المفسّرين إلى أنّ الاستثناء إنّما هو ممّا قبله، وهو قوله تعالى: { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر.. }. وممّن ذهب إلى ذلك: الزمخشريّ(1)، والنسفيّ(2).

   واختار الطبريّ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء عائد إلى قـوله تعالى: {.. أنّ          الله بري        ء من        المشركين ورسولُه..}[التوبة: 3](3).

   وذهب طائفة من المفسّرين إلى أنّ الاستثناء منقطع. وممّن ذهب إلى ذلك: البيضاويّ(4)، وأبو حيّان(5)، والسمين الحلبيّ(6). 

   وحجّتهم: أنّ الاستثناء لو جُعل متّصلاً، مستثنى من المشركين في أوّل السورة، لأدّى ذلك إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة. 

   واختار الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ قولاً آخر، وهو أنّ الاستثناء إنّما هو ممّا بعده، وهو قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين.. }[التوبة: 5](7).

   وهذه الأقوال وإن كانت كلّها محتملة وجائزة(8)؛ إلا أنّ أحسنها، وأوفقها للسياق هو ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّ الله خاطب المؤمنين أوّلاً بقوله: { براءة من           الله ورسوله إلى        الذين         عـهدتم من        المشركين }، ثمّ حوّل الخطاب إلى المشركين، ثمّ لمّا أراد أن يستثني من الخطاب الأوّل، أعاد الخطاب للمؤمنين بقوله: { إلا الذين        عـهدتم من       المشركين .. }.

   وأمّا من قال إنّ الاستثناء من قوله ( فسيحوا في الأرض.. )؛ فيحتاج إلى تقدير ـ كما قرّر ذلك الزمخشريّ(1) ـ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى.

   وأمّا من قال إنّه مستثنى من المشركين في قوله: { أنّ        الله بري        ء من        المشركين ورسوله..}، فهو أضعف ممّا قبله(2)، لأنّ البراءة في الآية المذكورة عامّة، لا ذكر للعهود فيهـا.

   وأمّا من قال إنّ الاستثناء منقطع، فهو خلاف الأصل، فإنّ أمكن أن يكون متّصلاً، فلا وجه للقول بالانقطاع.

   وقولهم: لو كان متّصلاً لأدّى ذلك إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة.. قد أجاب عنه الشيخ ـ رحمه الله ـ بأنّه جائز إذا دلّ عليه دليل. وضرب لذلك أمثلة. ويضاف إلى ذلك: أنّ الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه ليس بأجنبيّ، فلا يضرّ(3).

   وأمّا ما اختار الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ فهو قول شاذّ، لم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من ذكره، فضلاً عمّن اختاره، كما أنّ السياق يأباه ـ وإن كان المعنى صحيحاً ـ، إذ إنّ الترتيب المنطقي أن يكون المستثنى منه متقدّماً على المستثنى، والله تعالى أعلم. 

90 ـ قوله تعالى: { فإذا انسلخ الأَشهرُ الحُرُم فاقتلوا المشركين.. } [التوبة: 5].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية هي أشهر التسيير المذكورة في أوّل السورة. وأنكر قول من قال إنّها الأشهر الحرم المعروفة. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " والمراد بالأشهر الحرم في قوله: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم..} هي أشهر السياحة عند جمهور العلماء، وعليه يدلّ الكتاب والسنّة. وقد ظنّ طائفة أنّها الحرم الثلاثة ورجب، ونُقل هذا عن أحمد، وهؤلاء اشتبه عليهم لفظ الحُرُم بالحُرُم، وتلك ليست متّصلة، بل هي ثلاثة سرد، وواحد فرد، وهو قد ذكر في هذه أشهر السياحة، فلا بدّ أن يذكر الحكم إذا انقضت، فقال: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.. }"(1).

   وقال في موضع آخر: " وهذه الحرم المذكورة في قوله: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.. } ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: {..منها أربعة حرم ..}[التوبة: 37]، ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفاً عند أهل العلم، كما هو مبسوط في موضعه "(2).

الدراسة، والترجيح:

   وافـق الشيخ في ترجيحه: الواحـديّ(3)، وابن العـربيّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والرازي(6)،

والبيضاوي(1). 

   وحجّتهم بيّنها ابن كثير بقوله: " لأنّ عود العهد على مذكور، أولى من مقدّر. ثمّ إنّ الأشهر الأربعة المحرّمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعدُ في هذه السورة الكريمة "(2).

   واختار القول الثاني الذي أنكره الشيخ: الفرّاء(3)، والطبريّ(4)، والنحّاس(5)، والكيّا الهرّاسي(6)، والبغويّ(7)، وابن عطيّة(8).

   وحجّتهم: أنّ اسم الأشهر الحرم لا يتعارف منه غير المعهود، ولا يصير بسبب العهد مسمّى بالأشهر الحرم(9).

   والراجح هو الأوّل، لدلالة السياق عليه. وأمّا الثاني، فهو مردود لوجوه: 

· أحدها: أنّه مخلّ بالنظم، لورود الفاء التي تفيد الترتيب.
· الثاني: أنّ الأشهر الحرم ليست متوالية، فلا يقال فيها ( فإذا انسلخت )، فإنّ الثلاثة إذا انسلخت، بقي رجب، وإنّما يستعمل لفظ ( انسلخ ) في الزمن المتّصل. 
· الثالث: أنّ جمهور الفقهاء على أنّ القتال في الأشهر الحرم مبـاح، فكيف يأمر بقتال
   المشركين بعد انسلاخها، وقد أباح القتال فيها؟(1).

   وقولهم: إنّ اسم الأشهر الحرم لا يتعارف منه غير المعهود.. مردود من وجهين: 

· أحدهما: دلالة السياق التي تقتضي توالي هذه الأشهر كما سبق.
· الثاني: أنّ ذكر الأشهر الحرم المعروفة بعد ذلك في قوله تعالى: { ..منها أربعة حرم..}[ التوبة: 37] دون تعريف، يدلّ على أنّها ليست المذكورة في أوّل السورة.
91 ـ قوله تعالى: { كيف وإن           يظهروا عليكم لا يرقُبوا فيكم إلاًّ ولا ذمّة..} [التوبة: 8].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( الإلّ ) في هذه الآية هو القرابة(1).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في معنى ( الإل ) ثلاثة(2):

· أحدها: أنّه القرابة. هو مرويّ عن ابن عبّاس، والضحّاك، والسدّي. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّه الله ـ عزّ وجلّ ـ.
· الثالث: أنّه العهد.

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الفرّاء(3)، والنحّاس(4)، وابن قتيبة(5)، والواحديّ(6)، وابن الجوزيّ(7). 

   واختار الطبريّ ـ رحمه الله ـ العموم في المعاني الثلاثة. 

   قال: " فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة، ولم يكن الله خصّ من ذلك معنى دون

معنى، فالصواب أن يُعَمّ ذلك كما عمّ بها ـ جلّ ثناؤه ـ معانيها الثلاثة، فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله، ولا قرابة، ولا عهداً ولا ميثاقاً "(1) .

   وإلى هذا نحا ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، فأجاز المعاني الثلاثة في الآية(2).

   واختار أبو عبيد القاسم بن سلاّم ـ رحمه الله ـ المعنى الثالث، وهو: الله ـ عزّ وجلّ ـ(3).

   واقتصر بعض المفسّرين على اختيار معنيين من هذه الثلاثة، وهما العهد والقرابة. وممّن اختار ذلك: الزمخشريّ(4)، والراغب الأصفهانيّ(5)، والنسفيّ(6). 

   وأحسن هذه الأقوال: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو الأوفق لسياق الآية.

   وأمّا من قال إنّه العهد والحِلْف.. فهو وإن كان سائغاً في اللغة، إلاّ أنّه غير سائغ في هذه الآية، لأنّ الله عطف عليه الذمّة، وهي العهد، فدلّ على أنّ له معنى مغايراً لمعنى العهد، لأنّ العطف يقتضي المغايرة، ولا سيّما مع إعادة ( لا ) النافية. 

   وأمّا من قال إنّ الإلّ بمعنى الله.. فلا يصحّ في هذه الآية لوجوه:

· أحدها: أنّه جاء منكّراً، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
· الثاني: أنّ الله لم يسمّ نفسه بهذا الاسم، ولم يسمّه به رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، وغاية ما ذكره بعض المفسّرين وأهل اللغة، أنّ الإلّ هو اسم الله بالسريانية(7)،
وعُرّب!. 
· الثالث: أنّه غير مسموع عند العرب. قاله الفرّاء(1).
   والله تعالى أعلم.
92 ـ قوله تعالى: { فقـتلوا أَئمّةَ الكفر إنّهم لا أَيـمـن     َ     لهم لعلّهم ينتهون           } [التوبة: 12].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأيمان في هذه الآية: العهود. وليس المراد القسم بالله. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " واليمين هنا المراد بها العهود، لا القسم بالله فيما ذكره المفسّرون، وهو كذلك. فالنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يقاسمهم بالله عام الحديبية، وإنّما عاقدهم عقداً، ونسخة الكتاب معروفة، ليس فيها قسم. وهذا لأنّ اليمين يقال إنّما سمّيت بذلك، لأنّ المعاهدين يمدّ كلّ منهما يمينه إلى الآخر، ثمّ غلبت حتّى صار مجرّد الكلام بالعهد يسمّى يميناً. ويقال: سمّيت يميناً لأنّ اليمين هي القوّة والشدّة، كما قال تعالى: { لأخذنا منه باليمين } [الحاقّة: 45]، فلمّا كان الحلف معقوداً مشدّداً، سمّي يميناً. فاسم اليمين جامع للعقد الذين بين العبد وبين ربّه، وإن كان نذراً.. وللعهد الذي بين المخلوقين، ومنه قوله تعالى: { ولا تنقضوا الأيـمــن      بعد توكيدها }[النحل: 91]، والنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسم.."(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الطبـريّ(2)، والنحّـاس(3)، والواحـديّ(4)، والبغـــويّ(5)، 

وابن الجوزيّ(1)، والقرطبيّ(2). وهو مرويّ عن عمّار بن ياسرـ رضي الله عنه ـ(3).

   وظاهر كلام الزمخشريّ، وابن عطيّة، أنّ المراد باليمين في الآية: القسم(4)، وصرّح به أبو حيّان(5). 

   ولفظ اليمين، وإن كان صالحاً للمعنيين ـ كما ذكر الشيخ ـ إلاّ أنّ انصرافه إلى العهد في هذه الآية أولى لوجهين:

· أحدهما: دلالة السياق، فإنّه قال قبل ذلك في الآية نفسها: { وإن        نكثوا أيـمـنهم من      بعد عهدهم.. }، فنصّ على ذكر العهد. بل إنّ موضوع الآيات من أوّل السورة هو العهود. 
· الثانـي: دلالة السنّة، فإنّها توضّح القرآن، وتبيّنه، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يقاسم المشركين عام الحديبية ـ كما ذكر الشيخ ـ وإنّما عاقدهم عقداً.
والله تعالى أعلم. 
93 ـ قوله تعالى: { .. أَعظمُ درجةً عندَ الله.. }[التوبة: 20].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ التفضيل في هذه الآية وأمثالها مجمل، وليس المراد أنّهم لم يفضّلوا عليهم إلاّ بدرجة واحدة.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله: { أعظم درجة } نصب على التمييز، أي: درجتهم أعظم درجة. وهذا يقتضي تفضيلاً مجملاً. يقال: منـزلة هذا أعظم وأكبر.. ليس المراد به أنّهم لم يفضّلوا عليهم إلاّ بدرجة "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين ذكروا قريباً ممّا ذكر الشيخ، ولم أر من ذكر ما أنكره الشيخ، إلاّ ما أورده السيوطيّ في الدرّ المنثور(2)، عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال للعبّاس ـ رضي الله عنه ـ : لو هاجرت إلى المدينة؟ قال: أولستُ في أفضل من الهجرة، ألستُ أسقي الحاج، وأعمر المسجد الحرام؟  فنـزلت هذه الآية، يعني قوله: { أعظم درجة عند الله }، قال: فجعل الله للمدينة فضل درجة على مكّة.

   وهذا الأثر مردود من وجوه:

· أحدها: أنّه لم يصحّ في سبب نزول هذه الآيات، وإنّما الذي صحّ: ما أخرجه مسلم في صحيحه، عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت عند منبر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلاّ أن أسقي الحاجّ. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلاّ أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل ممّا قلتم. فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صلّيت الجمعة، دخلت فاستفيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله: { أَجعلتم سِقايةَ الحاجِّ وعمارةَ المسجد الحرام كمن         ءامن     بالله واليوم الآخر..} الآية إلى آخرها(1). 
· الثانـي: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يعلّق هذا الفضل على الهجرة وحدها، وإنّما على الهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، بعد الإيمان بالله.
· الثالث: أنّ الثابت عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تفضيل مكّة على المدينة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا خلاف ما ورد في هذا الأثر من تفضيل المدينة درجة على مكّة(2).
· الرابع: أنّ التفضيل في الآية إنّما هو للعاملين، وليس للمكان، وليس في الآية ما يدلّ على تفضيل بعض الأمكنة على بعض.
94 ـ قوله تعالى: { وقالتِ اليهودُ عُزَيْرٌ ابن     ُ     اللهِ.. }[التوبة: 30].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد باليهود في هذا الآية: جنس اليهود، وليس المقصود كلّ يهوديّ. واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. أنّ هذا مثل قوله تعالى: { الذين         قال لهم النّاس إنّ       الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.. }[آل عمران: 173]، فإنّ المراد: جنس الناس في الموضعين، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنّه قد جَمَع لكم جميعُ الناس.
2. أنّ هذا معروف في كلام الناس، كما يقال: الطائفة الفلانيّة تفعل كذا، وأهل البلد الفلانيّ يفعلون كذا، وإن كان الذي يفعله بعضهم.
3. أنّهم إذا قال بعضهم، وسكت الباقون ولم ينكروا ذلك، اشتركوا جميعاً في إثم القول(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الجصّاص(2)، وابن عطيّة(3)، والقرطبيّ(4)، والبيضاويّ(5). 

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " فإذا قالها واحد، فينبغي أن يلزم الجماعة شنعة المقالة، لأجل نباهة القائل فيهم، وأقوال النبهاء أبداً مشهورة في الناس، يحتجّ بها. فمن هنا صحّ أن تقوّل الجماعة قول نبيّها(6) ".

   واختار الزمخشريّ أنّ هذا القول إنّما هو قول ناس من اليهود ممّن كان بالمدينة، وما هو بقول كلّهم، واقتصر على ذلك، ولم يبيّن سبب نسبة هذا القول في القرآن إلى عموم اليهود(1). ومثله أبو حيّان(2). 

   وأمّا النسفيّ فكأنّه توقّف في ذلك، فقال: " كلّهم أو بعضهم "، ولم يزد على ذلك(3).

   وما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الصحيح. وقول الزمخشريّ لا يعارضه، لأنّ الجميع متّفقون على أنّ هذا القول لم يصدر عن كلّ يهوديّ، لكنّ نسبته في القرآن إلى عموم اليهود يقتضي توجيه ذلك، وأنّ المقصود الجنس كما ذكر الشيخ، لا سيّما مع إقرار الآخرين وسكوتهم، إذ لم يُعرف منهم من أنكر هذه المقالة مع ظهورها واشتهارها. 

   وأمّا توقّف النسفيّ ـ رحمه الله ـ فلا وجه له، إذ صدور هذا القول منهم جميعاً لفظاً، بعيد جدّاً، فلم يبق إلاّ أنّ بعضهم قد قاله، وأقرّه الآخرون. 

95 ـ قوله تعالى: { إنّما النّسِي         ءُ زيادة في      الكفر يُضَلّ به الذين         كفروا يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليوطئوا عدّةَ ما حرّم الله.. }[التوبة: 37].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالنسيء في الآية: ما ابتدعته العرب في جاهليّتها، فزادت به شهراً في السنة لتُحِلّ به الشهر الحرام لأغراض لها، فتحلّّه عاماً، وتحرّمه عاماً . 

   قال ـ رحمه الله ـ: " فإنّه قد كانت العرب في جاهليّتها قد غيّرت ملّة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته، فزادت به في السنة شهراً جعلتها كبيساً، لأغراض لها، وغيّروا به ميقات الحجّ، والأشهر الحرم، حتّى كانوا يحجّون تارة في المحرّم، وتارة في صفر، حتّى يعود الحجّ إلى ذي الحجّة، حتّى بعث الله المقيم لملّة إبراهيم، فوافى حجّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حجّة الوداع، وقد استدار الزمان كما كان، ووقعت حجّته في ذي الحجّة، فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين، وغيرهما: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجّة، ومحرّم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان "(1). وكان قبل ذلك الحجّ لا يقع في ذي الحجّة، حتّى حجة أبي بكر سنة تسع كان في ذي القعدة، وهذا من أسباب تأخير النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الحجّ، وأنزل الله تعالى: { إنّ     عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في       كتــب الله يوم خلق السمــوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين          القيّم..}[التوبة: 36]، فأخبر الله أنّ هذا هو الدين القيّم، ليبيّن أنّ ما سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم، ليس قيّماً، لما يدخله من الانحراف والاضطراب "(2).

   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. ما أخرجه البيهقي، عن مجاهد في قوله: { إنّما النسي        ء زيادة في      الكفر.. }، قال: حجّوا في ذي الحجّة في المحرّم عامين، ثمّ حجّوا في صفر عامين، فكانوا يحجّون في كلّ سنة، في كلّ شهر عامين، حتّى وافقت حجّة أبي بكر الآخِر من العامين في ذي القعدة، قبل حجّة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بسنة، ثمّ حجّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قابل في ذي الحجّة، فذلك حين يقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض.. "(1).
2. ما أخرجه عبد الرزّاق، عن مجاهد أيضاً، في الآية نفسها، قال: فرض الله الحجّ في ذي الحجّة، وكان المشركون يسمّون الأشهر: ذا الحجّة، والمحرّم، وصفر، وربيع، وربيع، وجمادى، وجمادى، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذا القعدة، وذا الحجّة، ثمّ يحجّون فيه مرّة أخرى، ثمّ يسكتون عن المحرّم، فلا يذكرونه، ( فيسمّون ـ أحسبه قال ـ المحرّم: صفر )(2)، ثمّ يسمّون رجب: جمادى الآخرة، ثمّ يسمّون شعبان: رمضان، ورمضان: شوّال، ثمّ يسمّون ذا القعدة: شوّالاً، ثمّ يسمّون ذا الحجّة: ذا القعدة، ثمّ يسمّون المحرّم: ذا الحجّة، ثمّ عادوا لمثل هذه القصّة. قال: فكانوا يحجّون في كلّ شهر عامين، حتّى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة، ثمّ حجّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حجّته التي حجّ، فوافق ذلك ذا الحجّة، فلذلك يقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في خطبته: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض.. "(3).
الدراسة، والترجيح: 

   هذه الآية من الآيات المشكلة. والذي يطالع كتب التفسير، قلّ أن يخرج بفهم واضح للكيفيّة التي كانت العرب تفعلها في النسيء، وقد نبّه لذلك البقاعيّ ـ رحمه الله ـ فقال: "وتحقيق معنى ما كانت العرب تفعله، واختلاف أسماء الشهور به، حتّى يوجب دوران السنين فلا تصادف أسماء الشهور مسمّياتها إلاّ الحين بعد الحين؛ عسر، قلّ من أتى فيه بما يتّضح به قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في حجّة الوداع كما مضى: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.."(1).

   وقد تأمّلت في هذه المسألة طويلاً، واجتهدت في الوصول إلى ما تتّضح به الصورة، وهي: أنّهم كانوا يحجّون أوّلاً في ذي الحجّة، ثمّ يمضون الأشهر على أسمائها، حتّى ذي الحجّة الثاني، فيحجّونه في وقته، ثمّ يؤخّرون المحرّم بعده ويجعلون مكانه شهراً زائداً يسمّونه: صفر ليستحلّوه، ثمّ يجعلون المحرّم مكان صفر، وصفر مكان ربيع الأوّل، وربيع الأوّل مكان ربيع الثاني، وربيع الثاني مكان جمادى الأولى، وجمادى الأولى مكان جمادى الثانية، وجمادى الثانية مكان رجب، ورجب مكان شعبان، وشعبان مكان رمضان، ورمضان مكان شوّال، وشوّال مكان ذي القعدة، وذا القعدة مكان ذي الحجّة، فيحجّون في ذي القعدة هذا العام، ثمّ يجرون الأشهر على حسب ترتيبها بعد النسيء: ذو الحجّة مكان المحرّم، والمحرّم مكان صفر، وصفر مكان ربيع الأوّل، وربيع الأوّل مكان الثاني، والثاني مكان جمادى الأولى، وجمادى الأولى مكان الثانية، والثانية مكان رجب، ورجب مكان شعبان، وشعبان مكان رمضان، ورمضان مكان شوّال، وشوّال مكان ذي القعدة، وذو القعدة مكان ذي الحجّة، فيكون حجّهم هذا العام في ذي القعدة أيضاً، ثمّ يستمرّون: ذو الحجّة مكان المحرّم، والمحرّم مكان صفر، ثمّ ينسئون هذا المحرّم، ويجعلون مكانه شهراً يستحلّونه، فيكون المحرّم بعد النسيء مكان ربيع الأوّل، وصفر مكان ربيع الثاني، وربيع الأوّل مكان جمادى الأولى، وربيع الثاني مكان جمادى الثانية، وجمادى الأولى مكان رجب، وجمادى الثانية مكان شعبان، ورجب مكان رمضان، وشعبان مكان شوّال، ورمضان مكان ذي القعدة، وشوّال مكان ذي الحجّة، فيكون حجّهم هذا العام في شوّال، ثمّ يستمرّون: ذو القعدة مكان المحرّم، وذو الحجّة مكان صفر، والمحرّم مكان ربيع الأوّل، ولا ينسئون، ثمّ صفر مكان ربيع الثاني، كالذي قبله، حتّى يحجّوا في شوّال للمرّة الثانية، وهكذا، إلى أن يستدير الزمان فيعود الحجّ إلى مكانه في ذي الحجّة، وهو العام الذي حجّ فيه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

   وحاصل ما ذكره المفسّرون في معنى النسيء، ثلاثة أقوال:

· أحدها: القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ وهو الذي بيّنتُ صورته.
· الثانـي: أنّهم كانوا يستحلّون المحرّم عاماً، فإذا كان من قابل، ردّوه إلى تحريمه. وعلى هذا القول، تكون السنة اثني عشر شهراً على ما هي عليه دون زيادة.
· الثالث: أنّهم كانوا يجعلون السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً، فيكون الحجّ في كلّ شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بهذه الزيادة.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، وابن عطيّة(2)، وأبا حيّان(3). وأنكر ابن عطيّة القول الثاني، فقال: " وقد تأوّل بعض الناس القصّة أنّهم كانوا إذا شقّ عليهم توالي الأشهر الحرم، أُحلّ لهم المحرّم، وحُرّم عليهم صفر بدلاً منه، ثمّ مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة، فإذا كان من قابل، حُرّم المحرّم على حقّه، وأُحلّ صفر، ومشت الشهور مستقيمة، ورأت هذه الطائفة أنّ هذه كانت حالة القوم ". 

   قال ـ رحمه الله ـ : " والذي قدّمناه قبل أليق بألفاظ الآيات.. وهو مقتضى قول النبيّ ـ

صلّى الله عليه وسلّم : ( إنّ الزمان قد استدار.. ) "(1).

   لذا؛ لم أر من اختاره من المفسّرين ـ سوى ابن كثير(2) ـ، وإن كان بعضهم يذكره. 

   واختار القول الثالث: القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ(3).

   والراجح: القول الأوّل، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ لفظ النسيء وإن كان في الأغلب يطلق على التأجيل، إلاّ إنّه يأتي في لغة العرب بمعنى الزيادة، كما يقال: نسأ الله في أجلك. لأنّ الأجل مزيد فيه، وكذلك يقال للّبن: النسيء، لزيادة الماء فيه(4). 
   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ: " والنسيء مصدر، من قول القائل: نسأت في أيّامك، ونسأ الله في أجلك. أي: زاد الله في أيّام عمرك، ومدّة حياتك، حتّى تبقى فيه حيّاً. وكلّ زيادة حدثت في شيء، فالشيء الحادث في تلك الزيادة بسبب ما حدث فيه: (نسيء ). ولذلك قيل للّبن إذا كُثّر بالماء: ( نسيء )، وقيل للمرأة الحبلى: ( نسوء )، و( نسئت المرأة )، لزيادة الولد فيها. وقيل: ( نسأت الناقة، وأنسأتها )، إذا زجرتها ليزداد سيرها "(5).

   ولا مانع من أن يكون لفظ النسيء في الآية دالاً على المعنيين، وهذا من بلاغة القرآن، ودقّة ألفاظه، ولا غرو، فهو كلام الله ـ عزّ وجلّ ـ. وعلى القول الثاني لا يكون هناك زيادة.

· الثانـي: أنّ الله ـ عزّ وجلّّ ـ قـال قبل هذه الآية: { إنّ          عدّة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في        كتــب الله.. }، وذلك تمهيداً لإنكار ما ابتدعته العرب من زيادة شهر في العام، باسم النسيء، ولو لم تكن هذه الزيادة، لما كان لتقرير هذا الأمر من فائدة تذكر.  
· الثالث: أنّ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أخبر في حجّته أنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. وعلى القول الثاني، ليس ثمّة استدارة، فلا يكون لقول الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ معنى!.
· الرابع: أنّه قد جاء عن بعض السلف التصريح بالزيادة، فقد أخرج الطبريّ بسنده، عن أبي مالك(1) قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً(2). 
   وأمّا ما اختاره القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، فهو ضعيف، لمخالفته النصوص والآثار الواردة في تحليلهم شهراً كاملاً، وتحريمهم آخر، لذا لم يذكر هذا القول كثير من المفسّرين، فضلاً عن اختياره. 

96 ـ قوله تعالى: { فأَنزل اللهُ سكينَتَه عليه وأيّده بجنود لم تروها.. }[التوبة: 40].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الضمير في قوله: ( فأنزل الله سكينته عليه )يعود إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لا إلى أبي بكر الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ، لكن للصّدّيق فيها أعظم ممّا لسائر الناس، وذلك لكمال صحبته للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

   وإنّما حَمَلَ الشيخَ ـ رحمه الله ـ على هذا الترجيح: الردّ على الرافضي(1)، الذي قال في معرض طعنه في الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ: " إنّ القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، شَرَك معه المؤمنين، إلاّ في هذا الموضع، ولا نقص أعظم منه "(2).

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بقوله: " إنّ هذا يوهم أنّه ذُكر ذلك في مواضع متعدّدة. وليس كذلك، بل لم يذكر ذلك إلاّ في قصّة حنين، كما قال تعالى: { ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن        عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثمّ ولّيتم مدبرين          * ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى         المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها..}[التوبة: 25، 26]. فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين، وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معه الرسول في قوله: { إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً } إلى قوله: { هو الذي        أنزل السكينة في        قلوب المؤمنين }الآية [الفتح: 1 ـ 4]، وقوله: { لقد رضي        الله عن        المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في          قلوبهم فأنزل السكينة عليهم.. }[الفتح: 18].

   ويقال ثانياً: الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله: ( فأنزل الله سكينته عليه )، فمنهم من قال إنّه عائد إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ومنهم من قال إنّه عائد إلى أبي بكر، لأنّه أقرب المذكورين، ولأنّه كان محتاجاً إلى إنزال السكينة عليه، كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان مستغنياً عنها في هذه لكمال طمأنينته، بخلاف إنزالها يوم حنين، فإنّه كان محتاجاً إليها لانهزام جمهور أصحابه، وإقبال العدوّ نحوه، وسوقه ببغلته إلى العدوّ. وعلى القول الأوّل يكون الضمير عائداً إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما عاد الضمير إليه في قوله: { وأيّده بجنود لم تروها }، ولأنّ سياق الكلام كان في ذكره، وإنّما ذُكر صاحبه ضمناً وتبعاً. لكن يقال على هذا: لمّا قال لصاحبه ( إنّ الله معنا )، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هو المتبوع المطاع، وأبو بكر تابع مطيع، وهو صاحبه، والله معهما، إذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد، كان ذلك للتابع أيضاً بحكم الحال، فإنّه صاحب تابع لازم، ولم يُحتج أن يُذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في التأييد، بخلاف المنهزمين يوم حنين، فإنّه لو قال ( فأنزل الله سكينته على رسوله ) وسكت، لم يكن في الكلام ما يدلّ على نزول السكينة عليهم لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسول، ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي تدلّ على كمال الملازمة ما ثبت لأبي بكر، وأبو بكر لمّا وصفه بالصحبة المطلقة الكاملة، ووصفها في أحقّ الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه، وهو حال شدّة الخوف؛ كان هذا دليلاً بطريق الفحوى على أنّه صاحبه وقت النصر والتأييد، فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد، فلأن يكون صاحبه في حال حضور النصر والتأييد أولى وأحرى، فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه الحال، لدلالة الكلام والحال عليها، وإذا علم أنّه صاحبه في هذه الحال، علم أنّ ما حصل للرسول من إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس لصاحبه المذكور فيها أعظم ممّا لسائر الناس، وهذا من بلاغة القرآن، وحسن بيانه.."(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ـ حسب ما يظهر من كلام الشيخ ـ ثلاثة، قولان لأهل السنّة، وقول للرافضة:

   أمّا القولان اللذان لأهل السنّة، فأحدهما: أنّ الضمير يعود إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ . وأبو بكر تبع له، وهو الذي رجّحه الشيخ. والثاني: أنّ الضمير يعود إلى أبي بكر وحده، لأنّه كان منـزعجاً، ولأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كانت السكينة عليه من قبل، فلم يكن بحاجة إليها.  

   وأمّا قول الرافضة، فقد سبق ذكره، وجواب الشيخ عنه.

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3).

   واختار القول الثاني: النحّاس(4)، والواحديّ(5)، وابن العربيّ(6)، ـ وتبعه القرطبيّ(7) ـ، والعكبريّ(8)، والبيضاويّ(9). 

   واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار أو ترجيح.

   والراجح: الأوّل، وهو الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: دلالة السياق، فإنّ الآية إنّما سيقت لبيان فضل الله على رسوله، ونصرته له في أشدّ المواقف، وأحلك الظروف. وإنّما ورد فيها ذكر الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ تبعاً، لا أصالة. 
· الثانـي: أنّ القول بعود الضمير إلى أبي بكر، يؤدّي إلى اختلاف مرجع الضمائر في الآية، وتشتّتها. والأصل: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد حذراً من التشتّت(1).
· الثالث: أنّه قد سبق في السورة نفسها قوله تعالى: { ثمّ أنزل الله سكينته على    رسوله.. } [ التوبة: 26] وذلك يوم حنين. وحاجة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى السكينة وهو في الغار مطارد مطلوب، قليل الحيلة، أشدّ من حاجته إليها يوم حنين، وقد كانت الغلبة له أوّل الأمر، مع كثرة أصحابه، ووعد الله له بالنصر. وهذا لا ينفي نزولها على الصّدّيق تبعاً، لا سيّما وقد طمأنه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بقوله: {.. لا تحزن           إنّ          الله معنا ..}.  

   وأمّا ما ذهب إليه الرافضيّ من استدلاله بهذه الآية على تنقّص الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ، فهو في غاية البطلان، ويكفي الصّدّيق فضلاً وشرفاً أنْ كان صاحب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في هجرته الشريفة، ورحلته المباركة، وهذا شرف لم ينله أحد من هذه الأمّة. والله تعالى أعلم.

97 ـ قوله تعالى: {.. وفيكم سـمّـعون          لهم.. }[التوبة: 47].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالسماع في هذه الآية: القبول والاستجابة من بعض المؤمنين للمنافقين، وليس المراد من ينقل الأخبار إليهم، كالجاسوس ونحوه(1).

   قال ـ رحمه الله ـ في قوله ( وفيكم سمّاعون لهم ): " وإنّما عدّاه باللام لأنّه متضمن معنى القبول والطاعة، كما قال الله على لسان عبده: ( سمع الله لمن حمده )، أي: استجاب لمن حمده. وكذلك ( سمّاعون لهم ) أي: مطيعون لهم "(2). 

   قال في موضع آخر: " وبعض الناس يظنّ أنّ المعنى: سمّاعون لأجلهم، بمنـزلة الجاسوس. أي: يسمعون ما يقول،وينقلونه إليهم،حتّى قيل لبعضهم: أين في القرآن: ( الحيطان لها آذان) ؟ قال: في قوله {.. وفيكم سـمّــعون          لهم.. }. وكذلك قوله: { سـمّـعون     للكذب}[المائدة: 41]، أي: ليكذبوا: أنّ اللام لام التعدية، لا لام التبعيّة، وليس هذا معنى الآيتين، وإّنما المعنى: فيكم من يسمع لهم، أي: يستجيب لهم، ويتبعهم "(3). 
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الواحديّ(4). 

   واختار القول الثاني: الطبريّ(1)، والنحّاس(2)، وابن الجوزيّ(3)، والقرطبيّ(4)، والنسفيّ(5). وهو مرويّ عن سفيان بن عيينة، والحسن، ومجاهد، وابن زيد(6). 

   وحجّتهم: أنّ الأغلب في كلام العرب في قولهم: ( سمّاع ) أن يصفوا به من يسمع الكلام لغيره، أمّا السماع بمعنى القبول، فلا يكاد يقال فيه إلاّ سامع ومطيع(7). 

   واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار أو ترجيح(8)، وظاهر صنيعهم جواز احتمال القولين، لكن لم أر من صرّح منهم بذلك(9).

   والراجح: هو القول الأوّل، وهو الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لدلالة السياق عليه، فإنّ سياق الآيات كلّه في المنافقين، وفضح أحوالهم وخباياهم، فلمّا قال: {.. وفيكم سـمّـعون        لهم }، دلّ على أنّ هؤلاء السمّاعين ليسوا منهم، إذ هم ليسوا بحاجة إلى من يسمع لهم، فهم مندسّون في الصفّ المسلم، يسمعون بأنفسهم ما يجري فيه.

   وأمّا قولهم: إنّ السماع بمعنى القبول لا يكاد يقال فيه إلاّ سامع، لا سمّاع.. فيجاب عنه من وجهين:

· أحدهما: أنّ ذلك قد ورد في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ، وهو قوله: { سـمّـعون    للكذب أكّـلون      للسحت }[المائدة: 42]، وقد سبق أنّ عامّة المفسّرين على أنّ السماع في هذه الآية بمعنى القبول(1).  
· الثانـي: أنّ التعبير بهذا اللفظ هو الأنسب في هذا السياق، لدلالته على أنّ هؤلاء السمّاعين في غاية القبول لما يقوله المنافقون، لطلاقة ألسنتهم، فهم كما قال فيهم: {.. وإن           يقولوا تسمع لقولهم.. }[المنافقون: 4]. ولو قال: ( وفيكم سامعون لهم )، لدلّ ذلك على مطلق السماع، ومثل هذا لا يستوجب الذم.
98، 99 ـ قوله تعالى: {..ونحن           نتربّص بكم أن            يصيبَكم اللهُ بعذابٍ من         عندِه أو بأيدينا.. }[التوبة: 52].

   فيه مسألتان:

· الأولى: التقدير في قوله: ( أو بأيدينا ).
· الثانية: المراد بقوله ( بأيدينا ).
المسألة الأولى: التقدير في قوله: { أو بأيدينا }.

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في ذلك قولين:

· أحدهما: أنّ التقدير: ( بعذاب من عنده، أو بعذاب بأيدينا ).
· والثاني: أنّ التقدير: ( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أو يصيبكم بأيدينا ). 
   ثمّ اختار الشيخ: الأوّل، وقال إنّه " الأوجه "(1).

   واحتجّ بما يلي: 

1. أنّ هذا كقوله تعالى: { قـتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم ..}[التوبة: 14].
2. أنّ الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدلّ على أنّها إصابة بسوء، إذ قد يقال: أصابه بخير، وأصابه بشرّ. 
3. أنّه لو كان لفظ الإصابة يدلّ على الإصابة بالشرّ، لاكتفى بذلك في قوله: ( أن يصيبكم الله ).  
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزمخشريّ(1)، والبيضاويّ(2)، والنسفيّ(3). 

   وذهب الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ إلى أنّ التقدير وإن كان مختلفاً؛ إلاّ أنّ المعنى واحد(4). 

   ولم يتطرّق كثير من المفسّرين إلى هذه المسألة. 

   والقول الأوّل هو الأوجه كما قال الشيخ، لما ذكره من الأدلّة، ولأنّه هو الموافق لما ذكره الله في السورة نفسها، وهو قوله تعالى: { قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم.. }[التوبة: 14]، وهذا وإن كان في المشركين ـ من جهة المعنى ـ، إلاّ أنّه جاء موافقاً للّفظ على التقدير المختار في هذه الآية التي في المنافقين.

   وأمّا ما ذكره الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ من أنّ المعنى على التقديرين واحد؛ فغير مسلّم، لما ذكره الشيخ من أنّ الإصابة قد تكون بخير، وقد تكون بشرّ. بخلاف العذاب فإنّه لا يكون بخير.

   ولكن قد يستدلّ لقول الكرمانيّ بقوله تعالى: { فإن          تولّوا فاعلم أنّما يريد الله أن      يصيبهم ببعض ذنوبهم..}[المائدة: 49]، فأطلق الإصابة. 

   والجواب: أنّه قد ورد في الآية ما يقيّد هذا الإطلاق، وهو قوله: ( ببعض ذنوبهم )، فلم يحتج إلى تقييد، فإنّ الإصابة بالذنوب لا تكون بخير، وإنّما بالتعذيب والإهلاك. 

   والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: المراد بقوله: { بأيدينا }.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: { أو بأيدينا }: بالقتل من غير استتابة. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا ): بالقتل. إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم. وهو كما قالوا، لأنّ العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلاّ القتل لكفرهم، ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهر من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته؛ لم يمكن أن يتربّص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا، لأنّا كلّما أردنا أن نعذّبهم على ما أظهروه، أظهروا التوبة ".

   ثمّ ذكر الشيخ آيات أخرى، منها قوله تعالى: { يحلفون           بالله لكم ليرضوكم.. }[التوبة: 62]، وقوله: { يحلفون           بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم..}[التوبة: 74]، وقوله: {اتّخذوا أيـمـنهم جُنّة فصدّوا عن         سبيل الله فلهم عذاب مهين }[المجادلة: 15].

   ثمّ قال: " دلّت هذه الآيات كلّها على أنّ المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأَيمان الكاذبة، وينكرون أنّهم كفروا، ويحلفون أنّهم لم يتكلّموا بكلمة الكفر، وذلك دليل على أنّهم يُقتلون إذا ثبت عليهم بالبيّنة لوجوه: 

· أحدها: أنّهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة، قُبِلَ ذلك منهم، لم يحتاجوا إلى الحلف والإنكار، ولكانوا يقولون: قلنا، وقد تبنا. فعلم أنّهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنّهم يعاقبون من غير استتابة.
· الثانـي: أنّه قال تعالى: { اتّخذوا أيـمـنهم جُنّة.. }، واليمين إنّما تكون جُنّة إذا لم نأت ببيّنة عادلة تكذّبها، فإذا كذّبتها بيّنة عادلة، انخرقت الجُنّة فجاز قتلهم، ولا يمكن أن يجتنّ بعد ذلك إلاّ بجُنّة من جنس الأولى، وتلك جُنّة مخروقة. 
· الثالث: أنّ الآيات دليل على أنّ المنافقين إنّما عصم دماءهم الكذب والإنكار، ومعلوم أنّ ذلك إنّما يعصم إذا لم تقم بيّنة بخلافـه، ولذلك لم يقتلهم النبيّ ـ صلّى
 الله عليه وسلّم ـ "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين على أنّ المراد بقوله ( بأيدينا ): القتل، ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار غير ذلك، كما لم أر أيضاً من اختار ما اختاره الشيخ من القتل دون استتابة، بل ظاهر كلام المفسّرين أنّ المراد قتلهم على الكفر الواضح، لذا أضاف بعض المفسّرين إلى القتل: السبي، والنهب، والأسر، والضرب(2).

   فإن قيل: وكيف يقتل المنافق على الكفر، وهو مسلم في الظاهر، ويعيش بين أظهر المسلمين؟!.

   فالجواب: تجري عليهم سنّة الله ـ عزّ وجلّ ـ المذكورة في قوله: { لئن          لم ينتهِ المنـفقون والذين           في         قلوبهم مرض والمرجفون           في      المدينة لنغرينّك بهم ثمّ لا يجاورونك فيها إلاّ قليلاً * ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا وقُتّلوا تقتيلاً *  سنّة الله في        الذين         خلوا من          قبل ولن          تجد لسنّة الله تبديلاً } [الأحزاب: 60 ـ 62].

   قال الزمخشريّ في قوله: { لنغرينّك بهم ثمّ لا يجاورونّك فيها إلاّ قليلاً }: " لنأمرنّك بأن تفعل معهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم ثمّ بأن تضطرّهم إلى طلب الجلاء عن المدينة، وإلى أن لا يساكنوك فيها إلاّ زمناً قليلاً ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم وعيالاتهم.. "(3). 

   فإذا ارتحلوا، وباينوا المجتمع المسلم، وظفر بهم المؤمنون في أيّ مكان؛ أعملوا فيهم القتل، والسبي، كسائر الكفّار.

   قال مقاتل ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: {.. أُخذوا وقتّلوا تقتيلاً }: " يعني: كما قُتل أهل بدر، وأسروا "(1). 

   وهذا الذي ذهب إليه عامّة المفسّرين هو الأرجح في معنى الآية. وعليه أهل التحقيق كما ذكر ابن عساكر(2) ـ رحمه الله ـ(3).

   وأمّا ما ذهب إليه الشيخ من قتل المنافقين دون استتابة إذا أظهروا ما في قلوبهم، فهو مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّ النفاق أمر خفيّ لا يمكن الاطّلاع عليه، حتّى إنّ بعضه قد خفي في عصر النبوّة والوحي لحكمة أرادها الله، كما قال تعالى لنبيّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن بعض المنافقين: {.. لاتعلمهم نحن       نعلمهم.. }[التوبة:101]، فكيف يمكن الجزم بعد انقطاع الوحي، بأنّ فلاناً منافق، وأنّه أظهر ما في قلبه من الكفر.
· الثانـي: أنّ ذلك مخالف للنصوص العامّة المطلقة، الدالّة على قبول توبة التائب في الظاهر، مهما كانت ذنوبه، وليس لنا إلاّ الظاهر من أمره. 
· الثالث: أنّ المنافق إذا أظهر ما في قلبه من الكفر، لم يكن حينئذٍ منافقاً، وإنّما يعامل معاملة المرتدّ، فيستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلاّ قُتل مرتدّاً. 
   أمّا ما استدلّ به الشيخ  ـ رحمه الله ـ فهو مبنيّ على مشروعية قتل المنافق في المجتمع المسلم إذا أظهر الكفر ـ ولو أظهر بعد ذلك التوبة ـ وأنّ العاصم لدمه: الكذب والإنكار.. وفيما ذكره نظر، إذ قد ثبت كفر بعض المنافقين في عصره ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ونزل الوحي بذلك، كما في قوله تعالى: { ولئن       سألتهم ليقولن ّ    إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله وءايــته ورسوله كنتم تستهزؤن           * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيـمـنكم.. }[التوبة: 65، 57]، وقوله: { يحلفون   بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم.. }[التوبة: 74]، فالآية الأولى نزلت في جماعة من المنافقين، ممّن خرجوا مع المسلمين في غزوة تبوك، كانوا في مجلس من مجالسهم، فقال أحدهم: ما رأيت مثل قرّائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأصحابه. فنـزلت الآية(1). 

   وأمّا الآية الثانية، فقد نزلت في الجلاس بن سويد(2)، وكان قد قال ـ لمّا رأى المسلمين يتجهّزون للغزو ـ: "لئن كان محمّد صادقاً، لنحن شرّ من الحمير". فرُفع أمره إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فحلف بالله ما قال، فنـزلت فيه هذه الآية، ثمّ تاب، وحسنت توبته(3). 

   ففي هاتين القصّتين، ثبت كفر أولئك المنافقين بالوحي، ومع ذلك لم يقتل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أحداً منهم، ولم يكن العاصم لهم الكذب والإنكار ـ وقد فضحهم الله بأعيانهم ـ وإنّما كان العاصم لهم ما صرّح به نبيّ الهدى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو 

أن " لا يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه "(1).

   وقيل: إنّما كفّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن قتل المنافقين، ليبيّن لأمّته أنّ الحاكم لا يحكم بعلمه(2). وفيه نظر، لأنّ ما علمه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالوحي، ليس كالذي علمه بغيره.

   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ: إنّ الكذب والإنكار يعصم دماءهم، ما لم تقم بيّنة بخلافه، ولذلك لم يقتلهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.. 

   أقول: أيّ بيّنة أعظم من نزول الوحي بذلك؟. 

100 ـ قوله تعالى: {إنّما الصدقـتُ للفقراء والمسـكين والعـملين عليها..}الآية [التوبة: 60].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحصر في الآية لا يقتضي استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة الواحدة، فيجوز دفعها لصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية.

   قال ـ رحمه الله ـ: " أي: ما هي إلاّ لهؤلاء. وقد تقرّر أنّ مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره، فلمّا نفى الجواز لغير الأصناف، أثبت الجواز لا الوجوب، ولا الاستحقاق، كما فهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب "(1).

   وقال في موضع آخر: " قوله: ( إنّما الصدقات.. ) للحصر، وإنّما يُثبت المذكور، ويُبقي ما عداه، والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء، بل لهؤلاء. فالمثبت من جنس المنفي، ومعلوم أنّه لم يقصد تبيين الملك، بل قصد تبيين الحلّ، أي: لا تحلّ الصدقة لغير هؤلاء، فيكون المعنى: بل تحلّ لهم، وذلك أنّه ذكر في معرض الذمّ لمن سأله من الصدقات، وهو لا يستحقّها(2)، والمذموم يذمّ على طلب ما لا يحلّ له، لا على طلب ما يحلّ له، وإن كان لا يملكه، إذ لو كان كذلك لذمّ هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها، ولو كان الذمّ عامّاً، لم يكن في الحصر ذمّ لهؤلاء دون غيرهم، وسياق الآية يقتضي ذمّهم، والذمّ الذي اختصّوا به: سؤال ما لا يحلّ، فيكون ذلك الذي نفي، ويكون المثبت هذا يحلّ "(3). 

الدراسة، والترجيح: 

   للعلماء في هذه المسألة قولان: 

· أحدهما: ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ من عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة الواحدة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة(1)، والمالكيّة(2)، والحنابلة(3). وهو مرويّ عن عمر، وحذيفة، وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ، وبه قال سعيد بن جبير، والنخعيّ، والحسن، وعطاء، وغيرهم(4). 
           ورجّحه من المفسّرين: النحّاس(5) ، والجصّاص(6) ، وابن العربيّ(7) ، وابن الجوزيّ(8)  ، والقرطبيّ(9) ، والنسفيّ(10) . 

   وحجّتهم: 

1. قوله تعالى: { إن     تبدوا الصدقـت فنعمّا هي          وإن        تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.. }
[البقرة: 271]. فاقتصر على ذكر الفقراء دون غيرهم من الأصناف الثمانية، والصدقة
 متى أطلقت في القرآن، فهي صدقة الفرض.
2. حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ لمّا بعثه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى اليمن، وفيه: " فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخـذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم "(1) . فاقتصر على ذكر الفقراء، ولو كان استيعاب جميع الأصناف واجباً، لما اقتصر على ذكر صنف واحد(2).
· القول الثاني: وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة، فلا يجوز صرفها كلّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قول الشافعيّ(3)، وابن حزم(4)، وبه قال عكرمة. 
      واستظهره من المفسّرين: البيضاويّ ـ رحمه الله ـ(5).

   واحتجّ أصحاب هذا القول بأنّ الله أضاف جميع الصدقات إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدلّ على أنّه مملوك لهم، مشترك بينهم، فهو كقوله تعالى: { للرجال نصيب ممّا ترك الو لدان           والأقربون            وللنساء نصيب ممّا ترك الو لدان             والأقربون        

.. } [النساء: 7]، وكقوله: { ولكم نصف ما ترك أزواجكم.. }[النساء: 12](6).

   وقد أجابوا عمّا احتجّ به الأوّلون بأنّه تأويل يؤدّي إلى تعطيل اللفظ(1).

   والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، ورجّحه الشيخ، لقوّة أدلّته، ولأنّ عمل الناس عليه. وفي تكليفهم باستيعاب جميع الأصناف من الحرج والمشقّة ما لا يخفى.
   وأمّا ما احتجّ به أصحاب القول الثاني من أنّ اللام للتمليك.. فقد سبق جواب الشيخ عنه وأنّ اللام إنّما قُصد بها تبيين الحلّ، وليس التمليك، فهي نظير قوله تعالى: { هو الذي        خلق لكم ما في         الأرض جميعاً.. }[البقرة: 29]، وقوله: { وسخّر لكم ما في     السموات وما في         الأرض جميعاً منه.. } [الجاثية: 13]، وأمثال ذلك ممّا جاءت فيه اللام للإباحة(2). 

   وأمّا قولهم: إنّ ذلك تأويل يؤدّي إلى تعطيل اللفظ.. فليس كذلك، بل هو كما قال الغزالي ـ رحمه الله ـ: " عطف على قوله تعالى: { ومنهم من       يلمزك في      الصدقـت فإن        أُعطوا منها رضوا وإن           لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون          }، إلى قوله: { إنّما الصدقـت للفقراء والمسكين..} يعني أنّ طمعهم في الزكاة مع خلوّهم عن شرط الاستحقاق، باطل. ثمّ عدّد شروط الاستحقاق ليبيّن مصرف الزكاة، ومن يجوز صرف الزكاة إليه.. "(3) .

101 ـ قوله تعالى: {..وفي           الرّقابِ.. }[التوبة: 60].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا المصرف: عدم وجوب التمليك، لعدولـه عن اللام إلى ( في ). 

   قال ـ رحمه الله ـ: "حيث ذكر الله التصرّف بحرف الظرف، كقوله: { وفي           الرقاب} ، { وفي        سبيل الله }؛ فالصحيح أنّه لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة، وإن لم يكن تمليكاً للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله، وغير ذلك "(1).
الدراسة، والترجيح:

   للعلماء في قوله: { وفي          الرقاب } قولان: 

· أحدهما: قصر المعنى على إعانة المكاتبين، دون ابتداء عتق الرقاب. وهو قول من يوجب التمليك. وهو مذهب أبي حنيفة(2)، والشافعيّ(3)، والليث(4). وهو المرويّ عن الحسن، والزهري، وابن زيد(5).
ورجّحه من المفسّرين: الطبريّ(6)، والجصّاص(7)، والنسفي(8).

    وحجّتهم: 

1. أنّ الأصناف المذكورة في الآية إنّما تُعطى لمنفعة المسلمين، أو لحاجة في أنفسها، والعبد ليس له واحدة من هاتين العلّتين. والمكاتب صار من ذوي الحاجة(1).
2. أنّ المزكّي إذا أعتق من زكاته، انتفع بولاء من أعتقه، فكأنّه صرف الزكاة لنفسه(2).
3. أنّ التمليك لا بدّ منه. وما يأخذه بائع العبد، عوض عن ملكه. والعبد يعتق على ملك المولى، فلا يوجد التمليك(3). 
· القول الثاني: عموم المعنى في المكاتبين وغيرهم من العبيد والأرقّاء. فيجوز على هذا القول ابتداء  العتق، ولا يجب التمليك. وهو الذي رجّحه الشيخ.
وهو مذهب مالك(4)، وإسحاق(5)، وأحمد(6)، ومال إليه البخاريّ، وابن المنذر(7). وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(8).  

       وقال به من المفسّرين: العكبريّ(9)، والقرطبيّ(10)، والبيضاويّ(11).

   وحجّتهم:

1. أنّ الزكاة لو اختصّت بالمكاتب، لدخل في حكم الغارمين، لأنّه غارم.
2. أنّ شراء الرقيق ليعتق، أولى من إعانة المكاتب، لأنّه قد يعان ولا يعتق. 
3. أنّ الشراء متيسّر في كلّ وقت، بخلاف الكتابة.
   وأجابوا عن قول الأوّلين: إنّ المزكّي إذا أعتق من زكاته، انتفع بولاء من أعتقه.. بأنّ ولاءه يكون للمسلمين، أو يردّ في شراء الرقاب للعتق، أو يجعل في بيت المال(1).

   أمّا قولهم بوجوب التمليك، فقد سبق جواب الشيخ عنه، وأنّ العدول عن اللام إلى حرف الظرف ( في ) يدلّ على عدم وجوب التمليك.

   وعند تأمّل القولين، يظهر أنّ القول الراجح هو القول الثاني الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو شامل للقول الأوّل. والله تعالى أعلم. 

102 ـ قوله تعالى: {.. والغـرمين.. }[التوبة: 60].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ جواز وفاء دين الميّت من الزكاة. 

   وحجّته: أنّ الله قال: { والغـرمين }، ولم يقل: ( وللغارمين ).

   قال ـ رحمه الله تعالى ـ: " وأمّا الدين الذي على الميّت، فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنّ الله تعالى قال: {.. والغـرمين..} ، ولم يقل: ( وللغارمين ). فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   للعلماء في هذه المسألة قولان: 

· أحدهما: لا يُقضى دين الميّت من الزكاة. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفيّة(2)، والمالكيّة(3)، والحنابلة(4)، وغيرهم.
      واختاره من المفسّرين: ابن عطيّة(5). 

   وحجّتهم: عدم أهليّة الميّت لقبول الزكاة، كما لو كفّن منها. 

· الثاني: أنّه يُقضى منها، وهو الذي اختاره الشيخ، وذكر أنّه رواية عن أحمد(1)، وهو قول أبي ثور، حكاه عنه ابن المنذر(2). 
          واختاره من المفسّرين: ابن العربيّ(3)، والقرطبيّ(4). 

   واحتجّوا ـ إضافة إلى ما ذكر الشيخ ـ بقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفّي من المؤمنين فترك ديناً، فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته "(5).

   والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز قضاء دين الميّت من الزكاة، لما ذكروه من عدم أهليّته لقبولها.  لكن ما ذكره بعضهم من الإجماع على ذلك، ففيه نظر، لوجود المخالف(6).

   ويجاب عمّا ذكره أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1. قوله تعالى: {.. والغارمين.. }، ولم يقل: ( وللغارمين )، وإن كان يدلّ على عدم وجوب التمليك؛ إلاّ أنّه لا يدلّ على وفاء دَين الميّت من الزكاة، وإنّما غاية ما يدلّ عليه: جواز إعطاء الزكاة للدائن دون المدين وهو الغارم، لا سيّما إذا خشي من تصرّفه بها في غير أداء دينه. 
2. أمّا احتجاجهم بالحديث، فلا حجّة لهم فيه، لأنّ قوله: " فعليّ قضاؤه "  يدلّ على أنّ القضاء حقّ أوجبه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على نفسه، فيكون من نصيبه من الفيء والغنيمة، لا من الزكاة المفروضة فيما يظهر. والله تعالى أعلم.
103 ـ قوله تعالى: {.. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيـمـنكم.. }[التوبة: 66].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الذين نزلت فيهم هذه الآيات(1) لم يكونوا كفّاراً في الباطن، وإنّما كان عندهم إيمان ضعيف، فلم يكونوا يعتقدون حلّ ما أتوا به من الاستهزاء والسخرية. وأنكر قول من قـال: إنّهم كفروا بعـد إيمانهم بلسانهم، مع كفرهم أوّلاً بقلوبهم.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الآية: " فقد أمره أن يقول لهم: ( قد كفرتم بعد إيمانكم ). وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنّهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم، مع كفرهم أوّلاً بقلوبهم؛ لا يصحّ، لأنّ الإيمان باللسان مع كفر القلب، قد قارنه الكفر، فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنّهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أُريد أنّكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يظهروا للناس إلاّ لخواصّهم، وهم مع خواصّهم ما زالوا هكذا، بل لمّا نافقوا وحذروا أن تنـزل سورة تبيّن ما في قلوبهم من النفاق، وتكلّموا بالاستهزاء؛ صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدلّ اللفظ على أنّهم ما زالوا منافقين…، ولهذا قيل: {.. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيـمـنكم إن         نعفُ عن       طائفة منكم نعذّب طائفة بأنّهم كانوا مجرمين }، فدلّ على أنّهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنّوا أنّ ذلك ليس بكفر، فبيّن أنّ الاستهزاء بالله، وآياته، ورسوله، كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدلّ على أنّه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرّم الذي عرفوا أنّه محرّم، ولكن لم يظنّوه كفراً، وكان كفراً كفروا به، فإنّهم لم يعتقدوا جوازه "(2).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين اختاروا القول الذي أنكره الشيخ(1). 

   واختار بعض المتأخّرين قولاً وسطاً، وهو التفصيل، فذكر أنّ الذين نزلت فيهم هذه الآية، منهم من كان مؤمناً ضعيف الإيمان. ومنهم من كان منافقاً أصلاً، كافراً في الباطن(2). واحتجّوا بالسياق، فإنّه جعلهم قسمين؛ قسماً مستحقّاً للعفو لصلاحيته للتوبة. وقسماً غير متأهّلين للعفو بسبب إجرامهم، ورسوخهم في النفاق.

   وهذا القول قول وسط، جامع للقولين الآخرين. وبيانه أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قال: {.. قد كفرتم بعد إيـمـنكم ..}، ولم يقل ( بعد إسلامكم ) تغليباً لجانب المؤمنين وإن كان إيمانهم ضعيفاً، ولأنّهم هم الأكثر. ولفظ الإيمان إذا أطلق، دخل فيه الإسلام، فكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم مؤمناً. ولمّا تمحّض النفاق في موضع آخر، قال: {.. وكفروا بعد إسلـمهم } [التوبة: 74]، أي: أظهروا الكفر بالفعل، بعد أن كانوا مظهرين للإسلام باللسان، وذلك أنّهم سعوا إلى قتل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليلة العقبة في مرجعه من تبوك(3)، لكنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ حفظ نبيّه، وفضح المنافقين، ولذا قال بعدها: {.. وهمّوا بما لم ينالوا.. }، ولم يقل: ( بما لم يفعلوا )، لأنّهم فعلوا، ولكنّهم لم ينالوا ما أرادوا. والله تعالى أعلم.

104 ـ قوله تعالى: { كالذين          من     قبلكم كانوا أشدّ منكم قوّة.. }[التوبة: 69].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ التشبيه في الآية فيه قولان:

· أحدهما: أنّه في العمل، فيكون التقدير: أنتم كالذين قبلكم. أو فعلتم كالذين من قبلكم.
· والثاني: أنّه في العذاب، إمّا على القول بحذف العامل، أي: لعنهم وعذّبهم، كما لعن الذين قبلكم. وإمّا على القول بتقدّم العامل، أي: وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم. ولعنهم كلعن الذين من قبلكم. ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. وذكر أنّ ذلك أجود. ثمّ اختار الشيخ أنّ القولين متلازمان. 
   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الآية: " وهذه الكاف قد قيل إنّها رفع؛ خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. وقيل إنّها نصب بفعل محذوف، تقديره: فعلتم كالذين من قبلكم.. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل. 

   وقيل: إنّ التشبيه في العذاب، ثمّ قيل: العامل محذوف، أي: لعنهم وعذّبهم، كما لعن الذين من قبلكم. وقيل ـ وهو أجود ـ: بل العامل ما تقدّم، أي: وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم. ولعنهم كلعن الذين من قبلكم. ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم.. ". 

   إلى أن قال: " وإذا عرفت أنّ من الناس من يجعل التشبيه في العمل. ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب؛ فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجِب؛ تقتضي المشابهة في الموجَب، وبالعكس. فلا خلاف معنويّ بين القولين "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والبغويّ(2). لكنّهما لم يصرّحا بما صرّح به من التلازم بين القولين. 

   وذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ التشبيه إنّما هو في العمل. ثمّ منهم من يذكر القولين في محلّ الكاف، وهما: الرفع والنصب. كالزمخشريّ(3)، والبيضاويّ(4)، والنسفيّ(5).

   ومنهم من اختار الرفع، كابن عطيّة(6).

   ومنهم من اختار النصب، كالفرّاء(7)، والواحديّ(8).

   واختار بعض المفسّرين أنّ التشبيه إنّما هو في العذاب. ثمّ منهم من اختار حذف العامل، كابن كثير(9). ومنهم من اختار تقدّمه، كالزجّاج(10) ، ومكّيّ بن أبي طالب(11) ، وابن الجوزيّ(12) ، والعكبريّ(13) .

   وما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ من التلازم بين القولين، هو القول الوسط، الذي يجمع بين القولين. وحمل اللفظ على جميع معانيه ـ عند الإمكان ـ أولى من قصره على بعضها كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1).

105 ـ قوله تعالى: { يأَيّها النبي ُّ         جـهدِ الكفّارَ والمنَـفقين واغلظ عليهم.. }[التوبة: 73].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بجهاد المنافقين: جهادهم باليد عند القدرة، وذلك بإقامة الحدود عليهم، وعقوبتهم. 

   قال ـ رحمه الله ـ مبيّناً وجه استدلاله بالآية: " ووجه الدليل: أنّ الله أمر رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ بجهاد المنافقين، كما أمره بجهاد الكافرين. وأنّ جهادهم إنّما يكون إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة، فإنّه ما لم يظهر منه شيء البتة؛ لم يكن لنا سبيل عليه. فإذا ظهر منه كلمة الكفر، فجهاده القتل. وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً، لأنّا لو أسقطنا عنهم القتل بما أظهروه من الإسلام؛ لكانوا بمنـزلة الكفّار، وكان جهادهم من حيث هم كفّار فقط، لا من حيث هم منافقون. والآية تقتضي جهادهم لأنّهم صنف غير الكفّار، لا سيّما قوله تعالى: { جـهد الكفّار والمنـفقين } يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون، لأنّ تعليق الحكم باسم مشتقّ مناسب، يدلّ على أنّ موضع الاشتقاق هو العلّة، فيجب أن يجاهَد لأجل النفاق، كما يجاهَد الكافر لأجل الكفر. ومعلوم أنّ الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر، كان تركاً له في الظاهر، ولا يعلم ما يخالفه. أمّا المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق، لأنّ ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق ". 

   فحجّة الشيخ أنّ المنافقين " لو قُبلتْ علانيتهم دائماً مع ثبوت ضدّها، لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل، فإنّ المنافق إذا ثبت عنه أنّه أظهر الكفر؛ فلو كان إظهار الإسلام حينئذٍ ينفعه، لم يمكن جهاده "(1). 

   كما احتجّ ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين، منها:

1. ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال في هذه الآية: " بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ".
2. ما روي عن الحسن وقتادة أنّهما قالا: " بإقامة الحدود عليهم "، قال الحسن: " وأكثر ما كانت الحدود يومئذٍ تصيب المنافقين"(1).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه من وجوب جهاد المنافقين باليد أوّلاً: الطبريّ(2)، والزجّاج(3)، والبيضاويّ(4). إلاّ أنّ الطبريّ قيّد ذلك بإقامتهم على إظهار ما أظهروه من الكفر.

   قال ـ رحمه الله ـ: " فإن قال قائل: فكيف تركهم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم؟!.

   قيل: إنّ الله ـ تعالى ذكره ـ إنّما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر، ثمّ أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأمّا من إذا اطُّلع عليه منهم أنّه تكلّم بكلمة الكفر وأُخذ بها، أنكرها، ورجع عنها، وقال: ( إنّي مسلم )؛ فإنّ حكم الله في كلّ من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك له دمه وماله، وإن كان معتقداً غير ذلك. وتوكّل هو ـ جلّ ثناؤه ـ بسرائرهم، ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر، فلذلك كان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع علمه بهم، وإطلاع الله إيّاه على ضمائرهم، واعتقاد صدورهم، كان يقرّهم بين أظهر الصحابة، ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله، لأنّ أحدهم كان إذا اطلع عليه أنّه قد قال قولاً كفر فيه بالله ثمّ أخذ به، أنكره، وأظهر الإسلام بلسانه، فلم يكن ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يأخذه إلاّ بما ظهر له من قوله عند حضوره إيّاه، وعزمه على إمضاء الحكم فيه دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلك، ودون اعتقاد ضميره الذي لم يُبح الله لأحد الأخذ به في الحكم، وتولّى الأخذ به هو دون خلقه "(1).

   وهذا الذي ذكره الطبريّ مخالف لما ذهب إليه الشيخ من قتل المنافق المظهر للكفر، ولو أظهر بعد ذلك التوبة والرجوع. 

   واختار كثير من المفسّرين أنّ جهاد المنافقين إنّما يكون باللسان والحجّة والبيان. وممّن اختار ذلك: الواحديّ(2)، والزمخشريّ(3)، وابن العربيّ(4)، وابن عطيّة(5)، وابن الجوزيّ(6)، والنسفيّ(7). وهو المرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(8). 

   وحجّتهم: أنّ المنافق إنّما سمي منافقاً لأنّه يظهر خلاف ما يبطن، فإذا أظهر ما يبطنه من الكفر وأصرّ عليه، خرج عن مسمّى النفاق، وصار حكمه حكم الكافر، والآية إنّما أمرت بجهاد المنافقين، فتعيّن كون ذلك باللسان لا بالسنان. 

   قال ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ بعد استعراضه الأقوال المرويّة عن السلف: " قال علماء الإسلام ما تقدّم، فأشكل ذلك واستبهم. ولا أدري صحّة هذه الأقوال في السند. أمّا المعنى، فإنّ من المعلوم في الشريعة أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يجاهد الكفّار بالسيف على اختلاف أنواعهم حسب ما تقدّم بيانه. وأمّا المنافقون فكان مع علمه بهم، يعرض عنهم، ويكتفي بظاهر إسلامهم، ويسمع أخبارهم فيلغيها بالبقاء عليهم، وانتظار الفيئة إلى الحقّ بهم، وإبقاء على قومهم لئلاّ تثور نفوسهم عند قتلهم، وحذراً من سوء الشنعة في أن يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه. فكان لمجموع هذه الأمور يقبل ظاهر إيمانهم، وباديء صلاتهم وغزوهم، ويكل سرائرهم إلى ربّهم. وتارة كان يبسط لهم وجهه الكريم، وأخرى كان يظهر التغيير عليهم. 

   وأمّا إقامة الحجّة باللسان، فكانت دائمة. وأمّا قول من قال: إنّ جهاد المنافقين بإقامة الحدود فيهم لأنّ أكثر إصابة الحدود كانت عندهم؛ فإنّه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناً، لا بما تتلبّس به الجوارح ظاهراً. وأخبار المحدودين يشهد مساقها أنّهم لم يكونوا منافقين "(1).   

   وهذا القول هو الراجح، وقد سبق ذكر الأدلّة عليه عند قوله تعالى: {أو بأيدينا }[التوبة: 52](2).

   أمّا ما احتجّ به الشيخ في هذه الآية، فيجاب عنه بما يلي: 

1. قوله: إنّ جهاد المنافقين إنّما يمكن إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة.. غير مسلّم. وذلك أنّ طبيعة المنافقين تقوم على التمسّح بالإسلام، وإظهار طلب الحقّ والرغبة في الإصلاح، وليّ أعناق النصوص، والتلبيس على العامّة. وهم في غاية الحذر من إظهار مكنونات أنفسهم، لذا كانوا في زمن تنـزّل الوحي كما قال تعالى: { يحذر المنـفقون           أن         تنـزّل عليهم سورة تنبّئهم بما في          قلوبهم..}[التوبة: 64]، فلم يكن من سبيل إلى جهادهم إلاّ بكشف زيف ما يزخرفونه من القول، وذلك لا يكون إلاّ بالحجّة الواضحة من نصوص الوحيين التي تلجمهم وتلجئهم إلى التخفّي في جحورهم ريثما تتاح لهم فرصة أخرى للوقيعة في المؤمنين، لذا فهم يحسنون استغلال الأحداث المؤلمة التي تصيب المؤمنين للدسّ والتشكيك، وهم كما وصفهم الله ـ عزّ وجلّ ـ في غاية الجبن، فلا يجرؤون على إظهار كفرهم. فإن فعلوا فقد خرجوا عن مسمّى النفاق، وكان جهادهم جهاد الكفّار حينئذٍ. 
ثمّ إنّ كلمة الكفر قد تصدر من غير المنافق، وهو المرتدّ. وأكثر العلماء على استتابة المرتدّ ثلاثاً(1). والمنافق في حكمه(2)، لا سيّما مع صعوبة التمييز بين المنافق وغيره. 

2. قوله: إنّ المنافق إذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق.. يجاب عنه بأنّ ما في السرائر لا يعلمه إلاّ الله. والمنافق قد يصدق في توبته. هذا إذا علمنا أنّه منافق، وعلم ذلك عسير. ونحن مأمورون بمعاملة الناس بالظاهر، والله يتولّى السرائر. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماعَ على أنّ أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولّى السرائر(3).
3. قوله: لو قُبلت علانيتهم دائماً مع ثبوت ضدّها؛ لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل.. يجاب عنه من وجهين:
· أحدهما: إذا ثبت ضدّ علانية المنافقين، خرجوا من كونهم منافقين، لا سيّما عند الإصرار على ذلك، وعدم إظهار التوبة.
· الثانـي: أنّ الصحيح كما سبق أنّ جهاد المنافقين إنّما يكون باللسان والحجّة والبيان. ومثل هذا الجهاد ممكن ما وجد منافق على وجه الأرض.
4. استدلال الشيخ ببعض الآثار عن السلف، معارض بآثار أخرى عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره. والله تعالى أعلم.
106 ـ قوله تعالى: { لا تقم فيه أبداً لمسجدٌ أُسّس على       التقوى          من        أوّلِ يومٍ أَحقُّ أَن           تقوم فيه.. }[التوبة: 108].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( لمسجد أسّس على التقوى ) يتناول مسجده ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومسجد قباء، ويتناول كلّ مسجد أسّس على التقوى. بخلاف مساجد الضرار. وإن كانت  الآية نزلت في مسجد قباء على وجه الخصوص. 

   قال ـ رحمه الله ـ: ".. فإنّه قد ثبت عنه في الصحيحين أنّه كان يأتي قباء كلّ سبت، راكباً وماشياً(1)، وذلك أنّ الله تعالى أنزل عليه: { لمسجد أُسّس على         التقوى          من           أوّل يوم أحقّ أن           تقوم فيه }، وكان مسجده هو الأحقّ بهذا الوصف. وقد ثبت في الصحيح أنّه سئل عن المسجد المؤسّس على التقوى، فقال: " هو مسجدي هذا "(2)، يريد أنّه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء، ومسجد قباء أيضاً أُسّس على التقوى، وبسببه نزلت الآية، ولهذا قال: { فيه رجال يحبّون           أن      يتطهّروا والله يحبّ المطّهّرين          }، وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء، تعلّموا ذلك من جيرانهم اليهود، ولم تكن العرب تفعل ذلك. فأراد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن لا يظنّ ظانّ أنّ ذاك هو الذي أسّس على التقوى دون مسجده، فذكر أنّ مسجده أحقّ بأن يكون هو المؤسّس على التقوى. فقوله: ( لمسجد أسّس على التقوى ) يتناول مسجده، ومسجد قباء، ويتناول كلّ مسجد أسّس على التقوى، بخلاف مساجد الضرار "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية أربعة:

· أحدها: أنّ المراد مسجد قباء. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وسعيد بن جبير، والضحّاك، والحسن، وقتادة(1). 
واختاره من المفسّرين: الزمخشريّ(2)، وابن الجوزيّ(3).

   واحتجّوا بالأثر والنظر.

   أمّا الأثر: فما أخرجه أهل السنن، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " نزلت هذه الآية في أهل قباء: { فيه رجال يحبّون          أن      يتطهّروا }". قال: وكانوا يستنجون بالماء، فنـزلت فيهم هذه الآية(4). 

   وأمّا النظر: قالوا: إنّ الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار، أوقع منها بين مسجد الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومسجد الضرار، وهو الأليق بسبب النـزول(5).

· القول الثاني: أنّ المراد مسجد المدينة. وهو مرويّ عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدريّ، وزيد بن ثابت، وابن المسيّب(6).
   واختاره من المفسّرين: الطبريّ(1)، والواحديّ(2)، وابن العربيّ(3)، وابن عطيّة(4).

   وحجّتهم: تصريح النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم(5).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين: " ويليق القول الأوّل بالقصّة، إلاّ أنّ القول الثاني روي عن رسول الله، ولا نظر مع الحديث "(6).

   وأجابوا عن القول الأوّل بأنّ حديث نزول الآية في أهل قباء لا يصحّ، فكيف يترك الحديث الصحيح لما لا يصحّ؟!(7).

· القول الثالث: التوقّف. وهو ظاهر صنيع بعض المفسّرين، وإن لم يصرّحوا به. وممّن سلك هذا المسلك: الجصّاص(8)، والقرطبيّ(9)، والنسفيّ(10)، وأبو حيّان(11).
· القول الرابع: أنّ الآية تتناول المسجدين وكلّ ما كان في حكمهما من المساجد، جمعاً بين النصوص. وهو الذي اختاره الشيخ.
  وهو اختيار: الزركشيّ(1)، والسهيليّ(2).   

   قال السهيليّ ـ رحمه الله ـ: " والسرّ في إجابته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ السؤال عن ذلك بما في الحديث(3): دفع ما توهّمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء ، والتنويه بمزيّة هذا على ذلك ".

   وهذا القول هو الراجح لوجهين:

· أحدهما: أنّ فيه إعمالاً لجميع النصوص. وإعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها. وأمّا تضعيفهم لحديث مسجد قباء؛ فغير متّفق عليه، فقد صحّحه بعض أئمّة الحديث كما سبق(4).
· الثانـي: أنّ مجيء لفظ المسجد في الآية منكّراً يرجّح العموم. ولو أراد الخصوص لجاء معرّفاً.
   وأمّا قولهم: ( لا نظر مع الحديث ).. فهذا عند تعذّر الجمع. أمّا إذا أمكن الجمع فلا إشكال حينئذٍ.

   وكذا قولهم: ( إنّ الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار أوقع.. )، عند تعذّر الجمع، أمّا إذا قيل بالعموم فهو أشدّ وقعاً.

107 ـ قوله تعالى: { لقد جاءكم رسولٌ من      أنفسِكم.. }[التوبة: 128].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قولين: 

· أحدهما: أنّ الخطاب للعرب. 
· والثاني: أنّ الخطاب لجميع الناس. 

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " والتحقيق: أنّه خوطب به أوّلاً العرب، بل خوطب به أوّلاً قريش، ثمّ العرب، ثمّ سائر الناس من أهل الكتاب والأمّيين غير العرب "(1). 

   واحتجّ بما يلي: 

1. أنّ الكاف في هذه الآية كاف الخطاب. فهو خطاب لمن جاءه الرسول، وبلغه القرآن الذي جاء به. فكلّ من بلغه القرآن فهو مخاطب بهذه الآية من جميع الأمم. ومعنى قوله: ( من أنفسكم ) أي: هو من أنفسهم من الإنس ليس من الملائكة، فإنّـه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنـه.
2. أنّه قد ورد في القرآن ما يشهد لذلك، وهو قوله تعالى: { هو الذي    بعث في    الأمّيّـــــن رسولاً منهم يتلوا عليهم ءايــته.. }[الجمعة: 2] إلى قوله: { وءاخرين        منهم لمّا يلحقوا بهم.. } [الجمعة: 3]، ممّا يبيّن أنّه عامّ في العرب وغيرهم(2).
3. أنّ سورة براءة من آخر القرآن نزولاً، وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط، فناسب ذلك القول بالعموم(3).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزجّاج(1)، والنحّاس(2)، وأبا حيّان(3).

   واختار عامّة المفسّرين: القول الأوّل، وهو أنّ الخطاب للعرب خاصّة. ونسبه ابن عطيّة للجمهور(4). وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ(5). 

   واحتجّوا بما يلي: 

1. قوله تعالى على لسان إبراهيم ـ عليه السلام ـ: { ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم ءايــتك..}[البقرة: 129].
2. قول جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ للنجاشي(6): " إنّ الله بعث فينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصفته، ومدخله ومخرجه، وصدقه وأمانته.." الحديث(7).

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه هو المتوافق مع آيات القرآن الأخرى، كقوله تعالى: { لقد منّ      الله
على  المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من     أنفسهم..}[آل عمران: 164]، ولفظ المؤمنين في هذه الآية عامّ في العرب وغيرهم.
· الثانـي: أنّه هو المتوافق مع ختام الآية نفسها، فإنّه ختمها بقوله: { .. بالمؤمنين رؤوف رحيم }، وهذا عامّ في العرب وغيرهم.
· الثالث: أنّه هو المتوافق مع عالمية الإسلام، وعموم بعثته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ للناس كافّة.
· الرابع: أنّ هذا القول لا ينافي دخول العرب في الخطاب دخولاً أوّلياً، فهو شامل للأوّل.
سورة يونس 

108 ـ قوله تعالى: { الر تلك ءايــتُ الكتــب الحكيم }[ يونس: 1].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحكيم في هذه الآية بمعنى المحكم. وذكر أنّ ذلك أحد القولين في معنى الآية(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في ذلك أربعة(2):

· أحدها: أنّه محكم بالحلال والحرام، والحدود والأحكام. بدليل قوله تعالى: { كتـب أحكمت ءايـته.. }[هود: 1]. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثانـي: أنّه ذو حكمة، لاشتماله عليها، وتعلّقه بها.
· الثالث: أنّه الحاكم، بدليل قوله تعالى: { وأنزل معهم الكتـب بالحقّ ليحكم بين الناس..}[البقرة: 213].
· الرابع: أنّه المحكوم فيه. أي: حَكَمَ اللهُ فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. قاله الحسن وغيره.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(3)، وابن عطيّة(4)، وابن الجوزيّ(5).

   واختار القول الثاني: الزمخشريّ(6).

   واختار الثالث: الواحديّ(1).

   ولم أقف على من اختار القول الرابع.

   واختار بعض المفسّرين: صلاحية المعنى للجميع. وممّن اختار ذلك: البيضاويّ(2).

   وأرجح هذه الأقوال: القولان الأوّلان. فإنّ اللفظ يتضمّنهما جميعاً. فالقرآن حكيم لتضمّنه الحكمة. وهو حكيم بمعنى محكم، أي: متقن في أخباره وأحكامه وألفاظه، وسائر ما يتعلّق به.

   قال الراغب في المفردات(3):  " وإذا وصف به [ أي: الحكيم ] القرآن؛ فلتضمّنه الحكمة، نحو { الر تلكءايــت الكتــب الحكيم } . وعلى ذلك قال: { ولقد جاءهم من        الأنباء ما فيه مزدجر } [القمر: 5]. وقيل معنى الحكيم: المحكم، نحو: { أحكمت ءايــته }[هود:1]. وكلاهما صحيح، فإنّه محكم ومفيد للحِكَم، ففيه المعنيان جميعاً ".

   وقد جاء وصف ( الحكيم ) في القرآن لثلاثة: 

1. الله ـ عزّ وجلّ ـ في خمسة وسبعين موضعاً، مثل قوله تعالى: {.. والله عزيز حكيم}[البقرة: 228]، {.. والله عليم حكيم }[النساء: 26]، ونحو ذلك. وهو بمعنى: (ذو حكمة ). 
2. القرآن في خمسة مواضع، وهي: 
· قوله تعالى: { ذلك نتلوه عليك من  الآيــت والذكر الحكيم }[آل عمران: 58].
· قوله تعالى: { الر تلك ءايــت الكتــب الحكيم }[يونس: 1].
· قوله تعالى: { تلك ءايــت الكتــب الحكيم }[لقمان: 2].
· قوله تعالى: { والقرءان       الحكيم }[يس: 2].
· قوله تعالى: { وإنّه في          أمّ الكتــب لدينا لعليّ       حكيم }[الزخرف: 4].
       ولفظ الحكيم في هذه المواضع محتمل للمعنيين المذكورين. 

3. ما يُقضى ويفصل في ليلة القدر، وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى: { فيها يُفرق كلّ أمر حكيم }[الدخان: 4]. وهو محتمل للمعنيين المذكورين أيضاً.
   وأمّا ( حكيم ) بمعنى حاكم؛ فالقياس أن يكون بكسر فاء الفعل، وتضعيف العين: (حِكّيم)، مثل: صادق وصِدِّيق، وساكت وسِكِّيت(1). 

   والله تعالى أعلم.

109 ـ قوله تعالى: { هو الذي    جعلَ الشمسَ ضياءً والقمرَ نوراً وقدّره منازلَ لتعلموا عددَ السنين والحساب.. }[يونس: 5].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( لتعلموا ) متعلّق بقوله: ( وقدّره )، لا بـ (جعل). لكنّه لم يستبعد تعلّقه بجعل.

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ كون الشمس ضياءً والقمر نوراً، لا تأثير له في معرفة عدد السنين والحساب. وإنّما يؤثّر في ذلك: انتقالهما من برج إلى برج.
2. أنّ الشمس لم يُعلَّق لنا بها حساب شهر ولا سنة، وإنّما علّق ذلك بالهلال كما دلّت عليه الآية. 
3. أنّ الله تعالى قد قال: { إنّ       عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في       كتـب الله يوم خلق السمـوات والأرض منها أربعة حرم.. }[التوبة: 36]، فأخبر أنّ الشهور معدودة اثنا عشر. والشهر هلاليّ بالاضطرار، فعلم أنّ كلّ واحد منها معروف بالهلال. 
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وقد بلغني أنّ الشرائع قبلنا أيضاً إنّما علّقت الأحكام بالأهلّة، وإنّما بدّل من بدّل من أتباعهم كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين، وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة الشمسية، وكما تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أوّل السنة الشمسيّة، وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح، وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات لهم. فإنّ منهم من يعتبر بالسنة الشمسيّة فقط، ولهم اصطلاحات في عدد شهورها، لأنّها وإن كانت طبيعيّة؛ فشهرها عددي وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية، لكن يعتبر اجتماع القرصين. وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور، وأحسنها، وأبينها، وأصحّها، وأبعدها عن الاضطراب "(1).

   إلى أن قال: " ونظير الشهر والسنة: اليوم والأسبوع، فإنّ اليوم الطبيعي من طلوع الشمس إلى غروبها. وأمّا الأسبوع فهو عددي من أجل الأيّام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ثمّ استوى على العرش. فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم. والأسبوع بسير الشمس. والشهر والسنة بسير القمر. وبهما يتمّ الحساب. وبهذا قد يتوجّه قوله ( لتعلموا ) إلى جعل، فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كلّه "(2).

   وذكر أنّ هذا القول الأخير يشهد له قوله تعالى: { وجعلنا الليل والنهارءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من    ربّكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.. }[الإسراء: 12](3).

الدراسة، والترجيح:

   لم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار القول الذي اختاره الشيخ، سوى ابن عاشور من المتأخّرين(4).

   واختار القول الثاني: ابن عطيّة(5)، والقرطبيّ(6).

   وذكر القرطبيّ ـ رحمه الله ـ أثراً عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: " لو جَعَل شمسين: شمساً بالنهار، وشمساً بالليل، ليس فيهما ظلمة ولا ليل، لم يُعلم عدد السنين وحساب الشهور "(1).

   وأمّا سائر المفسّرين، فمنهم من اقتصر على ذكر القولين دون اختيار(2)، ومنهم من لم يذكر شيئاً.

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ: القول الثاني، وهو أنّ قوله ( لتعلموا ) متعلّق بـ (جعل)، وذلك أنّه هو الموافق لقوله تعالى: { وجعلنا الليل والنهار ءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من   ربّكم ولتعلموا عدد السنين والحساب..}[الإسراء:12] حيث إنّ قوله في هذه الآية ( لتعلموا ) متعلّق بـ ( جعلنا )، والقرآن يفسّر بعضه بعضاً.
   وفي هذه الآية أيضاً جواب عن قول الشيخ إنّ الشمس لم يُعلّق لنا بها حساب.. وفيها جواب أيضاً عن قوله إنّ كون الشمس ضياءً ، والقمر نوراً لا تأثير له في معرفة عدد السنين والحساب، فإنّ الله في هذه الآية جعل الشمس والقمر علّة لمعرفة عدد السنين والحساب. وانتقالهما من برج إلى برج إنّما هو نتيجة لتعاقبهما وسيرهما، وهو أمر خفي لا يعلمه إلاّ أهل الاختصاص. والقرآن خطاب لجميع الناس بما هو ظاهر.

   وممّا يدلّ على اعتبار الشمس في الحساب: قوله تعالى: { ولبثوا في         كهفهم ثلـث مائةٍ سنين وازدادوا تسعاً }[الكهف: 25]، فإنّ المراد ـ على أصحّ الأقوال(3) ـ ثلاث مئة سنة شمسيّة، وزيادة تسع سنين بحساب السنة القمرية(4).

   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّ الأحكام إنّما علّقت بالأهلّة، حتّى عند الشرائع السابقة، لكنّهم بدّلوا.. فالجواب: أنّ ذلك خارج عن معنى الآية، فإنّ هذه الآية مكيّة، ولم تكن الأحكام قد نزلت، وكذلك نظيرتها في سورة الإسراء. فالامتنان فيهما إنّما هو لأمور دنيوية لا يستغني عنها عامّة الناس من جميع الملل والأجناس، ومن ذلك: حساب السنين، ومعرفة مواقيت الزرع والغرس والحرّ والبرد ونحو ذلك. 

   ولمّا أراد الله المواقيت الدينيّة نصّ على ذكر الأهلّة، كما في قوله تعالى: { يسئلونك عن    الأهلّة قل هي          مو قيت للناس والحجّ.. }[البقرة: 189].

110 ـ قوله تعالى: { وإذا مسَّ الإنسن     الضرُّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً..} [ يونس: 12].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالإنسان في هذه الآية وأمثالها: الجنس. وليس المراد الكافر كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين.

   قال ـ رحمه الله ـ: " فطائفة من المفسّرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها.. ممّا ذكر الله في عيوب الإنسان وذمّها، فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفّار، والمراد بالإنسان هنا الكافر. فيبقى من يسمع ذلك يظنّ أنّه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذمّ والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى ما كان مظهراً للشرك من العرب، أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر، كاليهود والنصارى ومشركي الترك والهند، ونحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده، فيقال: 

· أوّلاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق. والمنافقون كثيرون في كلّ زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 
· ويقال ثانياً: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر، وإن كان معه إيمان، كما قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في الحديث المتّفق عليه: " أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهنّ، كان فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر "(1)، فأخبر أنّ من كانت فيه خصلة منهنّ، كانت فيه خصلة من النفاق ".
   إلى أن قال: " وإذا عُرف هذا، عُلم أنّ كلّ عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان، وذمّ شعب الكفر "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: ابن عطيّة(2)، والقرطبيّ(3) وأبا حيّان(4).

   واختار القول الثاني: الواحديّ(5)، وابن الجوزيّ(6)، والنسفيّ(7).

   وحجّتهم: أنّ السورة مكيّة، وأنّ المسلمين آنذاك لم يكن عددهم يتجاوز الثمانين رجلاً مع أهليهم.. 

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ من أنّ المراد الجنس، لما ذكره من الوجوه.

   ويضاف إليها وجه آخر، وهو أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في آيات مشابهة استثنى من لفظ الإنسان ما يدلّ على دخول غير الكافر فيه، ومن ذلك قوله تعالى: { إنّ         الإنسـن        خلق هلوعاً * إذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا مسّه الخير منوعاً * إلاّ المصلّين }[المعارج: 19 ـ 22]، وقوله: {والعصر * إنّ          الإنسـن          لفي       خسر *  إلاّ الذين        ءامنوا وعملوا الصـلحـت..}[سورة العصر]، إلى غير ذلك من الآيات. 

   وأمّا ما احتجّ به الآخرون من كون السورة مكيّة، وعدد المسلمين قليل، فيجاب عنه بأنّ وجود مسلم واحد كاف في شمول اللفظ لجنس الإنسان. 

111ـ قوله تعالى: { قل هل من         شركائكم من      يهدي          إلى         الحقّ قلِ اللهُ يهدي        للحقّ أفمن      يهدي           إلى         الحقّ أحقُّ أن           يتّبع أمّن         لا يهِِدّي             إلاّ أن            يُهدى      فما لكم كيف تحكمون          }[يونس: 35].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الشركاء في هذه الآية: العموم في الأصنام وغيرها. وأن ( هدى ) يستعمل لازماً ومتعدّياً. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله: { ..أفمن           يهدي          إلى         الحقّ أحقّ أن           يتّبع أمّن          لا يهدي                

إلا أن           يهدى         .. } فيه قراءتان مشهورتان: الإدغام: ( يَهِدّي ). وأصله : يهتدي. فسكنت الياء(1)، وأدغمت في الدال بعد أن قلبت دالاً، وألقيت حركتها على الهاء. فأكثر القرّاء يفتحون الهاء. ومنهم من يسكّنها. ومنهم من يختلس. 

   والقراءة الأخرى بالتخفيف ( يَهْدي ). ثمّ قيل إنّه فعل متعدي(2)، أي: يهدي غيره. وقيل: بل فعل لازم، أي: يهتدي. وحكوا ( هدى ) بمعنى اهتدى، وأنّه يستعمل لازماً ومتعدّياً. وهذا أصحّ. والمعنى: أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أم من لا يهتدي بنفسه إلاّ أن يهديه غيره. وهذا يتناول كلّ مخلوق. فكلّ مخلوق لا يهتدي إلاّ أن يهديه الله. ففي الآية النهي عن اتّباع كلّ مخلوق، وأنّه لا يُتَّبع إلاّ الله وحده الذي يهدي إلى الحقّ "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(1)، والبيضاويّ(2). 

   واختار طائفة من المفسّرين قصر المعنى على الأصنام. وممّن اختار ذلك: الواحديّ(3)، والبغويّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والقرطبيّ(6). وهو مرويّ عن مجاهد(7).

   قال البغويّ ـ رحمه الله ـ: " فإن قيل: كيف قال ( إلاّ أن يُهدى )، والصنم لا يُتصوّر أن يهتدي ولا أن يُهدَى؟.

   قيل: معنى الهداية في حقّ الصنم: الانتقال. أي أنّها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلاّ أن تُحمل وتُنقل، فتبيّن به عجز الأصنام. 

   وجواب آخر: وهو أن ذكر الهداية على وجه المجاز. وذلك أنّ المشركين لمّا اتّخذوا الأصنام آلهة، وأنزلوها منـزلة من يسمع ويعقل؛ عبّر عنها بما يعبّر عمّن يعلم ويعقل، ووصفت بوصف من يعقل "(8).

   وكره ذلك ابن عطيّة، وذكر أنّ فيه تجوّزاً كثيراً(9).

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجهين:

· أحدهما: دلالة السياق، فإنّه قال: ( قل هل من شركائكم )، ولفظ الشركاء في القرآن ليس مقصوراً على الأصنام، بل يدخل فيه غيرهم من الآلهة المدّعاة، كما قال تعالى: { وجعلوا لله شركاء الجنّ          .. }[الأنعام: 100]، وقـال تعـالى: { وكذلك  زَيّن            لكثير من       المشركين قتل أولـدهم شركاؤهم.. }[الأنعام: 137]. إلى غير ذلك من الآيات.
· الثانـي: أنّ قصر المعنى على الأصنام يفضي إلى القول بالمجاز، والواجب حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة(1).
والله تعالى أعلم.

112 ـ قوله تعالى: { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ ممّا يجمعون          }[يونس: 58].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بفضل الله ورحمته: القرآن والإيمان. ولم يذكر دليلاً على ذلك(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثمانية(2):

· الأوّل: أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام. وهو الذي اختاره الشيخ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، والضحّاك، وزيد بن أسلم.
· الثانـي: أنّ فضل الله: الإسلام، ورحمته: القرآن. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً، وقتادة، والحسن.
· الثالث: أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: أن جعلهم من أهل القرآن. وهو قريب من الأوّل. 
· الرابع: أنّ فضل الله ورحمته: القرآن. وهو مرويّ عن مجاهد.
· الخامس: أنّ فضل الله: العلم، ورحمته: محمّد. وهو مرويّ عن ابن عبّاس.
· السادس: أنّ فضل الله: الإسلام، ورحمته: تزيينه في القلوب. وهو مرويّ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
· السابع: أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: السنّة. 
· الثامن: أنّ فضل الله: التوفيق، ورحمته: العصمة.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الزمخشريّ(1)، والنسفيّ(2). لكنّهما قالا: الإسلام بدل الإيمان. وذكروا في ذلك حديث أبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تلا: { قل بفضل الله وبرحمته.. } فقال: " بكتاب الله والإسلام "(3).

   واختار القول الثاني: ابن قتيبة(4)، والطبريّ(5)، والواحديّ(6)، وابن الجوزيّ(7).

   واختار القول الرابع: الزجّاج(8)، والبيضاويّ(9). 

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار الأقوال الأخرى.

   واختار طائفة من المفسّرين: العموم، وأنّ ما ذُكر من الأقوال إنّما هو تمثيلات. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيّة، فإنّه قال ـ بعد أن ذكر الأقوال ـ: " ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص، إلاّ أن يستند منه شيء إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وإنّما الذي يقتضيه اللفظ، ويلزم منه: أنّ الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه، والتوفيق إلى اتّباع شريعته. والرحمة هي عفوه، وسكنى جنّته التي جعلها جزاءً على التشرّع بالإسلام، والإيمان به "(10).

   وتابعه أبو حيّان ـ رحمه الله ـ فقال: " وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائل. وينبغي أن يُعتقد أنّها تمثيلات، لأنّ(1) الفضل والرحمة أُريد بهما تعيين ما ذكر، وحصرهما فيه "(2).

   والقول الأوّل الذي اختاره الشيخ هو القول المختار، لوجهين:

· أحدهما: أنّه ورد مرفوعاً إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما في حديث أبيّ السابق.
· الثاني: أنّه الأوفق لسياق الآيات وموضوع السورة. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ افتتح هذه السورة بذكر الكتاب: { الر تلك ءايـت الكتـب..}[يونس: 1]، وعقّب ذلك بتبشير المؤمنين: {.. وبشّر الذين         ءامنوا أنّ          لهم قدم صدق عند ربّهم }[يونس:2]. ثمّ ختم السورة بمثل ذلك: {.. وأمرت أن         أكون          من         المؤمنين }[يونس: 104]، { واتّبع ما يوحى           إليك..}[يونس: 109].
   وأمّا السياق: فإنّ الله ذكر قبل هذه الآية: القرآن والإيمان، فقال: " { يأيّها الناس قد جاءتكم موعظة من            ربّكم وشفاء لما في         الصدور وهدى          ورحمة للمؤمنين }[يونس: 57].

   ويلاحظ دقّة الشيخ ـ رحمه الله ـ في اختياره، فإنّه قال: الإيمان. ولم يقل: الإسلام، لدلالة السياق وموضوع السورة عليه كما سبق. وإن كان لفظ الإسلام قد ذكر في السورة في أكثر من موضع، لكنّ سياق الآيات يدلّ على ترجيح لفظ الإيمان. وأمّا الحديث، فلعلّه روي بالمعنى، والله تعالى أعلم. 

113 ـ قوله تعالى: { وما يتّبع الذين     يدعون          من          دون  الله شركاء..} [يونس: 66].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( ما ) في هذه الآية استفهاميّة، وليست نافية كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " ومنها [ أي: من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسّرين ] قوله: { ألا إنّ           لله من           في        السموات ومن           في          الأرض وما يتّبع الذين       يدعون             من               دون   الله شركاء إن           يتّبعون           إلاّ الظنّ           وإن          هم إلاّ يخرصون          }. ظنّ طائفة أنّ ( ما ) نافية، وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة، بل هم غير شركاء. وهذا خطـأ، ولكـن ( ما ) هنا حرف استفهام، والمعنى: وأيّ شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتّبعون إلاّ الظنّ وإن هم إلاّ يخرصون ".

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " و( شركاء ) مفعول ( يدعون ) لا مفعول ( يتّبع )، فإنّ المشركين يدعون من دون الله شركاء كما قد أخبر الله عنهم بذلك في غير موضع. فالشركاء موصوفون في القرآن بأنّهم يُدعون من دون الله. ولم يوصفوا بأنّهم يُتّبعون. وإنّما يُتّبع الأئمّة الذين كانوا يَدعون هذه الآلهة، ولهذا قال بعد هذا: {.. إن           يتّبعون           إلاّ الظنّ          ..}، ولو أراد أنّهم ما اتّبعوا شركاء في الحقيقة؛ لقال: ( إن يتّبعون إلاّ من ليسوا شركاء )، بل هو استفهام بيّن به أنّ المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما اتّبعوا إلاّ الظنّ، ما اتّبعوا علماً "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(1)، والكرمانيّ(2)، والبغويّ(3). وعدّ الكرمانيّ القول الثاني من العجيب.

   واختار القول الثاني: الواحديّ(4)، وابن الجوزيّ ـ ولم يذكر غيره ـ(5)، والقرطبيّ(6)، واستظهره أبو حيّان(7).

   وجوّز ابن عطيّة القولين، لكنّه قال بعد أن ذكر القول الثاني: " وفي هذا الوجه عندي تكلّف "(8).

   وممّن أنكر أن يكون ( شركاء ) مفعول ( يتّبع ): مكّيّ بن أبي طالب(9)، والعكبريّ(10).

   وجوّز الزمخشريّ الوجهين، وأضاف وجهاً ثالثاً، وهو أن تكون ( ما ) موصولة، معطوفة على ( مَنْ ) كأنّه قيل: ( ولله ما يتّبعه الذين يدعون من دون الله شركاء ) أي: وله شركاؤهم(11).   وتبعه البيضاويّ(12)، والنسفيّ(13).

   والأرجح ـ والله تعالى أعلم ـ أن تكون ( ما ) نافية، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ هذا هو ظاهر الآية كما ذكر أبوحيّان ـ رحمه الله ـ. والأصل حمل الآية على ظاهرها.
· الثانـي: دلالة السياق، حيث أتبع الله النفي بالإثبات فقال سبحانه: ( إن يتّبعون إلاّ الظنّ )، وذلك مثل قول القائل: ما يأكل محمّد خبزاً، إن يأكل إلاّ عجيناً يابساً ونحو ذلك.
· الثالث: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أثبت في السورة نفسها عجز شركائهم المزعومين، وذلك بقوله: { قل هل من        شركائكم من           يبدؤا الخلق ثمّ يعيده قل الله يبدؤا الخلق ثمّ يعيده  فأنّى  
 تؤفكون           * قل هل من         شركائكم من            يـهدي          إلى        الحقّ.. }الآية، وحيث ثبت ذلك وأقرّوا به، ناسب بعده أن ينفي اتّباعهم لأولئك الشركاء على الحقيقة، وأنّهم إنّما يتّبعون الظنون الكاذبة. وأنّ الله الذي له من في السموات ومن في الأرض أحقّ أن يتّبع، ممّن لا يملك لنفسه ـ فضلاً عن غيره ـ نفعاً ولا ضرّاً.
· الرابع: أنّه قد ورد في القرآن في مواضع عدّة نفي الشركاء، ومن ذلك:
ـ قوله تعالى: { قل أروني     َ   الذين     ألحقتم به شركاء كلاّ بل هو الله العزيز الحكيم }[سبأ: 27].

ـ وقوله: { أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن          كانوا صـدقين }[القلم: 41].
   وأمّا قول الشيخ ـ رحمه الله ـ: إنّ الشركاء لم يوصفوا بأنّهم يُتّبعون وإنّما يُتّبع الأئمّة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة..فيجاب عنه بأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في الآيتين السابقتين لمّا بيّن عجز شركائهم قال: { أفمن           يهدي          إلى          الحقّ أحقّ أن           يتّبع أمّن        لا يهِدّي     إلاّ  أن              يُهدى        .. } ولم يقل: أحقّ أن يدعى، فدلّ ذلك على أنّ الشركاء يوصفون بالاتّباع. ومن هؤلاء الشركاء : الأئمّة المضلّون.

   وأمّا من قال إنّ ( ما ) موصولة، فقوله بعيد جدّاً، والسياق يأباه لمن تأمّل ذلك، لذا لم يذكره أكثر المفسّرين. 

سورة هود

114-122: قوله تعالى: { أفمن         كان         على           بيّنةٍ من            ربّه ويتلوه شاهدٌ منه ومن    قبله كتــبُ موسى    َ إماماً ورحمة أولئك يؤمنون           به ومن            يكفر به من         الأحزاب فالنارُ موعده.. }[هود: 17].

   هذه الآية من الآيات المشكلة لكثرة الضمائر فيها، واختلاف أقاويل المفسّرين في مرجعها، ولذا قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد أن فصّل القول فيها: "..والمقصود هنا هو الكلام على قوله: { أفمن          كان         على   بيّنة من    ربّه ويتلوه شاهد منه.. } حيث سأل السائل عن تفسيرها، وذكر ما في التفاسير من كثرة الاختلاف فيها، وأنّ ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به الهدى والرشاد. فإنّ الله تعالى إنّما نزّل القرآن ليُهتدى به، لا ليختلف فيه. والهدى إنّما يكون إذا عرفت معانيه، فإذا حصل الاختلاف المضادّ لتلك المعاني التي لا يمكن الجمع بينه وبينها؛ لم يعرف الحقّ، ولم تفهم الآية ومعناها، ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب "(1).

   ولمّا كان الأمر كذلك؛ رأيت أن يكون الحديث عن الآية مجزأً في مسائل ـ ممّا للشيخ فيه اختيار ـ ليسهل فهمها، ومذاهب المفسّرين في كل جزء منها، وهذه المسائل هي:

· المسألة الأولى: المقصود بـ (مَنْ ) في قوله: { أفمن         كان          }.
· المسألة الثانية: المراد بالبيّنة.
· المسألة الثالثة: معنى { يتلوه }.
· المسألة الرابعة: مرجع الضمير في قوله { يتلوه }.
· المسألة الخامسة: المراد بالشاهد في قوله: { ويتلوه شاهد منه }.
· المسألة السادسة: مرجع الضمير في قوله { شاهد منه }.
· المسألة السابعة: مرجع الضمير في قوله { ومن     قبله }.
· المسألة الثامنة: مرجع الضمير في قوله { أولئك يؤمنون      به }، وقوله: { ومن      يكفر به }.
· المسألة التاسعة: المراد بالأحزاب.
المسألة الأولى: المقصود بـ ( مَنْ ) في قوله { أفمن كان }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله ( أفمن )  " يتناول الرسول ومن اتّبعه إلى يوم القيامة، فإنّ الرسول على بيّنة من ربّه. ومتّبعيه على بيّنة من ربّه "(1). 

   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. قوله تعالى بعد ذلك في الآية نفسها: { أولئك يؤمنون           به }، فإنّه يدلّ على أنّ قوله { أفمن          كان         على     بيّنة من           ربّه } يتناول المؤمنين كما يتناول الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لأنّ ( أولئك ) إشارة إلى جماعة، ولم يقدّم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشاراً إليه إلاّ ( مَنْ )(2).
2. أنّ لفظ ( مَنْ ) أبلغ صيغ العموم، لا سيّما إذا كان شرطاً أو استفهاماً كقوله تعالى: { فمن      يعمل مثقال ذرّة خيراً يره }[الزلزلة: 7](3).
3. أنّه على فرض أنّ المقصود هو النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّ الخطاب قد يكون لفظه له، ومعناه عامّ، كقوله تعالى: { فإن         كنت في         شكّ ممّا أنزلنا إليك.. } [يونس: 94]، وقوله: { لئن         أشركت ليحبطنّ      عملك.. }[الزمر: 65]، ونحو ذلك. وذلك أنّ الأصل فيما خوطب به النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في كلّ ما أُمر به ونُهي عنه وأبيح له، سارٍ في حقّ أمّته كمشاركة أمّته له في الأحكام وغيرها، حتّى يقوم دليل على التخصيص. فما ثبت في حقّه من الأحكام، ثبت في حقّ الأمّة إذا لم يخصّص. هذا مذهب السلف والفقهاء. ودلائل ذلك كثيرة كقوله: { فلمّا قضى    زيد منها وطراً زوّجنـكها }[الأحزاب: 37]. ولمّا أباح له الموهوبة قال: { خالصة لك من         دون
 المؤمنين } [الأحزاب: 50]. فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصّة؛ فكيف تجعل الصيغة العامّة له وللمؤمنين مختصّة به؟ "(1).
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا من قال.. إنّه محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما قال طائفة من السلف، فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص. فإنّ المفسّرين كثيراً ما يريدون ذلك، ومحمّد هو أوّل من كان على بيّنة من ربّه، وتلاه شاهد منه.وكذلك الأنبياء. وهو أفضلهم وإمامهم. والمؤمنون تبع له، وبه صاروا على بيّنة من ربّهم "(2).

الدراسة، والترجيح: 

    حاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:

· أحدها: أنّ المراد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
· الثانـي: أن المراد المؤمنون. ودخول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في ذلك من باب أولى. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثالث: أنّ المراد من آمن من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ، وغيره. 

   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن عطيّة(3)، والبيضاويّ(4)، وأبا حيّان(5).

   واختار القول الأوّل: الـطبريّ(6)، والواحديّ(7)،.................................... 

والكرمانيّ(1)، والبغويّ(2)، وابن الجوزيّ(3).

   واختار القول الثالث: الزمخشريّ(4)، والنسفيّ(5).

   وأصحّ هذه الأقوال: القول الثاني الذي اختاره الشيخ، وهو شامل للقولين الآخرين، والتخصيص لا دليل عليه. وسيأتي في المسائل الأخرى ـ إن شاء الله ـ مزيد بيان. 

المسألة الثانية: المراد بالبيّنة في قوله: { أفمن كان على بيّنة.. }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالبيّنة: الإيمان الذي في قلوبهم، وما ينتج عنه من ثمرات. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " فقد تبيّن أنّ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومن اتّبعه، على بيّنة من ربّهم وبصيرة ونور، وهو الإيمان الذي في قلوبهم، والعلم والعمل الصالح "(1). 

   وقال في موضع آخر: ".. فتبيّن أنّ قوله { أفمن         كان          على          بيّنة من           ربّه.. } يعني هدى الإيمان. { ويتلوه شاهد منه } أي: من الله. يعني القرآن شاهد من الله، يوافق الإيمان ويتبعه. وقال ( يتلوه ) لأنّ الإيمان هو المقصود، لأنّه إنّما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته "(2). 

   ثمّ قال موضّحاً ذلك: " ولهذا جعل الإيمان بيّنة، وجعل القرآن شاهداً، لأنّ البيّنة من البيان، والبيّنة هي السبيل البيّنة، وهي الطريق البيّنة الواضحة. وهي أيضاً ما يبين بها الحقّ. فهي بيّنة في نفسها، مبيّنة لغيرها. وقد تفسّر بالبيان، وهي الدلالة والإرشاد، فتكون كالهدى، كما يقال: فلان على هدى وعلم. فيفسّر بمعنى المصدر والصفة والفاعل.. وجعل الإيمان من الله، كما جعل الشاهد من الله، لأنّ الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال كما في الصحيحين عن حذيفة، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " إنّ الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن، وعلموا من السنّة "(3). وأيضاً فالإيمان ما قد أمر الله به. وأيضاً 

فالإيمان إنّما هو ما أخبر به الرسول، وهذا [ أي: الشاهد وهو القرآن ] أخبر به الرسول. لكن الرسول له وحيان، وحي تكلّم الله به يتلى. ووحي لا يتلى، فقال: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من         أمرنا }الآية، وهو يتناول القرآن والإيمان.. وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه، وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآن. فقد تبيّن أنّ كلاهما من الله نور وهدى منه: هذا يعقل بالقلب لما قد يشاهد من دلائل الإيمان مثل دلائل الربوبيّة والنبوّة. وهذا يسمع بالآذان "(1).  

الدراسة، والترجيح:

   تنوّعت اختيارات المفسّرين في معنى البيّنة، فذهب الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والكرمانيّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، إلى أنّها القرآن.

   واختار الزمخشريّ(6)، والنسفيّ(7) أنّها الحجّة والبرهان.

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من وافق الشيخ في تفسير البيّنة بالإيمان.

   وقد أجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ عمّن قال: إنّ المراد بالبيّنة: القرآن. وبيّن ضعف هذا القول من وجهين:

· أحدهما: أنّه لو كان المراد القرآن، لما احتاج أن يقول: { ويتلوه شاهد منه }. لأنّ البيّنة إذا كانت هي القرآن، وهو من الله، فقد عُلم أنّه نزل به جبريل على محمّد، وكلاهما بلّغه وقرأه. فقولهم: ويتلوه جبريل، أو محمّد، تكرير لا فائدة فيه، ولا نظير له في القرآن. 
· الثانـي: أنّ المعنى على قولهم: ( أفمن كان على القرآن..). وليس لذلك أيضاً نظير في القرآن، فإنّ القرآن كلام الله واحد، لا يكون عليه. وإذا كان المراد: على الإيمان بالقرآن والعمل به، فهذا الذي ذكرناه: أنّ البيّنة هي الإيمان بـما جـاء به الرسول.. "(1).
   وأمّا من قال إنّ البيّنة هي البرهان، أو الفطرة؛ فالإيمان أعظم برهان، وهو مقتضى الفطرة السليمة.

   قال الراغب ـ رحمه الله ـ في المفردات(2): " البيّنة: الدلالة الواضحة، عقليّة كانت أو محسوسة. وسمّي الشاهدان بيّنة لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر "(3)، وقال سبحانه: { أفمن          كان         على    بيّنة من    ربّه.. }.. ".

  وقوله: ( عقلية ) أي: لا تدرك بالحسّ. وهذا لا يعارض ما سبق من تفسير البيّنة بالإيمان، فإنّ الإيمان لا يتحقّق إلاّ بالدلائل الواضحة عقلية وحسيّة. وهذا هو السرّ في تأييد الأنبياء بالمعجزات والآيات البيّنات. 

المسألة الثالثة: معنى قوله: { ويتلوه }:

اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى ( يتلوه ): يتبعه. وليس المعنى: يقرأه كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين.

   قال ـ رحمه الله ـ: " ( ويتلوه ) معناه: يتبعه، كما قال: { الذين        ءاتينـهم الكتــب يتلونه حقّ تلاوته.. }[البقرة: 121]، أي: يتّبعونه حقّ اتّباعه. وقال: { والقمر إذا تلــها }[الشمس: 2]، أي: تبعها. وهذا قفاه، إذا اتّبعه. وقد قال : { ولا تقف ما ليس لك به علم ..}[الإسراء: 36]. فهذا الشاهد يتبع الذي على بيّنة من ربّه، فيصدّقه ويزكّيه ويؤيّده ويثبّته، كما قال: { قل نزّله روح القدس من  ربّك بالحقّ ليثبّت الذين        ءامنوا.. }[النحل: 102]، وقال: { وكلاً نقصّ عليك من    أنباء الرسل ما نثبّت به فؤادك }[هود: 120]"(1). 

   وقال ـ رحمه الله ـ: " والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن، فإنّها تفسّر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت، لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها، وإنّما يحتاج إلى غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن.. والذين قالوا هذه الأقوال، إنّما أُتوا من جهة قوله ( ويتلوه) فظنّوا أنّ تلاوته هي قراءته، ولم يتقدّم للقرآن ذكر، ثمّ جعل هذا يقول: جبريل تلاه. وهذا يقول: محمّد. وهذا يقول: لسانه. والتلاوة قد وجدت في القرآن واللغة المشهورة بمعنى الاتّباع. وكثيـر من المفسّرين لا يذكر في هذه الآية القول الصحيح، فيبقى الناظر الفطن حائراً "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ(1)، والبغويّ(2)، والزمخشريّ(3)، والبيضاويّ(4)، والنسفيّ(5).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(6)، والكرمانيّ(7)، وابن عطيّة(8)، وابن الجوزيّ(9)، بناء على اختيارهم الأوّل: أنّ البيّنة هي القرآن. وقد سبق بيان ضعف هذا القول، فيكون الراجح في معنى التلاوة هنا: الاتّباع. 

المسألة الرابعة: مرجع الضمير في قوله: { يتلوه }:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عود الضمير إلى ( مَنْ ) في قوله: ( أفمن ) والبيّنة، فهو يتناولهما جميعاً.

   قال ـ رحمه الله ـ: " { ويتلوه شاهد منه }... أي: ويتلو هذا الذي هو على بيّنة من ربّه شاهد من الله "(1).

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ عن ابن الجوزيّ أنّه ذكر في ( هاء ) يتلوه قولين: أحدهما أنّها ترجع إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. والثاني أنّها ترجع إلى القرآن. ثم عقب على ذلك بقوله: " والتحقيق أنّها ترجع إلى ( مَنْ ) أو ترجع إلى البيّنة.. وإذا رجع الضمير إلى (مَنْ) فإن جُعل مختصّاً بالنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو القول الذي تقدّم بيان فساده ـ عاد الضمير إلى البيّنة. وإن كان ( مَنْ ) تتناول كلّ من كان على بيّنة من ربّه من المؤمنين ـ ورسول الله أولى المؤمنين ـ تناول الجميع "(2).

الدراسة، والترجيح:

   أكثر المفسّرين اختاروا عود الضمير إلى البيّنة(3).

   واختار البغويّ ـ رحمه الله ـ القول الثاني، وهو عود الضمير إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ(4).

   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ شامل للقولين جميعاً وزيادة. ولو كان الضمير عائداً إلى البيّنة وحدها لقال: ( ويتلوها )، لكنّه أتى بضمير المذكّر تغليباً لما دلّ عليه لفظ (مَنْ).

   وأمّا من قال إنّه عائد إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ؛ فقد سبق بيان ضعف هذا القول في المسألة الأولى.

المسألة الخامسة: المراد بالشاهد في قوله: { ويتلوه شاهد منه }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالشاهد: القرآن.

   قال ـ رحمه الله ـ في بيان هذا المعنى: " هو المؤمن على بيّنة من ربّه، ويتبعه شاهد من الله، وهو القرآن. شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بيّنة الإيمان "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في معنى الشاهد تسعة(2):

· أحدها: أنّه القرآن. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثانـي: أنّه جبريل ـ عليه السلام ـ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم.
· الثالث: أنّه لسان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الذي كان يتلو القرآن. وهو مرويّ عن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، والحسن، وقتادة.
· الرابع: أنّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وهو مرويّ عن الحسين بن عليّ ـ رضي الله عنه ـ.
· الخامس: أنّه عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. رواه جماعة عنه.
· السادس: أنّه ملَك يحفظه ويسدّده. روي عن مجاهد.
· السابع: أنّه الإنجيل.
· الثامن: أنّه نظم القرآن وإعجازه.
· التاسع: أنّه صورة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ووجهه ومخايله، لأنّ كلّ عاقل نظر إليه علم أنّه رسول الله.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الزمخشريّ(1)، والنسفيّ(2)، وأبا حيّان(3).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(4)، والواحديّ(5)، والكرمانيّ(6)، وابن الجوزيّ(7).

   واختار السادس: الفرّاء، والقرطبيّ(8).

   ولم أر من المفسّرين ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار واحداً من الأقوال الأخرى(9).

   وأرجح هذه الأقوال كلّها: أنّه القرآن، وهو الذي اختاره الشيخ. فيكون المعنى: أفمن كان على بيّنة من ربّه من الإيمان والهدى والنور في قلب المؤمن، ويتلو ذلك شاهد من الله يشهد بصحّة إيمان المؤمن وهو القرآن، كما قال تعالى: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من          أمرنا ما كنت تدري      ما الكتــب ولا الإيـمــن          .. }[الشورى: 52](10). 

   وقد تولّى الشيخ ـ رحمه الله ـ الإجابة عن الأقوال الأخرى بما ملخّصه: 

1. من قال إنّه جبريل ـ عليه السلام ـ فإنّ جبريل لم يقل شيئاً من تلقاء نفسه، وإنّما هو مبلّغ للقرآن، فلا يصحّ أن يسمّى شاهداً. 
2. أنّ تسمية جبريل ـ عليه السلام ـ شاهداً لا نظير له في القرآن. وكذلك تسمية لسان الرسول شاهداً، وتسمية عليّ شاهداً، لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنّة. بخلاف شهادة الله، فإنّ الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع. وسمّى ما أنزله شهادة منه في قوله: {.. ومن        أظلم ممّن          كتم شهــدة عنده من          الله.. }[البقرة: 140]، فدلّ على أنّ كلام الله الذي أنزله، وأخبر فيه بما أخبر، شهادة منه(1). 
3. وكذلك قول من قال إنّ الشاهد هو محمّد، فهو كقول من قال: هو جبريل. فإنّ كلاهما بلّغ القرآن. وشهادتهما بما شهد به القرآن من جهة إيمانهما به، لا من جهة كونهما مرسلين منه، فإنّ الإرسال به يتضمّن شهادتهما أنّ الله قاله. وقد يرسل غير رسول بشيء، فيشهد الرسول أنّ هذا كلام المرسِل، وإن لم يكن المرسل صادقاً ولا حكيماً، ولكن علم أنّ جبريل ومحمّداً يعلمان أنّ الله صادق وحكيم، فهما يشهدان بما شهد الله به، وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأنّ ما قاله الله فهو حقّ،وأنّ الله صادق وحكيم، ولا يخبر إلاّ بصدق، ولا يأمر إلاّ بعدل { وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً.. }[الأنعام:115]. وبهذا يتبيّن أنّ شهادة جبريل ومحمّد هي شهادة القرآن، وشهادة القرآن هي شهادة الله تعالى. والقرآن شاهد من الله، وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بيّنة من ربّه. فإنّ البيّنة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والمؤمنون، قد شهد القرآن المنـزّل من الله بأنّ ذلك حقّ(2).    
4. قول من قال: إنّ الشاهد من نفس المذكور، وفسّره بلسانه، أو بعليّ بن أبي طالب، ضعيف. لأنّ كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقاً، فإنّه مثل شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله، فإنّ الله يكون هو الشاهد، وكفى بالله شهيداً(1).
5. من قال إنّه عليّ ـ كطائفة من جهّال الشيعة ـ ظنّوا أنّ عليّاً هو الشاهد منه. أي: من النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، كما قال له: " أنت منّي، وأنا منك "(2). وهذا قاله لغيره أيضاً، فقـد ثبت في الصحيحين أنّه قال: " الأشعريّون هم منّي، وأنا منهم" (3)، وقال عن جليبيب(4): " هذا منّي، وأنا منه "(5). وكلّ مؤمن هو من النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما قال الخليل: {.. فمن           تبعني          فإنّه منّي        .. } [إبراهيم: 36].
   وأمّا ما رووه عن عليّ نفسه أنّه قال: " ما من قريش أحد إلاّ نزلت فيه آية "، قيل: فما أُنزل فيك؟ قال: " { ويتلوه شاهد منه }"، فهو كذب. وقد رووا عن عليّ ما يعارض ذلك، فقد روى ابن أبي حاتم.. عن محمّد بن عليّ ـ يعني ابن الحنفيّة ـ(1) قال: قلت لأبي: يا أبه: { ويتلوه شاهد منه } إنّ الناس يقولون إنّك أنت هو؟ قال: "وددت أنّي أنا هو، ولكن لسانه "..

   قال الشيخ: " وقد تقدّم عن الحسين ابنه أنّ الشاهد منه هو محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وإنّما تكلّم علماء أهل البيت في أنّه محمّد ردّاً على من قال من الجهلة إنّه عليّ. فإنّ هذه السورة نزلت بمكّة، وعليّ كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ، وكان ممّن اتّبع الرسول. ولو كان ابن رسول الله ليس ابن عمّه، لم تكن شهادته تنفع، لا عند المسلمين، ولا عند الكفّار، بل مثل هذه الشهادة فيها تهمة القرابة.. وعليّ إنّما فضيلته باتّباعه للرسول، فإذا قدح في الأصل بطل الفرع "(2).

   هذا ملخّص ما أجاب به الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   ويضاف إلى ذلك: الجواب عمّن قال إنّ الشاهد هـو الإنجيل، فهـذا القول بعيد لوجهين:

· أحدهما: أنّ قوله تعالى: { أفمن          كان          على    بيّنة من           ربّه } المراد به باتّفاق: إمّا محمّد. وإمّا محمّد ومن اتّبعه من المؤمنين. وإمّا من آمن من أهل الكتاب. والإنجيل إنّما نزل قبل ذلك، فلا يستقيم مع قوله ( ويتلوه ).
· الثانـي: أنّ تخصيص كتاب موسى ـ عليه السلام ـ بالذكر، يدلّ على عدم إرادة الإنجيل فيما تقدّم، لاتّفاق الملّتين على أنّه من عند الله تعالى، بخلاف الإنجيل فإنّ اليهود مخالفون فيه، فاقتصر على الاستشهاد بما تقوم به الحجّة على الفريقين(1).
المسألة السادسة: مرجع الضمير في قوله: { شاهد منه }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عود الضمير في قوله ( منه ) إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ.

   قال ـ رحمه الله ـ: " والضمير في ( منه ) عائد إلى الله تعالى. أي: ويتلو هذا الذي هو على بيّنة من ربّه شاهد من الله. والشاهد من الله، كما أنّ البيّنة التي هو عليها المذكورة من الله أيضاً "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة(2): 

· أحدها: أنّه عائد إلى الله تعالى. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثانـي: أنّه عائد إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
· الثالث: أنّه عائد إلى البيّنة.
   واختلاف المفسّرين في هذه المسألة، مترتّب على اختلافهم في المسألة التي قبلها وهي الاختلاف في معنى الشاهد. فمن قال إنّه جبريل، أو محمّد، أو ملَك يحفظه، أو الإنجيل، أعاد الضمير إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ. ومن قال إنّه لسان الرسول، أو صورته، أو مخايله، أو عليّ، أعاد الضمير إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ومن قال إنّه نظم القرآن وإعجازه، أعاد الضمير إلى القرآن.

   وقد سبق أنّ القول الراجح في معنى الشاهد أنّه القرآن، فيكون الضمير هنا عائداً إلى الله تعالى.   

المسألة السابعة: مرجع الضمير في قوله: { ومن قبله }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الضمير في قوله ( ومن قبله ) عائد إلى الشاهد الذي هو القرآن. خلافاً لمن قال إنّه عائد إلى البيّنة.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله ( ومن قبله ) يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن، كما قال تعالى: { قل أرءيتم إن          كان           من      عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من           بني     إسرءيل على       مثله .. }[الأحقاف: 10].. فقوله ( ومن قبله ) أي: من قبل القرآن كما قاله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسول كما قاله مجاهد. وهما متلازمان "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الكرمانيّ(2)، والزمخشريّ(3)، والنسفيّ(4)، وأبا حيّان(5).

   واختار القول الثاني ـ وهو عود الضمير إلى البيّنة ـ: الطبريّ(6)، والواحديّ(7)، وابن عطيّة(8)، وابن الجوزيّ(9).

   والراجح هو الأوّل لوجهين:

· أحدهما: أنّه الموافق لآيات القرآن كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثانـي: أنّ الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1). 

المسألة الثامنة: مرجع الضمير في قوله: { أولئك يؤمنون به }، وقوله: {ومن يكفر به }.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الضمير في ( به ) يعود إلى الشاهد وهو القرآن.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله تعالى: { أولئك يؤمنون           به } أي: كلّ من كان على بيّنة من ربّه فإنّه يؤمن بالشاهد من الله. والإيمان به إيمان بما جاء به موسى "(1).

   وقال أيضاً: " وهذه الآية تقتضي أنّ الضمير يعود إلى القرآن في قوله: { ومن      يكفر به }، وكذلك { أولئك يؤمنون           به } أنّه القرآن. دليله قوله تعالى: { فلا تك في          مرية منه إنّ           الحقّ من   ربّك.. }، وهذا هو القرآن بلا ريب. وقد قيل: هو الخبر المذكور، وهو أنّه من يكفر به من الأحزاب. وهذا أيضاً هو القرآن. فعلم أنّ المراد هو الإيمان بالقرآن والكفر به باتّفاقهم. وأنّه من قال في أولئك أنّهم غير من آمن بمحمّد، لم يتصوّر ما قال "(2). 

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة(3): 

· أحدها: أنّه عائد إلى التوراة.
· الثانـي: أنّه عائد إلى القرآن، وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثالث: أنّه عائد إلى محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
   وقد اختار أكثر المفسّرين القول الذي اختاره الشيخ، وهو عود الضمير إلى القرآن(1).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال أو بعضها دون اختيار(2).

   والراجح: عوده إلى القرآن لدلالة السياق عليه كما ذكر الشيخ. ولذا اختاره أكثر المفسّرين. وأمّا القولان الآخران فلم يخترهما أحد.

المسألة التاسعة: المراد بالأحزاب في قوله: { ومن يكفر به من الأحزاب }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأحزاب أصناف الأمم المتحزّبة.

   قال ـ رحمه الله ـ: " والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزّبوا وصاروا أحزاباً كما قال تعالى: { كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من    بعدهم وهمّت كلّ أمّة برسولهم ليأخذوه.. }[غافر: 5]. وقد ذكر الله الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها، وقد قال تعالى عن مكذّبي محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: { جندٌ مّا هنالك مهزوم من        الأحزاب }[ص:11]، وهم الذين قال فيهم: {فأقم وجهك للدين        حنيفاً فطرت الله التي        فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين         القيّم ولكنّ           أكثر الناس لا يعلمون           * منيبين إليه واتّقوه وأقيموا الصلوة ولا تكونوا من        المشركين * من          الذين           فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كلّ حزب بما لديهم فرحون          }[الروم:30 ـ 32]. وقال عن أحزاب النصارى: {فاختلف الأحزاب من      بينهم فويل للذين         كفروا من         مشهد يوم عظيم }[مريم: 37] "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى الأحزاب أربعة(2):

· أحدها: جميع الملل. وهو الذي اختاره الشيخ. وهو مرويّ عن سعيد بن جبير.
· الثانـي: اليهود والنصارى. وهو مرويّ عن قتادة.
· الثالث: قريش وحلفاؤها. وهو مرويّ عن السدّي.
· الرابع: بنو أميّة وبنو المغيرة بن عبد الله المخزوميّ. روي عن مقاتل. 
   أكثر المفسّرين اختاروا القول الأوّل الذي اختاره الشيخ.

   واختار القول الثالث طائفة من المفسّرين منهم: الزمخشريّ(1)، والبيضاويّ(2)، والنسفيّ(3).

   ولم أر من المفسّرين من اختار القولين الآخرين.

   وأرجح هذه الأقوال: هو القول الأوّل الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّ السورة مكّيّة، ولم تكن قريش قد تحزّبت بعد. وإنّما المراد أحزاب الكفر من سائر الملل.
· الثانـي: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد ذكر بعد ذلك في السورة نفسها أحزاب الكفر في الأزمنة الغابرة، بدءاً من قوم نوح. وفي ذلك تحذير للأحزاب اللاحقة من سائر الملل.
· الثالث: أنّ الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه، ما لم يرد ما يقيّده، ولم يرد ما يقيّد هذا المطلق(4).

123 ـ قوله تعالى: {.. إنّ            ربّي      رحيمٌ ودود }[هود: 90].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( ودود ) هنا بمعنى: وادّ، فهو فَعول بمعنى فاعل، وإن كان متضمّناً للمعنى الآخر، وهو المودود.

   واحتجّ بما يلي:

1. دلالة السياق: فإنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ قال: { واستغفروا ربّكم  ثمّ توبوا  إليه  إنّ           
 ربّي     رحيم ودود }، فذكر رحمته وودّه، فالله هو الذي يودّ عباده. كما أنّه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم.
2. أنّ هذا اللفظ معروف في اللغة أنّه بمعنى الفاعل، كقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " تزوّجوا الودود الولود.."(1).
3. أنّ فَعول بمعنى فاعل: كثير، كالصبور، والشكور. وأمّا بمعنى مفعول، فقليل.
4. أنّ كونه ـ سبحانه ـ مودوداً ليس بعجيب، وإنّما العجيب جوده وإحسانه وتودّده إلى عباده. 
5. أنّ مبدأ الحبّ والودّ منه. لكن اسمه الودود يجمع المعنيين. وذلك أنّه إذا كان يودّ عباده، فهو مستحقّ لأن يودّه العباد بالضرورة. فإذا قيل إنّ الودود بمعنى الوادّ، لزم أن يكون مودوداً، بخلاف العكس(2).
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ : " فالصواب: القطع بأنّ الودود هو الذي يَوَدّ، وإن كان متضمّناً لأن يستحقّ أن يُوَدّ. ليس هو بمعنى المودود فقط "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسرين ـ من المتقدّمين والمتأخّرين ـ اختاروا القول الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ(1).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار(2).

   واختار الراغب ـ رحمه الله ـ شمول اللفظ للمعنيين جميعاً، وذكر أنّه  " يتضمّن ما دخل في قوله: {.. فسوف يأتي       الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ..}[المائدة: 54]"(3).

   وما ذهب إليه الشيخ، واختاره عامّة المفسّرين هو الراجح. وما ذكره الشيخ من الحجج كافٍ في ترجيحه، والله تعالى أعلم. 

124 ـ قوله تعالى: { يقدُم قومَه يومَ القيـمةِ فأَوردهم النار.. }[هود: 98].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ دخول فرعون في الورود المذكور في هذه الآية مع قومه، وذكر أنّ ذلك أبين من أن يستدلّ عليه بدليل، لولا ما ذهب إليه ابن عربيّ(1) من أنّ فرعون إنّما أورد قومه النار ولم يدخلها لما سبق من إيمانه وقوله: {..ءامنت أنّه لا إله إلا الذي  ءامنت به بنوا إسرءيل وأنا من    المسلمين }[يونس: 90](2). 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وزعمت طائفة من هؤلاء الاتّحاديّة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته أنّ فرعون كان مؤمناً، وأنّه لا يدخل النار. وزعموا أنّه ليس في القرآن ما يدلّ على عذابه، بل فيه ما ينفيه، كقوله: {.. أدخلوا ءال فرعون      أشدّ العذاب }[غافر: 46]، قالوا: فإنّما أُدخل آله دونه. وقوله: { يقدم قومه يوم القيـمة فأوردهم النار }، قالوا: إنّما أوردهم ولم يدخلها . قالوا: ولأنّه قد آمن أنّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ووَضْعُ جبريل الطين في فمه لا يردّ إيمان قلبه! وهذا القول كفر، معلوم فساده باضطرار من دين الإسلام، لم يسبق ابن عربيّ إليه ـ فيما أعلم ـ أحد من أهل القبلة، بل ولا من اليهود، ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون، فهذا عند الخاصّة والعامّة أبين من أن يُستدلّ عليه بدليل، وأنّه لم يكفر أحد بالله ويدّعي لنفسه الربوبية والإلهيّة مثل فرعون. ولهذا ثنّى الله قصّته في القرآن في مواضع، فإنّ القصص إنّما هي أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان، وليس في الكفّار أعظم من كفره، والقرآن قد دلّ على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع: 

· أحدها: قوله تعالى في القصص: {.. فذنك برهـنان          من            ربّك إلى          فرعون               وملإيه إنّهم كانوا قوماً فاسقين  }، إلى قوله: { وأتبعناهم في         هذه الدنيا لعنة ويوم القيــمة هم من       
 المقبوحين }[ القصص: 32-42 ]. فأخبر ـ سبحانه ـ أنّه أرسله إلى فرعون وقومه،

وأخبر أنّهم كانوا قوماً فاسقين، وأخبر أنّهم قالوا: ( ما هذا إلا سحر مفترى )، وأخبر أنّ فرعون قال: ( ما علمت لكم من إله غيري )، وأنّه أمر باتّخاذ الصرح ليطّلع إلى إله موسى، وأنّه يظنّه كاذباً، وأخبر أنّه ( استكبر فرعون وجنوده ) وظنّوا أنّهم لا يرجعون إلى الله، وأنّه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليمّ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وأنّه جعلهم أئمّة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا يُنصرون، وأنّه أتبعهم في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا نصّ في أنّ فرعون من الفاسقين المكذّبين لموسى، الظالمين، الداعين إلى النار، الملعونين في الدنيا بعد غرقهم، المقبوحين في الدار الآخرة. وهذا نصّ في أنّ فرعون بعد غرقه ملعون، وهو في الآخرة مقبوح غير منصور، وهذا إخبار عن غاية العذاب، وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمن: {..وحاق بـئال فرعون         سوءُ العذاب * النار يُعرضون         عليها غدوّاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون        أشدّ العذاب }[ غافر:45، 46].. وإنّما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهّال لمّا سمعوا ( آل فرعون )، فظنّوا أنّ فرعون خارج منهم، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة، يتبيّن ذلك من وجوه: أحدها: أنّ لفظ آل فلان في الكتاب والسنّة يدخل فيه ذلك الشخص مثل قوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم: {.. إنّا أرسلنا إلى         قوم مجرمين * إلا ءال لوط إنّا لمنجّوهم أجمعين * إلا امرأته.. }[الحجر: 58-60]، ثمّ قال: { فلمّا جاء ءال لوط المرسلون            * قال } يعني لوطاً { إنّكم قوم منكرون          }[الحجر: 61، 62]، وكذلك قوله: { إنّا أرسلنا عليهم حاصباً إلا ءال لوطٍ نجّيناهم بسَحَر }[القمر: 34]، ثمّ قال بعد ذلك: { ولقد جاء ءال فرعون   النذر * كذّبوا بــايـتنا كلّها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر}[القمر: 41، 42].  ومعلوم أنّ لوطاً في هذه المواضع [ داخل في آل لوط ](1)، وكذلك فرعون، داخل في آل فرعون والمكذّبين المأخوذين.
   ومنه: قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " قولوا: اللهمّ صلّ على محمّد، وعلى آل محمّد، كما صلّيت على آل إبراهيم "(2). وكذلك قوله: " كما باركت على آل إبراهيم "، فإبراهيم داخل في ذلك. وكذلك قوله للحسن: " إنّ الصدقة لا تحلّ لآل محمّد "(3). وفي الصحيح، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصدقة يصلي عليهم، فأتى أبي بصدقة، فقال: "اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى "(4). وأبو أوفى هو صاحب الصدقة..

· الموضع الثاني: ـ وهو حجّة عليهم لا لهم ـ قوله تعالى: {.. فاتّبعوا أمر فرعون   وما أمر فرعون           برشيد * يقدم قومه يوم القيـمة فأوردهم النار وبئس الورد المورود}، إلى قوله: { بئس الرفد المرفود }[هود: 97-99]، فأخبر أنّه يقدم قومه، ولم يقل: يسوقهم. وأنّه أوردهم النار. ومعلوم أنّ المتقدّم إذا أورد المتأخّرين النار، كان أوّل من يردها، وإلا لم يكن قادماً بل كان سائقاً. يوضّح ذلك أنّه قال: { وأتْبعوا في          هذه لعنة ويوم القيـمة.. }، فعُلم أنّه وهم يردون النار، وأنّهم جميعاً ملعونون في الدنيا والآخرة. وما أخلق المحاجّ عن فرعون أن يكون بهذه المثابة، فإنّ المرء مع من أحبّ { والذين         كفروا بعضهم أولياء بعض } [الأنفال: 73]. وأيضاً: فقد قال الله تعالى: { فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيـمـنها إلا قوم يونس لمّا ءامنوا.. }[ يونس: 98]، يقول: هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. وقال تعالى: { أفلم يسيروا في           الأرض فينظروا كيف كان          عـقبة الذين          من           قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوّة وءاثاراً في          الأرض } إلى قوله: { سنّت الله التي        قد خلت في         عباده وخسر هنالك الكــفرون          } [غافر: 82-85]، فأخبر عن الأمم المكذّبين للرسل أنّهم آمنوا عند رؤية البأس، وأنّه لن يكن ينفعهم إيمانهم حينئذٍ، وأنّ هذه سنّة الله الخالية في عباده، وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون: { ءآلــــن            وقد  عصيت  قبلُ   وكنتَ من       المفسدين          }[يونس: 91]، فإنّ هذا الخطاب هو استفهام إنكار، أي: الآن تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً. فمن قال: إنّه نافع مقبول فقد خالف نصّ القرآن، وخالف سنّة الله التي قد خلت في عباده. 
   يبيّن ذلك: أنّه لو كان إيمانه حينئذٍ مقبولاً، لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس، فإنّهم لمّا قُبل إيمانهم مُتّعوا إلى حين، فإنّ الإغراق هو عذاب على كفره، فإذا لم يكن كافراً لم يستحقّ عذاباً "(1). 

   إلى آخر ما ذكره الشيخ..

الدراسة، والترجيح:

   هذا القول الذي ذكره الشيخ عن ابن عربي لم يذكره أحد من المفسّرين، ولعلّ بعضهم لم يبلغه هذا القول أصلاً، فهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام والقرآن، ولعلّ الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّما ذكره وردّ عليه ليقيم الحجّة على الملاحدة الذين ابتلي بهم في عصره، ممّن يعظّمون ابن عربيّ المذكور، ويعدّونه من أكابر أولياء الله!! وبعضهم ربّما لبس لباس التصوّف، وما أكثرهم في هذا الزمن، فلا غرو أن ذُكر هذا القول، ونُبّه عليه، والله تعالى أعلم.

125 ـ قوله تعالى: {.. وما زادوهم غير تتبيب }[هود: 101].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى التتبيب ثلاثة أقوال: 

· أحدها: أنّه التخسير، كقوله تعالى: { تبّت يدا أبي         لهب وتبّ }[المسد:1].
· الثاني: أنّه التثبير والإهلاك.
· الثالث: أنّه الشرّ، أي: ما زادوهم إلا شراً.
   وذكر ـ رحمه الله ـ أنّ الأوّل هو ما عبّر به الأكثرون، لكنّه لمّا ذكر الآية قبل ذلك، لم يذكر إلا المعنى الثالث. وهذا نوع اختيار، وإن لم يصرّح به(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   القول الذي اختاره الشيخ مروي عن ابن زيد ـ رحمه الله ـ.

   وأكثر المفسّرين اختاروا ـ كما ذكر الشيخ ـ القول الأوّل، وهو التخسير(2). قال النحّاس ـ رحمه الله ـ : " وكذلك هو عند أهل اللغة ".

   وبعضهم أضاف إليه المعنى الثاني، وهو الإهلاك والتدمير(3).

   وذكر أبو حيّان المعاني الثلاثة، وقال: " وهذه كلّها أقوال متقاربة "(4).

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار القول الثالث منفرداً ـ غير الشيخ ـ سوى ما روي عن ابن زيد(1).

   وهذه الأقوال كما قال أبو حيّان ـ رحمه الله ـ كلّها متقاربة، فالتخسير من صوره: الإهلاك والتدمير، ولا شكّ أنّ ذلك شرّ، لأنّه ناتج عن التكذيب والظلم، كما قال تعالى: {..وما كنّا مهلكي        القرى           إلا وأهلها ظــلمون          }[القصص: 59]. وعلى الضدّ من ذلك قوله تعالى: { وما كان           ربّك ليهلك القرى          بظلم وأهلها مصلحون         }[هود: 117]. فيكون هذا من اختلاف التنوّع. 

126 ـ قوله تعالى: { وأمّا الذين         سُعدوا ففي          الجنّة خـلدين           فيها ما دامت السمـوات والأرض.. }[هود: 108].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى قوله تعـالى: ( ما دامت السموات والأرض ) قولين:

· أحدهما: أنّ المراد سماء الجنّة، وأرض الجنّة. واستدلّ لذلك بما ثبت في الصحيح عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " إذا سألتم الله الجنّة فاسألوه الفردوس، فإنّه أعلى الجنّة، وأوسط الجنّة، وسقفه عرش الرحمن "(1). فكلّ ما علا فإنّه يسمّى في اللغة سماءً، كما يسمّى السحاب سماءً، والسقف سماءً.
· الثانـي: أنّ المراد سماء الدنيا المعروفة، وأرضها المعروفة. وذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا لا ينافي قوله تعالى: { يوم نطوي      السماء كطيّ       السّجلّ للكتب ..}[الأنبياء: 104]، وقوله تعالى: { يوم تكون       السماء كالمهل }[المعارج: 8]، " فإنّ السموات وإن طويت، وكانت كالمهل، واستحالت عن صورتها، فإنّ ذلك لا يوجب عدمها وفسادها، بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى حال، كما قال تعالى: { يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات.. }[إبراهيم: 48]، وإذا بدّلت فإنّه لا يزال سماء دائمة، وأرض دائمة "(2).
   وظاهر كلام الشيخ أنّ الآية محتملة للقولين.

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية ما ذكره الشيخ(1).

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: البغويّ(2)، والزمخشريّ(3)، وابن عطيّة(4)، والقرطبيّ(5)، وأبا حيّان(6). 

   واختار القول الثاني ـ وهو أنّ المراد مطلق التأبيد ـ: الطبريّ(7)، والواحديّ(8)، وابن الجوزيّ(9)، والبيضاويّ(10). 

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ: " ويعني بقوله: {.. ما دامت السموات والأرض.. }: أبداً. وذلك أنّ العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: " هذا دائم دوام السموات والأرض "، بمعنى أنّه دائم أبداً، وكذلك يقولون: " هو باق ما اختلف الليل والنهار "، و "وما سمر ابنا سمير " ، و " ما لألأت العُفْرُ(11) بأذنابها " ، يعنون بذلك كلّه: ( أبداً )، فخاطبهم الله 

ثناؤه ـ بما يتعارفون به بينهم "(1).

   وأنكر البيضاويّ القول الأوّل، فقال: " وقيل: المراد سماوات الآخرة وأرضها، ويدلّ عليه قوله تعالى: { يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات.. }، وأنّ أهل الآخرة لا بدّ لهم من مظلّ ومقلّ.. وفيه نظر، لأنّه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه، ومن عرفه فإنّما يعرفه بما يدلّ على دوام الثواب والعقاب، فلا يجدي له التشبيه "(2).

   وهذا القول الثاني هو الراجح لما ذكروه من الأدلّة، ويضاف إلى ذلك:

1. أنّ السورة مكيّة، والخطاب فيها للمشركين بالدرجة الأولى، وهم لا يعرفون غير هذه السماوات والأرض. 
2. أنّ الألف واللام في السماوات والأرض للعهد، ولم يعهد الناس غير السماوات والأرض المعروفة، ولو أراد الله سماوات وأرضاً أخرى لبيّن ذلك.
   وأمّا ما احتجّ به أصحاب القول الأوّل من حديث: " إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى.."ففيه تكلّف ظاهر، لأنّ الله تعالى قال: ( السماوات )، ولو كان المراد العرش لقال: ( السماء )، لأنّ العرش واحد، ليس فوقه شيء إلا الله ـ عزّ وجلّ ـ.

   وقد ذكر الكرماني ـ رحمه الله ـ قولاً غريباً، وهو أنّ ( ما ) في هذه الآية نافية، أي: لا تدوم السماوات والأرض(3). وهو قول في غاية الغرابة والبعد، لذا لم يذكره أحد من المفسّرين. والغريب أنّّ الكرماني لم يجعله من الغريب، مع شدّة غرابته. 

127 ـ قوله تعــالى: { ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين  *  إلا من             رحم ربّك ولذلك خلقهم.. }[هود:118، 119].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ اللام في قوله ( ولذلك ) لام التعليل، وليست لام العاقبة والصيرورة كما زعم بعض القدريّة.

   قال ـ رحمه الله ـ: " فإنّ بعض القدريّة زعم أنّ تلك اللام لام العاقبة والصيرورة، أي: صارت عاقبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف، وإن لم يقصد ذلك الخالق. وجعلوا ذلك كقوله: { فالتقطه ءال فرعون            ليكون          لهم عدوّاً وحزناً ..}[ القصص: 8]، وقول الشاعر:

لدوا للموت وابنوا للخراب(1)         ……

   وهذا أيضاً ضعيف هنا، لأنّ لام العاقبة إنّما تجيء في حقّ من لا يكون عالماً بعواقب الأمور ومصايرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها، كآل فرعون، فأمّا من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها، فلا يتصوّر منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته، وإذا علم أنّ فعله له عاقبة، فلا يقصد بفعله ما يعلم أنّه لا يكون، فإنّ ذلك تمنٍّ وليس بإرادة. وأمّا اللام فهي اللام المعروفة، وهو لام كي، ولام التعليل التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له، وتسمّى العلّة الغائيّة، وهي متقدّمة في العلم والإرادة، متأخّرة في الوجود والحصول. وهذه العلّة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل"(2). 

الدراسة، والترجيح:

   هذه الآية من المشكل كما قال النحّاس ـ رحمه الله ـ(1)، لذا اضطربت فيها أقوال كثير من المفسّرين اضطراباً كبيراً، وإنّ ممّا زاد الأمر إشكالاً قوله تعالى: { وما خلقت الجنّ            والإنس إلا ليعبدون          }[الذاريات: 56] حيث إنّ ظاهر هاتين الآيتين التعارض. وقد حمل ذلك بعض المفسّرين على التفريق بين اللامين في الآيتين، فجعلوا اللام في الأولى للعاقبة والصيرورة، وممّن اختار ذلك: النسفيّ(2)، وأبو حيّان(3). وجوّزه الكرمانيّ(4)، وابن عطيّة(5).

   والراجح أنّها ليست لام العاقبة والصيرورة، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ علّق الأمر في أوّل الآية بالمشيئة فقال: { ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة.. }، فدلّ ذلك على أنّ الله أراد هذا الاختلاف لما يترتّب عليه من ظهور الحقّ ووضوحه، وامتحان أهله. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: { وما خلقت الجنّ           والإنس إلا ليعبدون          }، لأنّ الإرادة ـ كما ذكر الشيخ ـ في كتاب الله على نوعين(6):

· أحدهما: الإرادة الكونيّة، وهي المستلزمة لوقوع المراد وإن لم يحبّه الله كما يقال: ( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ). وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله ( ولذلك خلقهم ).
· والثاني: الإرادة الدينيّة الشرعيّة، وهي محبّة المراد ورضاه، ومحبّة أهله والرضا عنهم. وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد، وهي مدلول اللام في قوله: ( ليعبدون ). وبهذا يزول الإشكال، والله تعالى أعلم. 
سورة يوسف

128،129ـ قوله تعالى: { نحن         نقصّ عليك أحسن    القَصص بما أوحينا إليك هذا القرءان           .. }[يوسف: 3].

   فيه مسألتان: 

· إحداهما: محلّ قوله ( أحسن القصص ) من الإعراب.
· والثانية: المراد بـ ( القصص ) في الآية.
المسألة الأولى: محلّ قوله { أحسن القصص } من الإعراب.

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في ذلك قولين:

· أحدهما: أنّه مصدر، والمعنى: نحن نقصّ عليك أحسن الاقتصاص، كما يقال: نكلّمك أحسن التكليم. ومن ذلك قوله تعالى: {.. فارتدّا على        ءاثارهما قصصاً}[الكهف: 64].
· الثانـي: أنّه مفعول به، والمعنى: نحن نقصّ عليك أحسن ما يقصّ. أي: أحسن الأخبار المقصوصات، كما قال في موضع آخر: { الله نزّل أحسن      الحديث.. }[ الزمر: 23]. ويدلّ لذلك: قوله في قصّة موسى: { ..فلمّا جاءه وقصّ عليه القصص.. } [القصص: 25]، وقوله: { لقد كان           في       قصصهم عبرة لأولي           الألبـب}[يوسف: 111]، المراد: خبرهم ونبأهم وليس مجرّد المصدر(1).  
   ثمّ اختار الشيخ الثاني. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " والمقصود هنا أنّ قوله ( أحسن القصص ) قد قيل إنّه مصدر. وقيل

إنّه مفعول به. والقولان متلازمان. لكن الصحيح أنّ القصص مفعول به، وإن كان أصله مصدراً، فقد غلب استعماله في المقصوص، كما في لفظ الخبر والنبأ "(1).

   وممّا احتجّ به الشيخ: أنّ: " لفظ القصص مصدره القياسي: ( قصّاً )، مثل: عدّه عدّاً، ومدّه مدّاً. وكذلك قصّه قصّاً. وأمّا ( قصص ) فليس هو قياس مصدر المضعّف، ولم يذكروا على كونه مصدراً إلا قوله { ..فارتدّا على         ءاثارهما قصصاً }، وهذا لا يدلّ على أنّه مصدر، بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله: { والله أنبتكم من        الأرض نباتاً }[نوح: 17]. وإن جُعل مصدر قصّ الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قصّ الحديث، لأنّ الحديث خبر ونبأ، فكان لفظ قصص، كلفظ خبر ونبأ وكلام "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ في اختياره: الواحديّ(3)، والبغويّ(4) والزمخشريّ(5)، وأبا حيّان(6).

   واختار القول الثاني: الكرمانيّ(7)، والعكبريّ(8)، والقرطبيّ(9).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار(1).

 والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ما اختاره الشيخ بدلالة قوله تعالى في آخر السورة نفسها: { لقد كان              في         قصصهم عبرة لأولي          الألبـب ..}[يوسف: 111]، والمراد بالقصص هنا: الخبر والنبأ، فقد خُتمت السورة بما بُدئت به، وهذا هو الغالب في سور القرآن كما هو مقرّر في علم المناسبات من علوم القرآن(2). والله تعالى أعلم.

المسألة الثانيّة: المراد بالقصص في الآية:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالقصص في الآية: قصص القرآن على وجه العموم، وليس المراد قصّة يوسف على وجه الخصوص، وإنّما هي ممّا قصّه الله تعالى. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وليس القصص بالفتح جمع قصّة كما يظنّه بعض العامّة، فإنّ ذلك يقال في قِصص ( بالكسر )، واحد قصّة. والقِصّة هي الأمر والحديث الذي يُقص: فِعلة بمعنى مفعول، وجمعه: قِصص بالكسر. وقوله: { نحن         نقصّ عليك أحسن     القصص.. } بالفتح، لم يقل: أحسن القِصص بالكسر، ولكنّ بعض الناس ظنّوا أنّ المراد: أحسن القِصص بالكسر، وأنّ تلك القصّة قصّة يوسف، وذكر هذا طائفة من المفسّرين. ثمّ ذكروا لِمَ سمّيت أحسن القصص !!، فقيل: لأنّه ليس في القرآن قصّة تتضمّن من العبر والحكم والنكت ما تتضمّن هذه القصّة. وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته، وصبره على أذاهم، وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء، وكرمه في العفو. وقيل: لأنّ فيها ذكر الأنبياء، والصالحين، والملائكة، والشياطين، والإنس، والجنّ، والأنعام، والطير، وسير الملوك والمماليك، والتجّار، والعلماء والجهّال، والرجال والنساء، ومكرهنّ، وحيلهنّ، وفيها ذكر التوحيد، والفقه، والسير، وتعبير الرؤيا، والسياسة، والمعاشرة، وتدبير المعاش، فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: أحسن بمعنى أعجب.

   والذين يجعلون قصّة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن القصص بالفتح هو النبأ والخبر، ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء، وكثير منهم يظنّ أنّ المراد أحسن القصص بالكسر، وهؤلاء جهّال بالعربيّة. وكلا القولين خطأ، وليس المراد بقوله ( أحسن القصص ) قصّة يوسف وحدها، بل هي ممّا قصّه الله، وممّا يدخل في أحسن القصص "(1).

   إلى أن قال: 

" فقوله تعالى: { نحن        نقصّ عليك أحسن    القصص } يتناول كلّ ما قصّه في كتابه، فهو أحسن ممّا لم يقصّه. ليس المراد أنّ قصّة يوسف أحسن ما قصّ في القرآن "(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. سياق الآيات في السورة، فإنّه قال في آخرها: { وما أرسلنا من         قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم..}، إلى قوله: { لقد كان           في      قصصهم عبرة لأولي        الألبــب.. }، فبيّن أنّ العبرة في قصص المرسلين.
2. أنّ قصّة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصّة يوسف بكثير كثير، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن، بل قصص سائر الأنبياء كنوح، وهود، وصالح، وشعيب، وغيرهم من المرسلين، أعظم من قصّة يوسف، ولهذا ثنّى الله تلك القصص في القرآن، ولم يثنّ قصّة يوسف(2).
3. أنّ الله قال بعدها: {.. بما أوحينا إليك هذا القرءان          ..}، ولم يقل: بما أوحينا إليك هذه السورة.
4. أنّ الآثار الواردة في ذلك عن السلف كلّها تدلّ على ذلك(3). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(4)، والبغويّ(5). 

   واختار القول الثاني: الزمخشريّ(1)، والقرطبيّ(2)، وأبو حيّان(3). 

   وقالوا: إنّ قوله {.. بما أوحينا إليك هذا القرءان          ..} المراد به هذه السورة. 

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ. وما ذكر من الأدلّة كافٍ في ترجيح هذا القول. 

   وقولهم: إنّ المراد بقوله ( هذا القرءان ): هذه السورة.. تأويل مردود، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {.. وإن        كنت من            قبله لمن       الغـفلين }، ولم يكن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قبل نزول هذه السورة من الغافلين، بل قد أوحي إليه، وأُنزلت عليه سور كثيرة.

130 ـ قوله تعالى: {..  وإن           كنتَ من           قبله لمن         الغـفلين } [يوسف: 3].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( إنْ ) في هذه الآية هي المخفّفة من الثقيلة. واللام هي التي تفرّق بينها وبين ( إنْ ) النافية.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وهذه ( إنْ ) المخفّفة من الثقيلة قد دخلت في خبرها اللام الفارقة، ليست النافية كما يظنّه من لا يفهم العربيّة ولا معاني القرآن "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في ترجيحه عامّة المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين(2).

   واختار القول الثاني الذي أنكره الشيخ: الفرّاء(3)، وتابعه الواحديّ على ذلك، ولم يذكر غيره(4).

   واقتصر قليل من المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح، منهم: النحّاس(5)، وابن عطيّة(6)، وابن الجوزيّ(7).

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ، واختاره عامّة المفسّرين وأهل اللغة، وهو مقتضى العربيّة.

   قال العكبريّ ـ رحمه الله ـ منكراً القول الثاني: " وقال الكوفيّون: ( إنْ ) بمعنى ( ما )، واللام بمعنى ( إلا ). وهو ضعيف جدّاً من جهة أنّ وقوع اللام بمعنى ( إلا ) لا يشهد له سماع ولا قياس "(1).

131 ـ قوله تعالى: { ..إنّه ربّي          أحسن           مثواي          .. }[يوسف: 23].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقول يوسف ـ عليه السلام ـ في هذه الآية: ( إنّه ربّي ) أي: سيّدي، وليس المراد الله ـ عزّ وجلّ ـ.

   قال ـ رحمه الله ـ : " قول يوسف ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا قالت له امرأة العزيز {.. هيت لك قال معاذ الله إنّه ربّي      أحسن          مثواي   إنّه لا يفلح الظــلمون          } المراد به ـ في أصحّ القولين هنا ـ سيّده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر، الذي قال لامرأته {..أكرمي       مثوبه عسى          أن            ينفعنا أو نتّخذه ولداً..}، قال الله تعالى: {..وكذلك مكنّا ليوسف في          الأرض ولنعلّمه من          تأويل الأحاديث والله غالب على          أمره ولكنّ          أكثر الناس لا يعلمون          }[يوسف: 21]،  فلمّا وصّى به امرأته فقال لها: { أكرمي         مثوبـه }، قال يوسف: { إنّه ربّي         أحسن          مثواي   

..} ، ولهذا قال: { إنّه لا يفلح الظــلمون          }، والضمير في ( إنّه ) معلوم بينهما، وهو سيّدها "(1).
الدراسة، والترجيح:

   أكثر المفسّرين ـ من المتقدّمين والمتأخّرين ـ اختاروا القول الأوّل الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   واختار القول الثاني: الزجّاج(2)، وأبو حيّان. وذكر أبو حيّان أنّه الأصحّ، بل استبعد القول الأوّل.

   قال ـ رحمه الله ـ: " ويبعد جدّاً، إذ لا يطلق نبيّ كريم على مخلوق أنّه ربّه، ولا بمعنى السيّد، لأنّه لم يكن في الحقيقة مملوكاً له "(1).

   والراجح: هو القول الأوّل لدلالة السياق عليه، فإنّه مطابق لقول السيّد قبل ذلك: { أكرمي مثوبــه } كما ذكر الشيخ.

   وأمّا ما ذكره أبو حيّان من استبعاد إطلاق نبيّ كريم على مخلوق أنّه ربّه.. فقد ورد مثل هذا الإطلاق في موضع آخر من السورة، وذلك حين قال يوسف ـ عليه السلام ـ لأحد السجينين عند خروجه من السجن: { اذكرني        عند ربّك }[يوسف: 42]، أي: سيّدك وهو الملك، ولو كان هذا الإطلاق غير جائز، لما تلفّظ به يوسف ـ عليه السلام ـ، فدلّ ذلك على أنّه كان جائزاً في شرعهم(2). ولا فرق بين أن يحكيه عن نفسه أو عن غيره.

   وقول أبي حيّان إنّ يوسف لم يكن في الحقيقة مملوكاً للعزيز.. غير مسّلم، فإنّ يوسف ـ عليه السلام ـ وإن لم يكن في الحقيقة مملوكاً للعزيز، لكنّه كان في حكم المملوك من جهة أنّ العزيز قد اشتراه على أنّه مملوك، وعلى هذا جرت معاملته، وإنّما رضي بهذه الحال لما أراد الله له من الكرامة والرفعة، ما لم يكن ليحصل لو عومل معاملة الحرّ. والله تعالى أعلم. 

132 ـ قوله تعالى: { ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن            رءا برهـن            ربّه .. }[يوسف: 24].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالهمّ في قوله: { وهمّ بها }: همّ الخطرات لا همّ الإصرار.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا قوله: { ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن           رءا برهـن            ربّه.. } فالهمّ جنس تحته نوعان. كما قال الإمام أحمد: الهمّ همّان، همّ خطرات، وهمّ إصرار. وقد ثبت في الصحيح، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّ العبد إذا همّ بسيئة، لم تكتب عليه. وإذا تركها لله كتبت له حسنة. وإن عملها كتبت له سيّئة واحدة، وإن تركها من غير أن يتركها لله، لم تكتب له حسنة، ولا تكتب له سيّئة(1). ويوسف ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ همّ هماً تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنّما يكون إذا قام المقتضي للذنب، وهو الهمّ، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف ـ عليه السلام ـ لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، وقال تعالى: { إنّ         الذين   

اتّقوا إذا مسّهم طــئف من         الشيطــن          تذكّروا فإذا هم مبصرون          }[الأعراف: 201].

   وأمّا ما ينقل من أنّه حلّ سراويله، وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنّه رأى صورة يعقوب عاضّاً على يده، وأمثال ذلك، فكلّه ممّا لم يخبر الله به، ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنّما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم. وكلّ من نقله من المسلمين، فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حرفاً واحداً "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   اختلف المفسّرون في معنى الهمّ الذي همّ به يوسف ـ عليه السلام ـ على ثلاثة أقوال؛ طرفين ووسط. 

   فالطرف الأوّل قالوا إنّه همّ المعصية والإصرار عليها لولا المانع، حتّى ذكروا أنّه حلّ سراويله، وجلس منها مجلس الخاتن.. ولم يمنعه من الوقوع في الفاحشة إلا ما رآه من البرهان. وممّن اختار هذا القول: ابن قتيبة(2)، والطبريّ(3)، والنحّاس(4)، والواحديّ(5)، والبغويّ(6)، وابن عطيّة(7).

   وممّا احتجّوا به: 

1. أنّ هذا القول هو قول متقدّمي الأمّة، وهم أعلم بالله ممّن جاء بعدهم(8).
2. أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يثبت أنّه كان نبيّاً وقت هذه النازلة، وإذا كان ذلك كذلك، جاز عليه الهمّ الذي هو إرادة المعصية، واستصحاب الخاطر الرديء الذي يعدّ خطيئة(9).
3. أنّه لا يجوز في اللغة أن تقول: " هممت بفلان، وهمّ بي "، وأنت تريد اختلاف الهمّين، كأن تهمّ أنت بإهانته، ويهمّ هو بإكرامك، وإنّما يجوز هذا إذا اتّفق الهمّان(1).  
   والطرف الثاني قالوا: إنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يقع منه همّ أصلاً.

   وممّن اختار ذلك: الرازي(2)، وأبو حيّان(3). 

   قال أبو حيّان ـ رحمه الله ـ موضّحاً هذا القول: " طوّل المفسّرون في تفسير هذين الهمّين، ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفسّاق.والذي أختاره أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يقع منه همّ بها البتّة، بل هو منفيّ بوجود رؤية البرهان، كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. ولا تقول إنّ جواب لولا متقدّم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيّون، ومن أعلام البصريّين: أبو زيد الأنصاري(4)، وأبو العبّاس المبرّد(5)، بل نقول إنّ جواب ( لولا ) محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما يقول جمهور البصريّين في قول العرب: ( أنت ظالم إن فعلت )، فيقدّرونه: ( إن فعلت فأنت ظالم ). ولا يدلّ قوله: ( أنت ظالم ) على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل، وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربّه لهمّ بها. فكان موجداً الهم على تقدير رؤية البرهان، لكنّه وجد رؤية البرهان، فانتفى الهمّ ".

   وقد أجاب ـ رحمه الله ـ عمّن قال إنّ هذا القول يردّه لسان العرب، وأقوال السلف بقوله: " وأمّا قولهم: يردّه لسان العرب، فليس كما ذُكر، وقد استدلّ من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب: قال الله تعالى: {.. إن     كادت لتبدي    به لولا أن           ربطنا على          قلبها لتكون           من          المؤمنين }[القصص: 10].  فقوله: ( إن كادت لتبدي ) إمّا أن يتخرّج على أنّه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل، وإمّا أن يتخرّج على ما ذهبنا إليه من أنّه دليل على الجواب، والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 

   وأمّا أقوال السلف، فنعتقد أنّه لا يصحّ عن أحد منهم شيء من ذلك، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، لأنّهم قدّروا جواب (لولا ) محذوفاً، ولا يدلّ عليه دليل، لأنّهم لم يقدّروا الهمّ بها، ولا يدلّ كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط، لأنّ ما قبل الشرط دليل عليه ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه، وقد طهّرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير ممّا لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دلّ عليه لسان العرب، ومساق الآيات التي في هذه السورة، ممّا يدلّ على العصمة، وبراءة يوسف ـ عليه السلام ـ من كلّ ما يشين "(1).

   وأمّا الذين سلكوا مسلك التوسّط، فإنّهم جعلوا همّ يوسف همّ خطرات لا همّ إصرار، كما يخطر بقلب الرجل الصالح وهو صائم شرب الماء البارد، فيدفع ذلك باحتساب الأجر وما أعدّه الله للصائمين. 

   وهـذا القـول هو الذي اختـاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهـو اختيار: الجصّاص(2)،

والزمخشريّ(1)، وابن العربيّ(2)، وابن الجوزيّ(3)، والقرطبيّ(4)، والبيضاويّ(5).

   وقد أجاب القرطبيّ ـ رحمه الله ـ عن قول من قال إنّ يوسف عند هذه النازلة لم يكن نبيّاً بأنّ قوله تعالى في أوّل السورة: { وأوحينا إليه لتنبّئنّهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون          }[يوسف: 15] يدلّ على أنّه كان نبيّاً، وإذا كان نبيّاً فلم يبق إلا أن يكون الهمّ الذي همّ به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر، وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق، إذ لا قدرة للمكلّف على دفعه(6).  

   وهذا القول هو أعدل الأقوال الثلاثة، وهو الأليق بحال يوسف ـ عليه السلام ـ، والأوفق لسياق الآية، فإنّ الله أثبت الهمّ من يوسف، لكنّه همّ عارض تقتضيه الطبيعة البشريّة، ويؤجر المسلم على دفعه.

   وأمّا ما روي عن بعض السلف من حلّ السراويل، وجلوسه منها مجلس الخاتن.. فإنّ ذلك لم ينقل بإسناد صحيح عن المعصوم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وهو متلقّى عن أهل الكتاب كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو مخالف للطبيعة والمنطق، فإنّ من المعلوم طبعاً أنّ المواقعة الاختياريّة من الطرفين لا تكون، بل لا تطيب إلا بعد مقدّمات من لمس وتقبيل ومعانقة ونحو ذلك، ومحال أن يكون شيء من ذلك قد وقع من يوسف ـ عليه السلام ـ وقد برّأه الله عزّ وجلّ من ذلك بقوله: { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من         عبادنا المخلصين } فالسوء هو الشهوة ومقدّمات الفاحشة في قول بعض المفسّرين، والفحشاء الزنى(1)، فكيف يقال إنّه جلس منها مجلس الخاتن؟!.

   وأمّا الذين قالوا إنّ الهمّ لم يقع من يوسف أصلاً، وجعلوا قوله تعالى: { وهمّ بها لولا أن           رءا برهــن            ربّه } مثل قوله { إن         كادت لتبدي          به لولا أن           ربطنا على        قلبها }، فذلك غير مسلّم، ففي الآية الثانية جاء الفعل مضارعاً مسبوقاً بـ ( كاد )، بخلاف الآية الأولى؛ فإنّ الفعل جاء فيها ماضياً مسبوقاً بـ ( قد ) التي تفيد تحقّق الفعل. ومع ذلك فإنّ قوله تعالى (إن كادت لتبدي به ) يدلّ على أنّها قد همّت بالإبداء، لكنّها لم تفعل، بسبب ربط الله على قلبها، فالممتنع هو الإبداء، وليس الهمّ الذي يدلّ عليه لفظ ( كاد ).

   ولذا؛ قد أنكر هذا القول بعض المفسّرين وأئمّة اللغة(2)، وقالوا إنّ تقديم جواب لولا عليها شاذّ مستكره، لا يوجد في فصيح كلام العرب، إلا ما ورد في بعض أشعارهم على سبيل الاضطرار، ومثل هذا لا يحمل عليه كتاب الله النازل بالفصاحة، كما هو مقرّر في قواعد التفسير(3).

133 ـ قوله تعالى: { قال ربّ السجن      أحبّ إليّ         ممّا يدعونني          إليه..} [يوسف: 33].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( يدعونني ) جمع تذكير، ولو كان جمع تأنيث لقال: ( يدعينني إليه )، واستدلّ بذلك على أنّه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة، وهو العزيز. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله: { السجن        أحب إليّ         ممّا يدعونني          إليه } بصيغة جمع التذكير، وقوله: {كيدهنّ          } بصيغة جمع التأنيث، ولم يقل: ( ممّا يدعينني إليه )؛ دليل على الفرق بين هذا وهذا، وأنّه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة، وليس هناك إلا زوجها، وذلك أنّ زوجها كان قليل الغيرة، أو عديمها، وكان يحبّ امرأته ويطيعها، ولهذا لمّا اطّلع على مراودتها  قال: { يوسف أعرض عن        هذا واستغفري       لذنبك إنّك كنت من الخاطئين }[يوسف: 29]، فلم يعاقبها، ولم يفرّق بينها وبين يوسف حتّى لا تتمكن من مراودته. وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محبّة منه لامرأته، ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة "(1).  

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه دون سائر المفسّرين، فلم أر من المفسّرين ـ حسب اطّلاعي ـ من ذكر هذا القول، فضلاً عن اختياره!.

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " ووزن ( يدعون ) في هذه الآية: يَفْعُلْنَ. بخلاف قولك: (الرجال يدعون ) "(2).

   وقال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ من المتأخّرين موضّحاً هذا المعنى: " وأُسند فعل (يدعونني) إلى نون النسوة، فالواو الذي فيه هو حرف أصليّ، وليست واو الجماعة. والنون ليست نونَ رفعٍ، لأنّه مبنيّ لاتّصاله بنون النسوة، ووزنه: ( يَفْعُلن ). وأُسند الفعل إلى ضمير جميع النساء، مع أنّ الذي دعته امرأة واحدة؛ إمّا لأنّ تلك الدعوة من رغبات صنف النساء، فيكون على وزان جمع الضمير في ( كيدهنّ ). وإمّا لأنّ النسوة اللائي جمعتهنّ امرأة العزيز لمّا سمعن كلامها تمالأن على لوم يوسف ـ عليه السلام ـ وتحريضه على إجابة الداعية، وتحذيره من وعيدها بالسجن.. "(1).

   وهذا القول هو الراجح لوجوه: 

· أحدها: دلالة السباق واللحاق عليه، فإنّ الحديث قبل هذه الآية كان عن جماعة النسوة اللاتي اجتمعن للتفاوض في شأن يوسف، ولم يرد ذكر للرجال، وكذلك بعده.
· الثاني: أنّ الأصل توحيد مرجع الضمائر في الآية الواحدة كما هو مقرّر في قواعد التفسير والترجيح(2).
· الثالث: أنّه قد ورد في  القرآن مثل هذه الصيغة، كما في قوله تعالى: { والقوعد من النساء الـتي         لا يرجون          نكاحاً.. }[النور: 60]، ولم يقل: يرجين. وذلك أنّ أصل ألفه منقلبة عن واو: ( دعا، يدعو ). وأمّا إذا كانت أصل ألفه منقلبة عن ياء، مثل: (قضى، يقضي ) فإنّ صيغة الجمع فيه للنساء تكون: ( يقضين ). وأمّا الرجال فيقال: ( يقضون )، لأنّ الواو فيه واو الجمع، وليست أصليّة(3).
   وأمّا ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ من التفريق بين قوله: ( يدعونني )، وقوله: (كيدهنّ ). وأنّ من الرجال من كان يدعوه معهنّ وهو العزيز.. فلا وجه له، فكلاهما صيغة جمع الإناث كما سبق. والعزيز لم يكن من الداعين ليوسف لفعل الفاحشة، بل إنّ قوله لها: { استغفري        لذنبك إن          كنت من          الخاطئين } دليل على إنكاره عليها ما صنعت، لكنّه كان إنكاراً ضعيفاً يدلّ على ضعف غيرته كما هي عادة أهل الترف والقصور. كما أنّ قول يوسف ـ عليه السلام ـ: {..وإلا تصرف عنّي         كيدهنّ         أصبُ إليهنّ           وأكن           من       الجاهلين } دليل على أنّ الداعيات هنّ النساء، كلّ واحدة تدعوه إلى نفسها، إمّا دعوة مباشرة، وإمّا بعرض مفاتنها أمامه لإغرائه والإيقاع به، والله تعالى أعلم.  

134 ـ قوله تعالى: { قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما.. }[يوسف: 37].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى في هذه الآية: لا يأتيكما طعام ترزقانه في الرؤيا إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة. وأنكر قول من قال إنّ إتيان الطعام في اليقظة، وتأويله: تفسيره؛ لونه ونوعه وقدره..

   قال ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: { لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن           يأتيكما } : " أي: قبل أن يأتيكما التأويل. والمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام ـ لمّا قال أحدهما:  إنّي أراني أعصر خمراً وقال الآخر: إنّي أحمل فوق رأسي خبزاً ـ إلا نبّأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما الطعام. وهذا قول أكثر المفسّرين، وهو الصواب. وقال بعضهم: { لا يأتيكما طعام ترزقانه }: تطعمانه، وتأكلانه، { إلا نبّأتكما بتأويله }: بتفسيره، وألوانه، أيّ طعام أكلتم؟، وكم أكلتم؟، ومتى أكلتم؟. فقالوا: هذا فعل العرّافين والكهنة! فقال: ما أنا بكاهن، وإنّما ذلك العلم ممّا يعلّمني ربّي. وهذا القول ليس بشيء "(1). 

   ثمّ احتجّ الشيخ على بطلان هذا القول بما يلي:

1. أنّ سياق الآيات يدلّ على أنّ تأويل الطعام لم يكن في اليقظة، إذ ليس فيه أنّه أخبرهما بما يرزقانه في اليقظة، فكيف يقول قولاً عامّاً: ( لا يأتيكما طعام ترزقانه )، وهذا الإخبار العامّ لا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء يخبرون ببعض ذلك، لا يخبرون بكـلّ هذا.
2. أنّ صفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له. 
3. أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أخبر أنّه قد علّمه تأويل الرؤيا، كما قـال يعقوب ـ عليه
 السلام ـ: { وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من          تأويل الأحاديث.. }[يوسف: 6]، وقال يوسف ـ عليه السلام ـ: { ربّ قد ءاتيتني          من           الملك وعلّمتني         من          تأويل الأحاديث.. } [يوسف: 101]، وقال: {.. هذا تأويل رءيـي         من           قبل.. }[يوسف: 100]، ولمّـا رأى الملك الرؤيا، قال له الذي ادّكر بعد أمّة: {.. أنا أنبّئكم بتأويله فأرسلون          }[يوسف: 45]، والملك قال: {.. يــأيّها الملأ أفتوني           في           رءيـي           إن        كنتم للرءيا تعبرون            *  قالوا أضغــث أحلــم وما نحن            بتأويل الأحلـم بعـلمين }[يوسف: 43، 44]. فهذا لفظ التأويل في مواضع متعدّدة، كلّها بمعنى واحد(1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية: القولان اللذان ذكرهما الشيخ.

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، وابن عطيّة(4). 

   وأنكر ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ القول الثاني، وذكر أنّ اللفظ لا يقتضيه، ولا الإسناد ينهض به.

   واختار القول الثاني: الجصّاص(5)،والزمخشريّ(6)،والبيضاويّ(7)، والنسفيّ(8)، وأبو حيّان(9).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار أو ترجيح.

   والراجح: القول الأوّل الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكره من الوجوه، وهي في غاية القوّة، وكافية في ترجيح هذا القول.

   ويمكن أن يضاف إليها وجه آخر يدلّ عليه السياق، وهو أنّ الفتيين إنّما سألاه أن ينبّئهما عن تأويل رؤياهما: ( نبّئنا بتأويله )، فجاء الجواب مطابقاً لما سألاه عنه: ( إلا نبّأتكما بتأويله)، فدلّ على أنّ التأويل الثاني هو من جنس الأوّل، وأنّ المراد ما يأتيهما من الطعام في المنام، لا في اليقظة.

135 ـ قوله تعالى: { وقال للّذي         ظنّ         أنّه ناجٍ منهما اذكرني         عند ربّك فأنسـه الشيطــن  ُ         ذكر ربّه فلبث في        السجن            بضع سنين }[يوسف: 42].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ الضمير في قوله:{ فأنسـه الشيطـن          ذكر ربّه } يعود إلى الناجي من الفتيين، والمعنى: أنّ الشيطان أنسى الذي نجا من الفتيين ذكر ربّه، وهـو الملك. 

   وأنكر قول من قال: إنّ المعنى: فأنسى الشيطانُ يوسفَ ذكر ربّه، وهو الله ـ عزّ وجلّ ـ. 

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " قيل: أنسى يوسفَ ذكر ربّه لمّا قال: { اذكرني       عند ربّك }. وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربّه. وهذا هو الصواب "(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّه مطابق لقوله: { اذكرني       عند ربّك }، والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك. 
2. أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم ينس ذكر ربّه ـ عزّ وجلّ ـ، بل كان ذاكراً لربّه، وقد دعا صاحبيه قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربّه، فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه؟!.
3. قوله بعد ذلك: { وقال الذي         نجا منهما وادّكر بعد أمّة أنا أنبّئكم بتأويله فأرسلون         }[يوسف: 45]، فقوله: ( وادّكر بعد أمّة ) دليل على أنّه كان قد نسي، فادّكر.
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في مرجع الضمير في هذه الآية: القولان اللذان ذكرهما الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   وقد وافق الشيخ في ترجيحه: أبا حيّان ـ رحمه الله ـ(1).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(2)، والنحّاس(3)، والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، والقرطبيّ(6).

   وجوّز أكثر المفسّرين القولين(7)، وذكر بعضهم أنّ ذلك من بلاغة القرآن الكريم، ومن بديع الإيجاز(8).

   وهذا هو الراجح، فإنّ المتأمّل في هذه الآية يجد أنّها صيغت بألفاظ تحتمل المعنيين جميعاً، ومثل هذا كثير في القرآن، وهو من أسرار بلاغته وإعجازه، فإنّ النسيان حاصل منهما جميعاً، ولو كان من الناجي وحده لقال: فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربّه. ولو كان من يوسف وحده لقال: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه. فلمّا جاء بهذه الصيغة؛ احتمل الأمرين جميعاً، ولكلّ منهما دليل من السياق، فالأوّل يدلّ عليه قوله تعالى بعد ذلك: { وقال الذي   نجا منهما وادّكر بعد أمّة.. }. والثاني يدلّ عليه قوله تعالى في الآية نفسها: {.. فلبث في        السجن          بضع

سنين }.

   وفي هذا جواب عن قول الشيخ: إنّ الضمير يعود إلى القريب.. فإنّ الضمير في قوله تعالى: ( فأنساه الشيطان ذكر ربّه ) إن كان يعود إلى القريب وهو قوله: ( اذكرني عند ربّك )؛ فإنّ قوله: ( فلبث في السجن بضع سنين ) يعود إلى القريب وهو قوله: ( فأنساه الشيطان ذكر ربّه)، وهذا خلاف ما ذهب إليه الشيخ، فدلّ ذلك على أنّ الآية محتملة للمعنيين جميعاً. 

   وأمّا قول الشيخ: إنّ يوسف لم ينس ذكر ربّه.. فيجاب عنه بأنّ مداومة الذكر لا تنفي حصول النسيان في وقت من الأوقات، وقد وقع ذلك لنبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا سأله المشركون ـ بإيعاز من اليهود ـ عن مسائل ليختبروه بها، فقال: " أخبركم غداً.. " ونسي أن يقول إن شاء الله، فعاتبه الله على ذلك بقوله: { ولا تقولنّ         لشاي         ءٍ إنّي       فاعل ذلك غداً *  إلا أن     يشاء الله واذكر ربّك إذا نسيت.. }[الكهف: 23، 24](1). وأصرح من ذلك ما جاء في الصحيح من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: ".. إنّما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون،  فإذا نسيت فذكّروني.. "(2). 

   كما حصل ذلك لغيره من الأنبياء كآدم(3)، وسليمان(4)، وغيرهما، والله تعالى أعلم.

136 ـ قوله تعالى: { ذلك ليعلم أنّي           لم أخنه بالغيب وأنّ           الله لا يهدي    كيد الخائنين * وما أبرّي        ء نفسي           إنّ           النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي          .. }[يوسف: 52، 53].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا من كلام امرأة العزيز، وليس من كلام يوسف الصدّيق ـ عليه السلام ـ، كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين.

   قال ـ رحمه الله ـ: " فقول القائل: إنّ قوله ( ذلك.. ) من قول يوسف، مع أنّه لم يتقدّم منه قول ولا عمل، لا يصحّ بحال "(1). 

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّه لم يتقدّم من يوسف كلام يشير به إليه، ولا تقدّم ذكر عفافه واعتصامه.
2. أنّه على القول بأنّ يوسف هو القائل؛ يكون المعنى: إنّ عفّتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أنّي لم أخنه! . وهو إنّما تركها خوفاً من الله، ورجاء ثوابه، ولعلمه بأنّ الله يراه. لا لأجل مجرّد علم مخلوق.
3. أنّ هذا لا يليق أن يُذكر عن يوسف، لأنّه قد ظهرت براءته، وحصل مطلوبه، فلا يحتاج أن يقول هذا القول لتحصيل ذلك.

   وكذلك قوله: { وما أبرّي        ء نفسي         .. }؛ رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّه من كلام امرأة العزيز امتداداً لما قبله.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله: { وما أبرّي        ء نفسي          إنّ    النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي  

.. } فمن كلام امرأة العزيز كما يدلّ القرآن على ذلك دلالة بيّنة لا يرتاب فيها من تدبّر القرآن، حيث قال تعالى: { وقال الملك ائتوني          به فلمّا جاءه الرسول قال ارجع  إلى           ربّك فسئله ما بال

 النسوة الَّــتي          قطّعن           أيديهنّ            إنّ            ربّي          بكيدهنّ         عليم *  قال ما خطبكـنّ           إذ رودتنّ               

 يوسف عن        نفسه قلن         حـش لله ما علمنا عليه من          سوء قالت امرأت العزيز الـئـن        حصحص الحقّ أنا رودته عن    نفسه وإنّه لمن         الصـدقين * ذلك ليعلم أنّي           لم أخنه بالغيب وأنّ         الله لا يهدي   كيد الخائنين  * وما أبرّي       ء نفسي           إنّ       النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي           إنّ             ربّي          غفور رحيم }[ يوسف: 50-53]. فهذا كلّه كلام امرأة العزيز. ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك، ولا سمع كلامه، ولا رآه. ولكن لمّا ظهرت براءته في غيبته ـ كما قالت امرأة العزيز: { ذلك ليعلم أنّي          لم أخنه بالغيب }، أي: لم أخنه في حال مغيبه عنّي، وإن كنت في حال شهوده راودته ـ فحينئذٍ قال الملك: {..ائتوني          به أستخلصه لنفسي          فلمّا كلّمه قال إنّك اليوم لدينا مكين أمين }[يوسف: 54]. وقد قال كثير من المفسّرين إنّ هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد، ولا دليل عليه. بل الأدلّة تدلّ على نقيضه "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الكرمانيّ(2)، وأبا حيّان(3).

   قال أبو حيّان ـ رحمه الله ـ: " ومن ذهب إلى أنّ قوله: ( ذلك ليعلم ) إلى آخره، من كلام يوسف، يحتاج إلى تكلّف ربط بينه وبين ما قبله. ولا دليل يدلّ على أنّه من كلام يوسف ".

   واختار القول الثاني أكثر المفسّرين، من المتقدّمين والمتأخّرين. 

   وأجابوا عمّا ذكره الشيخ من أنّ يوسف لم يتقدّم منه قول ولا عمل.. من وجوه: 

· أحدها: أنّ هذا مثل قوله تعالى: { قال الملأ من         قوم فرعون           إنّ          هذا لسـحر عليم * يريد أن           يخرجكم من           أرضكم .. }، ثمّ قال: { فماذا تأمرون          }[الأعراف: 109، 110]، وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم.
· الثاني: أنّ هذا من تقديم القرآن وتأخيره، فيكون قوله: ( ذلك ليعلم ) متّصلاً بقوله: { فسئله ما بال النسوة الَّــتي        قطّعن           أيديهنّ           إنّ           ربّي      بكيدهنّ        عليم }، فيكون التقدير: فلمّا رجع الرسول إلى يوسف، فأخبره بشهادتهنّ ببراءته، قال: ( ذلك ليعلم أنّي لم أخن بالغيب.. )(1).
   قال النحّاس بعد أن ذكر هذين الوجهين: " والتأويلان حسنان "(2).

· الثالث: أنّ ما في هذا القول من الحكم التي لا يعرفها أهل ذلك الزمان؛ دليل على أنّه من كلام يوسف ـ عليه السلام ـ(3).
   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وعليه تدلّ قواعد الترجيح المعتبرة، ومنها: 

1. لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، ولا دليل.
2. القول الذي يعظّم مقام النبوة أولى.
3. توحيد الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها.
4. الحذف خلاف الأصل.
5. إعادة الضمير إلى مذكور، أولى من إعادته إلى مقدّر. 

  وأمّا ما ذكره أصحاب القول الثاني من الوجوه الدالّة على أنّ القائل هو يوسف ـ عليه السلام ـ، ففيها تكلّف واضح لمن تأمّلها، ويمكن أن يجاب عنه بما يلي: 

· أوّلاً: قوله تعالى: { فماذا تأمرون          } لا يسلّم أنّه من قول فرعون، بل هو من قول الملأ بعضهم لبعض على وجه التشاور. وفرعون منهم. 
· ثانياً: قولهم: إنّ هذا من تقديم القرآن وتأخيره.. فيه بُعْدٌ ظاهر، وتكلّف لا مسوّغ له. والأصل إجراء الكلام على ترتيبه واتّساقه، كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1)، فيكون 
 هذا القول امتداداً لما قبله من كلام امرأة العزيز.  

· ثالثاً: قولهم: إنّ في هذا القول من الحِكم التي لا يعرفها أهل ذلك الزمان..، تعليل عليل، فإنّ الله ـ عزّ وجل ـ إنّما يذكر من القصص ما فيه الحِكم والمواعظ، ومن ذلك ما قصّه الله علينا من خبر ملكة سبأ، وما ذكره عنها من رجاحة العقل، وحسن المنطق والتدبير، مع كفرها بالله، وعبادتها للشمس من دون الله. وامرأة العزيز لم يذكر الله عنها ولا عن قومها كفراً ولا شركاً، بل ظاهر القصّة يدلّ على إيمانهم بالله، ومن ذلك قول العزيز لامرأته: {.. استغفري        لذنبك إنّك كنت من      الخاطئين }[يوسف: 29]، لكنّه إيمان ضعيف بسبب ما هم فيه من الترف والنعيم، ويحتمل أن يكونوا مقرّين بالربّ، مع إشراكهم بالله ـ عزّ وجلّ ـ، فليس بمستغرب أن يصدر من امرأة العزيز مثل هذا القول، والله تعالى أعلم.

137 ـ قوله تعالى: { ولمّا دخلوا على           يوسف ءاوى          إليه أخاه قال إنّي  أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون          }[يوسف: 69].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قول يوسف لأخيه: { إنّي        أنا أخوك } هو على الحقيقة، وليس كما قال بعض المفسّرين أنّه أراد: إنّي مكان أخوك المفقود.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الآية: " فإنّ هذا يدلّ على أنّه عرّف أخاه نفسه. وقد قيل: إنّه لم يصرّح له أنّه يوسف، وإنّما أراد: أنا مكان أخيك المفقود. ومن قال هذا قال: إنّه وضع السقاية في رحل أخيه، والأخ لا يشعر. وهذا خلاف المفهوم من القرآن، وخلاف ما عليه الأكثرون.وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع "(1).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين اختاروا القول الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ. وأكثرهم ذكروا القول الثاني، لكن لم أر من اختاره منهم. وهو قول في غاية الضعف لمن تأمّله؛ فإنّ قوله: { إنّي     أنا أخوك } يدلّ على تصريحه بأنّه أخوه في النسب، حيث أكّد الخبر بـ ( إنّ )، وبالجملة الاسميّة، وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل، أي: أنا مقصور على كوني أخاك، لا أجنبيّ عنك(2). 

   ويدلّ على ذلك أيضاً: قوله في ختام الآية: {.. فلا تبتئس بما كانوا يعملون          }، فلو لم يكن يوسف صرّح لأخيه بأنّه أخوه في النسب؛ لما كان لهذا القول من وجه، إذ ما يدريه عن فعل إخوته به!. والله تعالى أعلم.

138 ـ قوله تعالى: {.. إنّكم لسـرقون          }[يوسف: 70].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في تسميتهم سارقين وجهين:

· أحدهما: أنّه من باب المعاريض، وأنّ يوسف نوى بذلك أنّهم سرقوه من أبيه حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوها عليه، وخانوه فيه. والخائن يسمّى سارقاً، وهو من الكلام المشهور، حتّى الخونة من ذوي الديوان يسمّون لصوصاً.
· الثاني: أنّ المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف ـ عليه السلام ـ، وذلك أنّ يوسف أمر بعض أصحابه أن يجعل الصاع في رحل أخيه، ثمّ قال بعض الموكّلين بالصيعان ـ وقد فقدوه، ولم يدروا من أخذه منهم ـ: ( أيّتها العير إنّكم لسارقون ) على ظنّ منهم أنّهم كذلك، ولم يأمرهم يوسف بذلك(1).
   وقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في موضع آخر الوجه الأوّل:

   قال ـ رحمه الله ـ: " وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور، كأمر يوسف للمؤذّن أن يقول: ( أيّتها العير إنّكم لسارقون )، قصد: إنّكم لسارقون يوسف من أبيه، وهو صادق في هذا. والمأمور قصد: إنّكم لسارقون الصواع، وهو يظنّ أنّه سرقوه، فلم يكن متعمّداً للكذب، وإن كان خبره كاذباً "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الزجّاج(3)، وابن العربيّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والنسفيّ(6).

   واختار الثاني: الجصّاص(1).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأوجه دون اختيار(2). وبعضهم لم يتطرّق لهذه المسألة أصلاً.

   والراجح هو الوجه الأوّل الذي اختاره الشيخ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه نسب التجهيز إلى يوسف، وكذلك جعْل السقاية في رحل أخيه،  ممّا يدلّ على خفاء الأمر على المأمور، وذلك أمضى لكيد يوسف ـ عليه السلام ـ. بينما في موضع آخر أمر فتيانه بالتجهيز، كما في قوله تعالى: { وقال  لفتيـنه  اجعلوا  بضـعتهم  في 
 رحالهم ..}[يوسف: 62].  

· الثاني: سؤاله إخوته عن الجزاء، لعلمه أنّ جزاء السارق في سنّة آل يعقوب أن يُسَلَّم السارق بسرقته إلى المسروق منه، فيسترقّه سنة(3)، وذلك من كيده ـ عليه السلام ـ.
   فإن قيل : فكيف علم يوسف بهذا، وهو قد فارق أهله منذ الصغر؟. 

   فالجواب: أن يكون علم ذلك بالوحي، أو يكون أخوه قد أخبره بذلك، ليتمّ لهما ما أرادا.

· الثالث: أنّه نسب استخراج الوعاء من رحل أخيه، إليه ـ عليه السلام ـ إتماماً لكيده الخفيّ حتّى عن حاشيته، ولو شاع الأمر بين الحاشية لأوشك أن يظهر ويشتهر، ولم يتحقّق ليوسف ما أراد. 
   والله تعالى أعلم.

139 ـ قوله تعالى: {.. توفّني         مسلماً.. }[يوسف: 101].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يسأل الموت، وإنّما سأل الوفاة ـ حين يموت ـ على الإسلام.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر هذه الآية: " والصحيح من القولين أنّه لم يسأل الموت، ولم يتمنّه، وإنّما سأل أنّه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة لا الموصوف، كما أمر الله بذلك(1)، وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل(2). وهكذا قال غير واحد من العلماء، منهم ابن عقيل، وغيره "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في ترجيحه: النحّاس(4)، والواحديّ(5)، وابن عطيّة(6)، وابن الجوزيّ(7)، والقرطبيّ(8)، والنسفيّ(9)، وأبا حيّان(10).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " وذكر كثير من المفسّرين أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لمّا عدّد في هذه الآية نعم الله عند تشوّقه إلى ربّه، ولقاء الجلّة من صالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين، ورأى أنّ الدنيا كلّهـا قليلة، فتمنّى الموت في قولـه: {.. توفّني          مسلماً وألحقني   

بالصالحين }. وقال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ : ( لم يتمنّ الموت نبيّ غير يوسف)".

    ثمّ ذكر ـ رحمه الله ـ تأويلاً آخر، قال: " ـ وهو الأقوى عندي ـ أنّه ليس في الآية تمنّي الموت، وإنّما عدّد يوسف ـ عليه السلام ـ نعم الله عنده، ثمّ دعا أن يتمّ عليه النعم في باقي عمره، أي: توفّني إذا حان أجلي على الإسلام، واجعل لحاقي بالصالحين. وإنّما تمنّى الموافاة على الإسلام لا الموت "(1).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(2)، والبغويّ(3)، والبيضاويّ(4). وجوّزه الزمخشريّ(5). 

   وحجّتهم:

1. أنّ الله لمّا جمع شمله، وأوصل إليه أبويه وأهله، اشتاق إلى ربّه، فقال هذه المقالة(6).
2. أنّ هذا مثل قول مريم ـ عليها السلام ـ: {.. يــليتني     متّ قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً } [ مريم: 23 ]، وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في الدعاء المشهور: " وإذا أردت فتنةَ قومٍ، فتوفّني غير مفتون.. "(7). 

   والراجح هو القول الأوّل، لما ذكره الشيخ، وابن عطيّة ـ رحمهما الله ـ.

   ويضاف إلى ذلك وجهان آخران:

· أحدهما: أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يتمنّ الموت وهو في خضمّ الفتنة ولججها، وأيّ فتنة ـ بعد الشرك بالله ـ أعظم من فتنة النساء، وأن يُرمى الإنسان في عرضه، وقد صحّ عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء "(1)، أَوَلمّا زالت عنه الفتنة، واستقرّت أحواله، راح يتمنّى الموت!. 
   وبهذا يجاب عن احتجاجهم بما حكاه الله عن مريم ـ عليها السلام ـ، فإنّها إنّما قالت ذلك في عزّ بلائها وفتنتها. وكذلك قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " وإذا أردت فتنةَ قومٍ.. ". 

· الثـاني: أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لمّا قال قولته هذه كان قد طَعَن في السنّ، وأحسّ بدنوّ أجله، فالموت آت قريب لا محالة، سأله أم لم يسأله. ولو قال ذلك في عزّ شبابه، لاحتمل أنّه أراد سؤال الموت، والله تعالى أعلم.
140 ـ قوله تعالى: { حتّى       إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كُذبوا.. } [يوسف: 110].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ في قوله: ( كذبوا ) قراءتين، إحداهما: بالتخفيف (كُذِبوا)، والثانية: بالتثقيل ( كُذِّبوا )(1). ثمّ رجّح صحّة القراءتين، خلافاً لما ذهبت إليه عائشة ـ رضي الله عنها ـ من إنكار قراءة التخفيف.

   وقد ذكر ـ رحمه الله ـ الأدلّة على صحّة هذه القراءة، والجواب عن الإشكال الذي أوردته عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

   قال ـ رحمه الله ـ: " في قوله تعالى: { حتّى   إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا.. }الآية: قراءتان في هذه الآية: بالتخفيف، والتثقيل. وكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقرأ بالتثقيل، وتنكر التخفيف، كما في الصحيح عن الزهريّ قال: أخبرني عروة(2)، عن عائشة قال لها ـ وهو يسألها عن قوله { وظنّوا أنّهم قد كذبوا } مخفّفة ـ قالت: ( معاذ الله! لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربّها ). قلت: فما هذا النصر؟ حتّى إذا استيأس الرسل بمن كذّبها من قومهم، وظنّت الرسل أنّ أتباعهم قد كذّبوهم؛ جاءهم نصر الله عند ذلك، لعمري لقد استيقنوا أنّ قومهم كذّبوهم، فما هو بالظنّ )(3). 

   وفي الصحيح أيضاً عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: { حتّى     إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّّّّهم قد كذبوا..} خفيفة. ذهب بها هنالك، وتلا: {.. حتّى           يقول الرسول والذين       ءامنوا معه متى       نصر الله ألا إنّ         نصر الله قريب }[البقرة: 214]، فلقيت عروة فذكرت ذلك له، فقال: قالت عائشة: " معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قطّ إلا علم أنّه كائن قبل أن يكون، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتّى ظنّوا: خافوا أن يكون من معهم يكذّبهم، فكانت تقرؤها: { وظنّوا أنّهم قد كذّبوا } مثقّلة(1). فعائشة جعلت استيأس(2) الرسل من الكفّار المكذّبين، وظنّهم التكذيب من المؤمنين بهم، ولكنّ القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارها، وقد تأوّلها ابن عبّاس، وظاهر الكلام معه "(3). 

   واحتجّ ـ رحمه الله ـ على صحّة هذه القرءاة التي أنكرتها عائشة بما يلي:

1. أنّ قوله تعالى: { وظنّوا أنّهم قد كذبوا } قد يكون مثل قوله تعالى: { وما أرسلنا من      قبلك من           رسول  ولا نبيّ     إلا إذا تمنّى       ألقى     الشيطــن           في      أمنيّته فينسخ الله ما يلقي       الشيطـن
 ..} [ الحجّ: 52]، فالذي عليه عامّة السلف ومن اتّبعهم أنّ الإلقاء كان في نفس التلاوة، وهو الذي دلّت عليه الآية وسياقها من غير وجه. ولا محذور في ذلك، إلا إذا أقرّ عليه، فأمّا إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان، وأحكم آياته، فلا محذور في ذلك، وهذا مثل الظنّ المذكور في الآية(1).
2. أنّ الظنّ لا يراد به في الكتاب والسنّة الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم، ويسمّون الاعتقاد المرجوح وهماً، بل قد قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إيّاكم والظنّ، فإنّ الظنّ أكذب الحديث " (2)، وقد قال تعالى: {..إنّ        الظنّ          لا يغني          من           الحقّ شيئاً }[النجم: 28]. فالاعتقاد  المرجوح هو ظنّ، وهو وهم(3).
3. أنّ هذا قد يكون من حديث النفس المعفوّ عنه، كما قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إنّ الله تجاوز لأمّتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تكلّم أو تعمل "(4). وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان، كما ثبت في الصحيح أنّ الصحابة قالوا: يا رسول الله ، إنّ أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتّى يصير حُممة، أو يخرّ من السماء إلى الأرض، أحبّ من أن يتكلّم به. قال: " أو قد وجدتموه ؟"، قالوا: نعم. قال: " ذلك صريح الإيمان "(5)، وفي حديث آخر: إنّ أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلّم به . قال: " الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة "(6).
4. أنّ في قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم، فإنّهم لا بدّ أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك، ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلمون أنّه قد ابتلي به من هو خير منهم، وكانت العاقبة إلى خير، ولو كان المتبوع معصوماً مطلقاً لقال التابع: أنا لست من جنسه. فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء، بخلاف ما إذا قيل إنّ ذلك مجبور بالتوبة، فإنّه تصحّ معه المتابعة، كما قيل: أوّل من أذنب وأجرم، ثمّ تاب وندم: آدم أبو البشر، ومن أشبه أباه ما ظلم(1).
5.  أنّ قوله: { وظنّوا أنّهم قد كذبوا } قد يكونون ظنّوا في الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم، فتبيّن الأمر بخلافه، فهذا جائز عليهم. فأمّا الشكّ فيما يعلم أنّه أخبر به، فهذا لا يكون. وبيان ذلك: أنّ الله وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق ـ كما هو غالب إخباراته ـولم يقيّد زمانه، ولا مكانه، ولا سنته، ولا صفته. فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينـزل عليها خطاب الحقّ، بل اعتقدوها بأسباب أخرى، كما اعتقد طائفة من الصحابة إخبار النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لهم أنّهم يدخلون المسجد الحرام، ويطوفون به، أنّ ذلك يكون عام الحديبية، لأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خرج معتمراً، ورجا أن يدخل مكّة ذلك العام، ويطوف ويسعى، فلمّا استيأسوا من دخول مكّة ذلك العام لمّا صدّهم المشركون حتّى قاضاهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الصلح المشهور، بقي في قلب بعضهم شيء، حتّى قال عمر للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: ألم تخبرنا أنّا ندخل البيت، ونطوف؟ قال: " بلى؛ فأخبرتك أنّك تدخله هذا العام؟ "، قال: لا. قال: " فإنّك داخله ومطوّف به "، وكذلك قال له أبو بكر(2)..ومثل هـذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنّوا
شيئاً، فيكون الأمر بخلاف ما ظنّوه(1). 

6. أنّ الله قد قال: { حتّى    إذا استيئس الرسل }، ولم يقل: ( يئس )، ولا ذكر ما استيأسوا منه. وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة: { فلمّا استيئسوا منه خلصوا نجيّاً }[يوسف: 80]، فالاستيئاس ليس هو الإياس لوجوه: 
· أحدها: أنّ اليأس يكون في الشيء الذي لا يكون، ولم يجيء ما يقتضي وقوعه. بخلاف الاستيئاس؛ فإنّ وقوع ما استيئس منه ممكن، ولذا قال كبير إخوة يوسف لمّا استيأسوا: { فلن         أبرح الأرض حتّى      يأذن           لي         أبي           أو يحكم الله لي           وهو خير الحـكمين }، وهذا يدلّ على أنّه يرجو أن يحكم الله له. وحكمه هنا لا بدّ أن يتضمّن تخليص يوسف. وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك.
· الثانـي: أنّ يعقوب ـ عليه السلام ـ قال لبنيه: { يــبنيّ    اذهبوا فتحسّسوا من 
 يوسف وأخيه ولا تايئسوا من           روح الله إنّه لا يايئس من           روح الله إلا القوم الكـفرون   } [يوسف: 87]. فنهاهم عن اليأس من روح الله، ولم ينههم عن الاستيئاس، وهو الذي كان منهم، وأخبر أنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن المعلوم أنّهم لم يكونوا كافرين.
· الثالث: أنّ الله أخبر أنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله. وهذه السورة تضمّنت ذكر المستيئسين، وأنّ الفرج جاءهم بعد ذلك لئلا ييأس المؤمن، ولهذا فيها: { لقد كان           في   قصصهم عبرة لأولي        الألبــب }[يوسف: 111]، فذكر استيئاس الإخوة من أخي يوسف. وذكر استيئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عبّاس، وما ذكرته عائشة جميعاً(1).
الدراسة، والترجيح:

   قراءة التخفيف ثابتة متواترة، وهي مرويّة عن عليّ بن أبي طالب، وأبيّ بن كعب، وابن مسعود، وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ ومن التابعين: مجاهد، وسعيد بن جبير، ومسروق، والضحّاك، وغيرهم(2). ولولا أنّ عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنكرتها لما احتاج الشيخ ـ رحمه الله ـ إلى ذكر هذه الوجوه في إثبات صحّتها.

   وقد اعتُذر لعائشة ـ رضي الله عنها ـ بأنّ قراءة التخفيف لم تبلغها(3)، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ.

   وقد تكلّم المفسّرون في هذه الآية بهذه القراءة، واختلفت أقوالهم وتوجيهاتهم لمعناها. وبعضهم عظّم الأمر كونه يتعلّق بعصمة الرسل ونزاهتهم على حدّ قوله، وممّن فعل ذلك: القرطبيّ ـ رحمه الله ـ فإنّه قال: " وهذه الآية فيها تنـزيه الأنبياء وعصمتهم عمّا لا يليق بهم. وهذا الباب عظيم، وخطره جسيم، ينبغي الوقوف عليه لئلا يزلّ الإنسان، فيكون في سواء الجحيم "(4).

   وقد انقسم المفسّرون تجاه هذه القراءة إلى طوائف:

· فطائفة أعرضت عن ذكر هذه القراءة أصلاً، فلم يذكروا إلا قراءة التثقيل، منهم: الجصّاص(5)، والواحديّ(6).
· وطائفة ذكرت القراءتين، لكنّها اختارت قراءة التثقيل طلباً للسلامة، منهم ابن قتيبة(1)، والطبريّ(2)، والكرمانيّ(3)، والقرطبيّ(4)، والزركشيّ(5).
   قال ابن قتيبة ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في هذه الآية: " وهذه مذاهب مختلفة، والألفاظ تحتملها كلّها، ولا نعلم ما أراد الله ـ عزّ وجلّ ـ. غير أن أحسنها في الظاهر، وأولاها بأنبياء الله ـ صلوات الله عليهم ـ ما قالت أمّ المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ".

   وقال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر قراءة التخفيف: " وقد ذهب قوم ممّن قرأ هذه القراءة إلى غير التأويل الذي اخترنا، ووجّهوا معناه إلى: حتّى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنّت الرسل أنّهم كُذبوا فيما وُعِدوا من النصر.." فذكر من ذهب إلى ذلك، ثم قال: " وهذا تأويل وقول، غيره من التأويل أولى عندي بالصواب. وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إيّاهم، ويشكّوا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج الله وأدلّته ما لا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك. فإنّ المرسل إليهم لأولى منهم بالعذر، وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمره ".

· وطائفة أثبتت القراءتين معاً، لكنّهم فسّروا قراءة التخفيف خلاف ما ذكره الشيخ، فأعادوا الضمير في قوله ( ظنّوا ) إلى أقوام الأمم ـ إمّا المشركون، وإمّا المؤمنون ـ. وممّن سلك هـذا المسلك : ابن خالويـه(6)، وابـن الجـوزيّ(7)، والعكبـري(8)،
والنسفي(1).
   واللفظ لا يساعدهم على ذلك، لأنّه لم يجر في الآية ذكر للأقوام، وإنّما الذي سبق ذكر الرسل. لكنّهم أجابوا عن ذلك بأنّه غير ممتنع، لأنّ ذكر الرسل يدلّ على المرسل إليهم، فلهذا جاز أن يحمل الضمير على المرسل إليهم(2).

· وطائفة سلكت مسلك الشيخ، فأعادت الضمير إلى الرسل مرجّحة رواية ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. وممّن ذهب إلى ذلك: الزمخشريّ(3)، والبيضاويّ(4).
   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه هو الراجح، لوجوه:

· أحدها: أنّ قراءة التخفيف ثابتة لا مجال لإنكارها، وهي من القراءات السبع المتواترة كما سبق.
· الثانـي: أنّه قد ورد في القرآن الكريم ما يؤيّد هذه القراءة، وهو قوله تعالى: { أم حسبتم أن          تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الذين         خلوا من           قبلكم مسّتهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتّى      يقول الرسول والذين        ءامنوا معه متى         نصر الله ألا إنّ        نصر الله قريب }[البقرة: 214]. وقد استدلّ بذلك ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثالث: أنّ هذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لمن تأمّل ذلك. والقول بغير ذلك صرف للّفظ عن ظاهره بغير دليل سائغ. 
   وأمّا ما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فهو اجتهاد منها، وقد خالفها من هو أعلم منها بالتفسير: حبر الأمّة وترجمان القرآن، ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.

· الرابع: أنّ الرسل ـ عليهم السلام ـ بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الضعف، والشكّ، وقد ثبت عن نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم إذ قال: ( ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي ). ويرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي "(1).
· الخامس: أنّ توحيد الضمائر في الآية الواحدة، أولى من تفريقها، كما هو مقرّر في قواعد التفسير والترجيح(2). وأمّا ما ذكره المخالفون من عود الضمير في قوله ( ظنّوا ) إلى أقوام الرسل، فلا يخفى ما فيه من التكلّف، ومخالفة ظاهر الآية. فإنّ الآية لم يرد فيها ذكر لأقوام الرسل. 
والله تعالى أعلم.

سورة الرعد

141 ـ قوله تعالى: { إنّما أنت منذر ولكلّ قومٍ هاد }[الرعد: 7].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى: إنّما أنت نذير، كما أرسل من قبلك نذيراً. ولكلّ أمّة نذير يهدي لهم. وأنكر قول من قال إنّ المراد بالهادي: الله ـ عزّ وجلّ ـ، أو عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قد قيل: معناه: إنّما أنت نذير، ولكلّ قوم هاد، وهو الله تعالى. وهو قول ضعيف. وكذلك قول من قال: أنت نذير وهاد لكلّ قوم. قول ضعيف، والصحيح أنّ معناها: إنّما أنت نذير، كما أرسل من قبلك نذيراً. ولكلّ أمّة نذير يهدي لهم، أي: يدعو، كما في قوله: {.. وإن          من         أمّة إلا خلا فيها نذير }[فاطر: 24]. وهذا قول جماعة من المفسّرين.. ".

   إلى أن قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا تفسيره بعليّ فإنّه باطل، لأنّه قال: ( ولكلّ قوم هاد )، وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء، فتتعدّد الهداة، فكيف يجعل علي هادياً لكلّ قوم من الأوّلين والآخرين "(1). 

   وقال في موضع آخر: " قوله: { إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد } في أصحّ الأقوال أي: ولكلّ قوم داعٍ يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، كما أنت هاد أي: داعٍ لمن أرسلت إليه، والهادي بمعنى الداعي المعلّم المبلّغ، لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية سبعة(1):

· أحدها: أنّ المراد بالهادي هو الله ـ عزّ وجلّ ـ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وسعيد ابن جبير، ومجاهد، والضحّاك، والنخعيّ.
· الثانـي: أنّ الهادي هو النبيّ، أي: لكلّ قوم نبيّ يهديهم. وهو مرويّ عن الحسن، وعطاء، وقتادة، وابن زيد. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثالث: أنّه الداعي، وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. وهو في معنى الذي قبله.
· الرابع: أنّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. قاله عكرمة.
· الخامس: أنّه العمل. قاله أبو العالية.
· السادس: أنّه القائد إلى الخير أو إلى الشرّ. وهو مروي عن ابن عبّاس أيضاً.
· السابع: أنّه عليّ ـ رضي الله عنه ـ.
   وقد وافق الشيخ في ما ذهب إليه: ابن قتيبة(2)، والنحّاس(3)، والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، وابن الجوزيّ(6)، والنسفيّ(7). 

   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " والذي يذهب إليه جماعة من أهل اللغة من المعنى: أنّهم لمّا اقترحوا الآيات، أعلم الله ـ جلّ وعزّ ـ أنّ لكلّ قوم نبيّاً يهديهم ويبيّن لهم، وليس عليه أن يأتيهم من الآيات بما يقترحون ".

   واختار القول الرابع ـ وهو أنّ الهادي محمّد صلّى الله عليه وسلّم ـ: الجصّاص(1)، وابن عطيّة(2).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " كأنّه قال: إنّما أنت منذر وهاد لكلّ قوم. فيكون هذا المعنى يجري مع قوله عليه الصلاة والسلام: ( بعثت إلى الأحمر والأسود )(3)".

   ولم أر أحداً من المفسّرين ـ حسب اطّلاعي ـ اختار واحداً من الأقوال الأخرى(4)، لكنّ بعضهم جعل هذه الأقوال كلّها محتملة، كالطبريّ ـ رحمه الله ـ(5). 

   وبعضهم جوّز اثنين منها: 

· إمّا الله ـ عزّ وجلّ ـ والداعي، كما ذهب إلى ذلك الزمخشريّ(6)، والقرطبيّ(7)، والبيضاويّ(8). 
· وإمّا محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والداعي، كما ذهب إلى ذلك مكيّ بن أبي طالب، فإنّه قال: " ( ولكلّ قوم هاد ): هاد: ابتداء. وما قبله خبر، وهو ( لكلّ قوم هاد ). واللام متعلّقة بالاستقرار أو الثبات . ويجوز أن يكون ( هاد ) عطف على (منذر )، فتكون اللام متعلّقة بمنذر أو بهاد. تقديره: فإنّما أنت منذر وهاد لكلّ قوم "(1).
   وأرجح هذه الأقوال: القول الذي رجّحه الشيخ ومن وافقه، وذلك من وجوه:

· أحدها: أنّه هو الذي دلّ عليه سياق الآيات كما ذكر النحّاس عن جماعة من أهل اللغة.
· الثانـي: أنّه هو الذي يدلّ عليه لفظ الآية وتركيبها، فإنّ من المعلوم أنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما أنّه هاد لكلّ قوم ـ على تفسيرهم ـ فإنّه أيضاً منذر لهم جميعاً. ولو كان هذا هو المعنى المراد، لقال: إنّما أنت لكلّ قوم منذر وهاد. فلمَ فرّق بين النذارة والهداية، وحكمهما واحد؟. وبهذا يجاب على من قال إنّ الهادي محمّد.
· الثالث: أنّ الله لمّا ذكر الأنبياء في القرآن جعل لكلّ نبيّ قوماً، فذكر قوم نوح، وقوم موسى، وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم هود، وقوم محمّد، كما قال تعالى: { إذا قومك منه يصدّون          }[الزخرف: 57]، ولو كان المراد بالهادي محمّداً أو غيره لقال: 0 إنّما أنت منذر ولقومك هاد ). فلمّا ذكر ( كلّ ) ـ وهي من ألفاظ العموم ـ، ونكّر لفظ ( قوم ) و ( هاد )، دلّ على أنّ المراد عموم الأقوام السابقة واللاحقة، وتعدّد الأقوام والهداة. ويدلّ عليه الوجه: 
· الرابع: أنّه قد ورد في القرآن نظير هذا المعنى، وهو قوله تعالى: { وإن   ْ      من         أمّة إلا خلا فيها نذير }[فاطر: 24]
   وأمّا حديث: " بعثت إلى كلّ أحمر وأسود "، فالمراد عموم بعثته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لجميع الناس من العرب وغيرهم دون الأمم السابقة. 

142 ـ قوله تعالى: {.. وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم.. }[الرعد: 33].

   ذكر الشيخ في معنى هذه الآية قولين: 

· أحدهما: أنّ المراد: سمّوهم بأسماء حقيقيّة تستحقّ بها أن تكون شريكاً لله.
· الثانـي: سمّوهم باسم الإله، كالخالق والرازق.. 
   ثمّ اختار الثاني.

   قال ـ رحمه الله ـ: " في قوله تعالى: { وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم } قيل: المراد سمّوهم بأسماء حقيقيّة لها معان تستحقّ بها الشرك له والعبادة. فإن لم تقدروا، بطل ما تدّعونه.

   وقيل: إذا سمّيتموها آلهة فسمّوها باسم الإله، كالخالق والرازق. فإذا كانت هذه كاذبة عليها ، فكذلك اسم الآلهة. وقد حام حول معناها كثير من المفسّرين فما شفوا عليلاً، ولا أرووا غليلاً، وإن كان ما قالوه صحيحاً ".

   ثمّ بيّن معنى الآية فقال: " فتأمّل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى؛ فإنّه ـ سبحانه ـ يقول: { أفمن          هو قائم على         كلّ نفس بما كسبت.. } وهذا استفهام تقرير يتضمّن إقامة الحجّة عليهم، ونفي كلّ معبود مع الله الذي هو قائم على كلّ نفس بما كسبت بعلمه وقدرته، وجزائه في الدنيا والآخرة. فهو رقيب عليها، حافظ لأعمالها، مجاز لها بما كسبت من خير وشرّ. فإذا جعلتم أولئك شركاء، فسمّوهم إذاً بالأسماء التي يسمّى بها القائم على كلّ نفس بما كسبت، فإنّه ـ سبحانه ـ يسمّى بالحيّ القيّوم، المحيي المميت، السميع البصير، الغني عمّا سواه، وكلّ شيء فقير إليه، ووجود كلّ شيء به. فهل تستحقّ ألهتكم اسماً من تلك الأسماء؟، فإن كانت آلهة حقّاً فسمّوها باسم من هذه الأسماء، وذلك بهت بيّن. فإذا انتفى عنها ذلك، علم بطلانها، كما علم بطلان مسمّاها. وأمّا إن سمّوها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها من مسمّى الجمادات وأسماء الحيوان التي عبدوها من دون الله، كالبقر وغيرها، وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله ـ جلّ وعلا ـ، وبأسماء الكواكب المسخّرات تحت أوامر الربّ، والأسماء الشاملة لجميع أسماء المخلوقات المحتاجات المدبّرات المقهورات. وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاً، فهذه أسماؤها الحقّ، وهي تُبطل إلهيتها، لأنّ الأسماء التي من لوازم الإلهيّة مستحيلة عليها، فظهر أنّ تسميتها آلهة من أكبر الأدلّة على بطلان إلهيتها، وامتناع كونها شركاء لله ـ عزّ وجلّ ـ "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   أكثر المفسّرين على ما ذكر الشيخ، حاموا حول معنى الآية، لكنّهم لم يأتوا بكلام مفصّل يروي الغليل كالذي ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ. 

   وقد أشار ابن عاشور ـ رحمه الله ـ من المتأخّرين إلى ما أشار إليه الشيخ، فقال بعد أن فسّر الآية بنحو ممّا فسّره الشيخ: " وقد تمحّل المفسّرون في تأويل ( قل سمّوهم ) بما لا محصّل له من المعنى "(2).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ(3)، وابن عطيّة(4)، وابن الجوزيّ(5).

   واختار القول الأوّل: الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ(6).

   وسائر المفسّرين على ما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّهم ذكروا القولين السابقين اللذين ذكرهما الشيخ. وبعضهم ذكر أنّ قوله ( قل سمّوهم ) على سبيل التحقير. وهو داخل في القولين السابقين. وبعضهم قال: سمّوهم بأسمائهم الحقيقيّة. 

   وكلّ هذه المعاني صحيحة في مجملها، والآية تحتملها. ولكن ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ كلام واضح مفصّل، يتبيّن به المعنى على أتمّ وجه، والله تعالى أعلم.

143 ـ قوله تعالى: { قل كفى          بالله شهيداً بيني          وبينكم ومن         عنده علم الكتــب }[الرعد: 43].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: { ومن       عنده علم الكتـب } هم علماء أهل الكتاب. وضعّف من قال إنّه عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

   واحتجّ ـ رحمه الله ـ بما يلي:

1. أنّ شهادة عليّ ـ رضي الله عنه ـ للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ شهادة قريب له قد اتّبعه على دينه، ولم يهتد إلا به. فكيف تكون برهاناً على صدقه؟!. بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأوّل؛ فإنّ شهادتهم برهان ورحمة.
2. أنّه قد ورد ذكر شهادة أهل الكتاب له ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ومن ذلك قوله تعالى: {..وشهد شاهد من           بني           إسرءيل على          مثله.. }[الأحقاف: 10]، وقوله: {فإن          كنت في           شكّ ممّا أنزلنا إليك فسئل الذين       يقرءون         الكتــب من           قبلك ..}[يونس: 94]، وقال: {.. والذين          ءاتينـهم الكتــب يعلمون          أنّه منـزّل من           ربّك بالحقّ.. }[الأنعام: 114](1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ستة(2):

· أحدها: أنّ المراد علماء أهل الكتاب. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثاني: أنّه عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ، وهو داخل في الأوّل، لكنّه أخصّ منه.
· الثالث: أنّه الله ـ عزّ وجلّ ـ.
· الرابع: أنّه جبريل ـ عليه السلام ـ.
· الخامس: أنّه عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.
· السادس: أنّه المراد جميع المؤمنين.
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(1)، والواحديّ(2)، والقرطبيّ(3).

   واختار القول الثاني ـ وهو أنّ المراد عبد الله بن سلام ـ: ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ(4)، ولم أر من اختاره غيره. وإن كان أكثر المفسّرين يذكرون هذا القول، ويذكرون دليلاً عليه ما روي عن عبد الله بن سلام أنّه قال: ( نزلت فيّ: { قل كفى     بالله شهيداً بيني          وبينكم ومن    عنده علم الكتــب })(5).

   واختار القول الثالث ـ وهو الله عزّ وجلّ ـ: الزجّاج(6)، والنحّاس(7). ومال إليه البغويّ(8)، والزمخشريّ(9)، والبيضاويّ(10). 

   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية من وجهات:

· إحداها: أنّه يبعد أن يستشهد الله بأحد من خلقه.
· ومنها أنّه قريء: {و منِ          عِندِه علم الكتــب } ( بكسر الميم والدال والعين )؛ روي ذلك عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وإن كان في الرواية ضعف.. ولا اختلاف بين المفسّرين أنّ المعنى: ومِن عِند الله. فأن يكون معنى القراءتين واحداً أحسن "(1).
  قالوا: ودليل هذه القراءة: { وعلّمنـه من    لدنّا علماً }[الكهف: 65]، وقوله: { الرحمن           * علّم القرءان           }[الرحمن: 1، 2].

   وقد عدّ الكرمانيّّ هذا القول من العجيب(2).

   واختار القول السادس ـ وهو أنّه جميع المؤمنين ـ: ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ.

   وحجّته: أنّ كلّ مؤمن يعلم الكتاب، ويدرك وجه إعجازه؛ يشهد للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالصدق. 

   وأجاب عمّن قال بأنّها نزلت في عبد الله بن سلام بأنّه  " ليس بممتنع أن تنـزل في عبد الله سبباً، وتتناول جميع المؤمنين لفظاً "(3).

   ولم أر  ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار القولين الباقيين.

   وأرجح هذه الأقوال: القول الأوّل الذي اختاره الشيخ، وهو أنّ المراد: كلّ من عنده علم من أهل الكتاب، سواء من آمن منهم، ومن لم يؤمن. فيكون المراد بشهادتهم: تحمّلها، لا أداءها. فمن أدّاها فهو شاهد أمين. ومن لم يؤدّها فهو خائن أثيم. وفي ذلك تعريض بالغ بهم، لأنّهم لو أنصفوا لشهدوا(1).

   وقد كانت قريش تعظّم أهل الكتاب، وترى أنّهم أهل علم. وكان اليهود قبل بعثة نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وظهور أمره؛ يستفتحون على المشركين بمجيء هذا النبيّ المصدّق للتوراة. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: { أولم يكن        لهم ءاية أن    يعلمه علمــؤا بني      إسرءيل }[الشعراء: 197]، وسورة الشعراء مكيّة في قول الجمهور(2).

   قال السعديّ ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى { ومن      عنده علم الكتــب }: " وهذا شامل لكلّ علماء أهل الكتابين، فإنّهم يشهد منهم للرسول من آمن واتّبع الحقّ فصرّح بتلك الشهادة التي عليه. ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أنّ عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لردّ استشهاده بالبرهان، فسكوته يدلّ على أنّ عنده شهادة مكتومة ".

   ثمّ قال: " وإنّما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب، لأنّهم أهل هذا الشأن. وكلّ أمر إنّما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم. بخلاف من هو أجنبيّ عنه، كالأمّيين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم "(3).  

   أمّا الأقوال الأخرى، فالجواب عنها: 

· أوّلاً: من قال إنّ المراد عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ، فيجاب بأنّ السورة مكيّة ـ في قول الجمهور ـ وابن سلام إنّما أسلم بالمدينة. وبذلك أجاب جمع من السلف كما سبق.
· ثانياً: من قال إنّ المراد: الله ـ عزّ وجلّ ـ فيجاب بأنّه تكرار لا معنى له، فأنّه قال قبل ذلك: { قل كفى   بالله شهيداّ بيني          وبينكم..}.   وأمّا القراءة الأخرى بكسر الميم والدال؛ فهي قراءة لم يصحّ سندها كما حقّق ذلك الإمام الطبريّ ـ رحمه الله ـ(1). ولو صحّت فإنّها تكون استئنافيّة وليست معطوفة على ما قبلها، فلا إشكال حينئذٍ. وإذا تعدّدت القراءات فلا يلزم اتّحادها في المعنى، فإنّ من فوائد تعدّد القراءات: إضافة معنى جديد(2). 
   وأمّا قولهم: إنّه يبعد أن يستشهد الله بأحد من خلقه.. فغير مسلّم، بل قد ورد ذلك في كتاب الله كما في قوله تعالى: { شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملــئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط.. }[آل عمران: 18].

· ثالثاً: من قال إنّ المراد: عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فقد أجاب عنه ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ فقال: " وأمّا من قال إنّه عليّ بن أبي طالب، فعوّل على أحد وجهين: إمّا لأنّه عنده أعلم المؤمنين، وليس كذلك، بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه حسبما بيّناّه في أصول الدين في ذكر الخلفاء الراشدين. أو لقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أنا مدينة العلم، وعليّ بابها "؛ وهو حديث باطل.. "(3).
سورة إبراهيم 

144 قوله تعالى: { وسخّر لكم الشمسَ والقمرَ دائبين .. }[إبراهيم: 33].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله ( دائبين ) معناه: متماديين سواء في طاعتهما لله في طلوعهما وغروبهما، أو في عبادتهما لله. 

   قال ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: " والدائب نظير الدائم، والباء والميم متقاربتان. ومنه: اللازم واللازب. قال ابن عطيّة: دائبين أي: متماديين. ومنه قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّّم ـ لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه: " إنّ هذا الجمل شكى إليّ أنّك تجيعه وتدئبه "(1). أي: تديمه في العمل والخدمة. قال: وظاهر الآية أنّ معناه: دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة(2). قال: وحكى الطبريّ عن مقاتل ابن حيّان يرفعه إلى ابن عبّاس أنّه قال: معناه " دائبين في طاعة الله "(3). قال: وهذا قولٌ إن كان يراد به أنّ الطاعة انقيادهما للتسخير، فذلك موجود في قوله ( سخّر ). وإن كان يراد أنّها طاعة مقدورة(4)، كطاعة العبادة من البشر، فهذا بعيد(5) ".

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قلت: ليس هذا ببعيد، بل عليه دلّت الأدلّة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع "(6).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين ذكروا القول الذي استظهره ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ. وبعضهم يذكر القول الثاني المرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(1)، وقد اقتصر عليه الواحديّ ـ رحمه الله ـ، وفسّره بإقامتهما على طاعة الله في الجري(2).

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من أشار إلى القول الذي ذكره الشيخ واستبعده ابن عطيّة. وهو كما قال الشيخ: ليس ببعيد، وإن كان ظاهر الآية لا يدلّ عليه، لكنّه داخل في معنى الآية. ومن الأدلّة عليه: الآيات والأحاديث الواردة في سجود الشمس والقمر لله، فمن الآيات: قوله تعالى: { ألم تر أنّ          الله يسجد له من           في        السموات ومن           في          الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابّ.. }[الحجّ: 18].

   ومن الأحاديث: ما في الصحيحين من حديث أبي ذرّ ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال له حين غربت الشمس: " تدري أين تذهب ؟ ". قال: قلت: الله ورسوله أعلم!. قال: " فإنّها تذهب حتّى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها. ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: { والشمس تجري        لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم }[يس: 38] "(3).

   والحاصل أنّ كلّ ما ذُكر داخل في معنى الآية، والله تعالى أعلم.

145 ـ قوله تعالى: {.. وإن          كان         مكرهم لتزول منه الجبال }[إبراهيم: 46].

   أثبت الشيخ ـ رحمه الله ـ القراءتين في الآية: ـ بكسر اللام الأولى وفتحها ـ في قوله: ( لتزول )(1)، وذكر أنّ لكلّ منهما معنى صحيحاً. خلافاً لمن أنكر قراءة الفتح.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " وفيه قراءتان: أكثر القرّاء يقرؤون: ( لِتزولَ )، فيدلّ على النفي، أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقرأ بعضهم: ( لَتزولُ ) بالرفع على الإثبات، أي: إن كان مكرهم تزول. هذا تقدير البصريّين. والكوفيون يقدّرون: ما كان مكرهم ألا تزول(2). وكلا القراءتين لهما معنى صحيح كما هو مبسوط في غير هذا الموضع "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الطبريّ ـ رحمه ـ بإنكار قراءة الفتح، على عادته في ردّ بعض القراءات المتواترة(4)، وحجّته أبانها بقوله: " لأنّ الأولى إذا فتحت؛ فمعنى الكلام: ( وقد كان مكرهم تزول منه الجبال ) ولو كانت زالت لم تكن ثابتة. وفي ثبوتها على حالتها ما يُبين على أنّها لم تزل. وأخرى: إجماع الحجّة من القرّاء على ذلك، وفي ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحّتها، وفساد غيرها بغيره ".  

   ثمّ قال: " فإنّ ظنّ ظانّ أنّ ذلك ليس بإجماع من الحجّة، إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك؛ فإنّ الأمر بخلاف ما ظنّ في ذلك، وذلك أنّ الذين قرأوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية؛ قرأوا: { وإن        كاد مكرهم } بالدال، وهي إذا قرئت كذلك فالصحيح من القراءة مع ( وإن كاد ) فتح اللام الأولى ورفع الثانية على ما قرأوا، وغير جائز عندنا القراءة كذلك، لأنّ مصاحفنا بخلاف ذلك. وإنّما خُطّ في مصاحفنا ( وإن كان ) بالنون لا بالدال، وإذا كانت كذلك فغير جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين، وإذا لم يجز ذلك، لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قرّاء الأمصار دون من شذّ بقراءته عنهم "(1).

   وأكثر المفسّرين ذكروا القراءتين، لكنّهم اختلفوا في توجيه معنى القراءة الأولى ( قراءة الكسر )، فذهبت طائفة ـ منهم: ابن خالويه(3)، والكرمانيّ(4)، والبغويّ(5)، وابن الجوزيّ(6)، والقرطبيّ(7)، وهو الذي ذكره الشيخ ـ إلى أنّ ( إنْ ) بمعنى ( ما ). واللام لام الجحود. والمعنى: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه. وبعضهم فسّر الجبال بأمر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ودين الإسلام، لثبوته كثبوت الجبال الرواسي. وفي ذلك تحقير لمكرهم.

   واحتجّوا بقراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: { وما كان        مكرهم.. }(1).

   وذهبت طائفة ـ منهم: النحّاس(2)، والزمخشريّ(3)، وابن عطيّة(4)، وأبو حيّان(5) ـ إلى أنّ ( إنْ ) هي المخفّفة من الثقيلة، واللام لام كي. والمعنى: وإن كان مكرهم معدّاً لتزول منه الجبال، ولتذهب به عظام الأمور. 

   وقال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " ( إنْ ) بمعنى ( لو )، أي: ولو كان مكرهم لتزول منه الجبال لم يبلغوا هذا، ولن يقدروا على الإسلام، وقد شاء الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يظهره على الدين كلّه ". 

   قال: وهذا معروف في كلام العرب، كما يقال: لو بلغت أسباب السماء. وهو لا يبلغها. فمثله هذا ". وهو في معنى ما قبله.

   وحجّتهم: أنّ حمل المعنى على النفي يعارض قراءة الفتح التي فيها إثبات عِظَم كيدهم ومكرهم.

   قال أبو حيّان ـ بعد أن ذكر تخريج الزمخشريّ وابن عطيّة ـ: " وعلى هذا التخريج تتّفق معاني القراءات، أو تتقارب. وعلى تخريج النفي تتعارض ".

   وهذا التوجيه هو الأليق بمعنى الآية، وذلك لوجهين: 

· أحدهما: موافقته لمعنى القراءة الثانية ( قراءة الفتح ). بخلاف التوجيه الأوّل، فإنّه معارض لها. واتّحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1).
· الثاني: أنّه لا يحتاج إلى تأويل. بخلاف التوجيه الأوّل، فلا بدّ فيه من تأويل الجبال إلى أمر محمّد، أو دين الإسلام ونحو ذلك، وإلا لم يكن لذكر الجبال من معنى. وما لا يحتاج إلى تأويل أولى ممّا يحتاج إلى تأويل.
   وأمّا إنكار الطبريّ ـ رحمه الله ـ لقراءة الفتح، فلا وجه له لوجهين:

· أحدهما: ثبوت هذه القراءة، فهي من القراءات السبع المتواترة.
· الثاني: صحّة معناها، إذ المعنى: وإن كان مكرهم لشدّته وعظمه لتكاد تزول منه الجبال الرواسي. ويؤيّد ذلك قراءة عمر وعليّ وغيرهما: { وإن        كاد مكرهم.. } بالدال(2). وهذه القراءة وإن كانت تخالف رسم المصحف؛ إلا إنّها قراءة تفسيريّة، توضّح المعنى وتبيّنه.
  قال الزجّاج ـ رحمه الله ـ: " ( وإن كان مكرهم لتزول ) معنى حسن، المعنى: وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال، فإنّ الله ينصر دينه، ومكرهم عنده لا يخفى "(3).

سورة الحِجر

146 ـ قوله تعالى: { قال هذا صرطٌ علي   َّ         مستقيم }[الحجر: 41].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية قول مجاهد ـ رحمه الله ـ، وهو أنّ الحقّ يرجع إليه، وعليه طريقه.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر أقوال بعض المفسّرين: " قلت: القول الصواب هو قول أئمّة السلف؛ قول مجاهد ونحوه. فإنّهم أعلم بمعاني القرآن، لا سيّما مجاهد، فإنّه قال: عرضت المصحف على ابن عبّاس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كلّ آية، وأسأله عنها. وقال الثوريّ: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والأئمّة كالشافعيّ، وأحمد، والبخاريّ ونحوهم، يعتمدون على تفسيره. والبخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه.. وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه، رواه الناس، كابن أبي حاتم وغيره.. عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { هذا صرط عليّ        مستقيم }: الحقّ يرجع إلى الله، وعليه طريقه، لا يعرج على شيء "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل أقوال المفسّرين في معنى هذه الآية أربعة: 

· أحدها: قول مجاهد الآنف الذكر، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثاني: أنّ ذلك خارج مخرج الوعيد، والمعنى: هذا طريق عليّ جوازه، لأنّي بالمرصاد أجازي كلاً بعمله، فهو كقوله تعالى: { إنّ           ربّك لبالمرصاد }[الفجر: 14]، وبه قال الكسائي ـ رحمه الله ـ.
· الثالث: أنّ هذا طريق حقّ عليّ أن أراعيه، وهو ألا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتّباعك منهم لغوايته. 
· الرابع: أنّ هذا صراط عليّ استقامته. وبه قال الأخفش. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن الجوزيّ(1)، وأبا حيّان(2).

   واختار القول الثاني ـ وهو أنّ ذلك خارج مخرج الوعيد ـ: الطبريّ(3)، والواحديّ(4)، وابن عطيّة(5).

   واختار القول الثالث: الزمخشريّ(6). وتبعه البيضاويّ(7)، والنسفيّ(8).

   ولم أر من اختار القول الرابع.

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال أو بعضها دون اختيار أو ترجيح(9).

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ القول الثاني أضعف الأقوال، وذلك من وجوه عدّة:

· أحدها: أنّه قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير، لا في هذه الآية ولا في نظيرها. وإنّما قاله الكسائيّ لمّا أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف، ودلّ عليه السياق والنظائر.
· الثاني: أنّ كلام العرب لا يدلّ على هذا القول، فإنّ الرجل وإن كان يقول لمن يتهدّده ويتوعّده: ( عليّ طريقك )؛ فإنّه لا يقول: إنّ طريقك مستقيم.
· الثالث: أنّ الوعيد إنّما يكون للمسيء، لا يكون للمخلصين. فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى غاوٍ ومخلص، وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟. هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدلّ على الله. وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة.
· الرابع: أنّه إنّما يقول لغيره في التهديد: ( طريقك عليّ ) من لا يقدر عليه في الحال، لكن ذاك يمرّ بنفسه عليه وهو متمكّن منه، كما كان أهل المدينة يتوعّدون أهل مكّة بأنّ طريقكم علينا، لمّا هدّدوهم بأنّكم آويتم محمّداً وأصحابه.. ومثل هذا المعنى لا يقال في حقّ الله تعالى، فإنّ الله قادر على العباد حيث كانوا.. وإذا كانت العرب تقول ما ذكره: ( طريقك في هذا الأمر على فلان ) أي: إليه يصير أمرك، فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف(1).
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه. 
   وأمّا الأقوال الأخرى، فالقول الثاني أجاب عنه الشيخ بما يشفي ويكفي.

   وأمّا القول الثالث الذي اختاره الزمخشريّ ومن تبعه، فهو ضعيف لأنّه لو كان المعنى ما ذكروه، لقال: هذا صراط عليّ استقامته، ونحو ذلك. فلمّا قال: ( مستقيم ) دلّ على أنّ المراد ما ذكره مجاهد وغيره، أنّ طريق الحقّ على الله، أي: إليه. لا يعرج على شيء.

   وبمثل هذا يجاب عن القول الرابع.

    والله تعالى أعلم.

147 ـ قوله تعالى: { إنّ          عبادي          ليس لك عليهم سلطـن            إلا من       

اتّبعك من           الغاوين           }[الحجر: 42].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، وذكر أنّه قول أكثر المفسّرين.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الآية: " وهذا استثناء منقطع في أصحّ القولين ".

   واحتجّ بقوله تعالى في الآية الأخرى: { إنّ         عبادي         ليس لك عليهم سلطــن           وكفى           بربّك وكيلاً }[الإسراء: 65]، فلم يستثن منهم أحداً. وقوله تعالى: { إنّه ليس له سلطــن         على       الذين

ءامنوا وعلى          ربّهم يتوكّلون           * إنّما سلطانه على         الذين           يتولونه والذين          هم به مشركون          } [النحل: 99، 100](1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة(2):

· أحدها: أنّ الإضافة في ( عبادي ) للعهد، والاستثناء منقطع. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّ الاستثناء منقطع على تقدير إرادة الجنس، ويكون الكلام تكذيباً لإبليس فيما أوهم أنّ له سلطاناً على من ليس بمخلص من العباد، فإنّ منتهى قدرته أنّ يغرّهم، ولا يقدر على جبرهم على اتّباعه، كما قال: { وما كان           لي      عليكم من     سلطــن            إلا أن          دعوتكم فاستجبتم لي         .. }[إبراهيم: 22].
· الثالث: أنّ المراد بالعباد: العموم، والاستثناء متّصل. والكلام كالتقرير لقوله: { إلا عبادك منهم المخلصين }. 
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: ابن عطيّة(1)، وأبا حيّان(2). 

   واختار القول الثاني: الطبريّ(3)، وابن الجوزيّ(4). 

   واختار القول الثالث: الزمخشريّ(5)، والقرطبيّ(6)، والنسفيّ(7).

   والراجح: القول الثاني، وهو إرادة الجنس. وذلك لوجهين: 

· أحدهما: أنّه لو أراد العهد لكان تكراراً لا معنى له، فإنّ الشيطان قد أقرّ بأنّه غير قادر على إغواء المخلصين من عباد الله، فلا حاجة إلى تقرير ذلك.
· الثاني: الآية التي احتجّ بها الشيخ، وهي قوله تعالى: { إنّ         عبادي          ليس لك عليهم سلطــن           وكفى           بربّك وكيلاً }. وهي حجّة عليه، لأنّ سياق الآيات قبلها ليس فيه ما يدلّ على أنّ المراد عباد الله المؤمنين، بل ظاهره إرادة الجنس، فإنّه قال: { وإذ قلنا للملــئكة  اسجدوا  لآدم  فسجدوا إلا  إبليس قال  ءأسجد لمن           خلقت طيناً  *  قال  أرءيتك  هذا  الذي          كرّمت عليّ          لئن          أخّرتنِ           إلى           يوم القيــمة لأحتنكن ّ          ذرّيته  إلا  قليلاً  *  قال اذهب فمن          تبعك منهم فإنّ           جهنّم جزاؤكم جزاءً موفوراً * واستفزز من     استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في           الأمو ل والأولـد وعدهم وما يعدهم الشيطــن      إلا غروراً *  إنّ          عبادي          ليس لك عليهم سلطــن         .. }[الإسراء: 61-65].

· وأمّا قوله في الآية الأخرى: { إنّه ليس له سلطــن          على         الذين         ءامنوا وعلى          ربّهم يتوكّلون          .. }، فقد جاء بيان معنى سلطانه في الآية التي استدلّ بها أصحاب الثاني، وهي قوله تعالى: { وما  كان            لي         عليكم من          سلطــن            إلا  أن            دعوتكم    فاستجبتم لي         .. }. 
والله تعالى أعلم.

148 ـ قوله تعالى: { إنّ           في           ذلك لآيـت للمتوسّمين }[الحجر: 77].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى المتوسّمين أقوال السلف، ثمّ اختار عموم المعنى في جميع هذه الأقوال.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكره للآية: " والمتوسّم: المستدلّ بالسمة والسيما، وهي العلامة. قال تعالى: { ولو نشاء لأرينــكهم فلعرفتهم بسيمــهم ولتعرفنّهم في         لحن         القول.. }[محمد: 30]، فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها، لكنّ هذا يكون إذا تكلّموا. وأمّا معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله‘ فإنّ ذلك أخفى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسّنه، عن أبي سعيد، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " اتّقوا فراسة المؤمن، فإنّه ينظر بنور الله "، ثمّ قرأ قوله: { إنّ           في          ذلك لآيــت للمتوسّمين }(1). قال مجاهد وابن قتيبة: يقال توسمت في فلان الخير أي تبيّنته, وقال الزجّاج: المتوسّمون في اللغة: النظّار المتثبّتون(2) في نظرهم حتّى يعرفوا حقيقة سمة الشيء. يقال: توسّمت في فلان كذا، أي عرفت.. وقال الضحّاك: الناظرون. وقال ابن زيد: المنتقدون. وقال قتادة: المعتبرون. وكلّ هذا صحيح، فإنّ المتوسّم يجمع ذلك كلّه "(3).  

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: ابن عطيّة(1)، والقرطبيّ(2). 

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر بعض هذه الأقوال، فذكروا التفرّس، والاعتبار، والتفكّر. وبعضهم ذكر الأقوال ولم يصرّح بما صرّح به الشيخ من شمول المعنى لجميعها(3).

   وما اختاره الشيخ هو الصحيح، ويكون اختلاف الأقوال في الآية من اختلاف التنوّع، والله تعالى أعلم.

149 ـ قوله تعالى: { الذين       جعلوا القرءان           عضين }[ الحجر: 91].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الذين جعلوا القرآن عضين هم: " الذين عضهوه، فقالوا: سحر، وشعر، وكهانة، ونحو ذلك ". وذكر أنّ هذا هو قول كثير من السلف(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة(2):

· أحدها: القول الذي ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو مرويّ عن مجاهد، وعطاء، وقتادة.
· الثاني: أنّ المراد: جزّؤوه، فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وبه قال سعيد بن جبير. 
· الثالث: أنّه مأخوذ من العَضَهِ، والعَضَهُ بلسان قريش: السحر. فيكون المعنى: جعلوه سحراً. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. وبه قال عكرمة.

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(3)، والواحديّ(4)، وابن عطيّة(5)، وابن الجوزيّ(6)، والزركشيّ(7)، وأبا حيّان(8).

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله ـ تعالى ذكره ـ أمر نبيّه أن يُعْلم قوماً عضهوا القرآن، أنّه لهم نذير من عقوبة تنـزل بهم بعضههم إيّاه، مثل ما أنزل بالمقتسمين. وكان عضههم إيّاه: قذفهموه بالباطل، وقيلهم إنّه شعر وسحر وما أشبه ذلك. وإنّما قلنا إنّ ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده، وذلك قوله: { إنّا كفينـك المستهزءين           }[الحجر: 95] على صحّة ما قلنا، وأنّه إنّما عنى بقوله: { الذين           جعلوا القرءان      عضين } مشركي قومه، وإذ كان ذلك كذلك؛ فمعلوم أنّه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، بل إنّما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إمّا مؤمن بجميعه، وإمّا كافر بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك؛ فالصحيح من القول في معنى قوله: { الذين          جعلوا القرءان      عضين } قول الذين زعموا أنّهم عضهوه فقال بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو كهانة، وما أشبه ذلك من القول. أو عضّوه ففرّقوه بنحو ذلك من القول. وإذ كان ذلك معناه؛ احتمل قول ( عضين ) أن يكون جمع عِضة. واحتمل أن يكون جمع عُضو. لأنّ معنى التعضيه التفريق، كما تُعضّى الجزور والشاة، فتُفرّق أعضاء. والعَضْه: البَهْت، ورميه بالباطل من القول، فهما متقاربان في المعنى "(1).

   واختار القول الثاني ـ وهو الإيمان ببعض، والكفر ببعض ـ: البغويّ(2)، والزمخشريّ(3).

   واستدلّوا بحديث ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سأل رجل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: أرأيت قول الله ـ عزّ وجلّ ـ { كما أنزلنا على        المقتسمين }، من (المقتسمين)؟ قال: " اليهود والنصارى ". قال: { الذين           جعلوا القرءان      عضين } ما 

عضين؟. قال: " آمنوا ببعض، وكفروا ببعض "(1).

   واختار القول الثالث ـ أنّه السحر ـ: الفرّاء(2)، والكرمانيّ(3). وهو مرويّ عن عكرمة، وكان يقول: العَضْه: السحر بلسان قريش. تقول للساحرة: إنّها العاضهة(4).

   والراجح: أنّ الآية محتملة لجميع هذه الأقوال، بناء على معنى المقتسمين في الآية التي قبلها. فمن قال إنّ المقتسمين هم أهل الكتاب؛ قال إنّ المعنى أنّهم جزّؤوه، فجعلوه أعضاء، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

   ومن قال إنّهم مشركو مكّة؛ قال إنّهم عضهوه، فقالوا سحر، وشعر، وكهانة. 

   والآية محتملة للقولين ـ والقول الثالث داخل في الثاني ـ. 

   ومّما يدلّ على ذلك: أنّ الله ـ جلّ شأنه ـ افتتح السورة بذكر الذين كفروا: { ربما يودّ الذين          كفروا لو كانوا مسلمين }. وهذا اللفظ شامل لأهل الكتاب والمشركين، كما قـال تعالى: { ما  يودّ  الذين            كفروا  من            أهل   الكتــب  ولا  المشركين أن            ينـزّل  عليكم  من             خير من            ربّكم.. }[البقرة: 105].

   وقد ألمح الشيخ إلى ذلك في موضع آخر(5)، والله تعالى أعلم.

150 ـ قوله تعالى: { واعبد ربّك حتّى           يأتيك اليقين }[ الحجر: 99].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ المراد باليقين في هذه الآية: الموت. وأنكر قول من قال إنّ المراد به: حصول المعرفة المسقط للعبادة، بل ذكر إجماع المسلمين على خطأ هذا المعنى.

   قال ـ رحمه الله ـ في معرض حديثه عن الملاحدة الباطنيّة: " ودخل في ذلك طائفة من ضلاّل المتصوفة؛ ظنّوا أنّ غاية العبادات حصول المعرفة، فإذا حصلت سقطت العبادات. وقد يحتجّ بعضهم بقوله: { واعبد ربّك حتّى       يأتيك اليقين }، ويزعمون أنّ اليقين هو المعرفة. وهذا خطأ بإجماع المسلمين ـ أهل التفسير وغيرهم ـ، فإنّ المسلمين متّفقون على أنّ وجوب العبادات ـ كالصلوات الخمس ونحوها، وتحريم المحرّمات كالفواحش والمظالم ـ لا يزال واجباً على كلّ أحد ما دام عقله حاضراً، ولو بلغ ما بلغ ".

   إلى أن قال: " فمن تأوّل قوله تعالى: { واعبد ربّك حتّى      يأتيك اليقين } على سقوط العبادة بحصول المعرفة، فإنّه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمراد بالآية: اعبد ربّك حتّى تموت كما قال الحسن البصريّ: ( لم يجعل الله لعباده أجلاً دون الموت ). وقرأ الآية. 

   واليقين هو ما يعانيه الميّت، فيوقن به، كما قال تعالى عن أهل النار: { وكنّا نكذّب بيوم الدين         

 *  حتّى         أتــنا اليقين }[المدّثّر: 46، 47]، وفي الصحيح أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال لمّا مات عثمان بن مظعون ـ رضي الله عنه ـ: ( أمّا عثمان فقد جاءه اليقين من ربّه)(1) "(2).  

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة:

   القولان اللذان ذكرهما الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   والقول الثالث أنّ المراد باليقين: النصر على الكافرين الذي وُعده ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

   أمّا القول الأوّل ـ وهو الذي اختاره الشيخ ـ فقد أجمع المفسّرون على ذكره وترجيحه(1). ثمّ تباينوا بعد ذلك:

· فمنهم من اقتصر على ذكره كالطبريّ(2)، والنحّاس(3) والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، والزمخشريّ(6)، وابن العربيّ(7)، وابن الجوزيّ(8)، والبيضاويّ(9)، والنسفيّ(10).

· ومنهم من أضاف إليه القول الثالث، إمّا على سبيل الإقرار كابن عطيّة(11) ، وأبي حيّان(12). وإمّا على سبيل التضعيف والإنكار كالقرطبيّ(13)، والكرمانيّ(14).
· ومنهم من ذكر معه القول الثاني مشنّعاً له ومنكراً كابن كثير ، فإنّه قال: " ويستدلّ  بها [ أي الآية ] على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أنّ المراد باليقين: المعرفة. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة، سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل، فإنّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحقّ من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنّما المراد باليقين هنا: الموت كما قدّمناه "(1).
· وانفرد البقاعيّ ـ رحمه الله ـ بذكر قول غريب ـ مع القول الأوّل ـ، فإنّه قال: " { حتّى       يأتيك اليقين }: بما يشرح صدرك من الموت، أو ما يوعدون به من الساعة أو غيرها، ممّا يودّ الذين كفروا معه لو كانوا مسلمين "(2).
· كما انفرد ابن عاشور ـ رحمه الله ـ من المتأخّرين باختيار القول الثالث مقتصراً عليه، مخالفاً بذلك إجماع المفسّرين(3).
   والراجح: ما أجمع على ذكره المفسّرون ـ سوى من شذّ ـ(4)، وهو الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ لدلالة الكتاب والسنّة عليه.

   أمّا القول الثالث الذي اختاره ابن عاشور، وذكره بعض المفسّرين مع القول الأوّل؛ فهو في غاية الضعف لوجوه: 

· أحدها: أنّه لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة.
· الثاني: فساد المعنى، لأنّه يقتضي أن تكون العبادة مغيّاة بنصره ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الكافرين، وإن طالت به الحياة بعد ذلك، وهو معنى غير صحيح.
· الثالث: أنّ سيرته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ العمليّة تدلّ على بطلان هذا القول، فقد جاءه النصر الموعود على الأعداء، فما زاده ذلك إلا اجتهاداً في العبادة، شكراً لله ـ عزّ وجلّ ـ، وهذا هو اللائق به عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: " أفلا أكون عبداً شكوراً "(1). 
· الرابع: أنّه معارض لقوله تعالى: { إذا جاء نصر الله والفتح  * ورأيت الناس يدخلون            في         
 دين         الله أفواجاً * فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان           توّاباً }[النصر: 1-3].
   أمّا ما ذكره البقاعيّ ـ إضافة إلى القول الأوّل ـ فهو في غاية الغرابة، وسياق الآية يأباه كلّ الإباء. 

سورة النّحل 

151 ـ قوله تعالى: { وعلى          الله قصدُ السبيل ومنها جائر..}[النحـل: 9].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( على ) في هذه الآية بمعنى: ( إلى )، والمعنى: إليه تنتهي السبيل العادلة، والسبيل اسم جنس، خلافاً لمن قال: للعهد.

   قال ـ رحمه الله ـ: " { وعلى         الله قصد السبيل } أي: السبيل القصد. وهو السبيل العدل. أي: إليه تنتهي السبيل العادلة، كما قال تعالى: { إنّ         علينا للهدى         }[الليل: 12]، أي الهدى إلينا. هذا أصحّ الأقوال في الآيتين "(1).

   وقال في موضع آخر: " فإنّ السبيل القصد هي السبيل العادلة. أي: عليه السبيل القصد. والسبيل اسم جنس، ولهذا قال: { ومنها جائر }، أي: عليه القصد من السبيل. ومن السبيل جائر. فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى الجنس، أي: القصد من السبيل، كما تقول: (ثوب خزّ ). ولهذا قال: { ومنها جائر } "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية قولان(3): 

· أحدهما: الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو أنّ السبيل العادلة تنتهي إليه. وهو مرويّ عن مجاهد.
· الثاني: أنّ على الله بيان طريق الهدى من الضلالة. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وقتادة، والضحّاك.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الفرّاء(1)، والواحديّ(2).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(3)، والزجّاج(4)، والبغويّ(5)، والزمخشريّ(6)، وابن الجوزيّ(7)، والعكبريّ(8)، والقرطبيّ(9).

   وحجّتهم:

1. أنّه قال: ( علينا ) بحرف الاستعلاء، ولم يقل: ( إلينا ). والمعروف أن يقال لمن يشار إليه: ( هذه الطريق إلى فلان ). ولمن يمرّ بـه ويجتاز عليه أن يقول: ( طريقنا على فلان ).
2. أنّ الألف واللام في السبيل للعهد ـ وهي سبيل الشرع ـ، وليست للجنس، ولو كانت للجنس لم يكن منها جائر(10). 
   وقد أجاب الشيخ عن الأوّل بأنّ " الكلام تضمّن معنى ( الدلالة )، إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة، فإنّ الجزاء يعمّ الخلق كلّهم، بل المقصود: بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ـ ما الذي يدلّ على ذلك؟، فكأنّه قيل: الصراط المستقيم يدلّ على الله: على عبادته وطاعته. وذلك يبيّن أنّ من لغة العرب أنّهم يقولون: ( هذه الطريق على فلان ) إذا كانت تدلّ عليه، وكان هو الغاية المقصود بها. وهذا غير كونها عليه بمعنى أنّ صاحبها يمرّ عليه.. فالمقصود بالسبيل هو الذي يدلّ ويوقع عليه، كما يقال: إن سلكت هذه السبيل، وقعت على المقصود. ونحو ذلك، وكما يقال: ( على الخبير سقطت )(1)، فإنّ الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة، فالسالك يقع عليها، ويرمي نفسه عليها. وأيضاً فسالك طريق الله متوكّل عليه، فلا بدّ له من عبادته، ومن التوكّل عليه، فإذا قيل: ( عليه الطريق المستقيم )، تضمّن أنّ سالكه عليه يتوكّل، وعليه تدلّه الطريق، وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط، لا يعدل عن ذلك. إلى نحو ذلك من المعاني التي يدلّ عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. وهو ـ سبحانه ـ قد أخبر أنّه على صراط مستقيم، فعليه الصراط المستقيم، وهو على صراط مستقيم، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً "(2).

   وأجاب عن الثاني بأنّ قولهم " إنّ قوله ( قصد السبيل ) هي سبيل الشرع، وهي سبيل الهدى والصراط المستقيم. وأنّها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر ـ هو أحد الوجهين في دلالة الآية، وهو مرجوح. والصحيح الوجه الآخر، أنّ السبيل اسم جنس. ولكن الذي على الله هو القصد منها، وهي سبيل واحد، ولمّا كان جنساً قال: ( ومنها جائر ). والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلّف. 

   وقولهم: لو كان للجنس لم يكن منها جائر. ليس كذلك، فإنّها ليست كلّها عليه، بل إنّما عليه القصد منها، وهي سبيل الهدى. والجائر ليس من القصد. وكأنّهم ظنّوا إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كلّ سبيل. وليس كذلك، بل إنّما عليه سبيل واحدة، وهي الصراط المستقيم، هي التي تدلّ عليه. وسائرها سبل الشيطان، كما قال: { وأنّ        هذا صرطي   مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن         سبيله }[الأنعام: 153] "(1).

   وهذا القول الذي رجّحه الشيخ هو الأرجح في معنى الآية، لوجوه:

· أحدها: أنّه موافق لآية الأنعام: { وأنّ         هذا صرطي       مستقيماً فاتّبعوه.. }.
· الثاني: أنّه الموافق للسنّة، فقد صحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " القصد، القصد، تبلغوا "(2).  أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل، الموصل إلى الله ـ عـزّ وجلّ ـ(3).
· الثالث: دلالة السياق؛ فإنّ المعنى لو كان كما ذكروا: بيان طريق الهدى من الضلالة، لكان قوله ( ومنها جائر ) تكراراً لا محلّ له. 
   قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين: " وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق، لأنّه تعالى أخبر أنّ ثمّ طرقاً تسلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحقّ، وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة. والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: { ومنها جائر }، أي: خائر مائل زائغ عن الحقّ "(4).

152 ـ قوله تعالى: { وعلـــمــت وبالنجم هم يهتدون          }[النحل: 16].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالعلامات كلّ ما سبق في الآية التي قبلها من الرواسي والأنهار والسبل. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقد قيل في قوله: { وعلـمـت وبالنجم } أنّ العلامات هي النجوم، منها ما يكون علامة لا يهتدى به، ومنها ما يهتدى به. وقول الأكثرين أصحّ، فإنّ العلامات كلّها يهتدى بها، ولأنّه قد قال: { وألقى           في          الأرض روسي         أن           تميد بكم وأنهـراً  وسبلاً لعلّكم تهتدون           * وعلـمــات.. }، وهذا كلّه ممّا ألقاه في الأرض، وهو منصوب بألقى أو بفعل من جنسه كما قال بعضهم، أي: وجعل في الأرض أنهاراً. لأنّ الإلقاء من جنس الجعل. وبسط ما في هذا من إعراب ومعان له مقام آخر. والمقصود هنا: ذكر العلامات. والعلامات يدخل فيها ما تقدّم من الرواسي والسبل، فإنّ كونها رواسي وسبلاً يسلكها الناس، غير كونها علامات. والعطف قد يكون لتغاير الصفات، مع اتّحاد الذات، كقوله: {الذي       خلق فسوّى        

 * والذي          قدّر فهدى         }[الأعلى: 2، 3] وأمثاله، فكيف إذا كانت العلامات تتناول هذا وغيره "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة(2):

· أحدها: العموم في كلّ ما ذكر في الآية التي قبلها وغيره ممّا يهتدى به في النهار. وهو الذي اختاره الشيخ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثاني: أنّها النجوم خاصّة. وهو المرويّ عن مجاهد، وقتادة.
· الثالث: أنّها الجبال خاصّة. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3)، وابن الجوزيّ(4)، والبيضاويّ(5)، والنسفيّ(6).

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الأقوال: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنّ الله ـ تعالى ذكره ـ عدّد على عباده من نعمه أنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في مساكنهم وطرقهم التي يسيرونها، ولم يخصّص بذلك بعض العلامات دون بعض، فكلّ علامة استدلّ بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم، فداخل في قوله ( وعلامات ) ".

   واختار القول الثاني: ابن العربيّ، ولم يذكر غيره(7).

   واختار القول الثالث: الواحديّ(8)، والكرمانيّ(9) وجعل الثاني من الغريب.

   والراجح هو الأوّل، وهو القول بالعموم، لما ذكره الطبريّ ـ رحمه الله ـ من الإطلاق في اللفظ، وعدم تخصيص بعض العلامات دون بعض. ومن القواعد المقرّرة في التفسير أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيّداً أو مطلقاً؛ فإنّه يحمل على إطلاقه(10).

153 ـ قوله تعالى {.. وجعل لكم سربيل تقيكم الحرّ وسربيل تقيكم بأسكم .. } [النحل: 81].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية ليس فيها حذف كما ذكر بعض المفسّرين حيث قالوا إنّ الله إنّما لم يذكر ما يقي من البرد للعلم به مع أنّه مراد في الآية. ويرى الشيخ أنّ ما يقي من البرد قد تقدّم ذكره في أوّل السورة عند ذكر النعم الضروريّة كما في قوله: {..  لكم فيها دفء }[النحل: 5].

   قال ـ رحمه الله ـ: " ولم يذكر هنا ما يقي من البرد، لأنّه قد ذكره في أوّل السورة، وذلك في أصول النعم، لأنّ البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء. بخلاف الحرّ، فإنّه أذى، لكنّه لا يقتل كما يقتل البرد. فإنّ الحرّ قد يتّقى بالظلال واللباس وغيرهما، وأهله أيضاً لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد، بل أدنى وقاية تكفيهم. وهم في الليل وطرفي النهار لا يتأذّون به تأذّياً كثيراً، بل لا يحتاجون إليه أحياناً حاجة قويّة، فجمع بينهما في قوله: {.. سربيل تقيكم الحرّ وسربيل تقيكم بأسكم ..}. ولا حذف في اللفظ، ولا قصور في المعنى كما يظنّه بعض من لم يحسن حقائق معاني القرآن، بل لفظه أتمّ لفظ، ومعناه أكمل معنى "(1).

   وقال في موضع آخر ـ بعد أن ذكر القول الثاني ـ: " وأحسن من هذا أنّه قد تقدّم ذكر وقاية البرد في أوّل السورة بقوله: { والأنعـم خلقها لكم فيها دفء ومنـفع ومنها تأكلون          }، فيقال: لِمَ فرّق هذا ؟! فيقال ـ والله أعلم ـ: المذكور في أوّل السورة النعم الضروريّة التي لا يقومون بدونها من الأكل، وشرب الماء القراح، ودفع البرد، والركوب الذي لا بدّ منه في النقلة. وفي آخرها ذكر كمال النعم من الأشربة الطيّبة، والسكون في البيوت، وبيوت الأدم، والاستظلال بالظلال، ودفع الحرّ والبأس بالسرابيل. فإنّ هذا يُستغنى عنه في الجملة. ففي الأوّل: الأصول. وفي الآخر: الكمال. ولهذا قال: { كذلك يتمّ نعمته عليكم لعلّكم تسلمون          } [النحل: 81] "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة:

· أحدها: الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ. وهو أنّه قد تقدّم ذكر ما يقي من البرد بما يغني عن إعادته.
· الثاني: أنّهم كانوا أصحاب حرّ، فاقتصر على ذكر ما يقيهم من الحرّ. 
· الثالث: أنّه إنّما ذكر الحرّ ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. ومثل هذا موجود في كلام العرب.

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزركشيّ ـ رحمه الله ـ(2).

   واختار الثاني: الطبريّ ـ رحمه الله ـ(3).

   واختار الثالث: الواحديّ(4)، والكرمانيّ(5)، وابن العربيّ(6). 

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر القولين الأخيرين دون اختيار(7).

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه للوجه الذي ذكره.

   ويجاب عن القول الثاني من وجهين: 

· أحدها: أنّ القرآن خطاب لجميع الناس، وليس خاصّاً بمن نزل عليهم القرآن وهم العرب. ويدلّ لذلك قوله في أوّل السورة بعد امتنانه عليهم بخلق ما يركبون من الأنعام: { ويخلق ما لا تعلمون          }[النحل: 8]، إشارة إلى ما استجدّ وما سيستجدّ من وسائل الركوب الحديثة(1).
· الثاني: أنّهم وإن كانوا أهل حرّ، فليس الحرّ عليهم طوال العام، فإنّ للشتاء منهم نصيباً يحتاجون معه إلى وقاية. ولهذا كان بعض العرب يقولون: ( البرد بؤس، والحرّ أذى )(2). 
   وكذلك القول الثالث يجاب عنه من وجهين: 

· أحدهما: أنّ البرد قد تقدّم ذكر ما يقي منه في أوّل السورة كما قرّر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فأغنى ذلك عن إعادته.
· الثاني: أنّ التقدير لو كان ( وسرابيل تقيكم الحرّ والبرد ) لاقتضى أن يكون ما يقي من الحرّ يقي من البرد، وهذا خلاف المعروف، فإنّ وقاية الحرّ إنّما تكون برقيق الثياب وخفيفها، بخلاف وقاية البرد فإنّها تكون بضدّ ذلك(3). والله تعالى أعلم.
سورة الإسراء

154 ـ قوله تعالى: { قل لو كان           معه ءالهة كما يقولون            إذاً لابتغوا إلى         

ذي        العرش سبيلاً }[الإسراء: 42].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: {.. إذاً  لابتغوا  إلى           ذي         العرش سبيلاً } قولين:

· أحدهما: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً بالعبادة له والتقرّب إليه، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟!.
· الثاني: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه بالممانعة والمغالبة.
   ثمّ ذكر أنّ الأوّل هو أصحّ القولين في معنى الآية(1).

   قال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ: " قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أنّ المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرّب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه ؟!، وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيداً له. قال(2): ويدلّ على هذا وجوه:

· منها: قوله تعالى: { أولئك الذين           يدعون           يبتغون            إلى           ربّهم  الوسيلة  أيّهم  أقرب  ويرجون            رحمته ويخافون         عذابه ..}[الإسراء: 57]، هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي، كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني ؟!.
· الثاني: أنّه ـ سبحانه ـ لم يقل: لابتغوا على ذي العرش سبيلاً، بل قال: لابتغوا إليه سبيلاً، وهذا اللفظ إنّما يستعمل في التقريب كقوله تعـالى: {.. اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة }[المائدة: 35]. وأمّا في المغالبة؛ فإنّما يستعمل بعلى كقوله: {.. فإن       أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ          سبيلاً }[النساء: 34].

· الثالث: أنّهم لم يقولوا إنّ آلهتهم تغالبه، وتطلب العلوّ عليه. وهو ـ سبحانه ـ قد قال: { قل لو كان         معه ءالهة كما يقولون          ..}، وهم إنّما كانوا يقولون إنّ آلهتهم تبتغي التقرّب إليه، وتقرّبهم زلفى إليه. فقال: لو كان الأمر كما تقولون، لكانت تلك الآلهة عبيداً له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه ؟! "(1). 

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية: القولان اللذان ذكرهما الشيخ.

   فالأوّل ـ وهو الذي اختاره الشيخ ـ مرويّ عن قتادة ـ رحمه الله ـ(2).

   والثاني مرويّ عن سعيد بن جبير، والحسن(3).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(4)، وابن الجوزيّ(5).

   واختار القول الثاني: الواحديّ(6)، والبغويّ(7). 

   واقتصر أكثر المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار(1).

   والراجح هو القول الثاني،كما يدلّ لذلك قوله تعالى: { ما اتّخذ الله من           ولد وما كان         معه من       إله إذاً لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على      بعض سبحــن       الله عمّا يصفون          }[المؤمنون: 91]. 

   ووجه الشبه بين الآيتين ظاهر من ثلاثة أوجه: 

· أحدها: تنكير ( إله ) و ( آلهة )، وهو يفيد العموم. 
· الثاني: مجيء ( إذاً ) في الآيتين.
· الثالث: التعقيب على ذلك بتسبيح الله وتنـزيهه.
   وأمّا ما ذكره ابن القيّم من أوجه الاستدلال، فيجاب عنه بما يلي:

1. قوله تعالى: {.. أولئك الذين            يدعون           يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة.. }[الإسراء: 57] مخصوص بما دلّ عليه سبب النـزول، ففي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى: {.. أولئك الذين           يدعون           يبتغون            إلى          ربّهم الوسيلة} قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجنّ، فأسلم النفر من الجنّ، واستمسك الإنس بعبادتهم، فنـزلت: { أولئك الذين      يدعون      يبتغون           إلى          ربّهم الوسيلة }(2). فهذا التخصيص ينافي العموم في قوله: { قل  لو  كان            معه ء الهة  كما يقولون           إذاً  لابتغوا إلى         
ذي        العرش سبيلاً } كما سبق التنبيه على ذلك قريباً، فلا يصحّ تفسير الآية بها. 
2. قوله: لو كان المراد المغالبة، لقال: لابتغوا على ذي العرش سبيلاً، ولم يقل: إليه سبيلاً .. غير مسلّم، إذ المقصود: لابتغوا للوصول إليه سبيلاً لمغالبته، فهو مثل قوله تعالى: { ولله على        الناس حجّ البيت من       استطاع إليه سبيلاً }[آل عمران: 97]، أي: الوصول إليه.
   أمّا قوله تعالى: {.. فإن        أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ       سبيلاً }؛ فلا يدلّ على المغالبة من وجهين: 

· أحدهما: أنّه قال: ( فإن أطعنكم )، والطاعة تنافي المغالبة والممانعة.
· الثاني: أنّ قوله: ( عليهنّ سبيلاً ) يفيد القهر والاستعلاء والفوقية، فهو كقوله تعالى: { ولن           يجعل الله للكــفرين         على        المؤمنين سبيلاً }[النساء: 141]، وقوله: { الذين           إذا اكتالوا على        الناس يستوفون          }[المطفّفين: 2].
3. قوله: إنّهم لم يقولوا إنّ آلهتهم تغالبه.. يجاب عنه من وجهين: 
· أحدهما: ليس المراد من الآية إثبات أنّ الآلهة لا تغالبه، بل فيها إثبات بطلان الآلهة المدّعاة، إذ إنّ اتّخاذها آلهة يستلزم ذلك، كما يدلّ عليه العقل والمنطق والحال، وإلا فإنّها لا تستحقّ أن تكون آلهة.
· الثاني: أنّهم كانوا يقولون إنّ آلهتهم تقرّبهم إلى الله زلفى، فهذا يعني أنّها قريبة من الله، وإلا لما اتّخذوها واسطة، فإثبات أنّها تبتغي إلى ذي العرش سبيلاً بعبادته والتقرّب إليه تحصيل حاصل، فهم لم ينكروا ذلك، بل لأجله اتّخذوها آلهة، كما قالوا: { ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى         الله زلفى         }[الزمر: 3].
   فتبيّن من ذلك أنّ المعنى الصحيح هو الثاني، والله تعالى أعلم. 

155 ـ قوله تعالى: { أولئك الذين      يدعون      يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجون           رحمته ويخافون          عذابه.. }[الإسراء: 57].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أقوال السلف في الذين يبتغون إلى ربّهم الوسيلة، من هم؟ فمنهم من قال: عيسى ابن مريم، وعزير، والملائكة. ومنهم من قال: الجنّ. ومنهم من قال: الملائكة.

   ثمّ قال الشيخ رحمه الله ـ: " وهذه الأقوال كلّها حقّ، فإنّ الآية تعمّ كلّ من كان معبوده عابداً لله، سواء كان من الملائكة، أو من الجنّ، أو من البشر. والسلف ـ رضي الله عنهم ـ في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى لفظ الخبز؟، فيريه رغيفاً فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس المراد بذلك تخصيص نوع دون نوع، مع شمول الآية للنوعين. فالآية خطاب لكلّ من دعا من دون الله مدعوّاً، وذلك المدعوّ يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه. وهذا موجود في الملائكة، والجنّ، والإنس ".

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وقد اختار الطبريّ قول من فسّرها بالملائكة، أو بالجنّ، لأنّهم كانوا في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يبتغون إلى ربّهم الوسيلة. بخلاف المسيح، والعزير، فإنّهما لم يكونا موجودين على عهده، فلم يكونا حينئذٍ ممّن يبتغي الوسيلة، إذ ابتغاء الوسيلة: العمل بطاعة الله، والتقرّب إليه بالصالح من الأعمال، فأمّا من كان لا سبيل له إلى العمل، فبم يبتغي إلى ربّه الوسيلة(1). وهذا الذي قاله إن كان صواباً، فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح وعزير وغيرهما من الأموات، من الأنبياء والصالحين، فإنّه إذا كان الحيّ الذي يتقرّب إلى ربّه بالعمل لا يجوز دعاؤه، فدعاء الميّت الذي لا يتقرّب بالعمل أولى أن لا يجوز. وإن كانت الآية تعمّ هذا وهذا، فهي دالّة على ذلك، فدلالتها ثابتة على كلّ تقدير. والصحيح أنّها تعمّ هؤلاء وهؤلاء، وذلك أنّ أولئك كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربّهم الوسيلة، وهو لم يقيّد ذلك بزمن النـزول، بل أطلق، وإذا قال القائل: آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبدون الله ولا يشركون به، عُلم أنّ مراد هذا دينهم. والعرب تقول: مرض حتّى لا يرجونه، وشربت الإبل حتّى يجيء البعير فيقول برأسه كذا. ومنه قراءة من قرأ:{ وزلزلوا حتّى 

يقولُ الرسول.. }[ البقرة: 214](1)، وهذا ماض.. ولهذا تقول النحاة: هذا حكاية حال كقوله: {.. وكلبهم بـسط ذراعيه بالوصيد }[الكهف: 18].

   فإن قيل: المعروف في مثل هذا أن يقال: كانوا يفعلون، كما قال تعالى: { إنّهم كانوا يسـرعون 

في        الخيرت ويدعوننا رغباً ورهباً.. }[الأنبياء: 90].

   قيل: لكن إذا كان في الكلام ما يبيّن المراد، لم يحتج إلى ذلك، لاسيّما إذا ذكر ماض وحاضر عمّهم الخطاب، فهنا يتعيّن حذف كان، لأنّ المقصود الإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين، لا يخبر عنهم بكان، كما تقول: المؤمنون من الأوّلين والآخرين يعبدون الله، لا يشركون به. وإذا أفردت الماضي قلت: المؤمنون كانوا يعبدون الله، لا يشركون به. والآية هنا قصد بها التعميم لكلّ ما يدعى من دون الله . وكلّ من دعا ميّتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجنّ "(2).  

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية أربعة(3):

· أحدها: أنّهم الجنّ. صحّ ذلك عن ابن مسعود(4).
· الثاني: أنّهم الملائكة. وهو مرويّ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
· الثالث: أنّهم عيسى وأمّه ـ عليهما السلام ـ وعزير، والملائكة. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهد بأسانيد ثابتة كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ(1).
· الرابع: كلّ ما سبق إضافة إلى الشمس والقمر والنجوم. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن عطيّة(2)، وابن الجوزيّ(3).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " الذين أُمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يقول لهم في هذه الآية ليسوا عبدة الأصنام، وإنّما هم عبدة من يعقل ".

   واختار القول الأوّل والثاني: الطبريّ ـ رحمه الله ـ، وجعلهما محتملين. وقد ذكر ذلك الشيخ، وأفاض في الجواب عنه كما سبق.

   واختار القول الرابع ـ بإضافة من لا يعقل ـ: البغوي ـ رحمه الله ـ(4).   

   وأرجح هذه الأقوال: القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكره من عموم الآية في كلّ من يدعى من دون الله من العقلاء، من الأنبياء والصالحين، ولا مخصّص لهذا العموم. وما يذكر من الأقوال في تفسير الآية ـ غير ما ذكر من دخول غير العقلاء ـ إنّما هو على سبيل التمثيل.

   وأمّا إضافة من لا يعقل ـ من شمس وقمر ونجوم ـ فلا يظهر له وجه، بل هو مردود لعدم وجود ما يدلّ عليه. والله تعالى أعلم. 

156 ـ قوله تعالى: { واستفزز من       استطعت منهم بصوتك.. }[الإسراء: 64].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ صوت الشيطان في هذه الآية المراد به الغناء وغيره من الأصوات التي يستفزّ بها الشيطان أولياءه.

    قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " واستفزازه إيّاهم بصوته يكون بالغناء ـ كما قال من قال من السلف ـ، وبغيره من الأصوات، كالنياحة وغير ذلك. فإنّ هذه الأصوات كلّها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك، وتوجب حركتها السريعة، واضطرابها، حتّى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة.. "(1).

   وقال في موضع آخر: " وقد فسّر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء، وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزّة لأصحابها عن سبيل الله "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في المراد بصوت الشيطان في هذه الآية قولان(3):

· أحدهما: أنّه كلّ داع دعا إلى معصية الله. قاله ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّه الغناء والمزامير. قاله مجاهد.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3)، والبيضاويّ(4).

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين: " وأولى الأقوال في ذلك بالصحّة أن يقال: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قال لإبليس: واستفزز من ذريّة آدم من استطعت أن تستفزّه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتاً دون صوت، فكلّ صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته. وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله ـ تبارك وتعالى اسمه ـ له: { واستفزز من     استطعت منهم بصوتك } ".

   واختار القول الثاني: النحّاس(5)، والواحديّ(6)، وابن الجوزيّ(7) ولم يذكر غيره. 

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار واحد منهما(8).

   ولا تعارض بين القولين، فالذي يظهر أنّ الذي قال من السلف إنّ المراد: الغناء والمزامير، أراد التمثيل بصوت الشيطان، ولم يرد الحصر. ولأنّ الغناء أكثر ما يصدّ الناس عن سبيل الله، ويستفزّهم إلى معصيته. 

157 ـ قوله تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى        غسق الّيل.. } [الإسراء: 78].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الدلوك في الآية هو الميل، وهو يبدأ بزوال الشمس، وينتهي بغروبها. وأنّ هذا من استعمال اللفظ في حقيقته المتضمنّة للأمرين جميعاً، وليس من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " فُسّر الدلوك بالزوال. وفسّر بالغروب, وليس بقولين، بل اللفظ يتناولهما معاً، فإنّ الدلوك هو الميل، ودلوك الشمس: ميلها، ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى، فمبتداه الزوال، ومنتهاه الغروب. واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار "(1). 

   وقال في موضع آخر: " فطائفة من السلف قالوا: دلوكها غروبها. والتحقيق أنّ الزوال أوّل دلوكها. والغروب كمال دلوكها. فمن حين الزوال إلى الغروب دالكة، كما هي زائلة بارحة. ولهذا سميت ( بَرَاح )(2)، ويقال: ( دلكت براح ). ولهذا قال تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى         غسق الّيل }، فالدلوك يتناول الظهر والعصر. وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء "(3).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى الدلوك أربعة: 

· أحدها: أنّه الزوال. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وابن عمر، وجابر، وأبي برزة الأسلميّ(1) ـ رضي الله عنهم ـ. وهـو قول عطاء ، وقتادة، ومجاهـد، والحسن ، 
وأكثر التابعين(2).

· الثاني: أنّه الغروب. وهو مرويّ عن ابن مسعود، ورواية عن ابن عبّاس. وهو قول النخعي، ومقاتل بن حيّان، والسديّ(3).
· الثالث: أنّ اللفظ يتناولهما جميعاً. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الرابع: أنّ هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه. وهو الذي أنكره الشيخ. 
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: النحّاس(4)، والواحديّ(5)، والبغويّ(6)، وابن العربي(7)، وابن عطية(8)، وابن الجوزيّ(9)، والبيضاويّ(10).

   قال البغويّ ـ رحمه الله ـ: " ومعنى اللفظ يجمعهما، لأنّ أصل الدلوك: الميل. والشمس تميل إذا زالت، وإذا غربت ".

   وقال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " والقول الأوّل أصوب لعموم الصلوات. وهما من جهة اللغة حسنان، وذلك أنّ الدلوك هو الميل في اللغة. فأوّل الدلوك هو الزوال، وآخره هو المغرب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمّى دلوكاً، لأنّها في حالة ميل ". 

   واختار هذا القول أيضاً: أهل اللغة:

   فقال أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ: دلوكها من عند زوالها، إلى أن تغيب. 

   وقال الزجّاج ـ رحمه الله ـ: ميلها وقت الظهيرة دلوك. وميلها للغروب دلوك. 

   وقال الأزهريّ ـ رحمه الله ـ: " معنى الدلوك في كلام العرب: الزوال، ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة. وإذا أفلت: دالكة، لأنّها في الحالين زائلة(1).

   واختار القول الأوّل: الطبريّ ـ رحمه الله ـ.

   وحجّته أنّ الدلوك في كلام العرب: الميل. وإذا كان ذلك كذلك، فلا شكّ أنّ الشمس إذا زالت عن كبد السماء، فقد مالت للغروب، وذلك وقت صلاة الظهر. وبذلك ورد الخبر عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وإن كان في إسناد بعضه بعض النظر.

   ثمّ ساق بسنده بعض الأحاديث، منها:

· حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو(2) ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أتاني جبرئيل ـ عليه السلام ـ لدلوك الشمس حين زالت، فصلّى بي الظهر "(3).
· حديث أبي برزة الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يصلّي الظهر إذا زالت الشمس، ثمّ تلا: { أقم الصلاة لدلوك الشمس }(1).
· حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: دعوت نبيّ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومن شاء من أصحابه، فطعموا عندي، ثمّ خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال: " اخرج يا أبا بكر، فقد دلكت الشمس " (2).
   واختار القول الثاني: الفرّاء(3)، وابن قتيبة(4)، والراغب الأصفهاني(5).

   وحجّتهم أنّ العرب كانت تميل إلى ذلك، فتقول: دلك النجم، إذا غاب. وتقول في الشمس: دلكت بَرَاح، إذا غربت. واستشهدوا بقول الشاعر:

مصابيح ليست باللواتي تقودها            نجوم ، ولا بالآفلات  الدوالك (6)
   واختار القول الرابع: البقاعي(7)، وابن عاشور(8) من المتأخّرين.

   وأرجح هذه الأقوال: القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ لوجوه:

· أحدها: أنّه الأوفق لسياق الآية، فإنّ الله أمر نبيّه بإقام الصلاة، ثمّ بيّن له مواقيتها، فبدأ بصلاتي الظهر والعصر والذي مبتدى أولاهما: حين تزول الشمس. ومنتهى أخراهما: غروب الشمس، ثمّ صلاتي المغرب والعشاء والذي مبتدى أولاهما: غروب الشمس. ومنتهى أخراهما: غسق الليل، وهو اشتداد ظلمته. ثمّ صلاة الفجر بقوله: {.. وقرءان 
 الفجر إنّ           قرءان        الفجر كان         مشهوداً }.

· الثاني: أنّ هذا القول شامل للأقوال الأخرى، فالذين قالوا إنّ المراد هو الزوال، ذكروا مبتدى الدلوك، وعلى هذا تحمل أدلّتهم. والذين قالوا إنّ المراد: الغروب، ذكروا منتهاه، وعلى هذا تحمل أدلّتهم أيضاً، وما ذكروه عن العرب. 
   قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: " دلوك الشمس: زوالها بلغة قريش " (1). أي مبتدى دلوكها.

   وأمّا من قال إنّ هذا من استعمال المشترك في معنييه، فيجاب عنه بأنّ ذلك خلاف الأصل، فإنّ الأصل أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركاً، أو مفرداً؛ فإنّه يحمل على الإفراد كما هو مقرّر في قواعد الترجيح(2).

158 ـ قوله تعالى: { ويسئلونك عن            الروح  قلِ الروحُ من            أمر  ربّي         

 .. }[الإسراء: 85].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الروح قولين مشهورين:

· أحدهما: أنّ المراد روح الآدمي.
· الثاني: أنّ المراد الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنّه يقوم يوم القيامة مع الملائكة في قوله: { يوم يقوم الروح والملــئكة صفّاً لا يتكلّمون           إلا من          أذن          له الرحمن          .. }[النبأ: 38]. وهو ملَك عظيم.
   لكنّه لم يرجّح أيّاً من القولين، وظاهر صنيعه: التوقّف كما جرى على ذلك كثير من المفسّرين. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا قوله تعالى: { قل الروح من         أمر ربّي         } فقد قيل إنّ الروح هنا ليس هو روح الآدميّ، وإنّما هو ملَك في قوله: { يوم يقوم الروح والملــئكة صفّاً }[النبأ: 38]، قوله: { تعرج الملــئكة والروح إليه }[المعارج: 4]، وقوله: { تنـزّل الملــئكة والروح فيها بإذن           ربّهم } [القدر: 4].

   وقيل: بل هو روح الآدميّ. والقولان مشهوران. 

   وسواء كانت الآية تعمّهما، أو تتناول أحدهما؛ فليس فيها ما يدلّ على أنّ الروح غير مخلوقة.. "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى الروح ستّة(1):

· أحدها: أنّه الروح الذي يحيا به البدن. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثاني: أنّه ملَك من الملائكة، على خلقة هائلة، له سبعون ألف وجه، لكلّ وجه سبعون ألف لسان يسبّح الله تعالى بكلّها. وهو مرويّ عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وابن عبّاس أيضاً.
· الثالث: أنّه خلق من خلق الله، صورهم على صور بني آدم، لهم أيد وأرجل ورؤوس، وليسوا بملائكة، ولا ناس يأكلون الطعام. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. 
· الرابع: أنّه جبريل ـ عليه السلام ـ. قاله الحسن وقتادة.
· الخامس: أنّه القرآن. روي عن الحسن أيضاً. 
· السادس: أنّه عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ. 
   وقد وافق الشيخ في توقّفه: النحّاس(2)، والقرطبيّ(3).

   واختار أكثر المفسّرين القول الأوّل.وممّن اختار ذلك: الفرّاء(4)، والجصّاص(5)،والواحدي(6) 

والراغب(1)، والبغوي(2)، وابن العربي(3)، وابن عطيّة(4)، وابن الجوزيّ(5)، والبيضاويّ(6)، وأبو حيّان(7).

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار واحداً من الأقوال الأخرى. 

   والراجح: القول الأوّل الذي اختاره أكثر المفسّرين، لوجوه:

· أحدها: دلالة سبب النـزول، فقد ثبت في الصحيح أنّ الذين سألوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أو تسبّبوا في سؤاله، هم اليهود(8). وهم كانوا يعرفون جبريل ـ عليه السلام ـ، بل صرّحوا بعداوته فنـزل فيهم قوله تعالى: { قل من        كان      عدوّاً لجبريل فإنّه نزّله على         قلبك بإذن          الله.. }[البقرة: 97](9). وكذلك كانوا يعرفون عيسى ابن مريم، بل راموا قتله، ورموا أمّه بالبهتان، فمحال أن يكون هو المقصود بالسؤال، وكذا القرآن فإنّهم يعرفونه، فلم يبق إلا الروح المعروفة التي يحيا بها البدن.
· الثاني: أنّ الروح إذا أطلقت فالمراد بها الروح المعروفة. وإذا أريد غيرها فلا بدّ أن يقترن باللفظ ما يدلّ على هذا الغير من إضافة أو تقييد، كما في قوله تعالى: { نزل به الروح الأمين }[ الشعراء: 193]، وقوله: { قل نزّله روح القدس }[ النحل: 102]، وقوله: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من          أمرنا }[ الشورى: 52]. ويدلّ لذلك: إضمار ذكر الروح في قوله: { فلولا إذا بلغت الحلقوم }[ الواقعة: 83] لظهوره. 
· الثالث: دلالة الواقع، فعلى الرغم من تقدّم العلوم التجريبيّة الحديثة وتطوّرها، وبلوغها الذروة في التدقيق والتحليل والكشف؛ إلا أنّهم قد عجزوا عجزاً تامّاً عن إدراك كنه هذه الروح التي تسري في جسم الحيوان وما تتألّف منه، وصدق المولى ـ عزّ وجلّ ـ: { وما أوتيتم من         العلم إلا قليلاً }(1).

   وأمّا من قال إنّ المراد بالروح ملّك عظيم له سبعون ألف وجه، لكلّ وجه سبعون ألف لسان...! فذلك لم يثبت به حديث صحيح، وإنّما هو مرويّ عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وقد أنكر نسبته إليه عدد من المحقّقين، منهم ابن عطيّة(2)، وابن كثير(3) ـ عليهما رحمه الله ـ. وكذا من قال إنّهم خلق على صور بني آدم، لهم أيد وأرجل ولا يأكلون الطعام !! ولو كان هذا هو المراد لبيّنه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

   فإن قيل: إنّ المفرد المحلّى بالألف واللام يقتضي العموم، كما هو مقرّر في الأصول والقواعد.. 

   فالجواب: أنّ ذلك مسلّم مالم تكن قرينة، فإذا وجدت القرينة، حُمل اللفظ على ما دلّ عليه(1).

الخاتمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   حمداً لله ـ عزّ وجلّ ـ على ما أنعم به من إتمام هذا البحث، والعيش في رحاب القرآن، ومع علم من الأئمّة الأعلام، بل عدد من الأئمّة الأعلام من مفسّرين وغيرهم، فإنّها نعمة لا يقدر قدرها إلا من عايشها، وذاق طعمها، فالحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً..

   أمّا نتائج هذا البحث، فتتلخّص فيما يلي:

1. شرف هذا العلم؛ علم التفسير، والاختيارات والترجيحات على وجه الخصوص، إذ هي زبدة التفسير، وخلاصته، ورحيقه.

2. تفرّد شيخ الإسلام في منهجه في التفسير، يتجلّى ذلك في جودة اختياراته وترجيحاته المبثوثة في كتبه، المدعّمة بالأدلّة والبراهين ووجوه الترجيح المختلفة.
3. قوّة شخصيّة الشيخ العلميّة وثقته بما لديه من علم، يتجلّى ذلك في صيغه الجازمة في الاختيار والترجيح، وردّ الأقوال المرجوحة وتضعيفها. وحُقّ له ذلك وقد بلغ رتبة الاجتهاد.
4. سعة علم الشيخ، وتبحّره في مختلف الفنون، فهو مفسّر ومحدّث وفقيه وأصولي وبلاغي ونحوي ولغوي وإخباريّ، فله من كلّ فنّ نصيب. وهذا كلّه ظاهر في اختياراته وترجيحاته في التفسير.
5. شدّة ارتباط الشيخ بالكتاب والسنّة واحتكامه إليهما، يتجلّى ذلك في الكمّ الهائل من الآيات والأحاديث التي يستشهد بها الشيخ، حتّى لا تخلو صفحة من كتبه من آية أو حديث أو أكثر من ذلك.
6. ملازمة النقص للبشر مهما بلغوا من الفضل وعلوّ المكانة، يتجلّى ذلك في بعض اختيارات الشيخ وترجيحاته التي انفرد بها، وبان ضعفها وعدم رجحانها، وهي قليلة جدّاً، بل نادرة.
وقد بلغ عدد الاختيارات والترجيحات التي انفرد بها في هذا البحث: أربعة عشر، أضعفها: اختياره عند قوله تعالى: { قال ربّ السجن         أحبّ إليّ          ممّا يدعونني           إليه.. } [يوسف: 33](1). وليس كلّ ما انفرد به يكون ضعيفاً أو مرجوحاً، بل إنّ بعضه في غاية الوجاهة والقوّة كاختياره عند قوله تعالى: { يـبني      ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يوري       سوءتكم وريشاً.. }[ الأعراف: 26](2).
   ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الاختيارات والترجيحات التي خالفتُ فيها الشيخ مجتهداً: ثلاثة وعشرين اختياراً وترجيحاً(3).  

   أمّا أهمّ التوصيات، فهي:

1. حاجة تراث الشيخ إلى المزيد من الدراسات والبحوث في مختلف التخصّصات والموضوعات، فإنّ في ذلك خدمة جليلة للباحثين والدارسين وغيرهم من العلماء والقضاة والمفتين والمعلّمين. 

2. الاستفادة من البحوث والدراسات في منهج الشيخ في التفسير وغيره، وتقرير ما يصلح منها على طلاب الدراسات العليا، لما في ذلك من النفع العظيم، والفائدة الجمّة.
3. تزويد الجامعات ومراكز البحوث في البلاد الأخرى ـ بل حتّى في هذه البلاد ـ بالرسائل العلميّة والدراسات المتعلّقة بالشيخ، لتمكين الباحثين من التعرّف على الشيخ من مصادر موثوقة، وكسر الحدّة التي لدى بعض المنتسبين إلى بعض المدارس الإسلاميّة الأخرى، والتي تصل أحياناً إلى تكفير الشيخ، أو تبديعه وتضليله.
            والله الموفّق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الفهارس
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1. فهرس الآيات.
2. فهرس الأحاديث.
3. فهرس الآثار.
4. فهرس الأبيات الشعرية.
5. فهرس الأعلام المترجم لهم.
6. فهرس الأماكن والوقائع.
7. فهرس الفرق والجماعات.
8. فهرس الموضوعات.
9. {فهرس الآيات}
( سورة البقرة )

{ الذين            يؤمنون           بالغيب  .. }[ الآية: 3]  ............................ 28،74،389
{ وأنزلنا من         السماء.. }[الآية:22]............................................  392
{ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيــكم..}[الآية:28] ..............................  313
{ هو الذي        خلق لكم ما في         الأرض جميعاً.. }[الآية: 29] ..........................  530
{ وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة..}[الآية:43] ................................... 171،273
{ قل من        كان      عدوّاً لجبريل فإنّه نزّله على         قلبك.. }[الآية: 97]  .....................  725 
{بلى           من        أسلم وجهه لله وهو محسن         ..}[الآية:112]..........................  383
{ وقالوا اتّخذ الله ولداً ..}[الآية:116]  ..........................................  350
{ ما يودّ الذين          كفروا من          أهل الكتــب.. }[الآية:105] ...................... 159،692
{ما ننسخ من ءاية أو ننسها..}[الأية:106]  ........................................  193
{ الذين        ءاتينـهم الكتــب يتلونه حقّ تلاوته.. }[الآية: 121] ............................. 586
{ ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم ءايــتك..}[الآية: 129]........................... 553
{ وقالوا كونوا هوداً أو نصـرى  تهتدوا.. }[الآية: 135]  ............................. 210،214  

{.. ومن        أظلم ممّن          كتم شهــدة عنده من          الله.. }[الآية:140] ....................  596
{ يسئلونك عن           الأهلّةّ.. }[الآية: 189]........................................  563
{ وقــتلوا في        سبيل الله الذين       يقــتلونكم..}[الآية:190] ............................  289
{ قد نرى       تقلّب وجهك في      السماء..}[الآية:144] ................................ 359 
{ إنّ       الصفا والمروة من         شعائر الله..}[الآية:158]................................  171
{ يـأيّها الذين      ءامنوا كتب عليكم القصاص .. } [الآية:178] ................. 250،254،262
{.. ولتكبّروا الله على         ما هدبـكم.. }[الآية:185] ..............................  143
{.. ولا تعتدوا إنّ           الله لا يحبّ المعتدين           }[الآية:190] ..........................  407 
{ وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ..}[الآية:196] ..................................... 171،386 
{ وأنزل معهم الكتـب بالحقّ ليحكم بين الناس..}[الآية: 213]........................  556 
{.. حتّى           يقول الرسول والذين       ءامنوا معه.. }[الآية:214] .............. 654 ،660،713
{ ولا تنكحوا المشركــت حتّى           يؤمن ّ         .. }[الآية:221] ............ 155،156،158،259
{.. والله عزيز حكيم}[الآية: 228] ..............................................  557
{ ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى            يبلغ الكتــب أجله.. }[الآية:235] ....................  313 
{.. فإن         خرجن          فلا جناح عليكم ..}[الآية:240]  ............................  117 

{..لا تأخذه سِنة ولا نوم ..}[الآية:255] .........................................  354
{ إن     تبدوا الصدقـت فنعمّا هي          .. }[الآية:271].................................  528
{.. إذا تداينتم بدين             إلى          أجل مسمّى           .. }[الآية:282]  ....................  311
( سورة آل عمران )

{.. فأمّا الذين             في         قلوبهم زيغ.. }[الآية: 7].............................. 341،346
{.. إنّ            في          ذلك لعبرة لأولي          الأبصـر }[الآية: 13] ...........................  361
{ شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملــئكة وأولوا العلم.. }[الآية: 18]...........................  673
{..وقل للذين         أوتوا الكتـب والأميـــن    ءأسلمتم..}[الآية:20] .......................  152
{.. ويقتلون          الذين       يأمرون     بالقسط من       الناس.. }[الآية:21]....................  285
{ لا يتّخذ المؤمنون       الكــفرين           أولياء.. }[الآية: 28] .............................  492
{ ذلك نتلوه عليك من  الآيــت والذكر الحكيم }[الآية: 58]................................  557
{ ولله على        الناس حجّ البيت من       استطاع إليه سبيلاً }[الآية: 97] .....................  711
{.. ألن       يكفيكم أن    يمدّكم ربّكم بثلـثة ءالـف.. }[ الآية: 124] ..................... 29،454
{ بلى           إن        تصبروا وتتّقوا ويأتوكم .. }[ الآية: 125] .......................... 29،454

{ وما جعله الله إلا بشرى      لكم.. }[ الآية: 126] ................................ 29،454
{ لقد منّ      الله على  المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً..}[الآية:164] .....................  553
{ الذين         قال لهم الناسُ إنّ       الناسَ قد جمعوا لكم.. }[الآية:173] .................. 478،505
{ وإذ أخذ الله ميثـق الذين         أوتوا الكتــب..}[الآية:187]  ...........................  134

{ وإنّ          من         أهل الكتــب لمن           يؤمن           بالله.. }[الآية:199] ................ 158،161
( سورة النساء )

{ للرجال نصيب ممّا ترك الو لدان           والأقربون         .. } [الآية: 7] ........................  529
{.. فإن          كان           له إخوة فلأمّه السدس.. }[الآية:11]........................ 126،232
{ وإن          كان            رجل يورث كلــلة..}[الآية:12]  ............................ 232،529
{ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من       النساء.. }[الآية:22]  ........................... 94،301 
{.. وأن           تجمعوا بين الأختين.. }[الآية:23] .......................... 94،301
{.. وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ..}[الآية:24] .........................................  372
{ومن           لم يستطع منكم طولاً ..}[الآية:25].......................................  163
{.. والله عليم حكيم }[الآية: 26] ..............................................  557
{.. فإن       أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ          سبيلاً }[الآية: 34].............................  711
{ إنّ         الله لا يظلم مثقال ذرّة.. }[الآية:40] .......................................  466
{.. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.. }[ الآية: 43 ]  .............................. 94،176
{ يــأيّها الذين          أوتوا الكتــب.. }[الآية:47]......................................  134
{ وإذا حكمتم بين الناس أن         تحكموا بالعدل }[الآية:58] .........................  241
{ فلا وربّك لا يؤمنون        حتّى   يحكّموك.. }[الآية:65] ................................  245
{.. وإن        تصبهم سيّئة يقولوا هذه من     عندك .. }[الآية:78].........................  119

{ ومن      يقتل مؤمناً متعمّداً ..}[الآية: 93].........................................  456
{ولن      يجعل الله للكـــفرين        على       المؤمنين سبيلاً }[الآية:141] ................. 247،711

{ رسلاً مبشّرين           ومنذرين          لئلا يكون         .. }[الآية:165] .......................  432
{..ولا تقولوا ثلـثة انتهوا خيراً لكم.. }[الآية:171]............................... 281،283

( سورة المائدة )

{يــأيّها الذين        ءامنوا أوفوا بالعقود.. }[الآية: 1]  ....................... 28،53،79،131
{.. وما ذُبح على        النُّصُب.. }[ الآية: 3 ]............... 55،59،98،135،136،140، 143،373   
{.. والمحصنت من         المؤمنت.. } [الآية: 5] ......... 27،59،64،83،84،96،98،100 ،135،137،145،155،161،371

{.. إذا قمتم إلى         الصلوة..}[الآية: 6] ....... 43،69،87،91،93،95،97،100،101، 164،170،176،180،180،189 
{ ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج..}[الآية:7] ............................. 170،174
{.. فاعفُ عنهم واصفحْ.. }[الآية:13] .........................................  192
{ يا أهل الكتـب..  }[الآية:15]  ................................................   132
{.. إنّما يتقبّل الله من         المتّقين }[ الآية: 27 ]........................ 109،126،196 
{.. من          قتل نفساً بغير نفس.. } [الآية:32]  ...................................... 210
{ إنّما جز ؤا الذين        يحاربون       اللهَ ورسولَه..}[الآية:33] .......................... 200،218
{.. اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.. }[ الآية: 35 ] ........................ 101،226،708
{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. }[ الآية: 38 ]............................. 47،231 
{.. سـمّعون    للكذب سـمّاعون          لقوم ءاخرين          .. }[الآية: 41] ..... 41،65،66،72،90، 235،237،245،517  
{سـمّــون     للكذب أكّــلون     للسحت.. }[الآية: 42].............. 71،237،239،241،519
{ وكيف يحكّمونك وعندهم التوربة فيها حكم الله.. }[الآية:43] .........................  266
{ ومن          لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكــفرون          }[الآية:44] ................... 243،245
{وكتبنا عليهم فيها أنّ     النفس بالنفس.. }[الآية: 45]  ................ 250،253،259،262
{ ولْيحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }[الآية: 47] ......................... 38،72،266

{ وأن   احكم بينهم بما أنزل الله.. }[الآية:49] ............................. 241،243،521   
{ومن            يتولّهم منكم فإنّه منهم..}[الآية:51]....................................... 151
{ فترى      الذين           في          قلوبهم مرض يسارعون           فيهم.. }[الآية:52] .................  240
{.. فسوف يأتي       الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ..}[الآية: 54]  ............................  607
{.. الذين    يقيمون     الصلوة ويؤتون           الزكوة..}[ الآية: 55] ................... 36،98،271   
{.. وعبد الطـغوت.. }[الآية: 60]  ................................ 43،67،88،276
{ قل يـأهل الكتـب لستم على         شي       ء ..} [الآية:68] ........................  246،267
{ لقد كفر الذين         قالوا إنّ    الله هو المسيح.. }[الآية: 72] ..................... 42،70،280
{ لقد كفر الذين         قالوا إنّ    الله ثالث ثلــثة.. }[الآية: 73] ......................... 42،280
{ أفلا يتوبون           إلى         الله ويستغفرونه ..}[الآية:74] ...............................  282
{ما المسيح ابن            مريم إلا رسول ..}[الآية:75] ...................................  282
{ يأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت.. } [الآية: 87]  ......... 26،60،79،84،286،287

{ وكلوا ممّا رزقكم الله حلــلاً طيّباً.. }[الآية:88]........................................ 289
{.. فكفّـرته إطعام عشرة مسـكين.. } [ الآية: 89].... 44،101،289،190،291،297
{.. عفا الله عمّا سلف.. }[الآية:95]............................. 94،102،214،301
{.. لا يضرّكم من          ضلّ إذا اهتديتم.. }[ الآية: 105]........................... 46،304

{ فإن          عُثر على  أنّهما استحقا إثماً..}[ الآية: 107 ].............................. 64،308

{ وإذ قال الله يــعيسى        ابن          مريم ءَأَنت قلتَ للناس.. }[الآية:116] .................... 282

{ ما قلت لهم إلا ما أمرتني           به .. }[الآية:117] ...................................  282

( سورة الأنعام )

{.. ثمّ قضى        أجلاً .. }[الآية: 2] ......................................... 28،311

{.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الآية: 14 ].......................... 47،73،90،94،315
{ قل أيّ          شي         ء أكبر شهـدة.. }[ الآية: 19 ]................................ 57،318  
{ وهم ينهون       عنه وينئون        عنه }[الآية:26] ......................................  381
{ فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ  الظــلمين بــأيـت الله يجحدون }[الآية:33]................. 320،322
{.. ما فرّطنا في        الكتــب من          شي         ء .. }[ الآية: 38 ]...................... 52،323
{ ولا تطرد الذين            يدعون         .. }[الآية:52]............................ 93،326،327
{.. أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهـلة.. } [الآية: 54] .................... 30،54،82،328

{.. قال لا أحبّ الآفلين }[ الآية: 76] ............................... 34،331،338

{.. لئن            لم يهدني            ربّي       لأكوننّ           من       القوم الضالّين }[الآية:77] ................ 333
{.. ولا أخاف ما تشركون            به..}[ الآية: 80].......................... 33،333،343

{ وتلك حجّتنا ءاتينــها إبرهيم على         قومه.. }[الآية:83] .............................  340
{ أولئك الذين      هدى      الله فبهداهم اقتده.. }[الآية:90] ..............................  341
{.. قل  الله ثمّ  ذرهم  في            خوضهم  يلعبون            }[الآية:91] .........................  345
{ وجعلوا لله شركاء الجنّ    وخلقهم.. }[الآية:100] ............................. 350،571
{ بديع السموات والأرض.. }[الآية: 101].................................. 32،66،348 

{ لا تدركه الأبصار.. }[الآية: 103].......................... 37، 41،351،358،359

{.. وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون          }[الآية: 109 ] ........................ 43،362

{ ونقلّب أفـئدتهم أبصـرهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ..}[الآية:110 ]  ................... 43،362

{.. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن             يشاء الله.. }[الآية:111] ........................ 378،379
{ وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ     عدوّاً شيـطين..}[الآية:112]............................  369
{.. والذين         ءاتيناهم الكتــب يعلمون           أنّه منزّل من             ربّك..}[الآية:114]...... 392،676
{ وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً.. }[الآية:115].....................................  592
{ ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله..}[الآية:121]  ................................. 139،386
{ ويوم يحشرهم جميعاً يـمعشر الجنّ         .. }[الآية:128]  ..............................  367 
{ وجعلوا لله ممّا ذرأ من        الحرث والأنعـم نصيباً .. }[الآية:136] ...........................  386
{ وكذلك  زَيّن            لكثير من       المشركين.. }[الآية: 137]..........................  568
{ وقالوا هذه أنعـم وحرث حجر لا يطعمها إلا من         نشاء بزعمهم.. }[الآية:138].............  386
{ قل لا أجد في        ما أوحي           إليّ         محرّماً .. }[الآية:145]................ 371،373،374
{..ومن     البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما..}[الآية:146] ...........................  148
{ سيقول الذين       أشركوا لو شاء الله ما أشركنا.. }[الآية: 148] ..................... 41،375  
{ قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم.. }[الآية:151]................................... 374 
{ وأنّ        هذا صرطي   مستقيماً فاتّبعوه.. }[الآية: 153] ..............................  701
{.. فمن         أظلم ممّن        كذّب بـئايـت الله وصدف عنها..}[الآية: 157] ........... 34،35،380

{ من     جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.. }[الآية:160].............................. 128،382
{.. ونُسُكي          .. }[ الآية: 162 ]......................................... 64،385

( سورة الأعراف )

{ المص }[الآية: 1 ]..........................................................  118
{..وما كنّا غائبين }[ الآية: 7] ...................................... 28،74،389 
{فمن           ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون          }[الآية: 8]  ...........................  436
{ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك }[الآية:12].........................................  363
{ يـبني        ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً.. }[الآية: 26]........................... 39،81،391
{ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.. }[ الآية: 31 ] .......................................... 60،286
{ هل ينظرون     إلا تأويله.. }[ الآية: 53] ...................................... 39،89
{.. ثمّ استوى         على         العرش.. }[ الآية: 54 ]  ............................. 39،399
{ ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية.. } [الآية: 55] .................. 27،111،405،407،442

{ولا تفسدوا في         الأرض بعد إصلـحها.. } [الآية: 56] ...................  27،111،409 

{ قال الملأ الذين        استكبروا من           قومه..}[الآية: 88] .............. 43،120،336،411
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{ قل للذين          كفروا إن            ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف.. }[الآية:38]  ................ 94،301
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{ وما من         دابّة في          الأرض إلا على         الله رزقها..}[الآية:6] .......................  324
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{ وعلــمت وبالنجم هم يهتدون           }[الآية:16]................................... 85،702
{ أين            شركاءي           .. }[الآية:27] ..........................................  334
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بسم الله الرحمن الرحيم

ملخّص رسالة: 

اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

{ من أوّل سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء: جمعاً ودراسة }.

رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراة في القرآن وعلومه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللباحث: محمّد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أمّا بعد:

  فهذه الرسالة تتضمّن مقدّمة، وتمهيداً، وقسمين، وخاتمة.

   فأمّا المقدّمة؛ فقد اشتملت على ما يلي:

1. أهميّة الموضوع.

2. أسباب اختيار الموضوع.
3. أهداف البحث.   
4. الدراسات السابقة.   
5. الجديد في هذا الدراسة.   
6. مجال البحث وحدوده.  
7. شرح عنوان البحث.   
8. خطّة البحث.   
9. منهج كتابة البحث.  
   وأمّا التمهيد فقد اشتمل على ما يلي:

1. التعريف بشيخ الإسلام ابن تيميّة.   
2. جهود ابن تيميّة في التفسير.   
3. منهج ابن تيميّة في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، وأثر ذلك في الاختيار والترجيح.   
   وأمّا القسم الأوّل فهو بعنوان: الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة، وقد اشتمل على  ما يلي:

1. تمهيد: بيّنت فيه الفرق بين الاختيار والترجيح، وأثر ذلك في التفسير.

2. الفصل الأوّل: بيّنت فيه أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

3. الفصل الثاني: بيّنت فيه صيغ الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة. 
4. الفصل الثالث: بيّنت فيه وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.
5. الفصل الرابع: بيّنت فيه أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير على من بعده. ( ابن القيّم، ابن كثير، ابن رجب ).  
   وأمّا القسم الثاني فهو بعنوان: دراسة اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير، من أوّل سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراء.

   وأمّا الخاتمة فقد تضمنّت أهمّ النتائج والتوصيات.

ملخّص لرسالة ( اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير )
 من أوّل سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراء 

( جمعاً ودراسة ).

للباحث: محمّد بن عبد العزيز المسند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، أمّا بعد:

   فقد اشتملت هذه الرسالة على مقدّمة وتمهيد وقسمين وخاتمة.

· أولاً: المقدّمة، وقد تضمّنت ما يلي:
1. أهميّة الموضوع.
2.  أسباب اختيار الموضوع.
3.  الدراسات السابقة.
4. خطة البحث. 
5. منهج الكتابة فيه.
· ثانياً:  التمهيد : ابن تيمية ، وجهوده في التفسير بإيجاز.

   ويتضمّن: 

1. ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

2. جهود ابن تيمية في التفسير بإيجاز. 

3. منهج ابن تيميّة في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، وأثر ذلك في الاختيار والترجيح. 

· القسم الأوّل: الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية: 

وفيه تمهيد وأربعة فصول:

التمهيد: الفرق بين الاختيار والترجيح، وأثرهما في التفسير.   

الفصل الأول: أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية: 

   وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: أسباب الاختيار في التفسير عند ابن تيمية.

· المبحث الثاني: أسباب الترجيح في التفسير عند ابن تيمية.

 الفصل الثانـي: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية:

   وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: صيغ الاختيار في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية. 

· المبحث الثاني: صيغ الترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية.

الفصل الثالث: وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية:  

    وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: وجوه الاختيار في التفسير عند ابن تيمية.

· المبحث الثاني: وجوه الترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير على من بعده: 

   وفيه ثلاثة مباحث: 

· المبحث الأول: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الإمام ابن قيّم الجوزية.  

· المبحث الثاني: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الحافظ ابن كثير.

· المبحث الثالث: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الحافظ ابن رجب.  

  القسم الثاني :  اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ، من أوّل سورة المائدة ، إلى آخر سورة الإسراء.. جمعاً ودراسة. 

 الخاتمة:

   وتتضمن أهمّ النتائج والتوصيات. 

 (1) 1/ 329.


 (1) مجموع الفتاوى: 1/ 123.


 (2) التبيان في أقسام القرآن ( الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد ):ص124.


 (1) ص: 72 من رسالته.


 (2) ص: 1005.


 (1) ينظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة خلال سبعة قرون، جمع محمّد عزير شمس، وعلي العمران ( مكّة: دار عالم الفوائد ). 


 (2) ينظر: مقدّمة الشيخ العلامة بكر أبو زيد للجامع لسيرة شيخ الإسلام، وقد قام الشيخ باستعراض هذه التراجم بشكل مختصر، وسبرها وتقسيمها بما لا مزيد عليه.


 (1) هي مدينة بين الرها والرقّة شمال سوريا، قيل إنّها نُسبت إلى هاران أخي إبراهيم عليه السلام، كانت مركزاً من مراكز الثقافة اليونانيّة، ومقرّاً للديانة الصابئيّة، وهي الآن مدينة في تركيا.  ( ينظر: معجم البلدان للحمويّ (الموصل: مكتبة العلوم والحكم ): 2/235، ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكريّ ( بيروت: عالم الكتب ): 1/ 435، والتراث اليونانيّ في الحضارة الإسلاميّة: ص70 عن باعث النهضة الإسلاميّة ابن تيميّة السلفيّ لمحمد خليل هرّاس ( بيروت دار الكتب العلميّة ): ص25. 


 (2) ذكر ذلك في كتابه: طبقات علماء الحديث ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 4/ 281.


(1) 2/ 221.


 (1) طبعت هذه الرسالة منسوبة إلى ابن القيّم ـ رحمه الله ـ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ( بيروت: دار الكتاب الجديد ). والتحقيق أنّها لابن رشيّق أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن أحمد المتوفى سنة تسع وأربعين وسبع مئة. ( ينظر تحقيق ذلك بالتفصيل في مقدّمة الطبعة الأولى لكتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام من ص 56- 63.


 (2) قال المقريزيّ ـ رحمه الله ـ في كتابه ( المقفّى الكبير ): " وأكثر مصنّفاته مسوّدات لم تبيّض، وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير، فإنّه أُحرق منها شيء كثير ولا قوّة إلا بالله ". وينظر: الجامع لسيرة الشيخ: ص 513.


 (1) وقد استلّها المنجد من البداية والنهاية، ونشرها في كتابه شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ سيرته وأخباره عند المؤرّخين (بيروت: دار الكتاب الجديد ):ص 84- 123. وينظر أيضاً: الجامع لسيرة شيخ الإسلام: ص404- 448.


 (1) قد كتب الشيخ إبراهيم  الغيانيّ ـ رحمه الله ـ فصلاً في ذلك بعنوان: ( فصل فيما قام به ابن تيميّة وتفرّد به وذلك في تكسير الأحجار )، وهو ضمن كتاب الكواكب الدراري ( مخطوط ) ونشره محبّ الدين الخطيب في القاهرة سنة 1368هـ بعنوان: ( ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيميّة ).ينظر الجامع لسيرة الشيخ: ص 132- 150.


(2) شَقْحَب على وزن جعفر: قرية قرب دمشق تبعد عنها قرابة 37 كيلو متراً، وقعت فيها المعركة المذكورة. ( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ( بيروت: دار الفكر ): 2/ 124 ). 


 (3) يرجع في ترجمة الشيخ إلى: طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي 4/279- 296، وتذكرة الحفّاظ للذهبي 


     (دار الفكر العربيّ ): 4/1496- 1498، والبداية والنهاية لابن كثير ( الجيزة: دار هجر، تحقيق التركي ):


     18/295- 302، والذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب ( بيروت: دار المعرفة ): 2/387- 408، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر ( الهند: دائرة المعارف العثمانيّة ): 1/144- 160، والوافي بالوفيات للصفدي ( نشر جمعيّة المستشرقين الألمانيّة ): 7/ 15، ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن فضل الله العمري : من ص294- 306، وغيرها.


 (1) ينظر: أجوبة ابن سيّد الناس اليعمري عن سؤالات ابن أيبك الدمياطي ( المغرب : نشر وزارة الأوقاف ): 2/221.


 (2) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2/388، والمنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين العليمي (بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 5/ 26.


 (3) ينظر: طبقات علماء الحديث: 4/283.


 (1) البداية والنهاية: 17/593.


 (2) ينظر: ذيل تاريخ الإسلام نقلاً عن الجامع لسيرة الشيخ: ص268.


 (3) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2/389.


 (4) السابق: 2/390.


 (1) ينظر: ص 391 من هذه الرسالة. 


 (2) نقله عنه ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث: 4/285.


 (3) نقله عنه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة: 2/392.


 (1) طبقات علماء الحديث: 4/294.


 (2) الجامع لسيرة الشيخ: ص282، 283. وهذا النصّ غير موجود في النسخة المطبوعة المنسوبة إلى ابن القيّم. 


 (3) السابق: ص283.


 (4) السابق: 283.


 (1) متن القصيدة النونيّة ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة ): ص 231.


 (2) كذا في الكتاب، ولعلّها: ( وعشرين ).


 (3) أسماء مؤلّفات ابن تيميّة ضمن الجامع لسيرة الشيخ: ص283. وهذا النص غير موجود في النسخة المطبوعة المنسوبة إلى ابن القيّم.


 (4) الوافي بالوفيّات: 7/ 16. 


 (1) نقل ذلك عنه الصفدي في كتابه: الوافي بالوفيّات: 7/ 16.  وينظر: الجامع لسيرة الشيخ: ص368.


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة ( جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم ) :1/6، و1/15، و24/254، و26/25، و27/65، 66، 87، و35/121، 122، والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ( الرياض: دار العاصمة ): 1/62- 68، و2/120، والصفديّة ( مصر: دار الهدي النبوي ): 1/157، والتسعينيّة ( الرياض: مكتبة المعارف ): 1/127.


 (2) ينظر: الجواب الصحيح: 1/121، 122.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/507، و27/342، و28/305، والصفديّة: 1/136.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 23/148.


 (2) ينظر: السابق: 27/139.


 (3) ينظر: السابق: 27/103، و28/133، و35/82، والصفديّة: 1/169، والتسعينيّة: 1/120.


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/570، 571، و35/ 83، والجواب الصحيح: 1/156، و176، و255، و441. 


 (5) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/127، و27/ 163، و431، و28/ 20، و351، و644، و29/ 139، 33/ 10، والجواب الصحيح: 1/64، و65، و2/148، والصفديّة: 1/ 193، والتسعينيّة: 1/ 152.


 (6) ينظر: الجواب الصحيح: 2/ 192، و271، والصفديّة: 1/261.


 (7) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/ 128، و27/264، و28/ 156، و190، و34/ 108، 35/ 202، والتسعينيّة: 1/ 121.


 (8) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/ 128.


 (9) ينظر: الصفدية: 1/ 170.


 (10) ينظر: الجواب الصحيح: 2/ 7.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/ 571.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 27/ 356، والجواب الصحيح: 1/ 318.


 (3) ينظر: الجواب الصحيح: 1/ 73.


 (4) 1/ 61.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/ 12.


 (2) ينظر: السابق: 1/ 20، 21. وينظر أيضاً: 35/ 16، و42، والتسعينيّة: 1/ 153.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/64.


 (4) ينظر: ص 93 من هذه الرسالة.


    وعلى هذا سار زميلي الباحث محمّد بن زيلعي هندي الذي سبقني إلى دراسة اختيارات الشيخ في التفسير في رسالته التي بعنوان: ( اختيارات ابن تيميّة في التفسير؛ من أوّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء: جمعاً وترتيباً ودراسة ) والتي تقدّم بها لنيل درجة الدكتوراة في القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت هذه الرسالة.


 (2) ينظر: لسان العرب ( القاهرة: دار المعارف ): 2/1300، مادة ( خير )، والبحر المحيط ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/ 397.


 (3) التعاريف للمناوي ( بيروت: دار الفكر المعاصر ): 1/ 42.


 (4) الحدود الأنيقة لزكريّا الأنصاري ( بيروت: دار الفكر المعاصر ): 1/69.


 (1) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهاوني ( بيروت: مكتبة لبنان ): 1/119.


 (2) ينظر: علم القراءات: نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعيّة لنبيل آل إسماعيل ( الرياض: مكتبة التوبة ): ص30.


 (3) ينظر: مختار الصحاح للرازي ( بيروت: مكتبة لبنان ): ص99، مادّة: ( رجح )، والمعجم الوسيط: 1/329. 


 (4) المحصول في علم أصول الفقه ( الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): 5/529.


 (5) هو فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر بن حسين الرازي، من كبار فقهاء الشافعيّة والمتكلّمين، له تصانيف كثيرة مشهورة منها التفسير الكبير ( لم يتمّه ) ، مات سنة: ستّ، وست مئة.  ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي: 5/ 33، وشذرات الذهب لابن العماد ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ): 5/21 ).


 (6) هو محمّد بن عليّ بن محمّد الشوكانيّ، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، كان يرى تحريم التقليد، له مصنّفات عديدة، من أشهرها: نيل الأوطار، وفتح القدير، مات سنة: خمسين ومئتين بعد الألف. ( ينظر: أبجد العلوم: ص877، والأعلام للزركليّ ( بيروت: دار العلم للملايين ): 6/ 289 ).


 (7) إرشاد الفحول ( بيروت: دار المعرفة ): ص273.


 (8) هو سيف الدين أبو الحسن عليّ بن أبي عليّ، الحنبليّ ثمّ الشافعيّ. صاحب "الإحكام" و"منتهى السول" في الأصول، وغيرهما، كان من أذكياء العالم، مات سنة: إحدى وثلاثين وستّ مئة. ( ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: 5/ 129، وشذرات الذهب: 5/0134 ).


 (1) الإحكام في أصول الأحكام ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/320.


 (2) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويّة الجويني، برع في جميع العلوم والفنون، وجمع طرق المذهب الشافعيّ، وخاض في علم الكلام وبرز فيه، وفي أصول الفقه، مات سنة: ثمان وسبعين وأربع مئة. ( ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: 3/ 249، وشذرات الذهب: 3/ 358 ). 


 (3) البرهان في أصول الفقه (  المنصورة: دار الوفاء ): 2/741. وينظر: المنخول للغزالي ( دمشق: دار الفكر ): 1/426.


 (4) الحدود الأنيقة: 1/83، والتعريفات للجرجانيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص56، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص222.


 (5) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 3/677، 678.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 20/ 423، 424.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/333. وينظر: فصول في أصول التفسير لمساعد الطيّار ( الرياض: دار النشر الدوليّ ) : ص55.


 (1) قد ذكر الرحّالة ابن بطّوطة في كتابه تحفة النُظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( الرباط: أكاديميّة المملكة المغربيّة ) : 1/316، أنّ الشيخ صنّف في السجن كتاباً في تفسير القرآن سمّاه بالبحر المحيط في نحو أربعين مجلّداً. ولم أر من تلاميذ الشيخ ـ الذين هم أقرب الناس إليه، وأعرفهم به ـ من أشار إلى ذلك . نعم ذكروا أنّه كتب أجزاء من التفسير على بعض الآيات والسور، لكنّ أحداً منهم لم يذكر أنّه صنّف كتاباً مستقلاً له عنوان، ويؤيّد ذلك: ما ذكره تلميذه ابن رشيّق المغربيّ، فإنّه قال: " ثمّ لمّا حُبس في آخر عمره، كتبت له أن يكتب تفسيراً على جميع القرآن مرتّباً على السور، فكتب يقول: إنّ القرآن فيه ما هو بيّن في نفسه، وفيه ما بيّنه المفسّرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكلت على جماعة من العلماء، فربّما يطالع الإنسان عليها عدّة كتب، ولا يبين له تفسيرها، وربّما كتب المصنّف الواحد في آيةٍ تفسيراً، وتفسير نظيرها بغيره، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل، لأنّه أهمّ من غيره، وإذا تبيّن معنى آية، تبيّن معاني نظائرها ". ( أسماء مؤلّفات ابن تيميّة ضمن الجامع لسيرة الشيخ: ص283، 284، وهذا النص غير موجود في النسخة المطبوعة المنسوبة إلى ابن القيّم ). والله تعالى أعلم.


 (2) وقد اقتصرت في ذلك على السور التي هي محلّ الدراسة، في هذا الفصل وفي الفصول التي بعده من هذا القسم إلا مواضع قليلة دعت إليها الحاجة. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/456- 478. وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص286 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 10- 28.  وينظر دراسة اختيارات الشيخ في هاتين الآيتين من ص405 –  408 من هذه الرسالة. 


      وللاستزادة ينظر: مجموع الفتاوى: 15/33، و15/111، و15/119، و15/219.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/406، 477  وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص 131 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 32/109- 134.  وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية ص155 من هذه الرسالة.


        وللاستزادة ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص221، 239، ومجموع الفتاوى: 14/85، و93،  و15/310،  28/ 197، ودقائق التفسير ( دمشق: مؤسّسة علوم القرآن ) :1/466، والفتاوى الكبرى: ( بيروت: دار المعرفة ): 2/ 104.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/488. وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص311 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/47.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص505 من هذه الرسالة. 


     وينظر للاستزادة: الفتاوى الكبرى: 1/357، ومجموع الفتاوى: 15/109، 35/217، و237.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/51، ودقائق التفسير: 1/201.  وينظر: ص389 من هذه الرسالة. 


 (1) الصارم المسلول: ص17.  وينظر: ص501 من هذه الرسالة.


 (2) السابق: ص345.


 (3) مجموع الفتاوى: 15/196.  وينظر دراسة هذا الاختيار ص667 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/198.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص682 من هذه الرسالة. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/37، 38.  وينظر دراسة هذا الاختيار ص454 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/277.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص328 من هذه الرسالة.


 (1) هو محيي الدين أبو بكر محمّد بن عليّ بن محمّد الطائيّ، الحاتميّ، المرسي، نزيل دمشق،المعظّم عند الصوفيّة، له  كتاب الفصوص، ذكر الذهبيّ ـ رحمه الله ـ أنّه من اردأ تواليفه، وقال: " فإن كان لا كفر فيه؛ فما في الدنيا كفر! نسأل الله العفو والنجاة، فوا غوثاه بالله ". وحكى عن شيخه ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ أنّه سمع الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ يقول عن ابن عربيّ: " شيخ سوء كذّاب، يقول بقدم العالم، ولا يحرّم فرجاً ". مات سنة: ثمان وثلاثين، وستّ مئة. ( ينظر: التكملة لوفيّات النقلة للمنذريّ ( بيروت: مؤسسة الرسالة): 3/ 555، وسير أعلام النبلاء للذهبيّ: 23/48). 


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 2/ 254- 257.  وينظر دراسة هذا الاختيار ص: 605 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 2/444. وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 348 من هذه الرسالة.


 (2) القبوريون من المشركين، لكنّهم ينتسبون إلى الإسلام، ويشاركون المسلمين في صلاتهم وعباداتهم، لذا أفردتهم بالذكر. 


 (3) هو نور الدين أبو الحسن عليّ بن يعقوب بن جبريل البكريّ، الشافعيّ، المصريّ. صوفيّ قبوريّ ـ كما يتّضح من ردّه على الشيخ ـ من شيوخه: ابن الجزريّ ـ وقد أنكر عليه ردّه على الشيخ ـ، وابن الرفعة، له كتاب في البيان، وآخر في تفسير سورة الفاتحة. مات سنة: أربع وعشرين، وسبع مئة.  ( ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكيّ: 10/370، والبداية والنهاية: 14/ 76، 125 ). 


 (4) ينظر: الاستغاثة في الردّ على البكريّ ( الرياض: دار الوطن ): 1/ 160.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 343 من هذه الرسالة.


 (1) الاستغاثة: 2/ 440.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 712 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): 1/ 109، و310، والردّ على المنطقيّين ( لاهور: إدارة ترجمان السنّة ): ص304. وينظر ص: 338 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: 1/ 52- 56.  وينظر اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: ص380 من هذه الرسالة.


 (2) الرافضة: هم الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة، سمّوا بذلك لرفضهم زيد بن عليّ بن الحسين ـ رحمه الله ـ لمّا أنكر عليهم الطعن في أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ وهم يرون أنّ الصحابة قد ارتدّوا بعد وفاة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلا نفراً قليلاً، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. ( ينظر: مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين للأشعريّ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة ): 1/ 89، والفرق بين الفِرَق للبغدادي ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ) : ص21.


 (1) هم أصحاب الجهم بن صفوان السمرقندي، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز المازنيّ بمرو في آخر ملك بني أميّة، ومن بدعته: القول بفناء الجنّة والنار، وأنّ الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط. وهو من القائلين بالجبر، إلى غير ذلك. ( ينظر: مقالات الإسلاميّين: 1/ 132، والفرق بين الفرق: 1/ 199 ). 


 (2) هي إحدى فرق الضلال، سمّوا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصريّ ـ رحمه الله ـ. من أبرز معتقداتهم: نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، ومن أبرز رجالها: واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد. ( ينظر: الفرق بين الفرق: 1/ 18، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ( القاهرة: مكتبة الكليّات الأزهريّة ): ص27- 29 ).


 (3) نسبة إلى عليّ بن إسماعيل بن إسحاق المشهور بأبي الحسن الأشعريّ ـ رحمه الله ـ وأهمّ عقائدها: نفي جميع الصفات إلا سبعاً، والقول أنّ أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم، إلى غير ذلك، وأشهر رجالها: الباقلانيّ، والجوينيّ. وأمّا الأشعري الذي تنسب إليه هذه الفرقة فقد ثبت رجوعه إلى مذهب أهل السنّة. ( ينظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ( بيروت: دار الكتاب العربي ): ص34 وما بعدها، ومنهج اِلأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي ( الكويت: الدار السلفية )، ).    


 (4) ينظر: منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/5.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 130 من هذه الرسالة.


 (5) من الإرجاء وهو التأخير، أو إعطاء الرجاء، وسمّوا بذلك لأنّهم يؤخّرون العمل عن الإيمان، ويقولون: لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم فرق كثيرة تصل إلى اثنتي عشرة فرقة. ( ينظر: مقالات الإسلاميين: 1/132، والملل والنحل: 1/139 ).


 (1) هم الذين يرون وجوب الخروج على الإمام إذا خالف السنّة، ويكفّرون أصحاب الكبائر، ويرون خلودهم في النار، ويتبرّون من عثمان وعليّ ـ رضي الله عنهما ـ.   ( ينظر: مقالات الإسلاميّين: 1/86، والملل والنحل: 1/114 ).


 (2) الفتاوى الكبرى: 4/296.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 448 من هذه الرسالة.


 (3) الصفديّة: 1/91.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 351 من هذه الرسالة.


        وينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى: 2/331، و7/228، ومنهاج السنّة النبويّة: 2/128، و4/39، 272، والتسعينيّة: 2/670، والنبوّات ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص108.





 (1) هي جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر المتوسّط، وتقع الآن جنوب تركيا. ( ينظر: معجم البلدان: 4/305، والمسالك والممالك للاصطخريّ: ص51 ).


 (2) ينظر: الجواب الصحيح: 1/98. 


 (3) ينظر: الجواب الصحيح: 2/424- 452 وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 226 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: الجواب الصحيح: 2/99، 100.


 (5) ينظر: السابق: 2/86.  وينظر ص: 663 من هذه الرسالة.  وينظر للاستزادة: الجواب الصحيح: 1/157، ومجموع الفتاوى: 2/442- 444.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/368، 369. 


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 5/113- 117.  وينظر: ص: 339 من هذه الرسالة.   وينظر للاستزاده: التدمريّة (الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): ص41، ومنهاج السنّة: 1/216.


 (1) مجموع الفتاوى: 12/255.


 (2) السابق: 12/ 246.


 (3) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلاّب، كان من المثبتين للصفات، لكنّه أوّل من عُرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختياريّة بذات الربّ، وأنّ القرآن معنى قائم بالذات، وأنّ الله لا يتكلّم بمشيئته وقدرته، وإنّما هو متّصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة، ولا تكون بمشيئته، وأمّا ما يكون بمشيئته فهو حادث، واربّ تعالى لا تقوم به الحوادث، لذا كان الإمام أحمد بحذّر منهم، لكنّهم كما ذكر الشيخ فيهم قرب من أهل السنّة. ( ينظر: مجموع الفتاوى: 5/533، 6/55، والتحفة المدنيّة في العقيدة السلفيّة لحمد آل معمّر ( الرياض: دار العاصمة ): ص117).


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 247.  وينظر ص: 391 من هذه الرسالة.


 (1) الاستغاثة: 1/225. ( باختصار يسير ).  وينظر ص: 375 من هذه الرسالة.


 (2) منهاج السنّة: 1/216.  وينظر: ص 351 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/452.  وينظر: ص 235 من هذه الرسالة.


 (2) هو الإمام المجتهد شيخ المفسّرين أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ، أحد الأئمّة الأعلام الذين يُرجع إلى قولهم، برز في سائر العلوم، وصنّف في الكثير منها، مات سنة: عشر وثلاث مئة. ( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/162، وطبقات المفسّرين للسيوطي ( القاهرة: مكتبة وهبة ): 1/ 95 .   


 (3) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري، أحد أوعية العلم، له التفسير الكبير، ضمّنه كثير من الأحاديث الواهية، والموضوعة، مات سنة: سبع وعشرين وأربع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبيّ (بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 17/435، وطبقات المفسّرين: 1/ 28 ).


 (4) الجواب الصحيح: 2/11.  وينظر: ص 280 من هذه الرسالة.


 (5) وقد قام بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه الباحث: عبد العزيز بن محمّد الخليفة في رسالة علميّة نال بها درجة الماجستير في علوم القرآن بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، وقد طبعت في مجلّدين بواسطة مكتبة الرشد بالرياض.


 (1) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/141.  وينظر: ص 276 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: السابق: 1/135.  وينظر: ص 362 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: السابق: 1/160.  وينظر: ص 411 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/367.  وينظر إلى دراسة هذا الترجيح ص: 164 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: شرح العمدة، كتاب الطهارة ( الرياض: مكتبة العبيكان ): 1/203.  وينظر ص: 168 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: الفتاوى الكبرى: 1/35.  وينظر: ص 176 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: مجموعة الرسائل الكبرى ( بيروت: دار إحياء التراث العربيّ ): 2/386.  وينظر: ص 290 من هذه الرسالة.


 (5) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/103.  وينظر: ص296 من هذه الرسالة.


 (6) ينظر: السابق: 2/104.   وينظر: ص 298 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: المستدرك ( جمع ونشر محمّد بن قاسم ): 3/128، ومجموع الفتاوى: 29/140، ومنهاج السنّة: 4/279.


 (1) الطمطمة: العجمة، والطِّمطِم، والطُّماطِم والطُّمطُمانيّ: هو الأعجم الذي لا يفصح. ( ينظر: لسان العرب: 4/2706، مادة: طمم ). 


 (2) التلدّد: التلفّت يميناً وشمالاً تحيّراً. ( ينظر: المصدر السابق: 5/4019، مادة: لدد ).


 (3) مجموع الفتاوى: 31/113، 114.  وينظر: ص 492 من هذه الرسالة. 


 (1) منهاج السنّة: 4/279.  وينظر: ص 495  من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 25/133. 


 (2) الاستقامة ( الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): 2/212.     وينظر: ص 304 من هـذه الرسالة.


 (3) منهاج السنّة: 4/55.  وينظر: ص 478 من هذه الرسالة.   


       وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 28/194، و16/76، و17/19، 20، وتفسير آيات أشكلت: 1/196.


 (1) جامع المسائل ( مكّة: دار عالم الفوائد ): 2/339.  وينظر: ص 231 من هذه الرسالة.


 (2) أبو إسحاق إبراهيم بن السرّيّ بن سهل الزجّاج الإمام النحويّ المعروف، له كتاب "معاني القرآن"، أخذ عنه العربيّة: أبو عليّ الفارسيّ وجماعة، مات سنة: إحدى عشرة وثلاث مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 14/360، وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيّ ( القاهرة: دار الفكر العربيّ ): 1/194 ).


 (3) ينظر: جامع المسائل: 1/112.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (1) هذا الفصل والذي بعده، متمّمان لما كتبه الباحث الزميل محمّد بن زيلعي هندي في الجزء الذي سبقني إليه من اختيارات الشيخ، لذا آثرت الاختصار ـ لا سيّما في التأصيل ـ تجنّباً للتكرار.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 4/319.


 (2) ينظر: ص 434 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/49.  وينظر: ص 569 من هذه الرسالة.


 (4) بغية المرتاد المعروف بالسبعينيّة ( بيروت: دار الفكر العربيّ ): ص98.  وينظر: ص 323 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/111.  وينظر: ص 626 من هذه الرسالة.     وينظر ـ للاستزادة ـ: جامع المسائل: 1/215، ومجموع الفتاوى: 17/230، 231، والجواب الصحيح: 2/99.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/648.  وينظر: ص 131 من هذه الرسالة.


 (3) الصارم المسلول:  ص17.  وينظر: ص 501 من هذه الرسالة.


 (1) الصارم المسلول: ص345.  وينظر: ص 522 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/277.  وينظر: ص328 من هذه الرسالة.


 (3) مجموع الفتاوى: 15/33.  وينظر: ص 440 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 11/641، 642.  وينظر: ص 716 من هذه الرسالة.


 (2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ( الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر ): 2/562.  وينظر: ص 143 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/109، 110.  وينظر: ص 611 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/74.  وينظر: ص 597 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/122، 124، 577.  وينظر: ص 708 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/193.  وينظر: ص 318 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/211.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/451.  وينظر: ص 648 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/134، 142.  وينظر: ص 559 من هذه الرسالة. 


 (3) مجموع الفتاوى: 17/32.  وينظر: ص 618 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/11.  وينظر: ص 718 من هذه الرسالة.


 (2) اقتضاء الصراط المستقيم: 2/511، 562.  وينظر: ص 143 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 32/121.  وينظر: ص 155 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/458.  وينظر: ص 286 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 4/226، 227.  وينظر: ص 723 من هذه الرسالة.


 (1) جامع المسائل: 1/41.  وينظر: ص 677 من هذه الرسالة.


 (2) أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب الغرناطيّ، والقاضي الفقيه المالكي، أخذ العلم على أبيه، له مؤلّفات عدّة، أشهرها كتابه في التفسير ( المحرّر الوجيز )، مات سنة: اثنتين وأربعين وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 19/587، وطبقات المفسّرين: 1/60 ). 


 (3) أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد البغويّ، الشافعيّ الفقيه، الملقّب بمحيي السنّة. كان إماماً في التفسير والحديث والفقه، من تصانيفه: معالم التنـزيل في التفسير، مات سنة ستّ عشرة وخمس مئة.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 439، وطبقات المفسّرين: 1/ 49 ).


 (4) أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عبيد الله البكري، ابن الجوزيّ البغدادي، الحنبليّ الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، مات سنة سبع وتسعين وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 21/365، وطبقات المفسّرين: 1/61 ).


 (5) مقاتل بن حيّان بن دَوَال دُور، أبو بسطام النبطيّ، البلخي، الخزّار. حدّث عن الشعبيّ، ومجاهد. وروى عنه: =


=   إبراهيم بن أدهم، وابن المبارك، مات في حدود الخمسين ومئة. ( ينظر: مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي  (بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص195، وسير أعلام النبلاء: 6/340 ). 


 (1) النبوّات: ص382.  وينظر: ص 675، 676 من هذه الرسالة.


 (2) هو التابعيّ الجليل مجاهد بن جبر شيخ القرّاء والمفسرين أبو الحجّاج المكيّ الأسود مولى السائب بن أبي السائب


     ، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وروى عن أبي هريرة وعائشة وسعد ابن أبي وقاص وغيرهم، تلا عليه جماعة منهم ابن كثير الداري، وأبو عمرو بن العلاء، وابن محيصن، وروى عنه عكرمة، وطاوس، وخلق كثير، مات سنة أربع ومئة.    ( ينظر:سير أعلام النبلاء: 4/ 449، وتهذيب التهذيب: 10/ 38  ). 


(3) هو محمّد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الكاتب اللغوي، كان من أهل السنّة، له مصنّفات عدّة، منها: تأويل مشكل القرآن وغريب القرآن، مات سنة: ستّ وسبعين، ومئتين. ( ينظر: نزهة الألبّاء: ص159، وإنباه الرواة: 2/ 143 ). 








 (1) هو الضحّاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلاليّ، صاحب التفسير.حدّث عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر.حدّث عنه: عمارة، ومقاتل. مات سنة: ثنتين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/332، والثقات لابن حبّان (بيروت: دار الفكر): 6/480 ).


 (2) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العمريّ ، المدنيّ. كان صاحب قرآن وتفسير. حدّث عن أبيه، وابن المنكدر . روى عنه أصبغ بن الفرج ، وقتيبة. مات سنة اثنتين وثمانين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 5/284، وسير أعلام النبلاء: 8/349).


 (3) هو التابعي قتادة بن دعامة السدوسي البصري، مفسّر حافظ، تكلّم في القدر، وربّما دلّس  في الحديث، مات سنة ثمان عشرة ومئة. ( ينظر: الثقات: 5/ 322، وتذكرة الحفّاظ: 1/ 92 ).





 (4) مجموع الفتاوى: 17/118.  وينظر: ص 688 من هذه الرسالة.


 (5) الاستغاثة: 2/ 442، 445.  وينظر: ص 712 من هذه الرسالة.  


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/217.  وينظر: ص 145 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/484.  وينظر: ص 308 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 27/ 368.


 (4) ينظر: السابق: 16/ 532.  وينظر: ص 386.    وينظر أيضاً للاستزادة: ص 609 .


 (1) الجواب الصحيح: 2/ 286.  وينظر: ص 235، و517 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 2/ 444.  وينظر: ص 348 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة:  مجموع الفتاوى: 12/ 255، و257، و10/298، ومنهاج السنّة: 4/ 55، و279، وتفسير آيات أشكلت: 1/ 144، وجامع المسائل: 2/ 339.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/ 208.


 (2) ينظر: السابق: 28/ 194.  وينظر: ص 517 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 141. 


 (4) ينظر: منهاج السنّة: 1/ 133.  وينظر: ص 276 من هذه الرسالة.


 (5) منهاج السنّة: 4/ 55.  وينظر: ص 478 من هذه الرسالة.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 144.  وينظر: ص 572 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 12/ 255، ومنهاج السنّة: 4/ 39، ودقائق التفسير: 2/ 527، 528.


 (2) مجموع الفتاوى: 10/280.  وينظر: ص 444 من هذه الرسالة.


 (3) مجموع الفتاوى: 14/125. ( باختصار يسير ).  وينظر: ص 503 من هذه الرسالة.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104.  وينظر: ص 531 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 8/370.  وينظر: ص 650 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 367- 377.  وينظر: ص 164 من هذه الرسالة.


 (2) الجواب الصحيح: 2/ 11، 12.  وينظر: ص 280 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 452.  وينظر: ص 235 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 112.   وينظر: ص 640 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/ 197، 198.  وينظر: ص 241 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: الجواب الصحيح: 2/ 425.


 (3) ينظر: السابق: 2/ 424.  وينظر: ص 266 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 209.  وينظر: ص 698 من هذه الرسالة.


 (2) جامع المسائل: 1/ 112.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 236.  وينظر: ص 558 من هذه الرسالة.


 (2) جامع المسائل: 1/ 57.  وينظر: ص 718 من هذه الرسالة.   وينظر ـ للاستزادة ـ : مجموع الفتاوى: 15/ 64.


 (3) مجموع الفتاوى: 14/ 51، 52.  وينظر: ص 389 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ:  " المستصفى من علم الأصول للغزالي ( دار صادر ): 2/ 392 وما بعدها، والمحصول للرازي: 5/ 529، والإحكام للآمدي: 4/ 320.


 (2) قد طبعت هذه الرسالة في مجلّدين لطيفين، بواسطة دار القاسم بالرياض عام: 1417هـ.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/ 120.  وينظر: ص 424 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 88.  وينظر: ص 586 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/ 339.


 (2) المرجع السابق: 14/ 458.  وينظر: ص 286 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 448.  وينظر: ص 131 من هذه الرسالة.


 (2) الفتاوى الكبرى: 3/ 120.  وينظر: ص 424 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 20/ 504. وينظر: القياس في الشرع الإسلاميّ يحتوي على رسالة القياس لشيخ الإسلام ابن تيميّة، وفصول في القياس لابن قيّم الجوزيّة ( بيروت: دار الآفاق الجديدة )، إعداد: محبّ الدين الخطيب. 


 (1) مجموع الفتاوى: 17/ 33.  وينظر: ص 618 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/ 524.  وينظر: ص 391 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: لسان العرب: 6/ 4467، مادّة: ( نظر ).


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 277.  وينظر: ص 328 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: جامع المسائل: 1/ 215.  وينظر: ص 685 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 17/ 230، 231.


 (1) ينظر: لسان العرب: 5/ 3610، 3611، مادّة ( قرن ).


 (2) التعريفات للجرجانيّ: ص174.


 (3) الكليّات لأبي البقاء الكفوي ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): ص734.


 (4) الفتاوى الكبرى: 2/ 183.  وينظر: ص  145 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 32/ 122.  وينظر: ص 162 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/ 121.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 458.  وينظر: ص 286 من هذه الرسالة.


(1) ينظر: الجواب الصحيح: 1/157، 158.  وينظر: ص 690 من هذه الرسالة.


 (2) النبوّات: ص 274.  وينظر: ص 702 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 347- 377.  وينظر: ص 164، 165 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 10/ 298.  وينظر: ص 643 من هذه الرسالة.


 (2) منهاج السنّة: 1/ 133.  وينظر: ص 276 من هذه الرسالة.


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 210.  وينظر: ص 647 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح : 1/ 172.


 (3) مجموع الفتاوى: 17/ 368.  


 (1) مجموع الفتاوى: 25/ 129.  وينظر: ص 235 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: جامع المسائل: 1/ 114، 140.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: قواعد الترجيح: 2/ 451.


 (1) مجموع الفتاوى: 21/ 385، 386.  وينظر: ص 187 من هذه الرسالة.


 (2) الاستغاثة: 1/ 199.  وينظر: ص 456 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: النبوّات: ص 380، 381.  وينظر: ص 474 من هذه الرسالة.


 (2) جامع المسائل: 1/0111.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ( دار الهجرة ): 1/ 157، والنحو الوافي لعبّاس حسن ( مصر: دار المعارف ): 1/ 261.


 (4) مجموع الفتاوى: 15/ 112.  وينظر: ص 640 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: جامع المسائل: 2/ 83.  وينظر: ص 326 من هذه الرسالة.


 (2) بنظر: تفسير آيات أشكلت: 1/236، والردّ على المنطقيّين: ص540.  وينظر: ص 552 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: ص 81.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 1/53.  وينظر: ص 176 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: منهاج السنّة: 2/128.  وينظر: ص 301 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 14/85، ومنهاج السنّة: 2/128.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/365، 366.  وينظر: ص 637 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/369.  وينظر: ص 164 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/559.  وينظر: ص 135 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: لسان العرب: 5/3359، مادّة: ( فحا ).


 (3) مجموع الفتاوى: 21/369.  وينظر: ص 164 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 13/27. 


 (2) الفتاوى الكبرى: 2/75.  وينظر: ص 180 من هذه الرسالة.


 (3) مجموع الفتاوى: 21/371.  وينظر: ص 166 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 35/212.  وينظر: ص 145 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر من كتبهم: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار للمجلسيّ ( طهران: دار الكتب الإسلامية ): 2/226، 35/183. 


 (1) منهاج السنّة: 4/4.  وينظر: ص 270 من هذه الرسالة.  وذكر أيضاً إجماع الصحابة، ينظر: مجموع الفتاوى: 21/373.


 (2) ينظر: إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين لابن قيّم الجوزيّة ( بيروت: دار الفكر ): 2/184.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/409.  وينظر: ص 168 من هذه الرسالة.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 74.  وينظر: ص 180 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 35/ 219.  وينظر: ص 151 من هذه الرسالة.  وينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 409.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 371.  وينظر: ص 165 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 2/ 47.  وينظر: ص 266 من هذه الرسالة.


 (3) وعرّفه الجرجانيّ بأنّه النظر في الحكم الثابت أنّه لأيّ معنى ثبت، وإلحاق نظيره به. ( التعريفات: ص30 ).


 (4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 102.  وينظر: ص 290 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 21/ 239.  وينظر: ص 189 من هذه الرسالة.


 (2) منهاج السنّة: 2/ 128.  وينظر: ص 301 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزاده ـ: مجموع الفتاوى: 12/ 257، ومنهاج السنّة: 1/ 216، والنبوّات: ص106، 381.


 (1) هو كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله الأنباري، شيخ النحو، له تصانيف جمّة في اللغة وغيرها، مات سنة سبع وسبعين، وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 21/ 113، وشذرات الذهب: 4/ 258 ).


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 1/ 466.  وينظر: ص 331 من هذه الرسالة.


 (1) منهاج السنّة: 4/ 56.   وينظر: ص 478 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2/ 448، وشذرات الذهب: 6/ 168، 170، وابن قيّم الجوزيّة: حياته وآثاره لبكر أبو زيد ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ).


 (2) قائل ذلك هو زاهد الكوثريّ ـ عامله الله بما يستحقّ ـ، فإنّه قال في كتابه (حاشية السيف الصقيل ص: 192 ) : " ويجد القارىء في كتابنا هذا الردّ على ابن تيميّة، كما يجد فيه الردّ على ابن القيّم، باعتبار أنّ الثاني إنّما يردّد صدى الأوّل في أبحاثه كلّها دون أن تكون له شخصيّة خاصّة، بل هو ظلّ الأوّل في كلّ آرائه، وجميع أهوائه، فلينتظمهما الردّ ".


       وليس ذلك منه بغريب، وقد امتلأ صدره غيظاً على ابن القيّم وشيخه لتصدّيهما لأهل البدع، حتّى قال في مقالاته: " وقد سئمت من تتبّع مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتّى البدع وفي تكملتنا على السيف الصقيل ما يشفي غلّة كلّ غليل في تعقّب مخازي ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم ". ( مقالات الكوثري (حمص: مطبعة الأندلس ): ص399 


 (3) هو شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن عليّ بن محمّد ابن حجر، العسقلانيّ، الشافعيّ، طلب العلم وهو صغير، ورحل إلى كثير من البلدان، بلغ عدد شيوخه نحو الخمس مئة،  وتتلمذ على يديه كثيرون منهم: السخاويّ، والبقاعيّ، مات سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة. ( ينظر: الضوء اللامع للسخاويّ ( القاهرة: دار الكتاب الإسلاميّ): 2/36، وشذرات الذهب: 7/270 ).


 (1) الدرر الكامنة: 5/ 138.


 (2) عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة، وله عناية خاصّة بكتب ابن القيّم ـ رحمه الله ـ. ينظر كتابه: ابن قيّم الجوزيّة؛ حياته وآثاره: ص: 89.


 (1) مفتاح دار السعادة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 82، وينظر كلام الشيخ عن هذه الآية: الفتاوى  =


الكبرى: 2/353، 354.  وللاستزادة ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( بيروت: دار المعرفة ): 2/254، مع ص: 210 من هذه الرسالة، وطريق الهجرتين وباب السعادتين ( القاهرة: المطبعة السلفيّة ): ص316، 317، مع ص: 203 من هذه الرسالة، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ): ص99، مع ص: 218 من هذه الرسالة، وإغاثة اللهفان أيضاً: 2/236، مع ص 223 من هذه الرسالة، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص115، مع ص: 260 من هذه الرسالة، ومدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): 1/483، مع ص: 323 من هذه الرسالة، و2/482، 483، مع ص: 544 من هذه الرسالة، وزاد المعاد: 1/35، 36، مع ص: 340، وروضة المحبّين ونزهة المشتاقين ( دمشق: مكتبة دار البيان ): ص285، 286، مع ص: 486.


 (1) الصارم المسلول: ص 345.


 (2) إعلام الموقّعين: 3/144.


 (1) وهي لا تخرج عن إضافة كلمة لزيادة التوضيح، أو سند حديث لم يذكره الشيخ، أو كلمة: ( فصل ) في ثنايا الكلام لتنشيط القارىء. 


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/10- 28.  وبدائع الفوائد لابن القيّم ( دار الفكر ): 3/ 2- 35.


 (3) نُشر ضمن الفتاوى الكبرى: 3/ من 97- 405.


 (4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/ 209- 215.


 (5) ينظر: إعلام الموقّعين: 3/ 224- 230.  وينظر ـ للاستزاده ـ: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص202، مع ص: 207 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مدارج السالكين: 1/15- 18.  وينظر: ص 538 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: إعلام الموقّعين: 3/ 224- 230.  وينظر ـ للاستزادة ـ: حادي الأرواح: 202، مع ص 207 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: إغاثة اللهفان: 2/ 70.


 (4) ينظر: مدارج السالكين: 3/ 106، واجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهميّة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص6.


 (1) ينظر: ص 578 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: الروح ( بيروت: دار الفكر ): ص151.


 (3) ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيّم الجوزيّة جمع يسري السيّد محمّد ( الدمام: دار ابن الجوزيّ ): 2/ 363


 (4) ينظر: ص 391 من هذه الرسالة.


 (5) ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص 188، 189.


 (6) منهم الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ في كتابه القيّم: ( ابن قيّم الجوزيّة: حياته وآثاره ): ص184.


     وينظر: كتب حذّر منها العلماء لمشهور آل سلمان ( الرياض: دار الصميعي ): 2/ 324.   


 (1) ليس كلّ من اشتغل بعلم الحديث يكون له ميل لمدرسة أهل الحديث السلفيّة، بل كان منهم من ناصب أهل الحديث العداء، وسخّر علمه بالحديث لتعميق التعصّب الأعمى في نفوس الأتباع، وصدّهم عن الحقّ. والتوفيق بيد الله تعالى. 


 (1) هو الحافظ الكبير جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن المزّيّ الشافعيّ، برع في فنون الحديث وغيرها، وحدّث بالكثير، فسمع منه الكبار والحفّاظ. أثنى عليه الأئمّة كابن تيميّة والذهبيّ. من تصانيفه: تهذيب الكمال والأطراف.  ( ينظر: شذرات الذهب: 6/ 136 ).   


 (1) هو الشيخ الإمام كمال الدين أبو محمّد عبد الوهّاب بن ذؤيب الأسديّ الشافعيّ، كان بارعاً في الفقه والنحو. له زهد وعبادة. مات سنة: ستّ وعشرين وسبع مئة. ( ينظر: البداية والنهاية: 18/ 275


 (2) هو كمال الدين محمّد بن عليّ بن عبد الواحد المعروف بابن الزملكاني، شيخ الشافعية بالشام وغيرها، انتهت إليه رئاسة المذهب تدريساً وإفتاءً ومناظرة، له مصنّفات كثيرة منها: مجلّد في الردّ على شيخ الإسلام في مسألة الطلاق وغير ذلك. مات سنة: سبع وعشرين وسبع مئة. ( ينظر: البداية والنهاية: 18/ 286


 (3) بدر الدين أبو عبد الله محمّد بن بهادر الزركشيّ، كان فقهياً أصوليّاً، وله مشاركة في الحديث والتفسير، من أشهر مصنّفاته: البرهان في علوم القرآن، مات سنة: أربع وتسعين وسبع مئة. ( ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ( حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانيّة ): 3/140، وشذرات الذهب: 6/335 ). 


 (4) الحافظ الإمام الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، حافظ العصر، اشتغل بالعلوم وأحبّ الحديث فأكثر السماع وتقدّم في فنّ الحديث، وأثنى عليه الأئمّة. مات سنة ستّ وثمان مئة. ( ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 8/ 6، وطبقات الحفّاظ للسيوطيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 544 ). 


 (5) الحافظ المقرىء شمس الدين أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن عليّ الدمشقي الشافعي، شيخ الإقراء في زمانه، من أشهر مصنّفاته: النشر في القراءات العشر. مات سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة. ( ينظر: ذيل تذكرة الحفّاظ للحسيني ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/376، وطبقات الحفّاظ: 1/549 ).


 (6) ينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة: ( دمشق: المعهد العلميّ الفرنسي للدراسات العربيّة ): 3/416، وشذرات الذهب: 6/231. 


 (1) ينظر: البداية والنهاية: 18/ 295- 304.


 (2) السابق: 18/ 287، 288.


 (1) هذه الآية ليست من الآيات محلّ الدراسة، وإنّما ذكرتها هنا لتصريحه باسم الشيخ.


 (2) تفسير القرآن العظيم: ( بيروت: دار المعرفة ): 1/ 297.


 (3) السابق: 2/ 481. ( باختصار يسير ).  وينظر ـ للاستزادة ـ: 4/ 561.


 (1) هو إمام النحو: محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، صاحب " الكامل "، أخذ عن: أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وعنه: أبو بكر الخرائطي، ونفطويه. كان آية في النحو، مات سنة: ستٍ وثمانين ومئتين. (ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ص101، وسير أعلام النبلاء: 13/576 ).  


 (2) في النسخة المطبوعة: أبو العجاج، والصواب ما أثبتّه.


 (3) تفسير القرآن العظيم: 1/ 38.  وينظر: ـ للاستزادة ـ: 1/ 471.


 (4) السابق: 1/ 312.


 (1) تفسير القرآن العظيم: 1/ 528.


 (2) السابق: 2/ 245.


 (3) ينظر: ص 421 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: ص 427 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 264.


 (2) ينظر: ص 693 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 560.


 (4) ينظر: ص 411 من هذه الرسالة.


 (5) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 232.


 (1) سيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى ص 507.


 (2) ينظر: ص 507 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 357.


 (1) كانت وفاة الشيخ سنة ثمان وعشرين وسبع مئة، وولادة ابن رجب سنة ستّ وثلاثين وسبع مئة.


 (1) ينظر: ذيل تذكرة الحفّاظ: 1/ 180، وشذرات الذهب: 6/ 341، والتاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل للقنوجي ( الرياض: دار السلام ): ص 333.


 (2) ينظر: إنباء الغمر: 3/ 176.


 (3) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2/ 387.  


 (1) ينظر: ص 698 من هذه الرسالة.


(1) شرح حديث مثل الإسلام.. عن روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبليّ جمع: طارق بن عوض الله ( الرياض: دار العاصمة ): 1/ 80، 81.


 (2) ينظر: ص 471 من هذه الرسالة.


 (3) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ( دمشق: دار ابن كثير ): ص403، وروائع التفسير: 1/ 207.


 (4) الكلام على قوله تعالى: { إنّما يخشى       الله من عباده العلمـؤا.. }[ فاطر: 28]، عن روائع التفسير: 2/ 110- 114.  وينظر: ص 448 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: الحسنة والسيّئة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص 64.


 (2) الكلام على قوله تعالى: { إنّما يخشى       الله من عباده العلمـؤا.. }[ فاطر: 28]، عن روائع التفسير: 2/ 116، 117. 


 (3) ينظر: ص 196 من هذه الرسالة.


 (4) شرح حديث شدّاد بن أوس " إذا كنـز الناس الذهب والفضّة.. " ( الرياض: دار الوطن ): ص 45، وروائع التفسير: 1/ 423.


 (1) جامع العلوم والحِكَم ( الرياض: الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد ): ص353، 354. وروائع التفسير: 1/ 287. 


 (2) جامع العلوم والحكم: ص 180.  وروائع التفسير: 1/108.


 (3) ينظر ص 121. 


 (4) ينظر: ص 382 من هذه الرسالة.


 (1) جامع العلوم والحكم: ص262.  وروائع التفسير: 2/62.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 451.


(1) ينظر: الإجماع في التفسير لمحمّد الخضيريّ ( الرياض: دار الوطن ): ص 278 . 


(2) الأحلاف: جمع حِلف، وهو العهد يكون بين القوم. قال ابن الأثير ( رحمه الله ):  " أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهليّة على الفتن والقتال بين القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الإسلام ".  وما كان منه في الجاهليّة على نصر المظلوم، وصلة الأرحام، كحلف المُطَيَّبين، وما جرى مجراه؛ فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم:  " وأيّما حلف كان في الجاهليّة، لم يزده الإسلام إلا شدّة .." ( النهاية في غريب الحديث  والأثر ( القاهرة : المكتبة الإسلاميّة ): 1/424 . وينظر: لسان العرب: 2/963، مادة ( حلف ).


        وحلف المطيّبين حلف عقده بنو عبد مناف على أن لا يتخاذلوا، وقد أخرجوا جفنة مملوءة طيباً فغمسوا أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا ثمّ مسحوا الكعبة بأيديهم، فسمّوا المطيّبين.  ينظر: السيرة النبويّة لابن هشام ( مؤسّسة علوم القرآن ): 1/131، 132.


(3) ينظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ : جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبريّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/385 ـ 387. والمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحقّ بن عطيّة ( الدوحة: طبع على نفقة الشيخ خليفة آل ثاني  ): 4/ 313. والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيّ ( بيروت: دار الكتب العلمية ): 3/ 428، 429. 


(4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/477. ومجموع الفتاوى: 29/138. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/648. 


 (2) ينظر: المصدر السابق: 14/448. 


(3) حديث عمرو بن حزم أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب ذكر العقول: ص737، برقــم:1547 مرسلاً. ووصله أبو داود في المراسيل( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 4/299، والنسائي في السنن ( حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميّة ): 4/245 من وجه آخر، وأعلاّه. وذكره ابن حبّان في صحيحه ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 14/ 501. وقال ابن عبد البرّ: " روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه، وأهل المعرفة تستغني بشهرته عن الإسناد، لأنّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقّي الناس له بالقبول والمعرفة " ( التمهيد ( المغرب: وزارة عموم الأوقاف ): 17/338 ). وقال الزرقاني: " اعتمد مالك والعلماء، والخلفاء قبلهم على ما في هذا الكتاب، ولم يرد عن الصحابة إنكار شيء منه " ( شرح الزرقاني على موطأ مالك ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/ 155 ). 


       وعمرو بن حزم هو ابن زيد الأنصاري المديني، أبو الضحّاك، صحابي مشهور، شهد الخندق فما بعدها، وروى عدة أحاديث، توفي سنة إحدى وخمسين. ( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ( بيروت: دار الفكر ): 6/305، ومشاهير علماء الأمصار: 1/22 ).  


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/648. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 4/388.  


 (2) هو أبو القاسم جار الله محمّد بن عمر الزمخشريّ المعتزليّ، إمام في اللغة والنحو والأدب، كان مجاهراً بالاعتزال، وله التفسير المشهور: الكشّاف شحنه بالاعتزاليات دسّاً، مات سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. ( ينظر: نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ( الأردن: مكتبة المنار ): ص290، ومعجم الأدباء لياقوت الحمويّ ( بيروت: دار الفكر ): 19/126 ). 


 (3) ينظر: الكشّاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( بيروت: دار المعرفة ): 1/320. 


 (4) هو أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيّ الحنفيّ، الفقيه والأصوليّ والمفسّر، صاحب المصنّفات العديدة، مات سنة إحدى وسبع مئة. ( ينظر: الدرر الكامنة: 2/ 247 ). 


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل وحقائق التأويل ( بيروت: دار الكلم الطيّب ): 1/ 266. 


 (6) المحرّر الوجيز: 4/315. 


 (7) هو أثير الدين أبو حيّان، محمّد بن يوسف بن عليّ بن حيّان، النحويّ، اللغويّ، المفسّر، له كتاب البحر المحيط في التفسير، مات سنة خمس وأربعين وسبع مئة. ( ينظر: معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبيّ ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 2/723، وطبقات المفسّرين للأدنروي ( المدينة: مكتبة العلوم والحكم ): 1/278 ). 


 (8) البحر المحيط: 3/428. 


(1) ينظر: معالم التنـزيل للحسين البغوي ( الرياض: دار طيبة ): 3/6. 


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: 2/558. 


 (2) الزُهَرَة ( بفتح الهاء ): الكوكب المعروف، وكانوا يذبحون له. ينظر: لسان العرب: 3/ 1877،مادة:( زهر ).


(3) هو الصحابيّ الجليل عويمر بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ، اشتهر بكنيته، شهد أحداً والمشاهد بعدهـا، ولاّه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي أمامة، وفضالة بن عبيد. وروى عنه ابنه بلال، وزوجته أمّ الدرداء، وأبو إدريس الخولانيّ، وسويد بن غفلة، وآخرون، توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان.( ينظر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر:3/15 مع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( بيروت: دار الكتاب العربي ):3/46 ).


(4) هو الصحابيّ الجليل صديّ بن عجلان بن الحارث الباهليّ، اشتهر بكنيته، روى عن النبيّ صلى الله عليه  وسلم، وعن عمر وعثمان وعليّ وغيرهم. روى عنه أبو سلام الأسود، ومحمد بن زياد، وشرحبيل بن مسلم، وشداد، وآخرون، توفي سنة ست وثمانين ( ينظر: الاستيعاب: 2/191، مع الإصابة: 2/175 ).


(5) هو الصحابيّ الجليل العرباض بن سارية السلميّ، أبو نجيح، صحابيّ مشهور من أهل الصفّة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وعن أبي عبيدة بن الجرّاح. وروى عنه أبو أمامة الباهليّ، وعبد الرحمن بن عائذ، وجبير بن نفير وغيرهم، توفي سنة خمس وسبعين ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 3/419، والإصابة: 2/466 ). 


(6) هو الصحابيّ الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاريّ الخزرجيّ، شهد بدراً وكان أحد النقباء يوم العقبة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كثيراً، وروى عنه أبو أمامة وأنس وجابر وفضالة بن عبيد، ومن التابعين: أبو إدريس الخولانيّ وأبو مسلم الخولانيّ، وحطّان الرقاشي وغيرهم، توفي بالرملة سنة أربع وثلاثين ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/5، والإصابة: 2/260 ).  


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/558. 


(2) هو التابعيّ الجليل عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشيّ مولاهم المكيّ، روى عن عائشة، وأم سلمـة، وأبي


     هريرة وابن عباس وعدّة من الصحابة وغيرهم. وروى عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وخلق كثير، كان ثقة، فقيهاً، عالماً، وكان ينادى في الحجّ: لا يفتي الناس إلا عطاء، توفي سنة خمس عشرة ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء:5/78، وتهذيب التهذيب لابن حجر، بيروت: دار الفكر: 7/179 ). 


(3) هو عالم أهل الشام، يكنى أبا عبد الله، سمع من بعض الصحابة، كأنس، وواثلة بن الأسقع. وهو من أقران الزهريّ، روى عن طائفة من قدماء التابعين كأبي مسلم الخولاني ومسروق وغيرهما، روى عنه الزهري، وربيعة الرأي وآخرون، مات سنة اثنتي عشرة ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 5/155، وتهذيب التهذيب: 10/258 ). 


(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمَد،  أبو عمرو، عالم أهـل الشام، حدّث عن عطاء، وأبي جعفر الباقـر،


     وعمرو بن شعيب، وآخرين، روى عنه: الزهري، ويحيى بن أبي كثير ـ وهما من شيوخه ـ، وشعبة والثوري وخلق كثير، مات سنة سبع وخمسين ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 7/107، وتهذيب التهذيب: 6/216). 


(5) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، عالم الديار المصرية. سمع من عطاء، وابن أبي مليكة، والزهري، وخلق كثير، وروى عنه خلق كثير، منهم ابن عجلان شيخه، وابن لهيعة، وهشيم، وابن المبارك، مات سنة خمس وسبعين ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 8/136، وتهذيب التهذيب: 8/412 ).


 





  


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: 2/559 ـ 564 ( باختصار وتصرّف ).


(2) ينظر: جامع البيان: 4/407. 


(3) ينظر: معاني القرآن ( مكّة: جامعة أمّ القرى ): 2/255. 


       والنحّاس هو: أبو جعفر، أحمد بن محمّد بن إسماعيل المصري، النحوي. إمام العربيّة في زمانه، من كتبه: إعراب القرآن، ومعاني القرآن. مات سنة: ثمان وثلاثين وثلاث مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 401، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (القاهرة: مكتبة الحلبي ): 1/ 362.


(4) ينظر: أحكام القرآن ( بيروت: دار الكتاب العربي ): 1/125. 


       والجصّاص هو: أبو بكر، أحمد بن عليّ الرازي، إمام الحنفية في عصره، له تصانيف منها: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وغيرها. مات سنة سبعين وثلاث مئة. ( ينظر: الطبقات السنيّة في تراجم الحنفيّة للداري ( الرياض: دار الرفاعي ): 1/ 412 ).


(1) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( دمشق: دار القلم ):1/145.


        والواحديّ هو: أبو الحسن، عليّ بن أحمد بن محمّد النيسابوري. كان واحد عصره في التفسير، طويل الباع في العربية واللغة، له التفاسير الثلاثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، وله كتاب أسباب النـزول. مات سنة: ثمان وستين وأربع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 339، وطبقات المفسّرين: 1/78 ).  


(2) ينظر: البحر المحيط: 1/663. 


(3) ينظر: نواسخ القرآن ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/142. 


 (4) ينظر: أحكام القرآن ( بيروت: دار المعرفة، تحقيق: علي البجاوي ): 2/554. 


        وابن العربيّ هو: أبو بكر، محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافريّ الأندلسيّ، كان من أهل التفنّن في العلوم والجمع لها، له كتاب أحكام القرآن، وشرح الموطّا، وشرح الترمذي. مات سنة: ثلاث وأربعين وخمس مئة. (ينظر: سير أعلام النبلاء: 20/ 197، وطبقات المفسّرين: 1/ 105 ).


(5) أحكام القرآن: 2/554. 


(6) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/557.


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/554. 


(2) ينظر: كتاب (سوسنة سليمان ) لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني، نقلاً عن:محاضرات في النصرانيّة لمحمد أبو زهرة ( الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ): ص120. والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية: 2/12. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/237. 


(2) هو قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ، أبو الخطـاب. روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب. وروى عنه: هشام، وشعبة، توفي سنة: سبع عشرة ومئة ( ينظر: التاريخ الكبير: 7/ 185، وحلية الأولياء ، بيروت: دار الكتاب العربيّ: 2/333 ). 


 (3) جامع البيان: 4/413. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 4/412. 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/338، 339. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/305.   


 (4) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ( بيروت: مؤسّسة التاريخ ): 5/23. 


 (5) المصدر السابق، الصفحة نفسها. وينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 3/ 490.


 (1) اقتضاء الصراط المستقيم: 2/561، 562. 


 (2) ينظر: الوجيز: 1/308. 


(1) هو أبو الحسن، علي بن زيد بن جدعان التيمي، القرشي، البصري، روى عن أنس بن مالك، وابن المسيب.  


     وروى عنه: قتادة، وشعبة، وضعّفه أحمد ويحيى، توفي سنة: تسع وعشرين ومئة.  ( ينظر: تذكرة الحفاظ للقيسراني ( الرياض: دار الصميعي ): 1/140، وميزان الاعتدال: 5/156 ).


(2) جامع البيان: 4/415. 


(3) المحرّر الوجيز: 4/341. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/217. 


(2) ينظر: جامع البيان: 4/442، وأحكام القرآن للجصاص: 2/ 322. والوجيز: 1/ 309، وأحكام القرآن 


     لابن العربي: 2/770، والجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): 7/126،  ومدارك التنـزيل: 1/270. 


(3) ينظر: البحر المحيط: 3/ 446.


(1) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أحد فقهاء الحنابلة. حدّث عن أبي بكر النيسابوري، ونفطويـه النحوي. 


     روى عنه بشر بن عبد الله الرومي، وابنه أبو الفرج، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة ( ينظر: تاريخ بغداد: 10/ 461، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح: 2/127 ). 


 (2) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): ص378، وقد نصّ على الإبل خاصّة.


        وابن أبي موسى هو: أبو عليّ محمّد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميّ، عالي القدر، سامي الذكر، سمع الحديث، وأفتى، ودرّس. مات سنة: ثمان وعشرين وأربع مئة. ( ينظر: تاريخ بغداد: 1/354، والمقصد الأرشد: 2/ 342 ).


(3) هو شيخ الحنابلة، محمد بن الحسين البغدادي، ابن الفرّاء، صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب، سمع علي بن عمر الحربي، وإسماعيل بن سويد. وحدث عنه الخطيب، وأبو الوفاء بن عقيل، مات سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. ( تكملة الإكمال للبغدادي ( مكّة: جامعة أمّ القرى ): 4/557، وسير أعلام النبلاء: 18/89 ). 


(4) هو الضحّاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلاليّ، صاحب التفسير.حدّث عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر.حدّث


     عنه: عمارة، ومقاتل. مات سنة: ثنتين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/332، والثقات لابن حبّان (بيروت: دار الفكر ): 6/480 ).


(5) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسيّ ( الرياض: دار عالم الكتب، تحقيق د.التركي ): 13/ 312. 


(6) أ خرجه البخاري في كتاب الهبة، باب قبول الهديّة من المشركين ( دمشق: دار القلم ): 2/ 923، برقم: 247. ومسلم في كتاب السلام، باب السمّ ( الرياض: مكتبة الرشد ): ص 568، برقم:2190. 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم: 5/ 2097. ومسلم في كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب: ص462        برقم: 1772. وعبد الله بن مغفّل صحابي جليل، من أهل بيعة الرضوان، حدّث عنه الحسن البصري، ومطرّف ابن الشّخّير، ومعاوية بن قرّة، وغيرهم، توفي سنة ستين. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/483، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ( بيروت: دار المعرفة ): 3/ 398 ). 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( بيروت المكتب الإسلاميّ ): 3/ 266، برقم: 13186. والإهالـة: ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتغيرة الريح. ( النهاية: 1/84 ). 


(2) ذكره البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، معلّقاً مجزوماً به: 5/ 2097.


     ورواه البيهقيّ في سننه موصولاً، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في كتاب الضحايا، باب ما جاء في طعام أهل الكتاب ( مكّة: دار الباز ): 9/282.   


 (3) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( بيروت: دار المعرفة ): 9/637. 


 (4) ينظر: المصدر السابق، الموضع نفسه. 


(1) قد كره السلف ـ رضي الله عنهم ـ أن يذبح الكتابيّ نسيكة المسلم، وإن كان ذلك جائزاً شرعاً، فقد روي عن علي بن أبي طالب ـرضي الله عنه ـ أنّه قال: " لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي ولا النصراني"، وروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه كره ذلك ( ينظر: سنن البيهقي: 5/238 ). 


(2) ينظر: السيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار للإمام الشوكاني ( بيروت: دار الكتب العلمية ): 4/65. وينظر من كتب الإماميّة: الكافي للكليني: 6/ 240، وبحار الأنوار للمجلسي: 63/ 1، 2. وقد ذكر أنّ هذا هو مذهب الحنابلة(!) وهو كذب وافتراء، فلم يخالف أحد من أهل السنّة في حلّ ذبائح أهل الكتاب، وإنّما اختلفوا في الشحوم ونحوها ممّا حُرم عليهم من أجزاء الذبيحة.


 (1) مجموع الفتاوى: 35/217. 


(2) هكذا أطلق الشيخ لفظ الكافر دون تفريق بين الكتابي وغيره، وهذا ما يراه ـ رحمه الله ـ، وهو خلاف ما عليه أهل التحقيق، بل عامّة أهل العلم من تحريم ذبيحة المشرك الوثني، والمرتدّ، وإن ذكر اسم الله، أو ذبح لله. وإنّما اختلفوا في المجوسي. ( ينظر: إعلام الموقعين: 2/154 ). 


(1) السيل الجرّار: 4/65.


 (1) مجموع الفتاوى: 35/223.


 (2) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): 5/45. 


 (3) ينظر: لم أقف على قوله.


 (4) ينظر: المغني: 10/596. 


 (5) ينظر: الأمّ ( بيروت: دار الفكر ): 2/254. 


(6) ينظر: المقنع لابن قدامة، مع الشرح الكبير، والإنصاف ( طبع على نفقة خـادم الحرمـين الشريفين، تحقيق  د.التركي ): 27/ 287 ـ 289. 


 (7) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/ 219، 220. 


 (1) مجموع الفتاوى: 35/ 223. 


 (2) المصدر السابق: 35/ 223، 224. 


(1) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمـد في مسنده:5/ 510، برقم: 23479 والطبراني في المعجم الكبير (الموصل: مكتبة العلوم والحكم ): 18/1، والبيهقيّ في شعب الإيمان ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/289، برقم / 5137. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( بيروت: دار الريّان للتراث: 3/266): " ورجاله رجال الصحيح “. 


(1) مجموع الفتاوى: 35/ 223 ـ 232 ( باختصار وتصرّف ). 


(2) ينظر: جامع البيان: 4/442، وتهذيب الآثار، مسند عليّ بن أبي طالب ( من مطبوعات جامعة الإمام محمّد ابن سعود الإسلاميّة ): ص230.


(3) ينظر: أحكام القرآن: 2/323. 


(4) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/358. 


(5) ينظر: معالم التنـزيل: 3/18. 


(6) ينظر: البحر المحيط: 3/447. 


(7) ينظر: جامع البيان: 4/442. 


 (8) ينظر: مختصر اختلاف العلماء، اختصار: أبي بكر الجصّاص ( بيروت: دار البشائر الإسلاميّة ): 3/ 206. 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 6/213، برقم: 25535، والنسائيّ في السنن الكبرى ( بيروت: دار الكتب العلميّة): 6/ 333، برقم: 11138، والحاكم في المستدرك ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/340، برقم: 3210، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 7/ 172، برقم: 13756، كلّهم موقوفاً على عائشة، وصحّحه ابن حجر في الفتح: 5/412. ولم أجده مرفوعاً. 


(2) مجموع الفتاوى: 35/ 213 ـ 216، ( باختصار يسير ). 


(1) ينظر: المحرّر الوجيز: 2/ 246.


(2) ينظر: المصدر السابق: 4/ 359.


(3) البحر المحيط: 2/ 173.


(4) السابق: 3/ 447. 


(5) أخرجه البخاريّ في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى:{ ولا تنكحوا المشركــت حتّى             يؤمن ّ           ..}:5/ 2024 


     ، برقم: 4981. .


(1) جامع البيان: 2/ 389. 


(2) ينظر: لسان العرب: 5/ 3733، مادّة: ( قمأ ).


(3) ينظر: فتح الباري: 8/ 160، وذكر اتّفاق العلماء على أنّها أوّل ما نـزل بالمدينة.  وأنكر ذلك السيوطيّ في 


    الاتقان: 1/ 33، وقال: " في دعوى الاتّفاق نظر ".  لكنّهم جميعاً متّفقون على أنّها من أوائل ما نزل بالمدينة. 


(4) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ( الكويت: مكتبة الفلاح ): 1/ 197.


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 455، ودقائق التفسير: 2/ 68. 


(2) الناسخ والمنسوخ: 1/197. 


(1) ذكره ابن قدامة في المغني: 9/ 545.  


(2) الناسخ والمنسوخ: 1/197.


(3) تفسير القرآن العظيم: 1/ 257. 


(4) جامع البيان: 2/ 390.


(5)السابق: الموضع نفسه. 


(1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/ 325، 326. 


(1) ينظر: أحكام القرآن للشافعيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/184، وجامع البيان: 4/447، ومعاني القرآن للنحّاس ( مكّة: جامعة أمّ القرى ): 2/267، وأحكام القرآن للجصّاص: 3/111، والوجيز للواحديّ: 1/309، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 1/416، 2/267، وأحكام القرآن لابن العربيّ ( بيروت: دار المعرفة ): 1/381.  


(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/20. 


(3) ينظر ديوانه: ص190. والحَصَان: العفيفة. والرزان: الوقور من النساء. وقوله ( ما تُزَنّ بريبة ): أي لا تتّهم بما يريبها. والغَرَث: الجوع. والمعنى: لا تأكل لحوم الغافلات من المؤمنات. ينظر: اللسان: (حصن،زنن،غرث).


(4) هي هند بنت عتبة بن ربيعة، أمّ معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنهم ـ، أسلمت عام الفتح بعـد إسلام 


     زوجها أبي سفيان، توفيت في خلافة عمر. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 4/ 409). 


(5) أخرج الحديث: ابن سعد في الطبقات ( بيروت: دار صادر ): 8/9، مرسلاً بإسناد صحيح كما قال ابن حجر في الإصابة: 4/409، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( دمشق: دار المأمون ) مرفوعاً عن عائشة: 8/194، بإسناد فيه مجاهيل. وينظر: تلخيص الحبير ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة ): 4/ 59.


(1) مجموع الفتاوى: 32/121، والفتاوى الكبرى: 2/86.


(2) ينظر: لسان العرب: 2/902، مادّة: ( حصن ).


(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي ( بيروت: دار الكتب العلمية ): 5/262. وينظر: المحرّر الوجيز لابن عطية: 10/502، 503. 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/367. 


(1) مجموع الفتاوى: 21/368.  


(2) العلامة، الحافظ، المفسّر، أبو عبد الله القرشيّ، مولى ابن عبّاس. حدّث عن ابن عبّاس، وعائشة. وحدّث عنـه النخعيّ والشعبيّ، تكلّم فيه بعض الأئمّة من جهة رأيه، ووثّقه آخرون. مات سنة خمس ومئة. ( ينظر: طبقات المفسّرين:1/12، وسير أعلام النبلاء: 5/12).


 (3) محمّد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري التابعي، مولى أنس بن مالك، سمع أبا هريرة، وعمران بن حصين، وابن عمر. روى عنه قتادة وأيّوب. مات سنة عشر ومئة.( ينظر: طبقات ابن سعد: 7/193، والسير: 4/606 ).


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/374 ـ377. 


(2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/370، 371. 


(3) ينظر: جامع البيان: 4/454.  


(4) ينظر: أحكام القرآن: 2/328، 332. 


(5) ينظر ـ على سبيل المثال ـ : المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/316، ومعالـم التنـزيل للبغويّ: 3/20، والبحر المحيط لأبي حيّان: 3/449. 


(1) شرح العمدة، كتاب الطهارة: 1/203. 


(2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/409 ـ 420. 


(3) ينظر ـ على سبيل المثال ـ : المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/373، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 3/24، والبحر  


     المحيط لأبي حيّان: 3/452. 


 (4) أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي الشافعي القاضي ناصر الدين، كان إماماً مبرّزاً صالحاً متعبّداً، ولي القضاء بشيراز، له كتاب أنوار التنـزيل في التفسير، وهو مختصر لكشّاف الزمخشري، مات سنة: خمس وثمانين وستّ مئة.  ( ينظر: السير: 20/ 182، وطبقات المفسّرين للأدنه وي: 1/ 254 ).


(5) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/298. 


 (6) أبو عبد الله، محمّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الخزرجيّ، المالكي. صاحب التفسير المشهور الذي سارت به الركبان ( الجامع لأحكام القرآن )، وله تواليف أخرى مفيدة، مات سنة: إحدى وسبعين وستّ مئة. (ينظر: الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ( القاهرة: دار التراث ): 2/ 308، وطبقات المفسّرين للأدنه وي: 1/246).


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/99. 


(2) ينظر: اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب للمنبجي ( جدّة: دار الشروق ): 1/ 134.


(3) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 1/205، برقم: 214. وفي سنده انقطاع. وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى بسنده (1/87)، عن زياد مولى بني مخزوم قال: جاء رجل إلى عليّ ـ رضي الله عنه ـ فسأله عن الوضوء، فقال: " أبدأ باليمين، أو بالشمال "، فأضرط به عليّ ( أي استخفّ به ) ، ثمّ دعا بماء، فبدأ بالشمال قبل اليمين. قال: ورواه حفص بن غيّاث، عن إسماعيل، عن زياد، قال: قال عليّ: " ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين، إذا توضّات ". 


(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ( المدينة: مكتبة الدار ): 1/ 100. 


(5) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى(1/87)، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: " لا بأس أن


     تبدأ برجليك قبل يديك ". قال الدارقطني: " هذا مرسل، ولا يثبت، لأنّ مجاهداً لم يدرك عبد الله بن مسعود. 


(1) هو التابعيّ الجليل: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب، الإمام العلـم، أبو محمد القرشيّ، المخزوميّ، سيّد 


     التابعين في زمانه، سمع عثمان وعليّاً وغيرهما، وروى عنه إدريس بن صبيح وعطاء الخراساني، وخلق، مات سنة ثلاث وتسعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 3/510، وسير أعلام النبلاء: 4/217).  


(2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 412، 413. 


(3) ينظر: أحكام القرآن: 2/360، 361. 


(1) أخرج الحديث بطوله: مسلم في كتاب الحجّ، باب حجّة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: ص300، برقم: 1218، بلفظ: (أبدأ). وفي السنن وغيرهـا: (نبدأ). وفي لفظ عند النسائيّ: 2/413، برقم: 3968، بلفظ الأمـر: ( ابدؤوا). وهي التي أشار إليها الشيخ. وهي عند الدارقطنيّ أيضاً: 2/254، برقم: 81. 


(1) شرح العمدة، كتاب الطهارة: 1/203 ـ 206، ( بتصرّف يسير). 


(2) هو الصحابيّ الجليل رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاريّ الزرقيّ، أبو معاذ، شهد بدراً، مات في أوّل


     ولاية معاوية ـ رضي الله عنه ـ. ( ينظر: التاريخ الكبير: 3/319، والثقات: 3/125).   


(3) أحكام القرآن: 2/361.


(4) المصدر السابق: 2/361، 362.


(1) أحكام القرآن: 2/362.


 (2) المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد، صحب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وروى عنه أحاديث. وروى عنه ابنه يحيى وغيره. مات سنة: سبع وثمانين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 3/ 434 ).


 (3) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 132، برقم: 17157. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 101. وقال الألبانيّ ـ رحمه الله ـ في تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة (الرياض: دار الراية ): ص88: " سنده صحيح ". واحتجّ به على عدم وجوب الترتيب في الوضوء.


(1) قال تعالى: { وإن         كنتم مرضى    أو على          سفر أو جاء أحد منكم من        الغائط أو لـمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً  فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إنّ          الله كان          عفواً غفوراً }[آية: 43].


(2) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/375.


(3) البحر المحيط لأبي حيّان: 3/453.


(4) أخرجه: أبوداود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبيّ عليه السلام: 1/197، برقم: 107، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم: ص34، برقم: 48، والنسائي في الطهارة: 1/ 82، وابن ماجه في أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس: 1/ 87، برقم: 476 والدارقطني في سننه:


     1/95، والحاكم في مستدركه: 1/ 368، والبيهقي في سننه: 1/ 83.  


 


(1) بعد البحث والاطّلاع؛ لم أقف عليه في كتب الحديث المعتمدة. 


(2) أخرجه البخاريّ في كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء: 1/72، برقم: 162.ومسلم في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله: ص69، برقم: 226. 


(3) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البرّ ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ): 1/ 170، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للمغربي ( بيروت: دار الفكر ): 1/ 246.


(4) ينظر: الأمّ: 1/ 39.


(5) بنظر: المغني: 1/ 167، والفروع لابن مفلح ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 116.





(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة: ص78 ، برقم: 275. 


(2) الفتاوى الكبرى: 1/53، ( باختصار يسير ). 


(3) المصدر السابق: الموضع نفسه. 


(1) الفتاوى الكبرى: 1/53. ( باختصار ).  


(2) المصدر السابق: 1/ 54. 


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/87. 


(4) ينظر: أحكام القرآن له: 2/ 341.


(5) جامع البيان: 4/466. 


(1) أحكام القرآن للجصّاص: 2/341. وروائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني ( بيروت: مؤسّسة مناهل العرفان ): 1/ 539. 


(2) الفتاوى الكبرى: 1/53، 54. 


(3) الشيخ الإمام النحويّ البارع، محبّ الدين، أبو البقاء، عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي الحنبليّ


     الفرضي صاحب التصانيف. سمع من أبي زرعة المقدسي وابن البطّي وحدّث عنه ابن النجار والضياء المقدسي. مات سنة ستّ عشرة وستّ مئة ( ينظر: طبقات النحاة لابن قاضي شهبة: ص165، 166، وسير أعلام النبلاء: 22/91 ). 


(4) التبيان في إعراب القرآن ( بيروت: إحياء الكتب العربيّة ): 1/208. وينظر: القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعيّة لابن اللحّام ( مكّة: مكتبة إحياء التراث الإسلاميّ ): ص193.


(5) عبد الملك بن هشام بن أيّوب، العلامة النحويّ الإخباريّ، أبو محمّد الذهليّ. صاحب السيرة المشهـورة، سمع 


     من الشافعي، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين ( طبقات النحاة: 2/ 111، وسير أعلام النبلاء: 10/428 ). 


(6) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( بيروت: دار الفكر ): ص143. 


(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/555. 


(1) هكذا في الكتاب، ولعلّه: أدخل حتّى يستقيم المعنى، وهو المذكور في شرح العمدة، كتاب الطهارة: 1/203.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/74-77. ( باختصار ).


 (2) ينظر: البحر المحيط: 3/452.


 (3) ينظر: المحلّى لابن حزم ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ): 2/ 57.                                                         


        وداود هو ابن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقّب بالظاهري، تنسب إليه الطائفة الظاهريّة. وسمّيت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنّة المحض، وإعراضها عن الرأي والقياس. وكان داود أوّل من جهر بهذا القول. وله تصانيف كثيرة، مات سنة سبعين ومئتين.   ( ينظر: وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلّكان: 2/ 255، والأعلام: 2/333 ). 


 (4) لم أقف على نسبته إليه.


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/469، 470.


 (1) ينظر من كتبهم: الكافي: 3/25، ومستدرك الوسائل ( ط آل البيت ):1/307. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/471.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 6/92.


 (4) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/219، 220.


 (1) وهي قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو. ( ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ( القاهرة: دار المعارف): 1/242.


 (2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: ( دار إحياء التراث العربيّ ): 2/615.


 (3) ينظر: السابق: 2/609.


 (1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من رفع صوته بالعلم: 1/33، برقم: 60، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما: ص72، برقم: 241.


 (2) هو أبو المعالي، محمّود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسيّ الحسيني، مؤرّخ ومفسّر، أخذ العلم عن أبيه وعمّه وغيرهما، وكان من دعاة الإصلاح، مات سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة بعد الألف. ( ينظر: الأعلام للزركلي: 7/ 172 ).


 (1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): 6/77، 78.


 (2) فتح الباري: 1/266.


 (3) ينظر: ص 148 من هذه الرسالة.


 (4) قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في كتابه منهاج السنّة ( 1/3 ): " فالقوم من أضلّ الناس عن سواء السبيل، فإنّ الأدلّة إمّا نقليّة، وإمّا عقليّة، والقوم من أضلّ الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير. وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم: { وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في         أصحـب السعير }[الملك: 10]، وهم من أكذب الناس في النقليّات، ومن أجهل الناس في العقليّات، يصدّقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنّه من الأباطيل، ويكذّبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمّة جيلاً بعد جيل، ولا يميّزون في نقلة العلم ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار، وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد، وإن ظنّوا إقامته بالبرهانيات، فتارة يتّبعون المعتزلة والقدريّة، وتارة يتّبعون المجسّمة والجبريّة. وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريّات، ولهذا كانوا عند عامّة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين ".


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/22.


 (2) وهو الذي فهمه ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ من كلام الطبريّ. ( ينظر: المحرّر الوجيز: 4/371، 372).


(1) مجموع الفتاوى: 21/381. 


(2) المصدر السابق: 21/384، 385. 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/383. 


(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/220.


(3) معاني القرآن: 2/96.


(4) ينظر: أحكام القرآن له: 2/368. 


(5) ينظر: زاد المسير في علم التفسير ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص 286.


(6) ينظر: التفسير الكبير ( بيروت: دار إحياء التراث العربيّ ): 


(7) ينظر: قواعد التفسير لخالد السبت ( الخُبر: دار ابن عفّان ): 2/843. 


(1) مجموع الفتاوى: 21/401. 


(2) ينظر: المصدر السابق: 21/402. 


(3) ينظر: جامع البيان: 4/108 و478. 


(4) ينظر: أحكام القرآن: 2/370 ـ 373. 


(5) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/224. 


(6) ينظر: أحكام القرآن له: 1/46.


(7) ينظر: الوجيز: 1/266.


(8) ينظر: أحكام القرآن:1/444.وقد ذكر أنّ ذلك غاية في العلم والإعلام، ثمّ عاد وقال: إنّ الآية تحتمل المعنيين.  


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/224. 


(1) أخرجه البخاريّ في كتاب البيوع، باب: بيع الملامسة: 2/754، برقم: 2037، ومسلم في البيوع أيضاً، باب 


     إبطال بيع الملامسة والمنابذة: ص385، برقم:1511. 


(2) ينظر: النهاية لابن الأثير: 4/269. 


(3) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 237. 


(1) مجموع الفتاوى: 21/ 238 ـ 239.


(2) ينظر: لسان العرب: 5/4073، مادة ( لمس ). والحجّة في القراءات السبع لابن خالويــه ( بيروت:


     مؤسّسة الرسالة ): ص124، وينظر: أثر القراءات في الفقه الإسلامي لصبري عبد الرؤوف ( الرياض: أضواء السلف (: ص 268. 


(3) وهي قراءة حمزة والكسائيّ. ينظر: كتاب السبعة في القراءات: ص234. 


(1) مثل قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتى         يأتي         الله بأمره..}[البقرة: 109]، وقوله: { قل للذين        ءامنوا يغفروا للذين           لا  يرجون             أيّام الله.. }[الجاثية: 14]. 


(2) أي: الحكم في هذه الآيات. 


(3) الصارم المسلول: ص221، 239.  


(4) ينظر: المصدر السابق: ص239. 


(1) هذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو البصريّ. وقرأ الباقون: ( ننسها ) بحذف الهمـزة. ( ينظر: كتاب السبعة في 


     القراءات: 1/168. 


(2) البرهان في علوم القرآن ( بيروت: دار المعرفة ): 2/ 42، 43. 


(1) جامع البيان: 4/498، 499. 


(2) السابق: 1/ 536.


(3) ينظر: المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ( بيروت: مؤسسة الرسالة ): ص16. 


(4) ينظر: الوجيز للواحديّ: 1/ 312، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 3/31، 32. 


(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ في القـرآن لابن حـزم ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/35، والمحرّر الوجيـز لابن عطيّة: 4/389، والناسخ والمنسوخ للمقريّ ( بيروت:المكتب الإسلامي ):ص33، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ( بيروت، مؤسسة الرسالة ): ص31. 


(2) أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب: من قاتل دون ماله: 2/ 877، برقــم: 2348، ومسلم في كتاب


     الإيمان، باب الدليل على أنّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ: ص44، برقم:141. 


(3) أخرجه في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد: ص436، برقم: 1422.


(4) أخرجه في كتاب السنّة، باب في قتال اللصوص: 5/260، برقـم: 4739، وصحّحه الألبانيّ بكماله كما في


     صحيح الجامع الصغير وزياداته ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 5/335، برقم: 6321، ومشكاة المصابيح: ( بيروت: المكتب الإسلامي ):2/1047، برقم: 3529. 


(1) الفتاوى الكبرى: 2/353، 354 ( باختصار وتصرّف ).  وينظر: 4/309.   ومجموع الفتاوى: 7/ 495، و12/483. 


(2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/353.


(3) السبب في ذلك: أنّ الشيخ نظر إلى هذه الآية من جانب عقديّ بحت، في معرض الـرد على المعتزلة القائلين بأنّ 


     الخشية توجب العموم. وقـد أشار بعض المفسّرين من بعيد إلى المعنى الذي ذكره الشيخ دون أن يصرّحوا به (ينظر: جامع البيان للطبريّ: 4/531، والنكت والعيون للماوردي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/28).  


(1) ينظر: زاد المسير: ص374. 


(2) الكشّاف: 1/333. وقوله: " فما أنعاه.. " لعلّه إشارة إلى بطلان عمل من أصرّ على المعاصي، ولا سيّما الكبائر، 


     ومات على ذلك، كما هو مذهب المعتزلة. 


(3) البحر المحيط: 3/476. 


 (4) الوجيز: 3/476.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/353. 


 (2) أخرج الطبريّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/374)، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّـه قال: " كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلّهم على شريعة من الحقّ، فاختلفوا، فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين". وأخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ مقارب(2/480)، وقال: " حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرّجاه".


(3) صحابيّ جليل.و"حمار" باسم الحيوان المعروف كان لقبه، واسمه عبد الله، كان كثير الفكاهة والمزاح ( ينظر:الإصابة 


     :1/351).


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنّه ليس بخارج من الملّة: 6/2489،


       برقم:6398.


 (2) منها: حديث أبي سعيد الخدريّ ـ رضي الله عنه ـ، أخرجه البخاريّ في كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهـل        الإيمان في الأعمال: 1/16، برقم:22. ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً، باب: إثبات الشفاعة، وإخراج الموحّدين     من النار: ص58، برقم:184.


 (1) السياسة الشرعية ( الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية ): ص66، ( باختصار ). 


 (1) ينظر: المدوّنة الكبرى ( بيروت: دار صادر ): 16/302.


 (2) ينظر: الأمّ: 4/230.


 (3) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/474. 


 (4) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/413. 


 (5) ينظر: السياسة الشرعية: ص66. 


 (6) ينظر: المبسوط للسرخسي ( بيروت: دار المعرفة ): 9/201. 


 (7) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، الثوريّ الكوفيّ المجتهد، سيّد العلماء في زمانـه، فــاق عدد 


     شيوخه الستّ مئة، حدّث عنه خلق منهم: الأعمش، وجعفر الصادق، مات سنة إحدى وستين ومئة.  ( ينظر: مشاهير علماء الأمصار: ص169، وسير أعلام النبلاء: 7/229 ).  


 (8) إسحق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن راهويـه، سيّد الحفّاظ، أبو يعقوب، سمع من ابن المبـارك، والفضيل بن 


     عياض. حدّث عنه: أحمـد بن حنبل، ويحيى بن معين، مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين. ( ينظـر: طبقات الحنابلة (بيروت: دار المعرفة ): 1/109، وسير أعلام النبلاء: 11/358 ).


 (9) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة: 5/80، برقم:439، والترمذيّ في الحدود  =


=   أيضاً، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب: 4/52، برقـم: 1448،  والنسائيّ في كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه: 8/88، برقم:4971، وابن ماجه في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس: 2/92، برقم: 2620، بألفاظ متقاربة، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 5/93، برقم: 5278.


(1) ينظر: جامع البيان: 4/552. 


(2) ينظر: معالم التنـزيل: 2/32. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 2/597.


 (4) ينظر: أحكام القرآن له: 2/413. وتبعه من المتأخّرين: محيي الدين شيخ زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي: ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 3/517. 


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ: 6/151. 


 (6) حديث العرنيين أخرجه البخاريّ في كتاب الوضوء ، باب: أبوال الإبل والدوابّ والغنم ومرابضها:1 /92، عـن 


     أنس ـ رضي الله عنه ـ، قال: قدم أناس من عُكْلٍ أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلمّا صحّوا، قتلوا راعي النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أوّل النهار، فبعث في آثارهم، فلمّا ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وأُلقوا في الحرّة، يستسقون فلا يسقون.                                                                    


         وأخرجه مسلم في القسامة: باب: حكم المحاربين والمرتدين: ص433، برقم: 1671. 


 (1) ينظر: حاشية السنديّ ( حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميّة ): 8/88. 


 (2) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/413، والمغني لابن قدامة: 12/474.  


 (1) المقاليع جمع مقلاع، وهو الذي يُرمى به الحجر. ( ينظر: لسان العرب: 5/ 3725، مادّة قلع ).


 (2) السياسة الشرعيّة: ص67. 


 (3) آية الحرابة وأمثالها من آيات الأحكام، والكلام فيها يسمّى: تفسير آيات الأحكام، وقد سبق مثل هذه الآيات. وقد أفرد كثير من العلماء هذا النوع من التفسير بمصنّفات خاصّة. 


 (4) ينظر: المبسوط للسرخسي: 9/ 201.


 (1) ينظر: المغني: 12/475. 


 (1) مجموع الفتاوى: 16/75.  ومراد الشيخ بالتخيير هنا: تخيير الشهوة والمشيئة، لا تخيير المصلحة، كما بيّن ذلك في


      الموضع الآخر. 


(2)ينظر: المدوّنة الكبرى: 16/298.


(3) مجموع الفتاوى: 34/118، 119. وينظر: السياسة الشرعيّة: ص62، ودقائق التفسير: 2/34. 


(4) ينظر: الوجيز: 1/317. 


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 2/33. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/152. 


 (3) ينظر: البحر المحيط: 3/484. 


 (4) أحكام القرآن: 2/600. 


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/552.


 (6) هو الإمام الحافظ فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعيّ ، اليمانيّ ثمّ الكوفيّ. روى 


     عن مسروق وعلقمة بن قيس. روى عنه سماك بن حرب وسليمان الأعمش. مات سنة: ستّ وتسعين. ( ينظر:  طبقات الفقهاء للشيرازي ( بيروت: دار القلم ): ص82، وسير أعلام النبلاء: 4/520).


 (7) إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ، مفتي العراق، أبو ثور، الكلبي، البغدادي ،  سمع من سفيان بن عيينة  ،  ووكيع بن 


الجراح ، وابن عُليّة ، وغيرهم . حدث عنه أبو داود ، وابن ماجه ، وأبو القاسم البغوي، وغيرهم ، مات سنة أربعين ومئتين ( ينظر: وفيات الأعيان: 1/26، وسير أعلام النبلاء : 12/72 ).


(8) ينظر: جامع البيان: 6/215.


(9) ينظر: أحكام القرآن له: 2/409.


(10) ينظر: أحكام القرآن له: 2/66.


(11) ينظر: التفسير الكبير: 4/346.


(12) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/444.


(13) ينظر: جامع البيان: 4/552.





(1) هو سعيد بن جبير بن هشام، أبو عبد الله، مولى بني والبة من بني أسد. سمع ابن عبّاس وابن عمـر. وسمع منه عمرو 


      ابن دينار وأيّوب. مات سنة خمس وتسعين ( ينظر: التاريخ الكبير: 3/461، وتذكرة الحفّاظ: 1/76).


(2) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، الإمام المفسّر، أبو محمّد. حدّث عن: أنس بن مالك، وابن عباس. حدّث


     عنه: شعبة وسفيان. مات سنة: سبع وعشرين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 1/361، وسير أعلام النبلاء: 5 /264).


(3) جامع البيان: 4/557.  


(4) أخرجه البخاريّ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {.. أنّ       النفس بالنفس والعين بالعين.. }[المائدة:45]:


     6/2521، برقم: 6484،  ومسلم في كتاب القسامة، باب ما يباح بـه دم المسلم : ص435، برقم: 1676.  


 


(1) أحكام القرآن له: 2/409. 


 (2) الآية التاسعة والثمانون من سورة المائدة. 


 (3) الآية السادسة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة. 


 (4) ينظر: مغني اللبيب لابن هشام ): ص92، 95. 


 (5) ينظر: زاد المسير: 2/345. 


 (6) جامع البيان: 4/555.


 (1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربيّ: 2/600. 


 (2) جامع البيان: 4/552.


(3) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/75. 


 (1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/411. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/557.  


 (3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/91. 


 (4) ينظر: صحيح البخاريّ: كتاب الطبّ، باب الدواء بأبوال الإبل: 5/2153، برقم: 5362.


 (1) هو التابعيّ الجليل عبد الله بن زيد الجرميّ البصريّ، سمع من أنس، ومالك بن الحويرث.  روى عنه: خالد الحذّاء ، 


     وأيّوب . مات سنة سبع ومئة. ( ينظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجّاج ( المدينة: الجامعة الإسلاميّة ): 1/699، وسير أعلام النبلاء: 4/468).


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { إنّما جز ؤا الذين       يحاربون           الله ورسوله ويسعون             في           الأرض فساداً.. }: 


     4/1684، برقم:4334. 


(3) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتدّ : 5/63، برقم : 4353، والنسائيّ في كتاب القسامة ،


     باب سقوط القود من المسلم للكافر: 8/ 23، برقم: 4187. وصحّحه الألبانيّ ، كما في صحيح الجامع الصغير: 6/220، برقم: 7518.  


 (1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيّان: 1/577. 


 (2) سبق تخريجه قريباً. 


 (3) أخرجه مالك في الموطأ ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ): 2/832، برقم: 1520، وابن حبّان في صحيحه: 10/313، برقم: 4462، والبيهقيّ في سننه: 8/262، كلّهم موقوفاً على عائشة، وروي مرفوعاً بلفظ: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً " أخرجه البخاريّ في صحيحه في كتاب الحدود، باب: قول الله تعالى:{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..}[المائدة: 38]: 6/2491، برقـم : 6407. ومسلم في كتاب الحدود ، باب حدّ السرقة ونصابها : ص438، برقم: 1684. 


 (1) جامع البيان: 4/556. 


 (2) ينظر تخريجه: ص 211.


 (1) هذا القول مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وهو قول عطاء ومجاهد والسدّيّ. ( ينظر: جامع البيان : 


      5/52).


 (2) أبو بكر، محمّد بن إبراهيم النيسابوري، المحدّث الفقيه المفسّر، له اطّلاع واسع على اختلاف العلماء، وله كتاب كبير في التفسير، مات سنة تسع عشرة وثلاث مئة. ( ينظر: السير: 14/ 490، وطبقات الحفّاظ: 1/330 ).


(3) ينظر: الإجماع ، كتاب أحكام السرقة ( الريـاض: دار طيبة ): ص141.  


(*) ينظر في هذا الموضوع : بحث أعدّته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة، مجلّة البحوث الإسلاميّة: 28/ 23.


(1) قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ : " الغين، والواو، واللام، أصل صحيح، يدلّ على ختلٍ وأخذٍ من حيث لا يدري،


     يقال: غاله، يغوله: أخذه من حيث لم يدر.. " ( معجم مقاييس اللغة ( بيروت: دار الفكر ):4/ 402، مادة غول). وقال الفيروز آبادي ـ رحمه الله ـ: " الغيلة ـ بكسر الغين ـ: الخديعة والاغتيال. وقتله غيلة: خدعه، فذهب به إلى موضع، فقتله " ( القاموس المحيط، بيروت: دار الفكر : 8/53 ).  


 (2) الخان: الحانوت ونحوه، ( فارسيّ معرّب ) . ينظر: لسان العرب: 2/1296، مادة ( خون ). 


 (3) السياسة الشرعيّة: ص67، 68. 


 (1) هو التابعيّ الجليل: عبد الله بن ذكوان القرشيّ، إمام ثقة فقيه. سمع أباسلمة والأعرج. روى عنه: عبيد الله بن عمر،


      ومالك ، والثوريّ. مات سنة: إحدى وثلاثين ومئة.  ( ينظر: الكنى والأسماء: 1/350 ،  وسير أعـلام النبلاء:


     5/445).


 (2) ينظر: المدوّنة: 16/230، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل: 6/233. 


 (3) ينظر: الحجّة لمحمد بن الحسن الشيبانيّ ( بيروت: عالم الكتب ): 4/ 382.


 (4) ينظر: الأمّ: 7/349.


 (5) ينظر: المغني: 11/460.


 (6) ينظر: المحلّى: 7/521. 


(7) أخرجه الترمذيّ في أبواب الديات، باب ما جاء في حكم وليّ القتيل في القصاص والعفو: ص432،            برقم: 1409. وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن الترمذيّ ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 2/58. 


(1) كتاب الردّ على محمّد بن الحسن، ضمن كتاب الأمّ للشافعيّ، باب: قتل الغيلة وغيرها، وعفو الأولياء : 7/ 349. وهذا الأثر منقطع، لأنّ إبراهيم ـ وهو النخعيّ ـ لم يدرك عمر. 


 (2) ينظر: شرح الرسالة لابن أبي زيد القيروانيّ لزرّوق: 2/229. 


 (1) ينظر: الإنصاف للمرداوي ( مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: د. عبد الله التركي ): 27/26 ـ 28.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/310.


 (3) المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.  


 (4) الربيع بن أنس بن زياد البكريّ ، الخراسانيّ ، المروزيّ ، كان عالم مـرو في زمانه. سمع أنس بن مالك، وأبا العالية


     الرياحيّ. روى عنه: سليمان التيميّ، والأعمش. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. ( ينظر: مشاهير علماء الأمصار: 1/126، وسير أعلام النبلاء: 6/169 ). 


(1) هو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريّ، حافظ زمانه، روى عن ابن عمر ، وجابر .حدّث عنه: عطاء ، 


     وعمر بن عبد العزيز. مات سنة: أربع وعشرين ومئة. ( ينظر: تاريخ البخاريّ: 1/220، وسير أعلام النبلاء : 5/326 ).                                                       


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/428. وينظر: المدوّنة الكبرى: 16/298، 299. والفواكه الدواني للنفراوي ( بيروت: دار الفكر ): 2/204.


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/215.


 (4) ينظر: المبسوط للسرخسي: 9/135. 


(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن ( المدينة: المكتبة العلمية ): ص400.


(6) ينظر: أحكام القرآن له: 4/51.


(7) ينظر: الوجيز: 1/317.  


(8) ينظر: أحكام القرآن له: 2/601. 


(9) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 280. 


(10) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (بيروت: عالم الكتب ): 1/306، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ( بيروت: عالم الكتب ): 2/170، وإيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري ( بيروت: دار الغرب الإسلاميّ ): 1/275، ولسان العرب: 6/4512، مادة ( نفي ). 


 (1) ينظر: البحر المحيط: 3/485.


 (2) هكذا في النسخة المطبوعة، ولعلّها: ( مخلّى )، من التخلية، وهي الترك.  ( ينظر: لسان العرب:2/ 1257 ،  مادة


     ( خلا ). 


 (3) أحكام القرآن للجصّاص: 2/412. 


 (4) التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/94. وينظر: جامع البيان: 4/560. 


 (5) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/369.


(1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في فضائل المدينة، باب فضل المدينة، وأنّها تنفي الناس : 2/662، برقم:1772.


     ومسلم في كتاب الحجّ، باب: المدينة تنفي شرارها: ص339، برقم: 1382.


 (1) أخرج ذلك البيهقيّ في سننه: 6/34. وقد نصّ الشيخ على ذلك، فقال: " والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن له حبس، ولا لأبي بكر. بل أوّل من اتّخذ السجن: عمر. وكان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يسلّم الغريم إلى غريمه، ويقول: " ما فعل أسيرك؟ ". فيجعله أسيراً معه حتّى يقضيه حقّه، وهذا هو  المطلوب من الحبس " مجموع الفتاوى: 15/ 136. وهذا إنّما هو في حقوق العباد، وأمّا في العقوبات، فلم يرد عنه شيء في ذلك. 


 (2) ينظر: مصنّف عبد الرزّاق ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 5/148، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/153.


 (3) أخرجه البخاريّ في أبواب المساجد، باب دخول المشرك المسجد: 1/179، برقم: 457. 


       وثمامة بن أثال هو ابن النعمان بن مسلمة الحنفيّ، أبو أمامة ، سيّد أهل اليمامة. وقصّة إسلامه مشهورة في الصحيح. ذكر ابن إسحق أنّ ثمامة ثبت على إسلامه لمّا ارتدّ أهل اليمامة، ولحق هو ومن اتّبعه بالعلاء بن الحضرميّ لمّا مرّ بهم متوجّهاً إلى البحرين لمقاتلة المرتدّين، وقتل هناك. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/204، 205 ). 


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره: 4/231، برقم: 3625، والترمذي  في كتاب 


     الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة: ص436، برقم: 1421، والنسائيّ في كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس: 8/67، برقم:7362، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 6/53، برقم: 1073، والحاكم في المستدرك:4/114، برقم: 7063. وحسّنه الألبانيّ كما في صحيح سنن أبي داود: ( بيروت: المكتب الإسلامي): 2/691. 


(1) ينظر: إعلام الموقّعين: 1/261. 


(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العمريّ ، المدنيّ. كان صاحب قرآن وتفسير. حدّث عن أبيه، وابن المنكدر . روى 


     عنه أصبغ بن الفرج ، وقتيبة. مات سنة اثنتين وثمانين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 5/284، وسير أعلام النبلاء: 8/349).


 (2) زاد المسير: 2/347. ( باختصار يسير ). 


 (3) هو معمّر بن المثنّى التيميّ البصريّ النحويّ. حدّث عن هشام بن عروة، وأبي عمرو بن العلاء. حدّث عنه: عليّ ابن المدينيّ، وأبو عبيد القاسم بن سلام. مات سنة تسع ومئتين. ( ينظر: تاريخ بغداد: 8/236، وسير أعلام النبلاء : 9/445).


 (4) دقائق التفسير: 2/47.


 (1) مجموع الفتاوى: 1/200. وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم : 2/778.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/200. 


 (3) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذّن لمن سمعه..:ص98، برقم: 384.


 (4) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطيّ: 2/98. وينظر: هذه هي الصوفيّة: ص138. 


 (5) أخرجه أحمد في المسند: 4/138، برقم:17209، والترمذيّ في كتاب الدعوات، باب                                                                   وابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة: 1/252، برقم: 1381، والنسائيَ في السنن الكبرى: 6/169، برقم:10496، وابن خزيمة في صحيحه ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 2/225، برقم: 1219. وصحّح إسناده الأعظميّ.


 (1) روح المعاني: 6/124.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين للحربي: 2/583، وما بعدها. 


 (1) مجموع الفتاوى: 1/202. 


 (2) المصدر السابق: 1/223. وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/783. 


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام إذا قحطوا : 1/342، برقم: 964. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/223. 


 (1) جامع المسائل: 2/339. 


 (2) الكشّاف: 1/337.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 3/494.


 (4) هو تاج القرّاء: محمّود بن حمزة الكرمانيّ، كان عجباً في الفهم ودقّة الاستنباط، له كتاب غرائب التفسير، والبرهان في توجيه متشابه القرآن. مات سنة خمس مئة. ( ينظر: معجم الأدباء: 19/ 125، وكشف الظنون لحاجي خليفة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 131.


 (5) غرائب التفسير، وعجائب التأويل ( جدّة : دار القبلة للثقافة الإسلاميّة ، وبيروت : مؤسّسة علوم القرآن ): 1/330.


 (1) المحرّر الوجيز: 4/436، 437. 


 (2) السابق: 4/437. 


 (3) ينظر: جامع المسائل: 2/ 333 ـ 340. 


 (1) أحكام القرآن: 2/615، 616. ( باختصار يسير ). 


 (2) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى، في كتاب السرقة، باب السارق يسرق أوّلاً: 8/270.وينظر: البحر المحيط: 3/ 494.


 (3) قد ذكر الشيخ ـ رحمه الله أنّ القراءة الشاذّة إذا صحّ النقل بها عن الصحابة، فإنّه يجوز الاستدلال بها في الأحكام، كما نقل ابن عبد البرّ إجماع العلماء على ذلك. ( ينظر: مجموع الفتاوى: 34/ 43 ). 





 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/173، 174. 


(2) ينظر: البحر المحيط: 3/494. 


 (3) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/440.


 (4) أخرجه الدار قطنيّ في كتاب الحدود والديات ( بيروت: دار المعرفة ): 3/ 181، برقم: 292. وصحّحه الألبانيّ، كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 8/85، 86.


 (5) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/440.


 (1) مجموع الفتاوى : 14/452.   وينظر: مجموع الفتاوى: 1/208، و: 25/129، والجواب الصحيح: 2/285،


     286. 


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/129. وينظر: تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (بيروت: دار إحياء التراث العربي ): 3/36.


 (3) ينظر: الجواب الصحيح: 2/286.


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ : الكشّاف للزمخشريّ : 1/338، والمحرّر الوجيز لابن عطيّة : 4/445، والجـامع


      لأحكام القرآن للقرطبيّ: 6/181، والبحر المحيط لأبي حيّان: 3/500، والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبيّ ( بيروت: المكتبة العصريّة ): 1/ 426، ولسان العرب لابن منظور: 3/2097، مادة ( سمع ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/384، 385.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/307.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/57.


 (5) ينظر: السابق: 4/ 56. 


 (6) ينظر: مشكل إعراب القرآن ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 1/226. 


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 319، ومدارك التنـزيل: 1/ 282.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/385، ومعاني القرآن للنحّاس: 3/ 216. 


 (2) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، مولى ابن مزاحم. الإمام الكبير ، أبو محمّد الهلاليّ الكوفيّ، ثمّ المكيّ. سمع


     عمرو بن دينار، والزهريّ ، وحدّث عنه: الأعمش، وابن جريج. انتهى إليه علوّ الإسناد. مات سنة: ثمان وتسعين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/94، وسير أعلام النبلاء: 8/454). 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/ 446. 


 (4) نظم الدرر: 2/456.


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/579، 580.


 (1) هو الصحابيّ الجليل البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ، روى أحاديث كثيرة، وشهد


     غزوات كثيرة مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. حدّث عنه: عبد الله بن يزيد الخطميّ، وأبو جحيفة السوائي، مات سنة: اثنتين وسبعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 2/117، وسير أعلام النبلاء: 3/194).


 (2) أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود ،أهل الذمّة ،في الزنى: ص442، برقم:1700 .


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين: 5/107، برقم:4446. وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص، وسكت عنه.


 (2) المصدر السابق: 5/108، برقم: 4447.


 (1) مجموع الفتاوى: 28/197.


 (1) مجموع الفتاوى: 28/198.


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/586. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 2/632.


 (4) ينظر: زاد المسير: ص384، ونواسخ القرآن : ص148.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/451. 


 (6) ينظر: البحر المحيط: 3/501.


 (7) ينظر: معاني القرآن: 2/310، والناسخ والمنسوخ: 1/399. 


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/686. 


 (9) ينظر: أحكام القرآن له: 2/434.


 (10) ينظر: الناسخ والمنسوخ له: 1/36.


 (11) ينظر: الوجيز: 1/320.


 (12) ينظر: معالم التنـزيل: 3/59، والكشّاف: 1/339، ومدارك التنـزيل: 1/283.


 (1) الناسخ والمنسوخ له: 1/398.


 (2) أخرجه الطبرانيّ في المعجم الأوسط: 8/229، برقم : 8482، والحاكم في المستدرك : 2/341، برقم :3217، 


     وقال: صحيح الإسناد، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 8/248.


 (1) الناسخ والمنسوخ: 1/ 399.


 (2) ينظر: التحرير والتنوير: 5/110.


 (3) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختلاف الناس فيه لمكيّ بن أبي طالب ( الرياض:


     جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): ص235.


 (4) ينظر: زاد المسير: ص384.


 (5) سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمّد الواسطي. قال عنه يحيى بن معين: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم الرازي: ليس


     به بأس. ووثّقه ابن حجر في غير الزهري .مات مع المهديّ ، وقيل في خلافة الرشيد.  ( ينظر:الجرح والتعديل:     4/227، ومن تُكلّم فيه للذهبيّ: ص89، وتقريب التهذيب ( بيروت: دار المعرفة ): 1/310 ).


 (1) التمهيد: 14/403.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/85.


 (2) ينظر: السابق: 28/378.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 1/189.


 (1) ينظر: أحكام القرآن له: 2/625، 626.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/247.


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 1/133.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/285.


 (5) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( بيروت: دار المعرفة ): 2/399، والقصاص في النفس د. عبد الله الركبان ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): ص54 ـ65.


 (6) أخرجه أحمد في مسنده:2/192، برقم: 6794. وأبو داود في كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بكافر؟: 5/149، برقم: 4519، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس: 8/ 19          بلفظ: " المؤمنون.. ". وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير: 6/8، برقم: 6542.


 (7) هو أبو جحيفة، السوائيّ، الكوفيّ، وهب بن عبد الله، من صغار الصحابة، حدّث عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم 


      ـ ،وعن عليّ، والبراء. روى عنه: عليّ بن الأقمر، والحكم بن عتيبة. مات سنة: أربع وسبعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 5/2و 125، وسير أعلام النبلاء: 3/202). 


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب العلم، باب كتابة العلم: 1/53، برقم:111.


 (2) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه:10/99، وأحمد في المسند: 2/178، برقم: 6662، والترمذيّ في كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفّار: ص434، برقم: 1417، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر: 2/107، برقم: 2691. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( مصر: دار المعارف ): 10/ 145.


 (3) أخرجه أحمد في المسند: 2/180، برقم: 6690، وابن ماجه ـ التخريج السابق ـ ، برقم: 2692. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 10/ 167.


 (4) مصنّف عبد الرزّاق: 6/128، برقم: 10224، وذكر ابن حزم ـ رحمه الله ـ أنّ هذا الأثر " في غاية الصحّة "


     ، لأنّه من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر. ( ينظر: المحلّى: 10/349 ).


 (5) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل بن عبد ذي كِبار، أبو عمـرو الهمداني، ثم الشعبي ،حدّث عـن سعد بن أبي 


     وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة. روى عنه الحكم وحماد وغيرهما، مات سنة  أربع ومئة ( ينظر: طبقات ابن سعد: 6/246، وسير أعلام النبلاء : 4/294 ) .


 (6) محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاريّ.  أخذ عن الشعبيّ، وعطاء بن أبي رباح. حدّث عنه: شعبة، وسفيان بن عيينة. مات سنة: ثمان وأربعين ومئة. ( ينظر: وفيات الأعيان: 4/179، وسير أعلام النبلاء: 6/310 ).


 (1) أحكام القرآن: 1/133.


 (2) أخرجه الدار قطنيّ في سننه  : 3/134، برقم : 165. ورجّح إرساله. وفيه راوٍ ضعيف، وهو مرسله ابن البيلمانيّ، قال الدار قطنيّ: " وابن البيلمانيّ ضعيف لا تقوم به حجّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله ". وينظر ما ذكره ابن حجر في الفتح ( 12/262) حول هذا الحديث. 


 (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ( الرياض: مكتبة الرشد ): 5/408، برقم: 27466.


 (2) أخرجه محمّد بن الحسن في كتابه الحجّة: 4/347.


 (3) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار: 3/ 193.


 (4) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 1/144.


 (1) شرح معاني الآثار: 3/192.


 (2) 8/33.


 (3) ينظر: حاشية ابن عابدين ردّ المحتار على الدرّ المختار ( بيروت: دار الفكر ): 1/ 110.


 (1) ينظر: مجمع الزوائد: 6/292.


 (2) ينظر: المحلّى :10/354، 355، وفتح الباري : 12/261، ونيل الأوطار للشوكانيّ ( بيروت : دار الفكر ): 7/152، 153. 


 (3) نيل الأوطار: 7/153.


 (4) ينظر: فتح الباري: 12/261.


 (5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/625.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ: 2/247.


 (2) عِمِّيَّة: على وزن فِعِّيلَة، من العَماء: الضلالة، كالقتال في العصبيّة والأهواء. وقتيلُ عِمِّيَّا: أي لم يُدرَ من قتله. ( ينظر


      : لسان العرب: 4/3116، مادة: (عمى).


 (3) ينظر: جامع البيان: 2/108.


 (1) ينظر: جامع البيان:2/108.


 (2) ينظر: ص 250، حاشية رقم:2.


 (3) عمرو بن أميّة بن خويلد الضمريّ، أبو أميّة، صحابي مشهور، له أحاديث، روى عنه أولاده: جعفر، وعبد الله،


     والفضل. مات قبل الستين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 2/490 ، و 517 ). 


(4) ينظر: كتاب الأمّ للشافعيّ: 7/341. وينظر: فنح الباري: 12/262، ونيل الأوطار: 7/154، والقصاص في 


     النفس: ص62.


 (1) ينظر: نصب الراية للزيلعيّ ( مصر: دار الحديث ): 4/334، والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (بيروت: دار المعرفة ): 2/264، والمحلّى: 10/356.


 (2) النـزّال بن سبرة، الهلاليّ، العامريّ، من قيس عيلان، كوفيّ من كبار التابعين. روى عن عليّ بن أبي طالب، وابن 


      مسعود. روى عنه الشعبيّ والضحّاك.  ( ينظر: معرفة الثقات للعجلي ( المدينة: مكتبة الدار ): 2/312، والجرح والتعديل: 8/498) .


 (3) نسبة إلى العباديين، فرقة من فرق النصارى، كانوا يسكنون الحيرة.


 (4) مصنف ابن أبي شيبة: 5/408، برقم: 27463.


 (5) السابق: 5/409، برقم: 27474.


 (1) ينظر: فتح الباري: 12/262، والقصاص في النفس: ص64.


 (2) ينظر : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميريّ لبرهان الدين، ابن الشيخ ابن قيّم الجوزيّة (  الرياض: مكتبة الرشد ): ص25.


 (3) ينظر: ص 216.


 (4) مصنّف ابن أبي شيبة: 5/408، برقم: 27462.


 (5) هو أبان بن عثمان بن عفان الإمام الفقيه الأمير ، سمع أباه وزيد بن ثابت. حدّث عنه : الزهري، وأبو الزناد. مات


     سنة خمس ومئة. ( ينظر: أخبار القضاة لوكيع ( بيروت: عالم الكتب ): 1/129، وسير أعلام النبلاء: 4/341).


 (1) مصنّف ابن أبي شيبة: 5/409، برقم 27469.


 (2) الدراري المضيّة شرح الدرر البهيّة ( بيروت: دار الجيل ): 1/451.


 (1) أخرجه أحمد في المسند: 5/10 ، برقم: 20046، وأبو داود في كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه: 5/141، برقم: 4504، والترمذيّ في أبواب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده: ص435، برقم: 1418، والنسائيّ في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس: 8/ 20، برقم: 4736            . ولفظ الحديث: " من قتل عبده، قتلناه. ومن جدع عبده، جدعناه ". وقد ضعّفه الألبانيّ كما في ضعيف الجامع الصغير: 5/231، برقم: 5761، لأنّه من رواية الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه. قال البخاريّ في التاريخ الكبير(2/289): " قال عليّ [ يعني ابن المديني ]: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه ( من قتل عبده قتلناه ) ". وقال ابن المديني في علله ( بيروت: المكتب الإسلامي: ص53 ): " والحسن قد سمع من سمرة، لأنّه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر، ومات سمرة في عهد زياد". وينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ( بيروت: عالم الكتب ): ص165، وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر ( المدينة: مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف.. ): 6/ 14. 


 (2) سبق تخريجه ص248.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/85 ـ 87.


 (2) أخرجه البيهقيّ في السنن: 8/35. وضعفّه الألبانيّ كما في ضعيف الجامع الصغير: 6/94، برقم: 6378. 


 (3) أخرجه الدار قطنيّ في سننه : 3/143، برقم: 187، والبيهقي في سننه : 8/36. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه:


     5/413، برقم: 27510، دون الأمر بالعتق، وكذا ابن أبي يعلى في مسنده: 1/404، برقم: 531. وفي سنده: محمّد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: " لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب" ( ينظر: تلخيص الحبير: 4/16، والتحقيق في أحاديث الخلاف ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/310).


 (4) أخرجه البيهقيّ في السنن: 8/34. وضعّفه ابن حجر التلخيص: (4/16)، وقال: " في إسناده جابر الجعفيّ ". 


 (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه : 5/ 413، برقم : 27515 ، والدار قطنيّ في سننه : 3/ 134 ،  برقم : 161،


     والبيهقيّ في سننه: 8/34. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ: 2/ 247، والقصاص في النفس للركبان: ص45. 


 (3) أحكام القرآن لابن العربيّ: 2/626.


 (1) أخرجه ابن عديّ في الكامل ( بيروت : دار الفكر ): 5/58، والحاكم في المستدرك: 4/409، برقم: 8101. وفي إسناده: عمر بن عيسى القرشيّ، منكر الحديث ( ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/265، ونصب الراية للزيلعيّ: 4/339).


 (2) أحكام القرآن للجصّاص: 1/137. ( باختصار ). 


 (3) تلخيص الحبير: 4/20. 


 (4) قال عنه أبو زرعة : " ليس بالقويّ ". وقال أبو حاتم الرازي : " لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب " ( ينظر: 


     التعديل والجرح للباجي ( الرياض: دار اللواء ): 2/ 662. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/310، وتلخيص الحبير: 4/20. 


 (1) قال عنه البخاريّ: " منكر الحديث " ( التاريخ الكبير: 6/181.  وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 


     265.


 (2) كتاب الديات ( كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ): 1/54.


 (3) الديات: 1/54.


 (4) ينظر: القصاص في النفس: ص50. 


 (1) سبق تخريجه قريباً. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/86.


 (1) قرأ الجمهور ( ولْيحكمْ ) بإسكان اللام والميم، وقرأ حمزة ( ولِيحكمَ ) بكسر اللام وفتح الميم ، وسيذكر الشيخ


     توجيه كل من القراءتين. ( ينظر: التبصرة في القراءات السبع لمكيّ بن أبي طالب : ص316، والغاية في القراءات العشر للنيسابوري: ص140). 


 (1) ينظر: الجواب الصحيح: 2/424 ـ 452.


 (2) المصدر السابق: 2/424.


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 2/442.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/466.


 (5) الكشّاف: 1/342.


 (6)  البحر المحيط: 3/511.


 (1) ينظر: الوجيز: 1/322.


 (2) ينظر على سبيل المثال: التفسير الكبير للرازي: 12/ 10، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/209.


 (3) المحرّر الوجيز: 4/466.


 (1) شرع من قبلنا أحد الأصول المختلف فيها في الشريعة الإسلاميّة، وللعلماء فيه قولان: 


أحدهما: أنّه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه أو بخلافه، وإلى هذا ذهب جماهير السلف، من الأحناف، والمالكية، وأكثر الشافعيّة، وأبو الحسن التميميّ وابن عقيل من الحنابلة، وغيرهم، وهذا هو الراجح. 


الثاني: أنّه ليس شرعاً لنا، وإليه ذهب أبو الخطّاب من الحنابلة، وبعض الشافعيّة، والمعتزلة، والأشاعرة. 


وهناك قول ثالث، وهو أنّ شرع إبراهيم ـ عليه السلام ـ خاصّة شرع لنا، وما سواه فليس بشرع لنا. (ينظر: التبصرة للفيروز آبادي ( دمشق: دار الفكر ): 1/285، وروضة الناظر وجنّة المناظر: ص82، والمسودة في أصول الفقه: ص174، وشرح مختصر الروضة للطوفي: 3/169 ). 


 (1) ينظر: منهاج السنّة النبويّة: 4/5.


(2) هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاريّ ، أحد السابقين الأوّلين من نجباء أصحاب محمّـد ـ صلّى الله عليه


     وسلّم ـ ، روى عنه ابن عبّاس ، وأنس بن مالك، مات سنة: اثنتين وثلاثين. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/46، والإصابة:4/63).  


 (1) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة، قسم المخطوطات: برقم: 2285، فيلم رقم: 406، لوح رقم: 311.


        وأخرج الحديث: الطبرانيّ في الأوسط مختصراً ، عن عمّار بن ياسر: 6/218، برقم: 6232، بإسناد فيه مجاهيل. 


     ( ينظر: مجمع الزوائد: 7/17، ولباب النقول في أسباب النـزول للسيوطي ( دمشق: مطبعة الملاح ): ص98، وقال ـ بعد أن أورد رواية الطبرانيّ ـ: " وله شاهد، قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ( إنّما وليّكم الله ورسوله ) الآية، قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب ".وقد وهم ـ رحمه الله ـ فالذي أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عبّاس إنّما هو في قوله تعالى: { الذين      ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية }[ البقرة:274]، وليس في آية المائدة. ينظر: تفسير عبد الرزاق: 1/108. وقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ الأحاديث الواردة في ذلك، ثمّ قال: " وليس يصحّ شيء منها بالكليّة، لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها " ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/71. 


 (2) ينظر: منهاج السنّة: 4/2. وينظر من كتبهم: بحار الأنوار للمجلسي: 2/ 226، و35/ 183


 (1) ينظر: جامع البيان: 4/618، 619. وينظر: أسباب النـزول للواحديّ: ص113.


 (1) قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة " ، أخرجه البخاريّ في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة: 1/211، برقم: 555، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.. :ص146، برقم: 607.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 1/155، و4/4 ـ 9. ( باختصار وتصرّف ). وينظر: شرح مقدّمة التفسير للشيخ لمحمد ابن عثيمين ( الرياض: دار الوطن ): ص92.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 4/3 ، 4. ( باختصار وتصرّف ). 


 (2) مصطلح ( أهل السنّة ) يطلق، ويراد به معنيان:


أحدهما: ما يقابل البدعة، فيطلق على أهل الحديث والسنّة المحضة، ويخرج منه سائر طوائف أهل البدع، من الأشاعرة، والمعتزلة، والخوارج، والشيعة، وغيرهم.


الثاني: ما يقابل الشيعة، فيقال: المنتسبون إلى الإسلام قسمان: أهل السنّة، والشيعة. فهذا المعنى يدخل فيه كلّ ما عدا الشيعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. ( ينظر: منهاج السنّة النبويّة: 1/204، ومنهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي: ص15، 16.


(1) مجموع الفتاوى: 14/455، وتفسير آيات أشكلت: 1/141. وقد ذكر المحقّق ـ وفّقه الله ـ أنّ قول الشيخ: (والصواب فيها.. ) مراده: الصواب من القراءات في هذه الآية. ولم يذكر دليلاً واحداً على ذلك. وفيما قاله نظر، فإنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يشر إلى القراءات، لا من قريب، ولا من بعيد. وإنّما تكلّم عن الآية على قراءة الجمهور. 


       وقد ذكر ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ أنّ في هذه الآية عشرين قراءة، وزاد أبوحيّان قراءتين أخريين، بينما أوصلها السمين الحلبيّ إلى أربع وعشرين. وهذه القراءات كلّها شاذّة، عدا قراءتين، قراءة الجمهور، وهي المثبتة في المصحف، وقراءة حمزة: ( وعبُد الطاغوتِ ) بضمّ الباء، وكسر التاء. ( ينظر: زاد المسير: 2/388، والبحر المحيط: 3/531، والدرّ المصون: 4/327، وينظر: السبعة لابن مجاهد: ص246).  


 (1) مجموع الفتاوى: 14/455، وتفسير آيات أشكلت: 1/143.


 (2) الجواب الصحيح: 5/93.


 (3) منهاج السنّة النبويّة: 1/133.


 (4) ينظر : فهم القرآن ومعانيه : ( بيروت : دار الكنديّ ، دار الفكر ): ص481.


     والمحاسبي هو شيخ الصوفيّة، أبو عبد الله، الحارث بن أسد البغدادي، له كتب كثيرة في الزهد والردّ على بعض الفرق، ورد عن الإمام أحمد أنّه أثنى عليه من وجه، وحذّر منه. مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 12/ 110، وطبقات الصوفيّة: ص56 ). 


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/634، 635.


 (6) ينظر: معاني القرآن: 2/ 187. 


 (7) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/231.


 (8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/220.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/290. 


 (1) ينظر: البحر المحيط: 3/529.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/333.


 (3) ينظر: الكشّاف: 1/348.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/499.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 1/ 314. 


 (6) ينظر: زاد المسير: 2/388، وتذكرة الأريب: 1/143.


 (7) جامع البيان: 4/635.


 (1) ينظر: روح المعاني: 6/ 157. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/635.


 (1) اليعقوبيّة: نسبة إلى يعقوب البرذعاني من رهبان القسطنطينيّة.قالوا: إنّ روح الباري اختلط ببدن عيسى اختلاط الماء


     باللبن، وهم يقولون بالأقانيم الثلاثة: الوجود، والعلم، والحياة. فيعبّرون عن الوجود بالآب. وعن العلم بالكلمة. وعن الحياة بروح القدس. ثمّ إنّ الكلمة عندهم انقلبت لحماً ودماً، فصار الإله هو المسيح. ( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ( بيروت: دار المعرفة): 1/255، 226، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( القاهرة: مكتبة الخانجي ): 1/48، 50، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص132). 


(2) النسطوريّة : نسبة إلى نسطور الحكيم ، قالوا: إنّ الله واحد ذو أقانيم ثلاثة، ليست زائدة على الذات، ولا هي هو.


     وقالوا: إنّ الكلمة اتّحدت بجسد المسيح، كالنقش في الشمع إذا طُبع بالخاتم، فيؤثّر فيه، ثم لا يبقى منه إلاّ الأثر. وقالوا: إنّ اتّحاد الله بعيسى، لم يكن باقياً حال صلبه. ( ينظر: الملل: 1/224، 225، والفصل: 1/48 ). 


 (3) المريوسيّة: قيل نسبة إلى بريموس، وهي من فرق النصارى.


 (4) الملكيّة: هي المسيحية الرسمية، نسبة إلى ( ملكا ) الذي ظهر بأرض الروم، واستولى عليها. قالوا: إنّ الكلمة اتّحدت


      بالمسيح، وتدرّعت بناسوته. وقالوا: إنّ المسيح ناسوت كلّي لا جزئي، وهو قديم أزليّ، ويرون أنّ القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاً. ( ينظر: الملل: 1/223، 224، والفصل: 1/48.


 (1) الجواب الصحيح : 2/11. ( باختصار يسير ).   وينظر: التسعينيّة: 3/848، ودقائق التفسير: 3/386.


 (2) الجواب الصحيح: 2/14.


 (1) التسعينيّة: 3/853 ـ 859. ( باختصار وتصرّف ).


 (1) ينظر: محاضرات في النصرانيّة: ص124، 125. 


 (2) تفسير القرآن ( الرياض: مكتبة الرشد ): 3/8.


 (1) الجبّ: القطع، وجبّ خصاه جبّاً: استأصله. ( لسان العرب: 1/531، مادة: ( جبب ).


 (2) مقاتل بن سليمان البلخي، أبو الحسن ، كبير المفسّرين ، يروي ـ على ضعفه البيّن ـ عن مجاهد ، وعطاء.  روى


      عنه: بقيّة وعبد الرزّاق. قال البخاريّ: مقاتل لا شيء البتة. وقال الذهبيّ: أجمعوا على تركه. مات سنة: خمسين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/244، وسير أعلام النبلاء: 7/201 ). 


 (3) مجموع الفتاوى: 14/458. وينظر: 14/450.


 (1) هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيّ،  أبو السائب، من سادة المهاجرين، كان عابداً


     مجتهداً، أثنى عليه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، مات بعد بدر سنة ثلاث. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/153، والإصابة: 2/457 ).


(2) هو الصحابيّ الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك،  القضاعيّ الكنديّ البهرانيّ ، ويقال له: المقداد بن الأسود،


     لأنّ رُبّي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهريّ فتبنّاه، شهد بدراً والمشاهد. له أحاديث. حدّث عن عليّ، وابن مسعود. مات سنة: ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان. ( ينظر: التاريخ الكبير: 8/54، وسير أعلام النبلاء: 1/385، والإصابة: 3/433 ).


(3) هو الصحابيّ الجليل سالم بن معقل، من السابقين الأوّلين البدريين، أصله من إصطخر، والى أبي حذيفة، ,إنّما الذي


     أعتقه زوجة أبي حذيفة، وتبنّاه أبو حذيفة، كان من قرّاء الصحابة، وقصته في الرضاع مشهورة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/167، والإصابة: 2/6 ). 


(4) جامع البيان : 5/12.   وينظر : أسباب النـزول للواحديّ  ( بيروت : دار الكتب العلميّة: ص117.


(1) أخرجه البخاريّ في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: 5/1949،برقم: 4776، ومسلم في كتاب النكاح،


     باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ص343. واللفظ لمسلم. 


 (2) ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب ( الرياض: مكتبة المعارف ): 1/146.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/263.


 (4) جامع البيان: 5/13.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 4/11.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل:3/90، والكشّاف:1/360، والمحرّر الوجيز:5/13، وأنوار التنـزيل وأسرار التأويل


= للبيضاوي ( بيروت: دار الفكر ): 2/359، ومدارك التنـزيل: 1/299.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/125، و1/241.


 (2) ينظر: جامع البيان: 2/197.


 (1) مجموعة الرسائل الكبرى: 2/386 ، والفتاوى الكبرى: 2/102.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/102.


 (1) ينظر: المبسوط لمحمّد بن الحسن ( كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ): 3/209، والمبسوط للسرخسي: 7/16. 


 (2) ينظر: مختصر الخرقي ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 1/139.


 (3) ينظر: الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي: 1/191، والوسيط للغزالي ( القاهرة: دار السلام ): 7/219.


 (4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/102، وينظر: مجموعة الرسائل الكبرى: 2/386.


 (5) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/102، والمدوّنة الكبرى: 3/118، وبداية المجتهد: 1/417.


 (6) المحلّى: 8/74.


 (1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفّارات، باب: كم يطعم في كفّارة اليمين؟: 1/390، برقم: 2123.


 (2) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه : 8/507، وابن أبي شيبة في مصنفه : 3/70، برقم : 12204، وسعيد بن منصور 


     في سننه ( الرياض: دار الصميعي ): 4/1535، برقم:785، وصحّح ابن حزم إسناده، كما في المحلّى: 8/73.


 (3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه: 3/70، برقم: 12192. وقد صحّح ابن حزم إسناده أيضاً كما في المحلّى: 8/73.


 (4) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه: 8/507.


 (5) حديث المواقع في نهار رمضان أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب : إذا جامع في رمضان.. : 2/684، برقم:


     1834، ومسلم في كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم.. : ص266، برقـم :


     1111. 


 (1) ينظر: المغني لابن قدامة: 11/95. ولم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنّما وقفت عليه بلفظ: " تصدّق بهذا، 


     فإنّه يجزيء مكان كلّ نصف صاع من حنطة، صاع من شعير ". ولا يصحّ، لأنّه من رواية أبي يزيد المدني، وهو تابعي.  ينظر: مسند الحارث مع زوائد الهيثمي ( المدينة النبويّة: مركز خدمة السنّة والسيرة النبويّةّ ): 1/557، برقم:505، والمحلّى: 6/122، وإرواء الغليل: 7/181.


 (2) ينظر: المغني: 11/ 95، 96.


 (1) ينظر: المحلّى: 8/74. 


 (2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/89.


 (3) ينظر: فتح الباري: 11/595.


 (4) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/90.


 (1) رواية " قريب من عشرين صاعاً " وردت في كتاب العلـل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: 3/327، برقم: 5454، وكتاب الضعفاء للعقيلي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 3/405، 406 ، برقم: 1444. وقد وهم ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: 11/96، فقال: " وفي الحديث المتّفق عليه: ( قريب من عشرين صاعاً )". وليست فيهما، إلاّ إذا كان له في مصطلح المتّفق عليه معنى آخر. 


(2) ينظر : النبذة الكافية في أصول الدين لابن حزم ( بيروت : دار الكتب العلميّة ):1/42، والبرهان في أصول الفقه للجويني: 1/128، وروضة الناظر وجنّة المناظر لابن قدامة ): 1/ 185.


 (3) لأنّه من رواية أبي يزيد المدني، وهو تابعي، وقد سبق تخريجه قريباً. ( ينظر: ص291 ).


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/103.


 (2) ينظر : المبسوط لمحمّد بن الحسن : 3/211،  والمبسوط للسرخسي : 8/150.،  وأحكام القـرآن للجصّاص :


     2/458.


 (3) ينظر: الأمّ للشافعيّ: 7/67.


 (4) ينظر: كشّاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ( بيروت: عالم الكتب ): 6/ 242.


 (5) السيل الجرّار: 4/29.


 (1) ينظر: حاشية ابن عابدين: 3/725.


 (2) الإمام العلاّمة فقيه الأندلس، أبو مروان ، عبد الملك بن حبيب بن سليمان، السلمي العبّاسي القرطبيّ المالكيّ ، أخذ


      عن الغاز بن قيس، وصعصعة بن سلام. مات سنة: ثمان وثلاثين ومئتين. ( ينظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( القاهرة: مكتبة الخانجي ): 1/269، وسير أعلام النبلاء: 12/102 ). 


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/278.  


 (4) ينظر: المصدر السابق. 


 (1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/457، والمبسوط للسرخسي: 7/16.


 (2) ينظر: المدوّنة الكبرى: 3/119.


 (3) ينظر: المغني: 11/97.


 (4) الفتاوى الكبرى: 2/104.


 (5) أخرجه الترمذيّ في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدّة مع ابنها: ص610، برقم: 2107، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه. وقال البيهقي في سننه ( 6/226): " تفرّد به محمّد بن سالم، وهو غير محتجّ به ". وضعّف الحديث الألبانيّ، كما في الإرواء: 6/131.


 (6) ينظر: كشّاف القناع للبهوتي: 6/ 242.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104، 105. ( بتصرّف يسير ). 


 (2) ينظر: روضة الطالبين، وعمدة المفتين للنووي ( بيروت المكتب الإسلاميّ ) : 8/ 307،  والإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع للشربيني (بيروت: دار الفكر ): 2/ 605.


(1) اختارها البهوتي في كشّاف القناع ، وقال المرداويّ في الإنصاف ( 23/ 358 ) :  " هذا المذهب ، وعليه جماهير


     الأصحاب ".


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 2/128.


 (2) المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة.


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/59 ـ 63.


(2) هو أبو المعلّى بن لوذان الأنصاري ، صحابي جليل، قيل اسمه زيد بن المعلّى. روى عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم


     ـ وروى عنه ابنه. ( ينظر: الإصابة مع االاستيعاب: 4/181، 182).


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: جامع البيان: 5/63، ومعاني القرآن للنحّاس: 2/363، وأحكام القرآن للجصّاص 


     : 2/475، والوجيز للواحدي ـ ولم يذكر غيره ـ: 1/336، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 3/98، وأحكام القرآن لابن العربي: 2/682، وزاد المسير لابن الجوزيّ: 2/426، 327، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/317.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/48، ومدارك التنـزيل: 2/368.


 (3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/218.


 (1) الحديث أخرجه أحمد في المسند: 1/5، برقم: 16، وأبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: 5/56، برقم:


     4338، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/380، برقم: 4053، بألفاظ متقاربة. وصحّح إسناده أحمد شاكر: 1/ 153، ومحقّقو المسند ( الموسوعة الحديثيّة ): 1/ 178. 


(2) هو الصحابي الجليل جرهم، ـ ويقال: جرثوم ـ بن ناشم، ـ ويقال: ابن ناشب، وناشر ـ ،روى عدّة أحاديث 


    . حدّث عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة. وحدّث عنه: أبو إدريس الخولاني، وجبير بن نفير. مات سنة: خمس وسبعين.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/ 567، والإصابة: 4/29 ).


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: 5/57، 58، برقم: 4341، والترمذيّ في كتاب التفسير، باب: ومن سورة المائدة: ص849، برقم: 3068، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا عليكم أنفسكم.. }: 2/384، برقم: 4063، بألفاظ متقاربة، وصحّحه الحاكم: 4/322، ووافقه الذهبيّ. 


(2) أخرجه البخاريّ في كتاب الفتن، باب قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " سترون بعدي أموراً تنكرونها.." :


     6/2588، برقم: 6644، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأوّل فالأوّل: ص486، برقم: 1843.


(3) الاستقامة: 2/ 212 ـ 217، ومجموع الفتاوى: 14/ 479.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 95 ـ 100.


(1) هو الإمام الحافظ المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله. سمع سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وحدّث عنه أبو بكر الصاغاني، وأبو بكر بن أبي الدنيا. مات سنة أربع وعشرين ومئتين. ( التاريخ الكبير: 7/172، وسير أعلام النبلاء: 10/ 490 ).


 (2) ينظر: الناسخ والمنسوخ له ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص81، 82.  والمقري هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي الضرير المفسّر، كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن، له كتاب الناسخ والمنسوخ، مات سنة عشر وأربع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 311، وطبقات المفسّرين للسيوطيّ: 1/ 123 ).


 (3) ينظر: الناسخ والمنسوخ له: 1/36.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 5/76.


(1) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( القاهرة: دار الحديث ): 1/590، 591، والنسخ في القرآن الكريم ، مفهومه ، وتاريخه، ودعاواه لمحمد صالح علي مصطفى ( دمشق: دار القلم ): ص19.


 (2) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص94.


   (1) عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداريّ وعديّ بن بدّاء. فمات السهميّ بأرض ليس فيها مسلم، فلمّا قدما بتركته، فقدوا جاماً من فضّة مخوّصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ثمّ وُجد الجام بمكّة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعديّ. فقام رجلان من أوليائهما، فحلفا: لشهادتنا أحقّ من شهادتهما، وأنّ الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: { يــأيّها الذين         ءامنوا شهادة بينكم.. }. أخرجه البخاريّ في كتاب الوصايا، باب قول الله: { يــأيها الذين          ءامنوا شهادة بينكم.. }: 3/ 1022، برقم: 2628. 


 (2) مجموع الفتاوى: 14/ 484، 485. 


 (3) مشكل إعراب القرآن: 1/ 243.


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 115.


 (2) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/ 412.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 494.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 340.


 (5) ينظر: تفسير القرآن ( الرياض: دار الوطن ): 2/ 76. 


 (6) ينظر: لسان العرب: 2/ 942، مادّة: (حقق)، و4/2806، مادة ( عثر). 


 (7) هو أبو عليّ، محمّد بن عبد الوهّاب البصريّ، شيخ المعتزلة. أخذ عن أبي يعقوب الشحام، وأخذ عنه ابنه عبد السلام. مات سنة: ثلاث وثلاثين، ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 183، وطبقات المفسّرين:  ص33 ). 


 (8) ينظر: روح المعاني: 7/ 1.


 (9) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 343.


 (10) ينظر: جامع البيان: 5/ 113، والكشّاف: 1/ 369، 370، والمحرّر الوجيز: 5/ 79، 80، وزاد المسير: 2/ 452، ومدارك التنـزيل: 1/ 307، والتسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي ( بيروت: دار الكتاب العربي ): 1/ 192، ونظم الدرر: 2/ 558، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان للسعدي ( الرياض: الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة.. : 2/ 356.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 488. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/146 ـ 148، والمحرّر الوجيز: 5/124. وهناك أقوال أخرى كثيرة، أوصلها بعض المفسّرين إلى خمسة عشر قولاً، أعرضت عنها، إمّا لأنّها تعود إلى هذه الأقوال، وإمّا لضعفها. ينظر: البحر المحيط: 4/76. 


(1) ينظر: جامع البيان: 5/148


(2) ينظر: الكشّاف: 2/3.


 (3) ينظر: وضح البرهان في مشكلات القرآن ( دمشق: دار القلم ): 1/ 325.


       والغزنوي هو نجم الدين أبو القاسم محمود بن أبي الحسن الحسيني النيسابوري، العالم الفاضل، له كتاب إيجاز البيان في معاني القرآن، ووضح البرهان. مات سنة خمس وخمسين وخمس مئة. ( ينظر: طبقات المفسّرين للداودي: 1/ 425، والأعلام: 7/ 167 ).


(4) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/390.


 (5) ينظر: التسهيل: 2/ 2.  وابن جزي هو أبو القاسم، محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي، فقيه مالكي، له مشاركات   في علوم شتّى، مات سنة إحدى وأربعين وسبع مئة. ( ينظر: الديباج المذهّب: ص295، والأعلام: 5/325 ).


 (6) ينظر: معاني القرآن: 2/ 228. 


 (7) ينظر: معاني القرآن: 2/ 399.


(8) ينظر: الوجيز: 1/344.


 (9) نظر: تذكرة الأريب: 1/ 155.


 (10) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: معالم التنـزيل: 3/127، والمحرّر الوجيز: 5/124، والجامع  لأحكام القرآن: 6/389، والبحر المحيط: 4/75.


(1) ينظر: لسان العرب: 1/ 32، مادّة ( أجل ).


 (2) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( بيروت: دار المعرفة ): ص20.


 (3) ينظر: جامع البيان: 5/ 148.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 125، والبحر المحيط: 4/ 75.


 (2) ينظر: المفردات للراغب: ص 406، 407، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين، جمع  


     وترتيب فهد السليمان ( الرياض: دار الثريا ): 2/79.


 (1) ينظر: معاني القرآن له: 2/ 233.


(2) جامع المسائل: 1/112.


 (1) ينظر: جامع المسائل: 1/ 114 ـ 140.  وقد أطال الشيخ ـ رحمـه الله ـ في بيان هذه الوجوه، وإنّما ذكرتها 


     مختصرة بما يناسب المقام.


 (1) جامع البيان: 5/ 159.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 347.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 132.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/6، والمحرّر الوجيز: 5/ 143، وزاد المسير: ص428، وأنوار التنـزيل: 2/396.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 405.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 397.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 193.


 (2) السابق: 14/ 193 ، 194. 


 (3) ينظر: الوجيز: 1/247


 (1) البحر المحيط: 4/ 95.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 151. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 133.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 7.


 (5) ينظر: زاد المسير: ص428.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 399. 


 (7) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص141.


 (8) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 355.


 (9) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 421.


 (10) جامع البيان: 5/ 161. وينظر: تفسير مجاهد ( بيروت: المنشورات العلميّة ): 1/ 212. وأخرجه ابن أبي حاتم  في تفسيره ( صيدا: المكتبة العصريّة ): 4/1271، برقم 7159، وهو مرسل .


 (1) التسعينيّة: 2/ 670. 


 (2) ينظر: زاد المسير: ص434.


 (3) ناجية بن كعب الأسديّ، تابعيّ ثقة. روى عن عليّ، وابن مسعود. روى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسّان الأعرج. 


     ( ينظر: التاريخ الكبير:8/ 107، ومعرفة الثقات: 2/ 308 ). 


 (1) المحرّر الوجيز: 5/183. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/117.


 (3) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأنعام: ص851، برقم: 3074.


 (4) ممّن قال بذلك: أبو الحسن الأشعريّ ـ رحمه الله ـ وتبعه أكثر أصحابه. وأصل هذا القول، هو قول الجهم بن صفوان. وقد رجع أبو الحسن عن هذا القول، وقال بقول أهل السنّة والجماعة. ( ينظر: الإبانة عن أصول الديانة: ص11 ).


 (1) مجموع الفتاوى: 7/ 191.


 (1) ينظر: بغية المرتاد: ص98.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 186.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 142.


(4) ينظر: الكشّاف: 2/ 12. 


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 420.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 352.


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 194.


 (8) البحر المحيط: 4/ 126.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 159.


 (10) ينظر: التفسير الكبير: 4/ 526.


(11) الوجيز: 1/ 352.


 (1) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 406، ومدارك التنـزيل: 1/ 321.


 (2) ينظر: التحرير والتنوير: 6/ 90.


 (1) روح المعاني: 7/ 144. وقد ذكر هذه القصّة محمّد رشيد رضا في تفسيره (المنار)، وأنكرها أشدّ الإنكار. ينظر: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ( بيروت: دار المعرفة ): 7/ 395. 


 (2) هو إبراهيم بن موسى الغرناطي، الفقيه الأصوليّ المحقّق، صاحب كتاب الموافقات والاعتصام، مات سنة تسعين وسبع مئة. ( ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي ( بيروت: دار الكتب العلميّة): ص46، وشجرة النور الزكيّة لمحمد مخلوف ( بيروت: دار الترث العربي ): 1/ 231 ).


 (3) الموافقات في أصول الشريعة ( بيروت دار المعرفة ): 2/ 79 ـ 81 ( باختصار ). 


 (1) جامع المسائل: 2/ 83.


 (2) هو الصحابي الجليل خبّاب بن الأرتّ بن جندلة التميميّ، أبو يحيى، من نجباء السابقين، له عدة أحاديث، شهد بدراً والمشاهد، مات سنة: سبع وثلاثين. ( ينظر: الإصابة: 1/ 416، وسير أعلام النبلاء: 2/ 323 ). 


 (3) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمّد بن سفيان التميمي، المجاشعي، شهد فتح مكّة، وحنيناً، والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، قتل باليرموك. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب : 1/ 72، 78 ). 


 (4) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو مالك. له صحبة، وكان من المؤلّفة قلوبهم، أسلم قبل الفتح، وشهدها، وشهد حنيناً، والطائف، وكان ممّن ارتد في عهد أبي بكر، ثمّ عاد إلى الإسلام. قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ " وقرأت في كتاب الأمّ للشافعي في باب من كتاب الزكاة، أنّ عمر قتل عيينة بن حصن على الردّة، ولم أر من ذكر ذلك غيره، فإن كان محفوظاً، فلا يذكر عيينة في الصحابة، لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله، فبادر إلى الإسلام، فتُرك، فعاش إلى خلافة عثمان ". ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 3/ 55 ، 167 ). 


 (1) أخرجه ابن ماجه في أبواب الزهد، باب مجالسة الفقراء: 2/ 412، برقم: 4179. وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن ابن ماجه: 2/ 397. وأخرجه الطبري في تفسيره بلفظ مقارب. وفي سنده أسباط بن نصر الهمداني، قال عنه في التقريب (1/ 53): " صدوق كثير الخطأ، يُغرب " لذا قال ابن كثير في تفسيره (2/135) بعد أن ساق هذا الحديث: " وهذا حديث غريب، فإنّ هذه الآية مكيّة، والأقرع بن حابس، وعيينة إنّما أسلما بعد الهجرة بدهر ". وليس في الحديث أنّهما كانا مسلمين، فيُحتمل أن ذلك قبل إسلامهما، وإنّما الإشكال في كون هذه الحادثة وقعت في المدينة، مع أنّ الآية مكيّة.  


 (2) أخرجهما مسلم في كتاب فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ باب في فضل سعد بن أبي وقّاص: ص: 621، برقم: 2413.


 (3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/ 241. 


 (1) مثل قوله تعالى: { أيعدكم أنّكم إذا متّم وكنتم تراباً وعظــماً أنّكم مخرجون           }[المؤمنون: 35]، وقوله تعالى: { ألم يعلموا أنّه من       يحادد الله ورسوله فأنّ              له نار جهنّم خالداً فيها.. }[التوبة: 63].


 (2) هذا البيت للأخطل، وليس في ديوانه.  ينظر: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب للبغدادي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 435، والمعجّم المفصّل في شواهد اللغة العربيّة إعداد: د. إميل بديع يعقوب ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 17. والجآذر: جمع جُؤذَر، وهي بقرة الوحش.


 (3) مجموع الفتاوى:  15/ 277، ودقائق التفسير: 2/ 377.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 277.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 362.


 (3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص: 144.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 325.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 4/ 144.


 (6) حكاه عنه أكثر المفسّرين، ووهم النحّاس ـ رحمه الله ـ فنسب إليه القول الآخر. ينظر: معاني القرآن: 2/ 431.


       وسيبويه هو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثمّ البصري. إمام النحويين، سمّي سيبويه لأنّ وجنتيه كانتا كالتفّاحتين. مات  سنة ثمانين ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 8/ 351، وإعجام الأعجام محمود مصطفى ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص131 ). 


 (7) ينظر: معاني القرآن: 2/ 431.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 148.


 (9) ينظر: حجّة القراءات: 1/ 252.  وابن زنجلة هو: أبو زرعة،عبد الرحمن بن محمّد، عالم بالقراءات، كان قاضياً مالكياً، صنّف كتباً منها: حجّة القراءات، وشرف القرّاء في الوقف والابتداء. مات قريباً من سنة ثلاث وأربع مئة. ( ينظر: الأعلام: 3/ 325 ).


 (10) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 362.


 (11) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص: 144.


 (12) البحر المحيط: 4/ 144. 


 (1) دقائق التفسير: 1/ 465.


 (2) هو الإمام الحافظ أبو بكر، محمّد بن القاسم بن بشّار ابن الأنباري، المقرىء، النحوي، سمع من محمّد بن يونس الكديمي، وأبي العبّاس ثعلب. حدّث عنه: أبو عمر بن حيوية، وأحمد بن نصر الشذائي. صنّف في علوم القرآن، والغريب ، والمشكل. مات سنة: أربع وثلاث مئة.    ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 274، وطبقات النحويين: ص153 ).


 (3) دقائق التفسير: 1/ 466.


 (4) هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة بلفظ: فوالله ما أدري وإنّي لحاسب        بسبع رميت الجمر أم بثمانِ. ينظر: ديوانه ( القاهرة: المكتبة الأزهريّة للتراث ): ص 264.   


 (1) هذا البيت للأخطل. ينظر: ديوانه ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص245.  وواسط: قرية قرب الفرات. والرباب: اسم امرأة.


 (2) دقائق التفسير: 1/ 466. 


 (3) ينظر: زاد المسير: ص450.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 246.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 450.


 (6) ينظر: زاد المسير: ص450. 


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 362.


 (8) ينظر: الكشّاف: 2/ 24. 


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 423.


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 161.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 27. 


 (3) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 213.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 25.


 (5) جامع البيان: 5/ 246.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 645. 


 (1) في إسناده سلمة بن الفضل، قال عنه الحافظ في التقريب (1/ 318): " صدوق، كثير الخطأ ".


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبيّ فمات... : 1/ 456، برقم: 1293، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كلّ مولود يولد على الفطرة... : ص675، برقم: 2658. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 5/ 260.


 (1) هذا هو اختيار الشيخ في معنى هذه الآية. وذهب آخرون إلى أنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ لم يكن على ملّة قومه قط، لكن لمّا خاطبوه ومن معه من المؤمنين، أدخلوه في عموم الخطاب، تغليباً للأكثر، وسيأتي تفصيل ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 


 (1) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: 1/ 109، 310، و2/ 73، 216، ومنهاج السنّة النبويّة: 1/ 197، وبغية المرتاد: ص118، والردّ على المنطقيّين: ص304، ومجموع الفتاوى: 5/ 547، و6/ 254.


 (2) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 109.


 (3) هو الإمام العلامّة شيخ الحنابلة، أبو الوفاء، عليّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل، البغداديّ، الظفريّ، الحنبليّ، المتكلّم، صاحب التصانيف، أخذ علم العقليّات عن شيخي الاعتزال: أبي عليّ بن الوليد، وأبي القاسم بن التبّان، صاحبي أبي الحسين البصريّ ـ فانحرف عن السنّة. حدّث عنه: أبو طاهر السلفيّ، وأبو بكر السمعانيّ. مات سنة: ثلاث عشرة، وخمس مئة.  ( ينظر: طبقات الحنابلة: 2/ 259، وسير أعلام النبلاء: 19/ 443 ). 


 (4) هو الشيخ زين الدين أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي، الغزالي، صاحب التصانيف، لازم إمام الحرمين أبا المعالي، فبرع في الفقه، ثمّ مهر في الكلام والجدل حتّى زلّت به القدم، ثمّ مال إلى الزهد والرياضة، وكان خاتمة أمره: إقباله على طلب الحديث، لكنّ الأجل لم يمهله، مات سنة: خمس، وخمس مئة.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 322، ووفيات الأعيان: 4/ 216 ). 


 (1) ينظر: بغية المرتاد: ص118.


 (2) منهاج السنّة: 1/ 197. ( باختصار ). 


 (1) بغية المرتاد: ص115، 116. 


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 24.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 172.


 (4) أهل البدع ـ من نفاة الصفات وغيرهم ـ يطلقون على أهل السنّة المثبتين للصفات: حشوية. قال الشيخ المجدّد محمّد بن عبد الوهّاب ـ رحمه الله ـ في كتابه القيّم ( مسائل الجاهلية ( الجيزة: مكتبة آل ياسر ): ص28 ):  " المسألة الثامنة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصباة، والحشويّة ". 


 (1) أحكام القرآن: 3/  3، 4.


 (1) ينظر كتابه القيّم: درء تعارض العقل والنقل، الجزء الثاني، ص149، وما بعدها. 


 (1) الاستغاثة: 1/ 161. وينظر: الإخنائيّة أو الردّ على الإخنائي ( جدّة: دار الخرّاز ): ص349. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 248.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 363.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 369.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 453.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 163.


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 265.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 29.


 (9) ينظر: الكشّاف: 2/ 25.


 (1) ينظر: التبيان: 1/ 250. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 174.


 (1) يريد الشيخ بالاسم المضمر: قول: هو هو . كما صرّح بذلك في كتابه: الردّ على المنطقيّين : ص36.


 (2) الفتاوى الكبرى: 2/ 405، 406، وينظر: الردّ على المنطقيّين: ص 36.


(1) ممّن أشار إليه وأنكره: الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره: 2/ 156.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 406. 


 (3) مشكاة الأنوار في توحيد الجبّار: ص 63. وينظر: هذه هي الصوفيّة: ص 76.


 (4) إحياء علوم الدين: 3/ 19. وينظر: الفكر الصوفيّ في ضوء الكتاب والسنّة: ص 272.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 406.


 (1) وهو قوله تعالى: { بديع السموات والأرض وإذا قضى           أمراً فإنّما يقول له كن     فيكون           }[البقرة: 117].


 (2) مجموع الفتاوى: 2/ 444، ودقائق التفسير: 2/ 122.


 (3) المستدرك على مجموع فتاوى الشيخ : 1/ 46.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 293.


 (5) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى ( دمشق: دار الثقافة العربيّة ): 1/ 64.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 128. 


 (7) ينظر: ص49.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 173.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 304.


 (10) ينظر: زاد المسير: ص84.


 (1) ينظر: التبيان: ص151.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 53.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 67، و1/ 338.


 (4) الكشّاف: 1/ 90، 92. 


 (5) البحر المحيط: 1/ 534.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 1/ 389، 390. 


 (7) البحر المحيط: 1/ 533. 


 (1) روح المعاني: 1/ 367.


 (1) الصفدية: 1/ 91. 


 (2) منهاج السنّة النبويّة: 1/ 216، وينظر: التدمرية: ص41، ومجموع الفتاوى: 16/ 87، 88، 17/ 111.


 (3) منهاج السنّة: 1/ 216.


 (1) منهاج السنّة: 1/ 216. 


 (2) الصفدية: 1/ 91. وينظر: منهاج السنّة: 1/ 216، والتدمريّة: ص40، وجامع المسائل: 3/ 207. 


 (3) جامع المسائل: 3/ 207.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 2/ 279. 


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 174.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 307، 308.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 338.  واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن في تفسير غريب القرآن ( بيروت: عالم الكتب ): ص133، والثعالبي في الجواهر الحسان: 1/ 548، 549، والبقاعيّ في نظم الدرر: 2/ 690. 


 (8) ينظر: زاد المسير: ص459.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 54.


(10) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 2/ 51، 52.


(11) ينظر: الوجيز: 1/ 368.


 (12) ص: 205.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 4.


 (2) الكشّاف: 2/ 32.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 55.


 (4) لم أقف على ترجمة له.


(5) واختاره  ـ من المتأخرين ـ: المناوي في كتابه: التوقيف على مهمّات التعاريف ( بيروت دار الفكر ): 1/ 133. وأنكره ابن كثير في تفسيره (2/161)، وقال: " وهذا غريب جدّاً، وخلاف ظاهر الآية، وكأنّه اعتقد أنّ الإدراك في معنى الرؤية ". 


 (6) ينظر: زاد المسير: ص 459.


 (7) رواه أبو صالح عنه. ينظر: زاد المسير: ص459، والجامع لأحكام القرآن: 7/ 54.


 (1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 4، والكشّاف: 2/ 32.


 (2) ينظر: حجج القرآن لأبي الفضائل الرازي ( بيروت: دار الرائد العربي ): 1/ 69.


 (3) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 5.


 (1) ينظر: التوقيف للمناوي: 1/ 133.  ولم أقف على تخريج هذين الأثرين.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 604. 


 (3) ينظر: زاد المسير: ص517. وينظر: منهاج السنّة: 1/ 217، وشرح الطحاويّة في العقيدة السلفيّة لأبي العزّ الحنفي ( الرياض، وزارة الشؤون الإسلاميّة ): ص 156، 157، ومعارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للحكمي ( الدمام: دار ابن القيّم ): 1/ 361، 362.


 (4) هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد، أبوسعيد التميمي، الدارمي السجستاني، الإمام العلامة الحافظ. سمع من نعيم بن حماد، وأحمد بن حنبل. حدّث عنه: أبو عمر الحيري، ومؤمّل بن الحسين. مات سنة: ثمانين ومئتين.  (ينظر: تذكرة الحفّاظ: 2/ 621، وسير أعلام النبلاء: 13/ 319 ).


 (1) استثنى بعضهم ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ ولا يصحّ هذا الاستثناء، فإنّ ابن عبّاس لم يقل إنّه رآه بعيني رأسه. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : " قد تدبّرنا عامّة ما صنّفه المسلمون في هذه المسألة، وما تلقّوه فيها، قريباً من مئة مصنّف، فلم أجد أحداً يروي بإسناد ثابت ولا صحيح، ولا عن إمام أنّه رآه بعيني رأسه ". قال: " فالواجب اتّباع ما كان عليه السلف والأئمّة، وهو إثبات مطلق الرؤية، أو رؤية مقيّدة بالفؤاد " ا هـ . نقلاً عن كتاب ( أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات لمرعي بن يوسف الكرمي ( بيروت : مؤسسة الرسالة ): ص196. ولم أقف على هذا النصّ في كتب الشيخ، ولعلّه من مخطوطاته المفقودة. وينظر: منهاج السنّة النبويّة: 2/ 637. 


 (2) ينظر: الردّ على الجهميّة ( بيروت: الكتب الإسلامي ): ص63. وينظر: اجتماع الجيوش الإسلاميّة: ص12.


 (3) أخرجه الدار قطني في كتابه: رؤية الله ( القاهرة: مكتبة القرآن ): ص 184، برقم 289. 


 (4) الحديث: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:  " نور، أنّى أراه ".. : ص55، برقم: 178. ولفظه: سألت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : هل رأيت ربّك؟ قال: " نور، أنّى أراه ". وفي رواية: " رأيت نوراً ".


 (5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب معنى قول الله: { ولقد رءاه نزلة أخرى         }[النجم:13].. : ص54، برقم: 176. 


 (6) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر: 1/ 203، برقم: 529، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصر: ص151، برقم: 633. ومعنى ( لا تضامون ): أي:= = لا ينالكم ضيم، أي: تعب ومشقّة. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة، وهو مستفيض، بل متواتر عند أهل العلم والحديث، اتّفقوا على صحته، مع أنّه جاء من وجوه كثيرة، قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث .. ".  منهاج السنّة: 1/ 217. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 294.


 (2) ينظر: المصدر السابق: 11/ 514. وقد نسب القول إلى عكرمة. ونسبه الشيخ إلى ابن عبّاس كما في منهاج السنّة: 1/ 216.


 (3) ينظر: جامع البيان: 5/ 294، والدرّ المنثور في التفسير المأثور ( بيروت: دار الفكر ): 3/ 335.


 (1) سبق تخريجه قريباً. 


 (2) ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ( بيروت: دار الكتب العلمية ): ص 88، 89، ولمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة ( بيروت: المكتب الإسلامي ): ص23، وشرح العقيدة الواسطية لمحمّد بن عثيمين ( الدمام: دار ابن الجوزي ): 1/ 107.


 (1) ينظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبيد الله بن بطّة: 3/ 72، 73، والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأهل الحديث للبيهقي ( بيروت: عالم الكتب ): ص74، 75.  


 (1) ينظر: الردّ على الجهميّة للدارمي: 1/ 128. وقد ورد عن مجاهد التصريح بنفي الرؤية في الآخرة في أثرين، ذكرهما ابن جرير في تفسيره: ( 12/ 343، 344 ) ، من طريق شيخه محمّد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب: 2/ 156. وقال في هدي الساري ( بيروت: دار المعرفة ): ( ص354 ): " لا يحتجّ به ". وفي الفتح ( 1/ 435) قال: " فيه مقال ". وضعّفه الهيثمي كما في مجمع الزوائد: (5/ 47). والكناني في مصباح الزجاجة ( بيروت: دار العربية ): ( 3/ 74). بل رمي بالكذب كما عند ابن حبّان في المجروحين ( حلب: دار الوعي ): 2/ 303 . 


 (2) خالف مجاهد السلف في بعض المسائل، وهي مسائل معدودة، لا ترقى إلى أن تكون منهجاً يحسب على مجاهد، وإنّما هي من قبيل الزلات والأخطاء الفردية التي لا تحسب على منهج السلف، ومن ذلك:


تفسيره لقوله تعالى: { فقلنا لهم كونوا قردة خـسئين }[البقرة: 65]، قال: " لم يمسخوا. إنّما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً " ( جامع البيان: 1/373 ).


تفسيره لقوله تعالى: { فأمّا من         ثقلت مو زينه }[القارعة: 6]، قال: " ليس ميزان. إنّما هو مثلٌ ضُرب "  ( جامع البيان:12/ 676 ). ينظر: التفسير اللغويّ للقرآن الكريم لمساعد الطيار ( الدمام: دار ابن الجوزي ): ص511. 


 (1) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمّد فؤاد عبد الباقي ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): ص122، مادّة: ( ب ص ر ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/ 324، وغريب القرآن المسمّى بنـزهة القلوب لأبي بكر السجستاني ( بيروت: دار الرائد العربي ): ص5.


 (1) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وحمزة، والكسائي.


 (2) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو البصريّ، وأبي بكر عن عاصم، وخلف في اختياره.  ( ينظر: السبعة في القراءات: 1/ 265 ). 


 (3) تفسير آيات أشكلت: 1/ 135.


 (4) السابق: 1/ 136، 137. وينظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ص5، 6. وهي ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ) المجلّد الثاني، الجزء الرابع، ومجموع الفتاوى: 14/ 495.


 (1) مجموع الفتاوى: 13/ 246. 


 (2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 137. 


 (3) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 2/ 472، 473، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 265، 266، والتبيان في إعراب القرآن: ص152.


 (4) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، صاحب العربية، ومنشىء علم العروض. روى عنه حمّاد بن زيد، والنضر بن شميل. مات بعد الستين ومئة، وقيل سنة سبعين ومئة أو بعدها.  ( ينظر: الكنى والأسماء: 1/ 522، وسير أعلام النبلاء: 7/ 429 ). 


 (1) ينظر: جامع البيان: 5 / 308، ومغني اللبيب: ص331. 


 (2) هو الصحابّ الجليل: أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري، أبو المنذر، سيّد القرّاء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدراً والمشاهد كلّها. مات سنة: ثلاثين في خلافة عثمان.  ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/ 27، 31 ). 


(3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 204، والحجّة في القراءات السبع: ص147.


 (4) ينظر: مغني اللبيب: ص331.


 (5) قد أنكر بعض العلماء والباحثين إطلاق لفظ الزيادة على حرف من حروف القرآن، أو لفظ من ألفاظه. يقول الزرقاني ـ رحمه الله ـ: " فليس فيه [ أي: القرآن ] كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى، دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنّها ( مقحمة )، وفي بعض حروفه: إنّها ( زائدة ) زيادة معنوية، ودع عنك قول الذي يستخفّ كلمة التأكيد، فيرمي بها في كلّ موطن، يظنّ فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه، فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد، أو لا حاجة له به. أجل: دع عنك هذا وذاك؛ فإنّ الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها، إنّما هو ضرب من الجهل ـ مستوراً، أو مكشوفاً ـ بدقّة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن، وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه، أو في حرف، فإيّاك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف " ( مناهل العرفان في علوم القرآن ( بيروت: دار الفكر ): 2/ 326.                                                        =


=     وقال الزركشيّ ـ رحمه الله ـ موضّحاً هذه المسألة:  " الثالث [ أي: ممّا ينبغي الحذر منه ]: تجنّب لفظ الزائد في كتاب الله ـ تعالى ـ، أو التكرار، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل، كقولهم: الباء زائدة، ونحوه؛ مرادهم أنّ الكلام لا يختلّ بحذفها، لا أنّه لا فائدة فيه أصلاً، فإنّ ذلك لا يُحتمل من متكلّم، فضلاً عن كلام الحكيم. وقال الخشّاب في المعتمد: اختلف في هذه المسألة، فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن، نظراً إلى أنّه نزل بلسان القوم ومتعارفهم، وهو كثير، لأنّ الزيادة بإزاء الحذف. هذا للاختصار والتخفيف، وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام، ويقول: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة، جاءت لفوائد ومعان تخصّها، فلا أقضي عليها بالزيادة. ونقله عن ابن درستويه. قال: والتحقيق: أنّه إن أريد بالزيادة: إثبات معنى لا حاجة إليه، فباطل، لأنهّ عبث، فتعيّن أنّ إلينا به حاجة، لكنّ الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها، ولا زيادة كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه. وبه يرتفع الخلاف ". ( البرهان في علوم القرآن: 1/ 305 ). 


 (1) ينظر: مغني اللبيب: ص331. 


 (2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 140. 


 (3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 495. 


 (4) ينظر: مغني اللبيب: ص331. والفارسي: هو الحسين بن أحمد بن عبد الغفّار، إمام النحو. حدّث عن: إسحاق بن راهويه. وحدّث عنه: عبيد الله الأزهري، وأبو قاسم التنوخي. له مصنفات كثيرة، وكان فيه اعتزال. مات سنة: سبع وسبعين، وثلاث مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 379، وطبقات النحويين واللغويين: ص130 ). 


 (1) ينظر: قواعد التفسير للسبت: 1/ 362. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/ 80 ـ 85.


 (2) النبوّات: ص311، 312.


 (3) مجموع الفتاوى: 13/ 81. 


 (4) ينظر: مقدّمة في أصول التفسير ( بيروت: دار القرآن الكريم ): ص38 ـ 55. 


 (5) المحرّر الوجيز: 5/ 348، 349.


 (1) البحر المحيط: 4/ 223. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 343.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 375.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 345.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 489. واختار إحداهما. 


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 188.


 (7) ينظر: الكشّاف: 2/ 39. 


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 84.


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 452.


 (10) ينظر: زاد المسير: ص468. وفي التذكرة: (1/168) اقتصر على واحدة.


 (11) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 385. والغريب أنّه لم يذكره من الغريب. 


 (1) ينظر: روح المعاني: 8/ 26.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/ 309، ودقائق التفسير: 2/ 15.  


 (2) أخرجه الترمذيّ في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء: ص523، برقم: 1730، وابن ماجه في أبواب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن: 2/ 252، برقم: 3410، والطبرانيّ في الكبير: 6/ 250، برقم: 6124، والحاكم في المستدرك: 4/ 129، برقم: 7115، وصحّحه، والديلميّ في الفردوس: 2/ 158، برقم: 2800، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 10/ 12، كلّهم بلفظ" الحلال ما أحلّه الله.. ". وقد صحّح الترمذيّ وقفه، وذكر في كتابه (العلل: 1/281 ) أنّه سأل الإمام البخاريّ عن هذا الحديث، فقال: " ما أراه محفوظاً ". ورجّح ابن أبي حاتم في علل الحديث (2/10): إرساله. وقال: "هو خطأ". وقال أحمد: "هو منكر".  وأنكره ابن معين أيضاً. ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص243. وضعّفه الألبانيّ كما في غاية  المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (بيروت: المكتب الإسلامي ): ص15.  وروي من وجه آخر بلفظ: " ما أحلّ الله في كتابه، فهو حلال. وما حرّم، فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإنّ الله لم يكن لينسى شيئاً ".  ينظر: مجمع الزوائد: 1/ 171. وعزاه إلى البزّار، والطبرانيّ في الكبير. وقال: " وإسناده حسن، ورجاله موثقون ". 


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 309. 


 (2) ينظر: تأويل مختلف الحديث ( مصر: مكتبة الكليات الأزهرية ): ص198.


 (3) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/ 432 ـ 438.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 198، 199.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 377.


 (6) ينظر: نواسخ القرآن: ص160.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 116.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 461.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 350.


 (10) ينظر: البحر المحيط: 4/ 243.


 (11) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 116.


 (12) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص249.


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 378.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 764.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 166.


 (2) ينظر: التمهيد: 1/ 146.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 118. 


 (4) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه: 4/ 298، برقم: 3794، والحاكم في المستدرك: 2/ 347، برقم: 3236، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه بهذا السياق ".


 (1) القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون: لا قدر، وأنّ الأمر أُنُف، فمن شاء هدى نفسه، ومن شاء أضلّها. ومن شاء بخسها حقّها وأهملها، ومن شاء وفّقها للخير وكمّلها، كلّ ذلك مردود إلى مشيئة العبد، ومقتطع من مشيئة الربّ سبحانه. فأثبتوا في ملكه ما لا يشاء، وفي مشيئته ما لا يكون، وزعموا أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يخلق الخير، وأنّ الشيطان يخلق الشرّ، ولذا سمّاهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مجوس هذه الأمّة. وهم متّفقون على نفي الصفات، وقد افترقت القدرية إلى عشرين فرقة، كلّ فرقة منها تكفّر سائرها.  ( ينظر: الفرق بين الفرق: ص18، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للاسفراييني ( بيروت: عالم الكتب ): ص64، 65، وتبيين كذب المفتري: ص156 ). 


 (2) الاستغاثة: 1/ 225. 


 (1) هكذا الآية في الكتاب، والصواب: { ولا حرّمنا من           شي           ء }. 


 (2) مجموع الفتاوى: 8/ 256 ـ 261. ( باختصار ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 8/ 63، 64. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 387، 388. 


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 381.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 201. 


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 388. 


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل:2/ 463. 


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 248. 


 (8) ينظر: الجواهر الحسان: 1/ 567. 


 (1) جامع البيان: 5/ 387، 388. 


 (2) المحرّر الوجيز: 5/ 387، 388. 


 (3) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 129. 


 (1) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 129. 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 389.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 46. 


 (4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 247.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 23.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 351. 


 (1) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 56، والفتاوى الكبرى: 1/ 458.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 404، ومعالم التنـزيل: 3/ 206، والمحرّر الوجيز: 5/ 405، والمفردات للراغب: ص280، والترجمان والدليل لآيات التنـزيل للشنقيطيّ ( الرياض: دار روضة الصغير ): 1/ 351.  


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 49، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 192، وإرشاد العقل السليم: 3/ 203، وروح المعاني: 8/ 62، وأضواء البيان: 2/ 282، 283.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 404. 


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 258. 


 (4) ينظر: فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير للشوكانيّ ( دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيّب ): 2/ 205، وتيسير الكريم الرحمن: 2/ 507. 


 (1) كقوله تعالى: { من     جاء بالحسنة فله خير منها وهم من            فزع يومئذٍ ءامنون            * ومن    جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في            النار.. } [النمل: 89، 90]، وقوله: { من    جاء بالحسنة فله خير منها ومن   جاء بالسيئة فلا يجزى        الذين       عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون          } [القصص: 84].


 (2) هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، زين العابدين، الهاشميّ، العلويّ، أبو الحسين، وقيل: أبو الحسن. حدّث عن أبيه، وعن أبي هريرة. حدّث عنه: الزهريّ، وعمرو بن دينار. مات سنة: أربع وتسعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 6/ 266، وسير أعلام النبلاء: 4/ 386 ).


 (3) هو زيد بن أسلم العدويّ ، العمريّ، أبو عبد الله. حدّث عن والده، وعن عبد الله بن عمر. حدّث عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ. له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. مات سنة: ستّ وثلاثين ومئة.  ( ينظر: طبقات خليفة: ص263، وسير أعلام النبلاء: 5/ 316 ). 


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 335 ـ 345. ( باختصار ). 


 (2) ينظر: زاد المسير: ص418.


 (3) ينظر: جامع البيان: 5/ 416 ـ 418، و10/ 21 ـ 23.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 2/ 524.


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 151. 


 (1) ينظر: الوجيز: 2/ 811.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 211، و6/ 183، 184.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 3/ 224. 


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 412.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 2/ 261.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 27/ 368.


 (2) ينظر: السابق: 16/ 532.


 (3) السابق: 16/ 531.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 420.


 (5) ينظر: غريب القرآن: ص201.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 173.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 417.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 262. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 210، والكشّاف: 2/ 51، والجامع لأحكام القرآن: 7/ 152، وتفسير غريب القرآن لابن الملقّن: ص138.


 (4) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر: 1/ 325، برقم: 912.


 (5) أخرجه البخاريّ في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر: 1/ 325، برقم: 911، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها: ص513، برقم: 1962.


 (6) ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيّة لنجم الدين النسفي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص56.


 (1) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ: 6/ 429، مادة ( نسك ). 


 (2) ينظر: لسان العرب: 6/ 4412، مادة ( نسك ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 51، 52، ودقائق التفسير: 1/ 201، 202. 


 (1) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 163، 164. 


 (2) ينظر: تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ( الرياض: دار عالم الكتب ): ص63. 


         وابن الزاغونيّ هو عليّ بن عبيد الله بن نصر البغدادي أبو الحسن، صاحب التصانيف، سمع من أبي جعفر بن المسلمة، وابن البسري. وحدّث عنه: ابن عساكر، وابن الجوزيّ. مات سنة: سبع وعشرين، وخمس مئة. ( ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): 8/ 341، وسير أعلام النبلاء: 19/ 605 ). 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 255، 257.


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضيّة، باب في طلب القضاء، والتسرّع إليه: 4/ 209، برقم: 3573، عن أنس. وضعّفه الألباني كما في ضعيف الجامع: 5/ 218، برقم: 5700.


 (1) مجموع الفتاوى: 12/ 246 ـ 257. ( باختصار ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 455.


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 400. 


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 221. 


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 176.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 14.  ومن المتأخرين: الشوكانيّ في الفتح: 2/ 224. 


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 30. 


 (8) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 286.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 470.


 (10) ينظر: التبيان: 1/ 271.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7: 184. 


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 8. 


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 58.


 (4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 282، 283. 


 (1) يشير الشيخ إلى القراءة الأخرى في الآية، وهي قراءة عثمان، وابن عبّاس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم. وهي قراءة عاصم ـ في رواية ـ، وأبي عمرو ـ في رواية ـ.( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها لابن جنّي ( القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ): 1/ 246، والبحر المحيط: 4/ 283 ). 


 (2) مجموع الفتاوى: 12/ 255. 


 (3) ينظر:معالم التنـزيل: 3/ 222. 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 152.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/ 58.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 14. 


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 8. 


 (8) ينظر: نظم الدرر: 3/ 20. 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 471. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 283. 


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 255. 


 (4) مجموع الفتاوى: 22/ 524. وقوله ـ رحمه الله ـ: " في أشهر القولين "، لعلّه يريد: عن حبر الأمّة، وترجمان القرآن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، فإنّه قد روي عنه في ذلك قولان ـ كما سيأتي ـ، وإلا فقد روي عن السلف في ذلك أقوال كثيرة، لا إخالها تخفى على الشيخ، ولعلّه يرى أنّ هذه الأقوال متداخلة . 


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 458، وزاد المسير: ص489.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 458. 


 (3) ينظر: السابق.


 (4) ينظر: زاد المسير: ص489. 


 (5) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 30. 


 (6) ينظر: جامع البيان: 5/ 459. 


 (7) ينظر: الكشّاف: 2/ 58.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 185. 


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 14.  واختاره من المتأخّرين: أبو السعود في الإرشاد: 3/ 222. 


 (10) ينظر: الوجيز: 1/ 152. 


 (11) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 222.


 (12) ينظر: زاد المسير: ص489. 


 (13) ينظر: جامع البيان: 5/ 460. 


 (14) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 473.


 (15) ينظر: البحر المحيط: 4/ 284.  ومن المتأخرين: ابن كثير: 2/ 207، والشوكانيّ: 2/ 224.  


 (1) جامع البيان: 5/ 460. 


 (2) ينظر: مقدّمة في أصول التفسير: ص38. 


 (1) ينظر: الخطط المقريزيّة المسمّى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ( بيروت: دار صادر ): 2/ 358، 359. وينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود ( الرياض: مكتبة الرشد ): 1/ 9. 


 (1) مجموع الفتاوى: 5/ 113 ـ 117. وينظر: 16/ 393، ودقائق التفسير: 3/ 239، والتسعينية: 2/ 561.


 (2) التسعينية: 2/ 561. 


 (1) مجموع الفتاوى: 5/ 144 ـ 149. ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (2) قد ظنّ بعض المتأخّرين أنّ القول بالتفويض هو قول السلف، وبناء على ذلك، رجّحوا قول الخلف. وقد وهموا في ذلك، بل لم يفهموا قول السلف. وقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بطلان ما ظنّوه، فقال: " ..فإنّ هؤلاء المبتدعين الذين يفضّلون طريق الخلف، من المتفلسفة ومن حذا حذوهم، على طريق السلف، إنّما أتوا من حيث ظنّوا أنّ طريقة السلف هي مجرّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، من غير فقه لذلك، بمنـزلة الأمّيّين، الذين قال الله فيهم: { ومنهم أمّيّون    لا يعلمون        الكتاب إلا أمانيّ         .. }[البقرة: 78]، وأنّ طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظنّ الفاسد أوجب تلك المقالة [ وهي قولهم: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم ] التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلّوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.." إلى آخر ما ذكره. (مجموع الفتاوى: 5/ 9).


 (3) مجموع الفتاوى: 5/ 477. 


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 235. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 219. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/220، والشوكانيّ: 2/ 240، والألوسيّ: 1/ 215، والسعديّ: 3/ 38، والشنقيطيّ: 2/ 304. 


 (3) الوجيز: 1/ 564. 


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 427.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 25، 26. 


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 15.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 3/ 38.


 (7) ينظر: زاد المسير: ص500. 


 (1) ينظر: البحر المحيط: 4/ 310.


 (2) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 270.


 (3) جامع البيان: 1/ 228، 229.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 1/ 524، و10/ 4. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/10- 15.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 33. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 237. 


 (4) ينظر: زاد المسير: ص501.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 27، 28. 


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 16.    ومن المتأخّرين: أبو السعود: 3/ 233، والألوسيّ: 8/ 139. 


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 312.  ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 131. 


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 529.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 223. ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 23، والسعديّ: 3/ 40.


 (10) ومن المتأخّرين: البقاعي: 3/ 43.


 (1) أخرجه أجمد في المسند من حديث النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ: 4/ 271، برقم: 1835، وإسناده صحيح. ( ينظر: مسند أحمد ضمن الموسوعة الحديثية بتخريج شعيب الأرنؤوط وجماعة: 30/ 298.وصحيح الجامع الصغير: 3/ 150، برقم: 3401 ). 


 (2) ينظر: طريق الهجرتين لابن القيّم: ص374. وبدائع التفسير: 4/ 453


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 313، وروح المعاني: 8/ 139، والتحرير والتنوير: 8/ 135.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 22، 23. ( باختصار وتصرّف يسير ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 515.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 397.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 66. 


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 180.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 28.


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 313. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 43، وأبو السعود: 3/ 233، والشوكانيّ: 2/ 43، والسعديّ: 3/ 40.  


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 43. 


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 407. 


 (3) ينظر: معالم التنزيل: 3/ 237.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 531.


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 226. وشذّ ابن عاشور من المتأخّرين، فذهب إلى أنّ المراد بالمعتدين: المشركون، وقال: لأنّه يرادف الظالمين. (ينظر: التحرير والتنوير: 8/ 132). ولا وجه لذلك حيث إنّ اللفظ جاء مطلقاً.


 (6) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 87، برقم: 16778، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء: 1/ 193، برقم: 97. وحسّنه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 3/ 218، برقم: 3565. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 24، 25. 


 (1) المحرّر الوجيز: 5/ 532.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 313.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 226. ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 24، والبقاعيّ: 3/ 44، والشوكانيّ: 2/ 243، والألوسيّ: 8/ 140.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 515، والوجيز: 1/ 398.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 28.   ومن المتأخّرين: أبو السعود: 3/ 233. 


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 238.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 29. وينظر: دقائق التفسير: 2/ 163.


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب الهبة، باب: لا يحلّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته: 2/ 924، برقم: 2478، ومسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة.. : ص415، برقم: 1622، كلاهما عن ابن عبّاس. 


 (3) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 173 ـ 176.


 (1) هرقل هو ملك الروم ومقدّمهم، وهرقل اسمه، وهو بكسر الهاء، وفتح الراء، وسكون القاف. ولقبه قيصر. ( ينظر: فتح الباري: 1/ 33). وحديث هرقل أخرجه البخاريّ بطوله في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : 1/ 7، برقم: 7، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام: ص462، برقم: 1773. وفيه قوله لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟. قال: هو فينا ذو نسب. قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 30، 31، وتفسير آيات أشكلت: 1/ 191 ـ 238. وما نقلته هو من مجموع الفتاوى، وهو مختصر لما ذكره في تفسير آيات أشكلت، فإنّه أطال الحديث حول هذه الآية، وذكر تنازع الناس في حال نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قبل النبوّة، ممّا هو خارج عمّا نحن بصدده. 


 (1) رواه عنه: عطيّة العوفيّ في تفسيره. وقد ذكر الشيخ أنّ روايته عن ابن عبّاس فيها لين. وذكر قريباً من ذلك: السيوطيّ، وأحمد شاكر. لكن ذكر الشيخ أنّ هذا القول قد رواه عن ابن عبّاس: السدّيّ، وهو ثقة، يروي عن أبي مالك، وأبي صالح، عن ابن عبّاس، لكنّه يخلط الروايات بعضها ببعض، وقد يكون فيها المرسل، والمسند. ولا يميّز بينهما.  ( ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 164 ـ 167، والإتقان: 2/ 242، وجامع البيان تحقيق أجمد شاكر: 1/ 263 ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 3.   ومثله من المتأخّرين: السعديّ ـ رحمه الله ـ: 3/ 61. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 3. واختاره في تفسير آية سورة إبراهيم: 8/ 215، 216.


 (4) ينظر: نظم الدرر: 3/ 68.   واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 196. 


 (5) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 168.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 1 ـ 3. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 250. واختاره من المتأّخرين: الثعالبيّ: 2/ 37، وابن الملقّن: ص141. واستحسنه الألو سي: 9/ 3.


 (3) هذا البيت لأميّة بن أبي الصلت. ينظر ديوانه ( بيروت: المكتبة الأهليّة ): ص52. والقعب: القدح الضخم. وشيبا: أي خلطا. 


 (4) هذا البيت لكعب بن سعد الغنويّ، ولم أجده في ديوانه المطبوع.


 (5) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 176.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 75، 76.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 40.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 24.   واختاره من المتأخّرين: السيوطيّ في الإتقان: 2/ 52، وأبو السعود: 3/ 248. 


 (4) الكشّاف: 2/ 76. 


 (5) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 171. 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 15/ 490، 491، وتفسير القرآن العظيم: 4/ 523. 


 (2) أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره:(12/ 624) من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب: 2/ 156.


 (1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان: 1/ 14، برقم: 16، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتّصف بهنّ وجد حلاوة الإيمان: ص24، برقم: 43. واللفظ لمسلم.


 (1) قرأ الجمهور: ( حقيق على ) بالألف المقصورة، عدا نافع، فإنّه قرأها ( حقيق عليّ ) بالياء المشدّدة، أي: واجب عليّ.   ( ينظر: السبعة لابن مجاهد:ص287) .


 (2) الجواب الصحيح: 1/ 141. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 262.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 26.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 28. واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص142، والبقاعيّ: 3/ 79،  والألو سي: 9/ 18، 20.  وينظر: الألفاظ المختلفة، في المعاني المؤتلفة للطائي الجياني ( بيروت: دار الجيل ): ص247، ومغني اللبيب لابن هشام: ص192.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 184.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 256. 


 (8) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 338.


 (9) ينظر: جامع البيان: 6/ 15.


 (10) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 26. وينظر: مغني اللبيب: ص914. 


 (1) واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 225.


 (2) الكشّاف: 2/ 80. 


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 356.


 (4) ينظر: حجّة القراءات لابن زنجلة: ص289.  وينظر: تناوب حروف الجرّ في لغة القرآن لمحمّد حسن عوّاد (عمّان: دار الفرقان ): ص97.


 (1) الجواب الصحيح: 3/ 319. وفي موضع آخر قال: " قيل: أوّل المؤمنين بأنّه لا يراك حيّ إلا مات، ولا يابس إلا تدهده " (منهاج السنّة: 1/ 218). وقد نسب الشيخ هذه العبارة إلى أهل الكتاب، وأنّها عندهم في التوراة، ثمّ عقّب على ذلك بقوله: " قلت: لفظ التوراة: "لن تراني، إنّ الإنسان لا يمكن أن يرى الله في الدنيا فيعيش"  ( ينظر: الجواب الصحيح: 3/ 319، حاشية رقم: 6 ). وهذا اللفظ موافق لاختيار الشيخ الأوّل. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 55، 56. وأبو العالية هو رُفيع بن مهران الرياحي البصري، الإمام المقرىء الحافظ المفسّر، كان مولى لامرأة من بني رياح، أدرك زمان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو شابّ، وأسلم في خلافة أبي بكر الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ، وسمع من عمر وعليّ وغيرهما. حفظ القرآن، وقرأه على أبيّ. وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء. مات سنة: ثلاث وتسعين.  ( ينظر: طبقات ابن سعد: 7/ 112، وسير أعلام النبلاء: 4/ 207 ). 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 56. 


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 75. 


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 36. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 245. لكنّه وهم ـ رحمه الله ـ حيث ذكر أنّ ابن جرير اختار القول الثاني، وهو قد صرّح بردّه.   وممّن اختار هذا القول من المتأخّرين: السعديّ ـ رحمه الله ـ:(3/ 109)، لكنّه عبّر عن ذلك بقوله: " جدّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ  إيمانه بما كمّل الله له ممّا كان يجهله قبل ذلك ". والذي كان يجهله: امتناع الرؤية في الدنيا.


 (1) الكشّاف: 2/ 91.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 312.


 (3) ينظر: تأويل مشكل القرآن ( المدينة: المكتبة العلميّة ): ص218.  


 (4) ينظر: التسهيل: 2/ 81. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 278.


 (5) ينظر: التسهيل: 2/ 81. ووافقه البقاعيّ على ذلك: 3/ 109.  واختار هذا القول من المتأخّرين أيضاً ابن عاشور، وتوسّع في بيانه، فقال: " وقوله: ( وأنا أوّل المؤمنين ) أطلق الأوّل على المبادر إلى الإيمان. وإطلاق الأوّل على المبادر: مجاز شائع، مساوٍ للحقيقة، والمراد به هنا، وفي نظائره: الكناية عن قوّة إيمانه، حتّى إنّه يبادر إليه حين تردّد غيره، فهو للمبالغة. وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى: { ولا تكونوا أول كافر به }[ البقرة: 41 ]، وقوله: { .. وأنا أوّل المسلمين }[ الأنعام: 163 ]. والمراد بالمؤمنين : من كان الإيمان وصفهم ولقبهم، أي: الإيمان بالله وصفاته كما يليق به. فالإيمان مستعمل في معناه اللقبيّ، ولذلك شبّه الوصف بأفعال السجايا، فلم يذكر له متعلّق. ومن ذهب من المفسّرين يقدّر له متعلّقاً؛ فقد خرج عن نهج المعنى ". ( التحرير والتنوير: 277، 278 ).


 (1) جامع البيان: 6/ 57.


 (2) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة ( بيروت: المكتب الإسلاميّ بتخريج الألبانيّ المسمّى ظلال الجنّة ): 1/ 212، برقم: 484، والطبريّ في تفسيره: 6/ 56. وضعّف إسناده الألبانيّ في تخريجه المذكور. 


 (3) وقول ابن عاشور: " ومن ذهب من المفسّرين يقدّر له متعلّقاً، فقد خرج عن نهج المعنى " فيه نظر، وذلك من وجهين: 


أحدهما: أنّ ذلك وارد عن بعض السلف، وهم أعلم بتفسير القرآن.


الثاني: دلالة السياق كما سبق. 


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 120. 


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 118، 119. 


 (2) أخرجه أبو عبد الله بن بطّة في إبطال الحيل ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص47. وحسّن إسناده الشيخ، كما في مجموع الفتاوى: 29/ 29، وذكره ابن كثير في تفسيره: 2/ 257، وقال: " هذا إسناد جيّد "، وصحّحه شيخنا العلاّمة عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في مجلّة البحوث الإسلاميّة، العدد 18، ص131. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 293، والكشّاف: 2/ 101، والمحرّر الوجيزة: 6/ 115، والبحر المحيط: 4/ 409،  وروح المعاني: 9/ 93، وتيسير الكريم الرحمن: 3/ 107. 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 418، ومدارك التنـزيل: 2/ 43.


 (5) هذا الكتاب طبع ضمن الفتاوى الكبرى للشيخ، ج3، من ص97 ـ 405.


 (1) درء تعارض العقل والنقل: 8/ 482. 


 (2) سبق تخريجه ص335.


 (3) أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأعراف.. : ص853، برقم: 3086 وقال: " هذا حديث حسن صحيح "، وأبو يعلى في مسنده: 11/ 263. ولفظه عندهما: " لمّا خلق الله آدم، مسح ظهره، فسقط من ظهره كلّ نسمة هو خالقها من ذرّيته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كلّ إنسان منهم وبيصاً من نور، ثمّ عرضهم على آدم فقال: أي ربّ، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرّيتك... الحديث وقد جوّد إسناده الشيخ ـ كما في المتن ـ، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 5/ 48، برقم: 5084. 


 (4) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الجامع، في النهي عن القول بالقدر: ص784، وأحمد في المسند: 1/ 44، 45، برقم: 311، وأبو داود في كتاب السنّة، باب في القدر: 5/ 229، برقم: 4671، والترمذيّ في التفسير، باب: =


=  ومن سورة الأعراف: ص853، برقم: 3085، والنسائيّ في السنن الكبرى برقم:11190، وابن حبّان في صحيحه: 14/ 37، برقم: 6166، والحاكم في مستدركه: 1/ 80، برقم: 74، وقال: " صحيح على شرطهما ولم يخرّجاه ". وفي سنده مسلم بن يسار، قال ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ في التمهيد ( 6/ 3 ): " هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأنّ مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطّاب.. وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجّة ". قال (6/ 6): " ولكنّ معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من وجوه كثيرة ثابتة ".  وينظر: الأحاديث المختارة للمقدسي ( مكّة: مكتبة النهضة الحديثة ): 1/ 406. 


 (1) رسالة في قنوت الأشياء كلّها لله تعالى: 1/ 11، 12. وهي مطبوعة ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمّد رشاد سالم.


 (2) درء تعارض العقل والنقل: 8/ 487. 


(3) السابق: 8/ 484.


 (1) الروح: ص167.  ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (1) ذكرها الطبريّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره: 6/ 110 ـ 116.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 110.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 101.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 420.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 297 ـ 300.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 799.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 192.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 314ـ 315. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 299، والشنقيطيّ: 2/ 336.


 (9) ينظر: الكشّاف: 2/ 103.


 (10) ينظر: البحر المحيط: 4/ 419. 


 (1) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 45. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 148، وأبو السعود: 3/ 290، وابن عاشور: 8/ 346.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 71.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 264، والسعديّ: 3/ 113 ـ 115. قال ـ رحمه الله ـ: " وقد قيل إنّ هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرّيّة آدم حين استخرجهم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا بذلك، فاحتجّ عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة، ولكن ليس في الآية ما يدلّ على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة لله تعالى. والواقع شاهد بذلك، فإنّ هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنّه حين أخرج الله ذرّيّة آدم من ظهره، حين كانوا في عالمٍ كالذرّ، لا يذكره أحد، ولا يخطر ببال آدميّ، فكيف يحتجّ الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر، ولا له عين ولا أثر، ولهذا لمّا كان هذا أمراً جليّاً، قال تعالى: { وكذلك نفصّل الآيـت.. }، أي: نبيّنها ونوضّحها {..ولعلّهم يرجعون           } إلى ما أودع الله في فطرهم، وإلى ما عاهدوا الله عليه، فيرتدعوا عن القبائح ".


 (1) ينظر: أضواء البيان: 2/ 336.


 (2) التمهيد: 6/ 6.


 (3) السابق: 6/ 12. وينظر: التفسير الكبير للرازي: 5/ 401.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 4/ 319.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 138.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 111.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 335.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 271، وأبو السعود: 3/ 301


 (5) جامع البيان: 6/ 138.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/ 107.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 424.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 80.  واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 377. 


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 310. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 165، والسعديّ: 3/ 125.


 (2) ينظر: جامع البيان: 8/ 403. 


 (1) ينظر: لغات العرب في القرآن رواية ابن حسنون المقرىء بإسناده إلى ابن عبّاس ( بيروت: دار الكتاب العربيّ الجديد ): ص26. 


 (1) ينظر: المبدع لابن مفلح ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 2/ 52، وكشّاف القناع للبهوتي: 1/ 463.


 (2) الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهية للبعلي الحنبلي ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ): ص80، والمستدرك: 3/ 128. وينظر: مجموع الفتاوى: 22/ 295. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 164، 165.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 429.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 53.  واختاره من المتأخرّين: ابن كثير: 2/ 281.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 320.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 828.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 196.


 (9) ينظر: البحر المحيط: 4/ 448. ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 78.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 111.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 354.


 (3) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 138. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 178، ,أبو السعود: 3/ 310، والشوكانيّ: 2/ 319، والسعديّ: 3/ 138.  أمّا ابن عاشور، فقد استحسن قولاً آخر، وهو أنّ المراد بقوله: (قريء ): قراءة خاصّة، وهي أن يقرأه الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الناس، لِعلْم ما فيه، والعمل به، للكافر والمسلم. واحتجّ بما يلي: 


ما روي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: كان المشركون يأتون رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا صلّى، فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. فأنزل الله تعالى جواباً لهم: { وإذا قرى        ء القرءان      فاستمعوا له وأنصتوا..}.


أنّ ما روي من الأخبار في محمل سبب النـزول، لا يستقيم. لأنّ الآية مكّيّة، وتلك الحوادث حدثت في المدينة.


أنّ الآية ليس فيها صيغة من صيغ العموم، لأنّ الذي فيها فعلان، هما: ( قريء )، و ( استمعوا ). والفعل لا عموم له في الإثبات.      ( ينظر: التحرير والتنوير: 8/ 411، 412 ). 


       وقد ذكر هذا القول بعض المفسّرين، ولكن لم أر من استحسنه غير ابن عاشور، بل أنكره الشوكانيّ، وقال: " لا وجه له " ( ينظر: فتح القدير: 2/ 319 ).


 (4) للاطلاع على هذه الروايات، ينظر: جامع البيان: 6/ 161 ـ 164، وأسباب النـزول للواحدي: ص131، ولباب النقول للسيوطيّ: ص112.


 (5) ينظر: الصحيح المسند من أسباب النـزول للوادعيّ ( الرياض: مكتبة المعارف ): ص66. 


 (1) لم أقف على مصدر هذا النقل مسنداً. 


 (2) روى ذلك ابن حزم بسنده إلى الإمام أحمد.  ( ينظر: المحلّى: 9/ 365، والإحكام: 4/ 573 ). وحمل بعضهم هذا القول على ما إذا انفرد مدّعي الإجماع بنقله، إذ لو كان صادقاً، لنقله غيره. لا أنّ المراد استبعاد وجوده. (ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاجّ: 3/ 110، وينظر: إعلام الموقّعين: 1/ 30، والصلاة وحكم تاركها لابن القيّم ( المدينة: دار التراث ): ص91، 92 ).


 (3) ويجاب عمّا ذكره ابن عاشور من أنّ الآية ليس فيها صيغة من صيغ العموم... بأنّه مردود من وجهين: 


أحدهما: أنّ الفعلين ( قريء ) و ( استمعوا ) قد سبقا بـ ( إذا ) المضمّنة معنى الشرط، وهي ظرف للمستقبل، تفيد التجدّد بتجدّد الفعل، مثل قوله تعالى: { فإذا عزمت فتوكّل على       الله }[آل عمران: 159]، ومثل قول القائل: إذا دخل وقت الصلاة فصلّ، ونحو ذلك. 


الثاني: مجيء الفعل( قريء ) مبنيّاً للمجهول يفيد العموم، ولو أراد الخصوص لقال: ( وإذا قرأ النبيّ أو محمّد القرآن ) ونحو ذلك. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 33. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 34 ـ 36.  ( باختصار ).


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 111. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 198.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 86.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 53. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 381، والثعالبيّ: 2/ 78، 79.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 165.


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 449.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 178.


 (8) ينظر: البحر المحيط: 4/ 449. 


 (9) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ص271، 272. مادّة ( ذكر ).


 (1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص 175.


 (2) ينظر: ص 407.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/ 280، والفتاوى الكبرى: 2/ 329.


 (2) يشير الشيخ إلى قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ: " لا نورث. ما تركنا صدقة "، وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاريّ في صحيحه في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم.. : 6/ 2664، برقم: 6875.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/ 280، 281. 


 (2) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 176، برقم: 17124، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه: 3/ 335، برقم: 2749، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الخمس: 3/ 45، برقم: 4440، والطبراني في الأوسط ( القاهرة: دار الحرمين ): 2/ 242، برقم: 1864، بألفاظ متقاربة. وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح: 6/ 241. 


 (3) أحكام القرآن: 2/ 893. 


 (4) ينظر: التحرير والتنوير: 9/ 11. 


 (1) قد ورد هذا اللفظ في قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( ينظر: المحتسب: 1/ 272 )، فيحتمل أن يكون بعضهم قد سأل سؤال استخبار، وبعضهم سؤال طلب، فاقتصر الله على سؤال الطائفة الأولى لأنّه أكمل في الأدب مع الله ورسوله، وليرتب عليه حكم هذه الأنفال. 


 (1) أخرجه البخاريّ في أبواب الخمس، باب فرض الخمس: 3/ 1127، برقم: 2927، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء: ص457، برقم: 1757.


(2) الكراع: اسم لجميع الخيل. ( ينظر: النهاية: 4/ 165 ).


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الجهاد، باب المجنّ ومن يتترّس بترس صاحبه: 3/ 1063، برقم: 2748، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء: ص457، برقم: 1757.


 (1) أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات، في النهي عن الغشّ: 2/ 20، برقم: 2244، عن أبي الحمراء، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 5/ 325.


 (2) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه: 2/ 875، برقم: 2343، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.. : ص27، برقم: 57.


 (1) الفتاوى الكبرى: 4/ 296، 297، وينظر: مجموع الفتاوى: 7/ 14 ـ 52 و12/ 477، 478.


 (2) ينظر: الكشَاف: 2/ 113. 


 (3) ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار ( قطر: وزارة الأوقاف ): 2/ 1091.


 (4) ينظر: فتح القدير: 2/ 326.


 (5) ينظر: روح المعاني: 9/ 158.


 (6) ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ( ط: القاهرة ) : 4/4.


       وصدّيق حسن هو أبو الطيب صدّيق بن حسن بن عليّ الحسيني البخاري القنوجي، نزيل بهوبال بالهند، من أبرز مشايخه: محمد صدر الدين خان، ووليّ الله الدهلوي. له مصنفات كثيرة في علوم شتّى، تأثّر بدعوة الإمام الشوكانيّ عن طريق تلامذته فاعتنق المذهب السلفيّ، ودعا إلى محاربة التقليد، مات سنة: 1307هـ ( تنظر ترجمته لنفسه في كتابه: التاج المكلّل: ص546 ).


 (7) ينظر: التحرير والتنوير: 9/ 20، 21.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 7/ 223، 297.


 (1) مجموع الفتاوى: 7/ 228.


 (2) ينظر: نظم الدرر: 3/ 184، وإرشاد العقل السليم: 4/4، وتيسير الكريم الرحمن: 3/ 142، 143، والتحرير والتنوير: 9/ 16. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 177، 178.


 (4) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 285.


 (1) فتح القدير: 2/ 326. ونقله عنه بنصّه: صدّيق حسن خان في تفسيره فتح البيان: 4/ 5. 


 (2) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 451.


 (3) ينظر: مغني اللبيب: ص127. 


 (4) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 555. 


 (1) ينظر: المفردات في غريب القرآن: ص82. 


 (1) ليس في آية الأنفال ( لكم ) لكنّ الشيخ يشير إلى آية آل عمران حيث قال فيها: { وما جعله الله إلا بشرى           لكم ولتطمئنّ           قلوبكم به }[آل عمران: 126]. وقد سبق اختيار الشيخ في هذه الآية في رسالة الباحث محمّد بن زيلعي هندي ( اختيارات ابن تيمية في التفسير، من أوّل سورة الفاتحة، إلى آخر سورة النساء ): ص 858. لذا لم أتطرّق لهذه المسألة في هذا الموضع. 


 (1) لم أقف ـ بعد البحث ـ على ما روي في ذلك! إلا ما روي عن الحسن ـ رحمه الله ـ أنّه قال: إنّ الخمسة آلاف ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة، ذكره عنه البغويّ في تفسيره: 2/ 99. على أنّ الإمداد بهذه الخمسة كان يوم بدر، وأنّه تمّ. بينما يرى الشيخ أنّ الوعد بالإمداد بالخمسة كان يوم أحد، وأنّه لم يتحقّق لفوات شرطه. 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 37، 38.


 (3) ينظر: البرهان في متشابه القرآن: 150، 151، وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنـزيل لابن الزبير الغرناطي ( بيروت: دار النهضة العربيّة ): 1/ 169، 170


 (4) ينظر: ملاك التأويل: 1/ 170، ونظم الدرر: 3/ 191.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 39، 40. ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (2) أخرجه الطبراني في الكبير: 3/ 203، برقم: 3128 بإسناد حسن كما قال الهيثميّ في مجمع الزوائد: 6/ 84. وأخرجه الطبريّ بتمامه في تفسيره: 6/ 203 مرسلاً، ورواه من طرق أخرى كلّها مرسلة، وبعض أسانيدها صحيحة، لكنّ علّتها الإرسال، وليس فيها قوله: " شاهت الوجوه " ( ينظر: جامع البيان: 6/ 203، 204. وينظر: مرويّات غزوة بدر لأحمد باوزير ( المدينة: مكتبة طيبة ): ص215 ـ 221). وقد صحّ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوة حنين أنّه رمى التراب في وجوه المشركين، وقال " شاهت الوجوه "، أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين: ص464، برقم: 1777.


 (3) مجموع الفتاوى: 2/ 331، 332. وينظر: منهاج السنة النبويّة: 2/ 44، والاستغاثة: 1/ 323. 


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 119. 


 (2) ينظر: مجاز القرآن ( طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية ): ص188، 189، وقد عبّر عن المعنى بقوله: " أراد بالرمي المنفيّ: آخر أجزاء الرمي التي وصل بها التراب إلى أعينهم. وبالرمي المثبت: شروعه في الرمي، وأخذه فيه، فيكون المعنى: وما أوصلت التراب إلى أعينهم إذ شرعت في الرمي، وأخذت فيه ". 


 (3) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي عزّ الدين الملقّب بسلطان العلماء لقوّته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له مصنفات منها: التفسير الكبير، وقواعد الأحكام، انتقل إلى مصر ومات فيها سنة: 660هـ . ( ينظر: شذرات الذهب: 5/ 301، والأعلام: 4/ 21 ). 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 434. 


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 96.  واختار هذا القول من المتأخرين : ابن كثير: 2/ 295، وأبو السعود: 4/ 13، والسعديّ: 3/ 152، وابن عاشور: 9/ 51، 52.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 202.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 59. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 197.


 (8) جامع البيان: 6/ 202.


 (1) مدارك التنـزيل: 2/ 59.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 3/ 141.


 (1) ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزيّ ( بيروت: دار الرسالة ): 315، 316.


 (1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: 1/ 39، برقم:71، ومسلم في الزكاة، باب النهي عن المسألة: ص245، برقم: 1037. 


 (1) مجموع الفتاوى: 16/ 10، 11. ( باختصار ). وينظر: دقائق التفسير: 3/ 450، 451.


 (2) مجموع الفتاوى: 17/ 405. 


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 143.


 (1) الكشّاف: 2/ 120، 121. 


 (2) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ( مكتبة وهبة ): ص519، 521. وينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة لعوّاد المعتق ( الرياض: دار العاصمة ): ص192. 


 (3) ينظر: مرهم العلل المعضلّة في الردّ على أئمّة المعتزلة لليافعيّ ( بيروت: دار الجيل ): ص165، وإيثار الحقّ على الخلق لابن المفضّل ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص269، وينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاّنيّ (بيروت: مؤسّسة الكتب الثقافيّة ): ص379، والغنية في أصول الدين للنيسابوريّ ( بيروت: مؤسّسة الخدمات والأبحاث الثقافيّة ): ص135.   


        وقد ذكر ابن المفضّل أنّ المعتزلة رجعوا إلى قول أهل السنّة في هذا بعد التعسّف الشديد في تأويل القرآن والسنّة، واجتمعت الكلمة في الحقيقة على أنّ الله تعالى على كلّ شيء قدير، وعلى ما يشاء لطيف.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 158. ودقائق التفسير: 1/ 264.


 (2) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 3، برقم: 1، وابن ماجه في أبواب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/ 381، برقم: 4053، وأبو داود في كتاب الملاحم، باب في الأمر والنهي: 5/ 56، برقم: 4338. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 1/ 153.


 (3) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز ( بيروت: دار الغرب الإسلاميّ ): 2/ 82.


 (4) لم أعثر له على ترجمة.


 (5) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 474. وتبعه الخازن قريباً من لفظه في تفسيره لباب التأويل في معاني التنـزيل (بيروت: دار الفكر ): 3/ 19. 


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 61. ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 9/ 72.


 (1) ينظر: إيجاز البيان: 1/ 292.


 (2) سيأتي الكلام عن هذه القراءة إن شاء الله ص467. 


 (1) يقول الدكتور محمّد أمين المصري ـ رحمه الله ـ في كتابه ( من هدي سورة الأنفال ( الكويت: مكتبة دار الأرقم ): ص280 ): " والذي أفهمه من هذا، أنّ الفتنة إذا عمّت في مجتمع، وطغت [ يعني دون نكير ]، ثمّ استيقظ الناس للقضاء عليها، وجدوا الأمر قد خرج من أيديهم، وألفوا الخرق قد اتّسع على الرتق، وهنا تضيع حكمة الحكماء، ويذهب تدبير العقلاء، وتغلب على العقول الحيرة، وتستولي عليها الدهشة، ويصبح ذوو العقول وكأنّما عطّلت عقولهم، وإنّا لنجد هذه المعاني في كثير من المجتمعات الإسلاميّة الحاضرة ".


 (2) وقعة الجمل كانت بين عائشة وطلحة والزبير ـ رضي الله عنهم ـ من جانب، وعليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من الجانب الآخر. وسببها: مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ، والمطالبة بدمه. ( ينظر: الكامل في التاريخ: 3/ 105 ).   


 (3) أخرج ذلك ابن جرير بسنده إلى الزبير. ( ينظر: جامع البيان: 6/ 216 ).


 (4) أخرجه بطوله: مسلم في كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم: ص658، برقم: 2577.


 (1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص177.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 848.


 (3) ينظر: المحتسب: 1/272.  وينظر: معجم القراءات القرآنيّة: 2/ 262.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/ 382، 383.


 (2) ذكر ذلك ابن جنّي في المحتسب: 1/ 272، وحمل المعنى على ذلك. 


 (1) جامع المسائل: 1/ 90. وينظر: الوصيّة الكبرى ( الدمّام: مكتبة ابن الجوزيّ ): ص56.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 240، 241، وزاد المسير: ص552.


 (3) جامع البيان: 6/ 240.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 152. 


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 400.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 152.


 (2) ينظر: المفردات: ص473، ومختار الصحاح للرازي( بيروت: مكتبة لبنان ): ص263، ولسان العرب: 6/ 4251، مادّة ( مكا ). 


 (3) ينظر: لسان العرب: 4/ 2421، مادّة ( صدي ).


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 4/ 353.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 158.


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 245.


 (4) ينظر: أحكام القرآن: 1/ 260.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 155.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 1/ 162. 


 (7) ينظر: لباب التأويل: 3/ 27.


 (8) ينظر: البحر المحيط: 2/ 76.


 (9) ينظر: المفردات: ص181.


 (1) الكشّاف: 2/ 126.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 65.  وتوسّع الألوسي في ذلك، فقال: " وتضمحلّ الأديان الباطلة كلّها، إمّا بهلاك أهلها جميعاً، أو برجوعهم عنها خشية القتل. قيل: لم يجىء تأويل هذه الآية بعد، وسيتحقّق مضمونها إذا ظهر المهديّ، فإنّه لا يبقى على ظهر الأرض مشرك أصلاً.. ". ( روح المعاني: 9/ 207 ).


 (3) المحرّر الوجيز: 6/ 302.


 (4) السابق: 6/ 470. وهو قول في الآية. 


 (5) أحكام القرآن له: 2/ 49، 50. وينظر: مصطلحات القرآن الأربعة: الإله، الربّ، العبادة، الدين، في فكر المودودي لحمد الجمّال ( الرياض: دار عالم الكتب ): ص201- 208.


 (1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتّى تعبد دوس ذا الخلصة: ص735، برقم: 2907.


 (1) يريد الشيخ ـ رحمه الله ـ: كما كفر آل فرعون بنبيّهم موسى ـ عليه السلام ـ؛ كفر اليهود بنبيّهم محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وقد ذكر مثل ذلك الواحديّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره الوجيز: 1/ 200.  


 (2) النبوّات: ص380، 381.


 (3) ينظر: الحجّة في القراءات السبع: ص196.


 (1) هو محمّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريّ، أبو منصور. سمع من أبي قاسم البغويّ، وابن أبي داود. وروى عنه أبو عبيد الهرويّ، وأبو يعقوب القراب. كان رأساً في اللغة والفقه. له تصانيف عدّة، منها: كتاب تهذيب اللغة، وكتاب التفسير. مات سنة: سبعين وثلاث مئة. ( ينظر: البلغة في تاريخ أئمّة اللغة للفيروزآبادي ( بيروت: المكتبة العصريّة ) ص 152، وسير أعلام النبلاء: 16/ 315 ).


 (2) لسان العرب: 2/ 1310، مادّة ( دأب ).


 (3) أنوار التنـزيل: 2/ 12. وتابعه على ذلك: أبو السعود: 2/ 10، والألوسي: 3/ 93.  قال ابن منظور: " الدأْب والدأَب بالتحريك: العادة والشأن. قال الفرّاء: أصله من دَاَبْتُ، إلا أنّ العرب حوّلت معناه إلى الشأن " لسان العرب: 2/ 1310.


 (1) الصارم المسلول: ص289.


 (2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 464.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 67.   واختاره من المتأخّرين: السعدي، وقال موضّحاً ذلك: " ( فإمّا تثقفنّهم في الحرب ) أي: تجدنّهم في حال المحاربة، بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق، ( فشرّد بهم من خلفهم ) أي: نكّل بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم..". تيسير الكريم الرحمن: 3/ 180، 181.


 (4) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز: 2/ 100.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 445.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 871. 


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 346.


 (8) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 206.


 (9) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 497.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 2.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 504.   


 (3) ينظر: عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( بيروت: عالم الكتب ): 1/ 322.  واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 9/ 140.  والسمين الحلبي هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، نزيل القاهرة، نحويّ مفسّر، من تصانبفه "تفسير القرآن"، و " الدر المصون"، وغيرها، مات سنة ستّ وخمسين وسبع مئة. ( ينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 152، والدرر الكامنة: 1/ 339 ).


 (4) ينظر: جامع البيان: 6/ 270.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 3/ 164. 


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 369.


 (7) ينظر: الكشّاف: 2/ 132.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 117.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 70.  ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 364.


 (10) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 1/ 383، والقاموس المحيط: 3/ 121.


 (11) ينظر: روح المعاني: 10/ 22.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 10/ 154.


 (2) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان، وعبادات أهل الشرك والنفاق ( الرياض: دار العاصمة ): ص18.


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { إنّ        الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.. }: 4/ 1662، برقم: 4287.


 (4) منهاج السنّة النبويّة: 4/ 55.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 4/ 55، 56.


 (2) مجموع الفتاوى: 27/ 105.


 (3) جامع المسائل: 4/ 298، ورسالة في إهداء الثواب للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ( الرياض: أضواء السلف): ص119.  وينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيّم ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 1/ 35 ـ 37.


 (4) ينظر: فهم القرآن ومعانيه ( بيروت: دار الكندي، دار الفكر ): ص478.


 (5) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز: 2/ 103. 


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 281، 282.  وأشار إلى القول الثاني، ونسبه إلى أهل العربيّة، ولم ينكره.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 447.


 (8) ينظر: زاد المسير: ص560. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/324، والقاسميّ في محاسن التأويل ( دار إحياء الكتب العربيّة ): 8:3030، والسعديّ: 3/187، والشنقيطيّ: 2/416، والمراغي في تفسيره: 4/29.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 1/ 417.


 (2) ينظر: التسهيل: 2/ 124.


 (3) ينظر: الدرّ المصون: 3/ 432.


 (4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 510. واختاره من المتأخّرين: السيوطيّ في تفسير الجلالين: ( القاهرة: دار الحديث ): ص237، وابن عاشور: 9/ 153، وقال: " هو أولى وأرشق ".


 (5) ينظر: الدرّ المنثور: 4/ 101، ولباب النقول: ص121. وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله.


 (6) ينظر: التحرير والتنوير: 9/ 153.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 168.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 444.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 374.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 133.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 367.


 (6) ينظر: التبيان: ص180.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 43.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 120.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 72.


 (10) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ( الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ): 1/ 391. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 396.


 (11) أخرجه أحمد في المسند: 5/ 478، برقم: 23257، وأبو داود في كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي: 5/ 345، برقم:4941، عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ. وصحّحه النوويّ في كتاب الأذكار ( بيروت: دار القلم): ص318.


 (1) ينظر: زاد المعاد: 1/ 36.


 (2) كالطبريّ، وابن كثير، والوادعي في الصحيح المسند من أسباب النـزول.


 (1) ينظر: التحبير في علم التفسير للسيوطي ( الرياض: دار العلوم ): ص214.


 (1) مجموع الفتاوى: 29/ 140، 141، والفتاوى الكبرى: 3/ 478. وينظر: العقود ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة): ص63، والصفديّة: 2/ 320، ومنهاج السنّة النبويّة: 4/ 279.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 79. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/ 7.   ومن المتأخّرين: السعديّ: 3/ 197، وابن عاشور: 10/ 13، والشنقيطيّ: 3/ 197.  


 (3) قال النوويّ  ـ رحمه الله ـ: " الهدنة: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدّة معلومة، من الهدون وهو السكون" ( تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه ( دمشق: دار القلم ): ص322 ).  


 (4) ينظر: الفقه الإسلاميّ وأدلّته لوهبة الزحيلي ( دمشق: دار الفكر ): 6/ 440. 


 (5) ينظر: الإنصاف للمرداوي ( مع المقنع والشرح الكبير ): 10/ 379. ووهم ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح ( حلب: المكتبة الحلبيّة: 2/445 )، فنسب إلى أحمد الجواز مطلقاً.


 (6) ينظر: بدائع الصنائع: 7/ 109.


 (7) رواه عنه حبيب، ولفظه: " تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث إلى غير مدّة "، ومعنى  قوله ( إلى غير مدّة ) أنّ ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 41، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ( دار الغرب الإسلامي ): 1/ 497، والقوانين الفقهيّة لابن جزي ( ليبيا: الدار العربية للكتاب ): 6/ 440.


 (8) ينظر: الأمّ: 4/ 200. قال ـ رحمه الله ـ: " فإذا أراد الإمام أن يهادنهم إلى غير مدّة، هادنهم على أنّه إذا بدا له نقض الهدنة، فذلك إليه.. ". وينظر: المهذّب للشيرازي ( بيروت: دار الفكر ): 2/ 260. 


 (9) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم


    ـ لمّا ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليقرّهم بها أن


     يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، فقرّوا بها حتّى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب إذا قال ربّ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله. ولم يذكر أجلاً معلوماً على تراضيهما: 2/ 824، برقم: 2213، ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: ص397، برقم: 1551.


 (1) ينظر: أحكام أهل الذمّة لابن القيّم ( بيروت: دار العلم للملايين ): 2/ 478.


 (1) أحكام أهل الذمّة: 2/ 480، 481. وينظر: منهاج السنّة النبويّة: 4/ 279. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 304.


 (1) ينظر على سبيل المثال: جامع البيان: 6/ 308، ومعاني القرآن للزجّاج: 2/ 475، والناسخ والمنسوخ للنحّاس: 1/ 487، ومعالم التنّـزيل: 4/9، وأحكام القرآن لابن العربيّ: 2/ 895، والمحرّر الوجيز: 6/ 401، وتذكرة الأريب: 1/ 209، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 332، ونظم الدرر: 3/ 266، ومحاسن التأويل: 8/ 3066، وأضواء البيان: 2/ 429. 


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 422.


 (3) الناسخ والمنسوخ: 1/ 488.


 (4) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب قوله : { فسيحوا في          الأرض أربعة أشهر واعلموا أنّكم غير معجزي         الله..}: 4/ 1709، برقم: 4378. والمقصود ببراءة: بعضها، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح(8/319): " وفي قوله (يؤذّن ببراءة ) تَجَوّز، لأنّه أُمر أن يؤذّن ببضع وثلاثين آية، منتهاها عند قوله تعالى: ( ولو كره المشركون ) ". وقد جاء التصريح بذلك فيما رواه الطبريّ في تفسيره(6/304)، عن محمّد بن كعب وغيره، قال: بعث رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أبا بكر أميراً على الحجّ سنة تسع، وبعث عليّاً بثلاثين أو أربعين آية من براءة.. 


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 79.


 (2) جامع البيان: 6/ 308. 


 (3) هو البقاعي. ينظر: نظم الدرر: 3/ 312. 


 (1) هو عبد الله بن أبي نجيح الثقفي، المكيّ، أبو يسار. من التابعين، إمام، ثقة، مفسّر. حدّث عن مجاهد، وطاوس. حدّث عنه: شعبة، والثوري. قيل إنّه كان يرى القدر، مات سنة: إحدى وثلاثين، ومئة. ( ينظر: ميزان الاعتدال: 4/ 215، وتهذيب الكمال للمزّي ( بيروت: مؤسسة الرسالة ): 16/ 215 ). 


 (2) سيأتي تخريجه ص 507.


 (3) هو الصحابي الجليل عتّاب بن أَسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أبو عبد الرحمن. أسلم يوم الفتح، واستعمله النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على مكّة لمّا سار إلى حنين، وحجّ بالناس سنة الفتح، مات في آخر خلافة عمر ـ رضي الله عنه. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 2/ 444، 3/ 153 ).


 (1) مجموع الفتاوى: 31/ 161، 162.


 (2) ينظر: روح المعاني: 10/ 48.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 475.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 12.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 139.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 78.   ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 335، وأبو السعود: 4/ 42، والقاسميّ: 8/ 3071. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 318.  ووافقه من المتأخّرين: ابن عاشور: 10/ 19، 20.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 129.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 10.


 (6) ينظر: الدرّ المصون: 6/ 10.


 (7) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 448.  والغريب أنّه لم يذكر هذا القول من الغريب.


 (8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص181.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 139.


 (2) وقد ضعّفه الشوكانيّ في فتح القدير: 2/ 384.


 (3) ينظر: فتح القدير: 2/ 384. 


 (1) رسائل ابن تيميّة ( القاهرة: طبع محمّد نصيف ): ص 127.


 (2) منهاج السنّة النبويّة: 4/ 279. وينظر: الصفديّة: 2/ 320، والمستدرك: 1/ 182.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 452.


 (4) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 901.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 210.


 (6) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 528.


 (1) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 129. ورجّحه من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 336، والبقاعي: 3/ 271، والألوسيّ: 10/ 49، والسعديّ: 3/ 200، والشنقيطيّ: 2/ 430.


 (2) تفسير القرآن العظيم: 2/ 336.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 1/ 421.


 (4) ينظر: جامع البيان: 6/ 308.


 (5) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/ 488.


 (6) ينظر: أحكام القرآن له: 4/ 17.


 (7) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 9.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 402.  ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 115، والكرميّ في قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (الكويت: دار القرآن الكريم ): 1/ 116.


 (9) ينظر: أحكام القرآن للكيّا الهرّاسي: 4/ 17.


 (1) ينظر: أحكام أهل الذمّة: 2/ 480، وروح المعاني: 10/ 50. وينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي الهمداني ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): ص172 ـ 174.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 29/ 140، والفتاوى الكبرى: 3/ 478، والعقود: ص64، والصارم المسلول: ص13.


(2) ينظر: جامع البيان: 6/ 326.


 (3) ينظر: لسان العرب: 1/ 113.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 186.


 (5) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص449.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 454.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 210.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 338، وابن الملقّن: ص155، والبقاعيّ: 3/ 273، والسيوطيّ في الإتقان: 1/ 156. 


 (1) جامع البيان: 6/ 326.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 418.


 (3) ينظر: الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى ( بيروت: دار الرائد العربي ): ص22.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 141.


 (5) ينظر: المفردات: ص29.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 79.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 46، وابن عاشور: 10/ 30.


 (7) ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ( دار الكتاب العربيّ ): 15/436، والمحرّر الوجيز: 6/ 418.


       والسريانيّة هي لغة الإنجيل، وقيل هي لغة إبراهيم ـ عليه السلام ـ، ذكر ذلك ابن حزم، وزعم أنّ ذلك منقول بالاستفاضة الموجبة لصحّة النقل. ( ينظر: الإحكام: 1/ 34، وتحفة الأحوذيّ للمباركفوري ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 7/ 412 ).


 (1) ينظر: لسان العرب: 1/ 113.


 (1) الصارم المسلول: ص17، 18. ( باختصار يسير ).


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 329.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 188.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 455.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 17.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص571.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 85.   واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 48، والسعديّ: 3/ 205.


 (3) ينظر: تفسير سفيان الثوريّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص123، 124.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 141، والمحرّر الوجيز: 6/ 427.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 16.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 277، والشوكانيّ: 2/ 389، وابن عاشور: 10/ 36.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 125. وينظر: دقائق التفسير: 3/ 246.


 (2) 4/ 146.


 (1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: ص494، برقم: 1879. 


 (2) عن عبد الله بن عديّ بن حمراء الزهري ـ رضي الله عنه ـ قال: رأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ واقفاً على الحَزْوَرَة، فقال: " والله إنّكِ لخير أرض الله، وأحبّ أرض الله إلى الله، ولولا أنّي أُخرجت منكِ ، ما خرجت ". أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب في فضل مكّة: ص1064، برقم: 3934، وقال: حديث حسن غريب صحيح، وابن حبّان في صحيحه: 9/ 22، برقم: 3708، والنسائي في السنن الكبرى: 2/ 479، برقم: 4252، وابن ماجه في أبواب المناسك، باب فضل مكّة: 2/ 200، برقم: 3145.


       قال ابن عبد البرّ في التمهيد (6/32): " وهذا من أصحّ الآثار عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ " وذكر أنّه نصّ قاطع في موضع الخلاف. وصحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح: 3/ 67.  وينظر: فضائل مكّة للحسن البصريّ ( الكويت: مكتبة الفلاح ): ص18، وأخبار مكّة للفاكهيّ ( بيروت: دار خضر ): 2/ 290، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزّ بن عبد السلام ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 39. وقد ذكر ـ رحمه الله ـ اثني عشر وجهاً في تفضيل مكّة، وأجاب عن شبه القائلين بتفضيل المدينة.


   والحزورة: كانت سوق مكّة، ثمّ أدخلت في المسجد لمّا زيد فيه. ( ينظر: معجم البلدان: 2/ 255 ).  


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 47.  ودقائق التفسير: 2/ 66.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 103.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 461.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 116.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 140.  واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 10/ 69.


 (6) هكذا في الكتاب: ( نبيّها )، ولعلّه خطأ في الطباعة. والصواب: نبيهها أو نابهها، إذ هو الذي يتّسق مع الكلام. 


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 148.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/ 31.  ومن المتأخّرين: السعديّ: 3/ 222.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 85.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب قوله: { إنّ           عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً.. }: 4/ 1712، برقم: 1679.


 (2) مجموع الفتاوى: 25/ 140، 141. 


 (1) أخرجه البيهقي في سننه: 5/ 166، برقم: 9557.


 (2) في التفسير: ثم يعدّون؛ فيسمّون صفر: صفر.


 (3) أخرجه عبد الرزّاق في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد: 2/ 275.


 (1) نظم الدرر: 3/ 310.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 368.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 481، 491.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 40.  واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص156، والثعالبيّ: 2/ 128، 129، وابن عاشور: 10/ 89.


 (1) المحرّر الوجيز: 6/ 491. ( باختصار يسير ).


(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 357.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 137، 138.


 (4) ينظر: لسان العرب: 6/ 4404، مادّة: ( نسأ ). 


 (5) جامع البيان: 6/ 368.


 (1) هو أبو مالك غزوان الغفاري، تابعي مشهور بكنيته. روى عن عمار بن ياسر، وابن عباس. وروى عنه: سلمة بن كهيل، وإسماعيل السدّي.  ( ينظر: الكنى والأسماء: 1/ 752، والثقات: 5/ 293 ).


 (2) جامع البيان: 6/ 371.


 (1) هذا الرافضيّ هو: جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر!، وهو من شيوخ الرافضة في عصر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وقد صنّف كتاباً يدعو به إلى مذهب الرافضة الإماميّة، وضمّنه شبه القوم، وقد سمّاه: ( منهاج الكرامة، أو الاستقامة في إثبات الإمامة ). فردّ عليه الشيخ بكتابه القيّم: ( منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة). 


 (2) ينظر: منهاج السنّة: 4/ 272.


 (1) منهاج السنّة: 4/ 272.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 152. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 499.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 358، وابن عاشور: 10/ 101، والسعديّ: 3/ 237.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 210.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 464.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 951.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 148.


 (8) ينظر: التبيان: ص184.


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 146.   ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 321. 


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 613، وقواعد التفسير: 1/ 414.


 (1) هذه الآية عند الشيخ نظير قوله تعالى في سورة المائدة: { ـسمّـعون       للكذب سـمّـعون            لقوم ءاخرين             لم يأتوك.. }[ المائدة: 41]. وقد سبق الكلام عن هذه الآية، وترجيح الشيخ فيها. ينظر: ص 234.


 (2) مجموع الفتاوى: 25/ 129.


 (3) مجموع الفتاوى: 28/ 194. وينظر: 14/ 452، و27/ 161، ودرء تعارض العقل والنقل: 2/ 105، 5/ 261، والجواب الصحيح: 2/ 286، ومجموعة الرسائل الكبرى: 2/ 169. 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 466.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 361، والبقاعيّ: 3/ 329، والشوكاني: 2/ 418، والسعدي: 3/ 244.. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 384.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 2/ 215، 216.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 216.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 157.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 92.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 384، والمحرّر الوجيز: 6/ 514.


 (7) ينظر: جامع البيان: 6/ 384، 385.


 (8) ينظر على سبيل المثال: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 120، ومعالم التنـزيل: 4/ 56، والكشّاف: 2/ 155، والمحرّر الوجيز: 6/ 514، وأنوار التنـزيل: 3/ 149، والبحر المحيط: 5/ 51، ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 71. 


 (9) إلاّ ابن عاشور من المتأخّرين، فإنّه صرّح بذلك، فقال: " وجيء بحرف ( في ) من قوله: { وفيكم سـمّـعون        لهم } الدالّ على الظرفية، دون حرف ( من ) فلم يقل: ( ومنكم سمّاعون لهم )، أو ( ومنهم سمّاعون ) لئلاّ يتوهّم تخصيص السمّاعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر، لأنّ المقصود أنّ السمّاعين لهم فريقان؛ فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم، مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة، وهو الأكثر، فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحقّ هذا الإيجاز البديع، ولأنّ ذلك هو الملائم لمحملي لفظ ( سمّاعون )، فقد حصلت به فائدتان " ( التحرير والتنوير: 10/ 113، 114 ).  وهو كلام جيّد، لكن يعكّر عليه قول الله تعالى في مطلع الآية: { لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالاً ولأوضعوا خلـلكم يبغونكم الفتنة.. } فالضمائر في قوله ( فيكم )، (زادوكم )، ( خلالكم ) ، ( يبغونكم ) كلّها تعود إلى المؤمنين، فكذلك الضمير في قوله ( وفيكم سمّاعون )، فهو جارٍ على نسق ما قبله، والله تعالى أعلم.   


 (1) ينظر: ص 236.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 42، 43.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 156.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 151.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 92. واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 74، والشوكانيّ: 2/ 421، والألوسيّ: 10/ 115، والسعديّ: 3/ 247، وابن عاشور: 10/ 118. 


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 456.


 (1) الصارم المسلول: ص345 ـ 347.


 (2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 362، ونظم الدرر: 3/ 332، وفتح القدير: 2/ 421.


 (3) الكشّاف: 2/ 247.


 (1)  ينظر: الكشّاف: 2/ 247.


 (2) هو أبو القاسم، عليّ بن الحسن الدمشقيّ الشافعيّ، الإمام العلاّمة الحافظ الكبير، قال عنه الذهبيّ: لم يكن له نظير في زمانه. له مصنّفات جياد، منها: تاريخ دمشق في ثمان مئة جزء ( كلّ جزء عشرون ورقة )، أثنى عليه الأئمّة، مات سنة إحدى وخمسين وسبع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 20/ 554، وطبقات الحفّاظ: 1/ 475 ). 


 (3) ينظر: تبيين كذب المفتري: 1/ 44.


 (1) أخرج الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 1829، برقم: 10047، والطبريّ في تفسيره: 6/ 409. وحسّن إسناده الوادعيّ في الصحيح المسند من أسباب النـزول: ص77. وينظر: الدرّ النضيد في تخريج كتاب التوحيد لصالح العصيمي ( الرياض: دار ابن خزيمة ): ص148.


 (2) هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاريّ، كان من المنافقين ثمّ تاب، وحسنت توبته، وكان على أمّ عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، وهو الذي سمع قوله المذكور، وبلّغه للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فنـزل فيه قوله تعالى: { يحلفون   بالله ما قالوا.. }، فكان ذلك سبباً لتوبته، فلم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير، فكان ذلك ممّا عرفت به توبته. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/ 243، 253 ).


 (3) أخرج القصّة ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: 6/ 1843، برقم: 10402  وينظر: الإصابة: 1/ 243. وقد أورد الحافظ هذه القصّة ولم يتعقّبها بشيء، ممّا يدلّ على قبولها عنده.


 (1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما يُنهى من دعوى الجاهليّة: 3/ 1296، برقم: 3330، ومسلم في كتاب البرّ والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً: ص659، برقم: 2584. واللفظ لمسلم. 


 (2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 1/ 49.


 (1) مجموع الفتاوى: 16/ 76.


 (2) يشير الشيخ إلى قوله تعالى قبل هذه الآية: { ومنهم من        يلمزك في      الصدقـت فإن       أُعطوا منها رضوا وإن            لم يُعْطَوا منها إذا هم يسخطون            }[ التوبة: 58].


 (3) الفتاوى الكبرى: 2/ 108، 109.


 (1) ينظر: المبسوط للسرخسي: 3/ 10، وبدائع الصنائع: 2/ 46، والهداية شرح البداية للمرغياني ( بيروت: المكتبة الإسلاميّة ): 1/ 113.


 (2) ينظر: المدوّنة الكبرى: 2/ 296، 297.


 (3) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى: ص137، والأحكام السلطانيّة للقاضي أبي يعلى ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص132، والكافي لابن قدامة ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 1/ 331، 332. 


 (4) قد وردت في ذلك آثار عنهم أخرجها عبد الرزّاق في مصنّفه: 4/ 105، وسعيد بن منصور في سننه: 5/ 255، والبيهقيّ في سننه أيضاً: 7/ 6، 7. وقد صحّح هذه الآثار: الزيلعيّ في نصب الراية: 2/ 397، وابن حجر في التلخيص: 3/ 112، وابن أمير الحاجّ في التقرير والتحبير: 1/ 203.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 3/ 227.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 123.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 971.


(8) ينظر: زاد المسير: ص591.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 167.


(10) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 94.  ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 364، وأبو السعود: 4/ 76، والشوكانيّ: 2/ 424، والألوسيّ: 10/ 124، 125.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: 2/ 529، برقم: 1389، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ص19، برقم: 19.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 168.


 (3) ينظر: الأمّ: 2/ 76، 77، والمجموع شرح المهذّب للنووي ( بيروت: دار الفكر ): 6/ 172، 173. 


 (4) ينظر: المحلّى: 6/ 144، والإحكام: 4/ 489.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 154.


 (6) ينظر: الأمّ: 2/ 77، والمهذّب: 1/ 171، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/ 79.


 (1) ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني: 1/ 359.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 108، 109.


 (3) المستصفى: 1/ 399، 400. وينظر: أصول الشاشي: 1/ 93.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104.


 (2) ينظر: المبسوط: 3/ 9.


 (3) ينظر: الأمّ: 2/ 77.


 (4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 1/ 482.


 (5) ينظر: جامع البيان: 6/ 401.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 401.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 124، 125.


 (8) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 95.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 540.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 401، وبدائع الصنائع: 2/ 45.


 (3) ينظر: المبسوط: 3/ 9.


 (4) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البرّ: 1/ 326.


 (5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: 1/ 482.


 (6) ينظر: الإنصاف ( مع المقنع والشرح الكبير ): 7/ 240.


 (7) ينظر: فتح الباري: 3/ 332.


 (8) ينظر: زاد المسير: ص103.


 (9) ينظر: التبيان: ص47.


 (10) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 182.


 (11) ينظر: أنوار التنـزيل: 1/ 454.


 (1) ينظر: فتح الباري: 3/ 332. وينظر: حاشية العدوي: 1/ 640.


 (1) الفتاوى الكبرى: 1/ 357. وينظر: المستدرك: 3/ 164.


 (2) ينظر: المبسوط لمحّمد بن الحسن: 2/ 110، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 307، والمبسوط للسرخسي: 2/ 202.


 (3) ينظر: الكافي لابن عبد البرّ: 1/ 327.


 (4) ينظر: كشّاف القناع: 2/ 269.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 541.


 (1) لم أقف على من ذكر هذه الرواية في المشهور من كتب الحنابلة، بل قد أنكر ذلك ابن مفلح في المبدع، وذكر أنّ فيه نظراً.  ينظر: المبدع: 2/ 423.


 (2) ينظر: المجموع للنووي: 6/ 211. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 968.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 185.


 (5) الحديث أخرجه البخاريّ في كتاب الكفالة، باب الدَّين: 2/ 805، برقم: 2176، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته: ص414، برقم: 1619.


 (6) قال شيخنا العلاّمة محمّد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: " والصحيح أنّه لا يُقضى دين الميّت منها، وقد حكاه ابن عبد البرّ إجماعاً، لكنّ المسألة ليست إجماعاً ففيها خلاف، إلاّ أنّه في نظرنا خلاف ضعيف، فلا يُقضى دين الميّت لأمور ثلاثة:


أوّلاً: أنّ الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذلّ الدَّين، لأنّ الدَّين ذلّ، كما يقال: ( الدَّين همّ في الليل، وذلّ في النهار ).


ثانياً: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميّت وعليه دَين، فيسأل: هل ترك وفاءً؟، فإن لم يترك، لم يصلّ عليه. وإن قالوا: له وفاء. صلّى عليه. فلمّا فتح الله عليه، وكثر عنده المال، صار يقضي الدَّين بما فتح الله عليه عن الأحياء. ولو كان قضاء الدَّين عن الميّت من الزكاة جائزاً؛ لفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. 


ثالثاً: أنّه لو فتح هذا الباب، لعطّل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأنّ العادة أنّ الناس يعطفون على الميّت أكثر ممّا يعطفون على الحيّ، والأحياء أحقّ بالوفاء من الأموات.    ( الشرح الممتع: 6/ 235، 236. =


 وينظر: توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين جمع وإعداد: محمّد الذياب ( عمّان: دار الجوهري ): ص222.  


   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فلمّا فتح الله عليه، وكثر عنده المال، صار يقضي الدَّين بما فتح الله عليه عن الأحياء" فيه نظر، فإنّ نصّ الحديث يدلّ صراحة على قضائه الدَّين عن الأموات، لكن يحمل ذلك على القضاء من غير أموال الزكوات، كأموال الصدقات والفيء والغنائم. ( ينظر: فتح الباري: 4/ 478 ).





 (1) سبق ذكر سبب النـزول وتخريج حديثه ص 525.


 (2) مجموع الفتاوى: 7/ 272، 273. ( باختصار يسير ). 


 (1) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 3/ 231، والوجيز: 1/ 471، ومعالم التنـزيل: 4/ 70، والكشّاف: 2/ 161، وزاد المسير: ص593، وأنوار التنـزيل: 3/ 155، ومدارك التنـزيل: 2/ 97، والبحر المحيط: 5/ 86، وإرشاد العقل السليم: 4/ 80، وفتح القدير: 2/ 430، وروح المعاني: 10/ 131، والتحرير والتنوير: 10/ 142.


 (2) ينظر: نظم الدرر: 3/ 343.


 (3) قال الواحديّ ـ رحمه الله ـ : " قال الضحّاك: همّوا أن يدفعوا ليلة العقبة، وكانوا قوماً قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهم معه يلتمسون غرّته، حتّى أخذ في عقبة فتقدّم بعضهم، وتأخّر بعضهم، وذلك كان ليلاً، قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي. وكان قائده في تلك الليلة: عمّار بن ياسر، وسائقه حذيفة، فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل، فالتفت؛ فإذا هو بقوم متلثّمين، فقال: إليكم يا أعداء الله.  =


=    فأمسكوا، ومضى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حتّى نزل منـزله الذي أراد، فأنزل الله تعالى قوله: { وهمّوا بما لم ينالوا }. ( أسباب النـزول:ص145 ).


       وقد أخرج هذه القصّة: أحمد في المسند: 5/562، برقم: 23789. قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره      (2/373): " ويشهد لهذه القصّة بالصحّة: ما رواه مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة، وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنّا نخبر أنّهم أربعة عشر. فإن كنتَ منهم فقد كان القوم خمسة عشر. وأشهد بالله أنّ اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولا علمنا بما أراد القوم..". أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ص707، برقم: 2779.   


 


 (1) اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 96 ـ 98. ( باختصار ).


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 412.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 71.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 161.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 156.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 98.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 81، والشوكانيّ: 2/ 432، والألوسيّ: 10/ 133، وابن عاشور: 10/ 146.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 559.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 346، والسيوطيّ في الجلالين: 1/ 222.


 (7) ينظر: معاني القرآن:


 (8) ينظر: الوجيز: 1/ 471.


 (9) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 368.


 (10) ينظر: معاني القرآن: 2/ 460. 


 (11) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 333.


 (12) ينظر: زاد المسير: ص594.


 (13) ينظر: التبيان: ص186.


 (1) ينظر: قواعد التفسير: 2/ 807.


 (1) الصارم المسلول: ص347، 348.


 (1) ينظر: الصارم المسول: 347.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 420.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 461.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 158.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 371، والبقاعيّ: 3/ 360، وأبو السعود: 4/ 84، والسعديّ: 3/ 266.


 (1) جامع البيان: 6/ 420.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 472.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 162.


 (4) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 977.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 567.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 221.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 99.  ومن المتأخّرين: السيوطي فيالجلالين: 1/ 253، والشوكانيّ: 2/ 436، والألوسيّ: 10/ 137.


 (8) ينظر: جامع البيان: 6/ 420.


 (1) أحكام القرآن: 2/ 977، 978.


 (2) ينظر : ص524.


 (1) ينظر: المغني: 12/ 266.


 (2) قال الإمام أبو سعيد الدارمي في كتابه في الردّ على الجهميّة (ص113): " فالجهميّة عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم. فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن لم يظهروها تركوا (هكذا ). وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا، قتلوا. كذلك بلغنا عن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنّه سنّ في الزنادقة ". والزنذيق عند السلف في حكم المنافق، بل أشدّ. 


 (3) ينظر: فتح الباري: 12/ 273.


 (1) أخرج ذلك البخاريّ في أبواب التطوّع، باب من أتى مسجد قباء كلّ سبت: 1/ 399، برقم: 1135، ومسلم في كتاب الحجّ، باب فضل مسجد قباء.. :ص342، برقم: 1399.


 (2) أخرجه مسلم في كتاب الحجّ، باب بيان أنّ المسجد الذي أسّس على التقوى هو مسجد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالمدينة: ص342، برقم: 1398، ولفظه: " هو مسجدكم هذا ".


 (3) مجموع الفتاوى: 17/ 468، 469. وينظر: منهاج السنّة: 4/ 21.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 474، ومعالم التنـزيل: 4/ 96.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 172.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 226.  ومن المتأخّرين: السيوطي: 1/ 260، والشوكانيّ: 2/ 459، والسعديّ: 3/ 298.


 (4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء: 1/ 169، برقم: 45، والترمذيّ في التفسير، باب ومن سورة التوبة: ص859، برقم: 3109، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء: 1/ 71، برقم: 368. وضعّف إسناده ابن حجر في التلخيص: 1/ 123، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن أبي داود: 1/ 11، وصحيح سنن ابن ماجه: 1/ 63.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/ 172، والبحر المحيط: 5/ 102.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 95.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 474.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 481.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 1015.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 36.


 (5) سبق تخريجه قريباً.


 (6) المحرّر الوجيز: 7/ 36.


 (7) ينظر: أحكام القرآن لابن العربيّ: 2/ 1015. 


 (8) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 157.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 259، 260.


 (10) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 109.


 (11) ينظر: البحر المحيط: 5/ 102.  وقد صرّح به من المتأخّرين: الألوسي ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " والجمع ـ فيما أرى ـ بين الأخبار والأقوال متعذّر. وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحّة وضعفاً، فمتى ظهر قوّة إحداهما على الأخرى، عوّل على الأقوى ".  ( روح المعاني: 11/ 21 ).


 (1) ينظر: البرهان: 1/ 157.


 (2) ينظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبويّة لابن هشام ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة ): 4/ 255، واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 389، والبقاعيّ: 3/ 386، وابن عاشور: 10/ 204.


       والسهيليّ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي، أبو زيد، حافظ، عالم باللغة والسير، من مصنفاته: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، والإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين. مات سنة: إحدى وثمانين وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 21/ 157، والأعلام: 3/ 313 ). 


 (3) يريد قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " هو مسجدي هذا ". وقد سبق تخريجه ص 548.


 (4) ينظر" ص549، هامش رقم: 4.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 236. وينظر: مجموع الفتاوى: 16/ 189، 192، والردّ على المنطقيّين: ص540.


 (2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 237، 238.


 (3) ينظر: الردّ على المنطقيّين: ص540.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 1/ 487، و2/ 477.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 3/ 271.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 120.  واختاره من المتأخّرين: السعدي: 3/ 319.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 88.


 (5) ينظر: الدرّ المنثور: 4/ 327.


 (6) هو ملك الحبشة في وقته، واسمه أصحمة بن بُجرى، وكان ممّن حسن إسلامه ولم يهاجر، وليس له رؤية. مات في حياة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فصلّى عليه صلاة الغائب. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/ 428، والإصابة: 1/ 117 ). 


 (7) الحديث بطوله أخرجه أحمد في المسند: 1/ 461، برقم: 4401 بلفظ: " إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ بعث إلينا رسوله..". وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح(7/189)، و أحمد شاكر في تعليقه على المسند( 6/158). وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية( 4/173، 174)، وقال بعد سياقه: " وهذا إسناد جيّد قويّ وسياقه حسن ".، ثم ذكر روايات عدّة لهذا الحديث، وفي بعضها: " فبعث الله إلينا نبيّاً من أنفسنا، نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ..".


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/ 273، ودقائق التفسير: 1/ 169.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 119، والجامع لأحكام القرآن: 8/ 305، والبحر المحيط: 5/ 126.


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 526.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 95.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 230.   واختاره ابن كثير: 2/ 405.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/ 180.


 (1) ينظر: الوجيز: 1/ 489.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 183. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 412، وابن عاشور: 11/ 9.


 (3) ص134.


 (1) قال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب: " ما كان على ( فعّيل ) فهو مكسور الأوّل، لا يُفتح منه شيء. وهو لمن دام منه الفعل؛ نحو: رجل سِكِّير: كثير السكر، وخِمِّير: كثير الشرب للخمر، وفِخِّير: كثير الفخر، وعِشِّيق: كثير العشق، وسِكِّيت: دائم السكوت، وضِلِّيل، وصِرِّيع، وظِلِّيم، ومثل ذلك كثير. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرّتين، حتّى يكثر منه، ويكون له عادة ". وأكثر المتقدّمين يرون أنّ مثل هذه الصيغة قليلة مقصورة على السماع غير قياسيّة، خلافاً لابن قتيبة. وقد جعل المجمع اللغوي القاهري هذه الصيغة قياسيّة وليست مقصورة على السماع. ونصّ قراره: " في اللغة ألفاظ على صيغة ( فِعِّيل )من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدّي للدلالة على المبالغة. وكثرتها تسمح بالقول بقياسيتها، ومن ثمّ يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي ـ لازماً أو متعدّياً ـ لفظ على صيغة ( فِعِّيل ) ـ بكسر الفاء، وتشديد العين ـ لإفادة المبالغة ". ينظر: النحو الوافي لعبّاس حسن: 3/ 259.


 (1) مجموع الفتاوى: 25/ 134، 135، ومجموعة الرسائل الكبرى: 2/ 173. وقد أطال ـ رحمه الله ـ في تقرير ما ذهب إليه.


 (2) مجموع الفتاوى: 25/ 141، 142. 


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 58، 59.


 (4) ينظر: التحرير والتنوير: 11/ 20، 21.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 105.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 310.   ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 407.


 (1) لم أقف على هذا الأثر.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 532، ومعاني القرآن للنحّاس: 3/ 278، ومعالم التنـزيل: 4/ 122.


 (3) ينظر: نظم الدرر: 4/ 462.


 (4) وذلك أنّ السنة الشمسيّة تزيد على السنة القمريّة بأحد عشر يوماً إلاّ قليلاً، ففي ثلاث مئة سنة شمسية تكون الزيادة تسع سنوات بحساب السنة القمرية. ويتّضح ذلك بضرب الفارق بين السنتين الشمسية والقمرية ـ وهو= = أحد عشر ـ في ثلاث مئة هي مقدار السنين التي لبثوها، فيكون الناتج على وجه التقريب: (3300)، فإذا قسمنا هذا العدد على ثلاث مئة وأربعة وخمسين يوماً عدد أيّام السنة القمرية، كان الناتج تسعة.


 (1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: 1/ 21، برقم: 34، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً، باب بيان خصال المنافق: ص28، برقم: 58.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/ 105، 106.  ( باختصار يسير ). 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 116.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 317.


 (4) ينظر: البحر المحيط: 5/ 133.  واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 126، والشوكانيّ: 2/ 488، والسعدي: 3/ 332.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 491.


 (6) ينظر: زاد المسير: ص618.  


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 120.  ومن المتأخّرين: السيوطيّ في الجلالين: 1/ 267، وابن عاشور: 11/ 32.  قال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ: " فالإنسان المراد به الجنس. والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي، أي: الإنسان الكافر لأنّ جمهور الناس حينئذٍ كافرون، إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يَعْدون بضعة وسبعين رجلاً مع نسائهم وأبنائهم الذين هو تبع لهم. وبهذا الاعتبار يكون المنظور إليهم في هذا الحكم هم الكافرون، كما في قوله تعالى: {ويقول الإنسـن          أءذا ما متّ لسوف أخرج حيّاً }[مريم: 66]، وقوله: { يأيّها الإنسـن      ما غرّك بربّك الكريم* الذي  خلقك فسوّاك فعدلك } [الإنفطار: 6، 7] ".


        لكنّه استدرك فقال: " ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهليّة، فيفيق كلٌ من غفلته ".


       


 (1) هكذا ! والصواب: ( التاء ).


 (2) هكذا بإثبات الياء !. والصواب بحذفها.


 (3) جامع المسائل: 1/ 138، 139. وينظر: منهاج السنّة: 3/ 277.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 560.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 197.  واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 441، والشوكانيّ: 2/ 506.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 497.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 133.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 235.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 341. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 417، والسعدي: 3/ 351، وابن عاشور: 11/ 77.


 (7) ينظر: تفسير مجاهد: 1/ 294.


 (8) معالم التنـزيل: 4/ 133.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 147.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 387.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/ 49، ودقائق التفسير: 3/ 6.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص629، وجامع البيان: 6/ 569. 


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 194.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 133.  واختاره من المتأخّرين: السعدي: 3/ 364.


 (3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 5/ 313، برقم: 1062، والحاكم في مستدركه: 2/ 263، برقم: 2946، وقال: " وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ".


 (4) ينظر: زاد المسير: ص629.


 (5) ينظر: جامع البيان: 6/ 568.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 502. 


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 237.


 (8) ينظر: معاني القرآن: 3/ 25. 


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 204.


 (10) المحرّر الوجيز: 7/ 168.


 (1) هكذا ! ولعلّه خطأ مطبعي. والصواب: ( لا أنّ ) إذ لا يستقيم المعنى إلاّ بذلك.


 (2) البحر المحيط: 5/ 169..  واختار هذا القول من المتأخّرين: الشوكاني: 2/ 516.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 144 ـ 146. وينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 61، و16/ 576.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 583.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 489.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 142.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 503.


 (5) ينظر: زاد المسير: ص631.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 360. 


 (7) ينظر: البحر المحيط: 5/ 174. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 463، والسيوطي في الجلالين: 1/ 277، والسعدي: 3/ 370، وابن عاشور: 11/ 130، وقطع بذلك لا محالة.


 (8) المحرّر الوجيز: 7/ 179.


 (9) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 348.


 (10) ينظر: التبيان: ص196.


 (11) ينظر: الكشّاف: 2/ 196.


 (12) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 207.


 (13) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 135. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 523.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 107، 108. وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ الكلام على هذه الآية فيما يقرب من ست وأربعين صفحة، من ص62 ـ 108.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 62.


 (2) ينظر: السابق: 15/ 74، 83.


 (3) ينظر: السابق: 15/ 82.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 81، 82.


 (2) السابق: 15/ 81.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 259.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 227.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 212. واختار هذا القول من المتأخّرين: ابن كثير:2/ 440، والبقاعيّ: 3/ 513، والسعدي: 3/ 411.


 (6) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (1) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149. ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 11/ 224. وجوّز أيضاً أن يكون المقصود النصارى فقط، فإنّهم كانوا منتشرين في العرب، ويعرف أهل مكّة كثيراً منهم، وهم الذين عرفوا أحقيّة الإسلام مثل ورقة بن نوفل، ودحية الكلبي. ولم أر  حسب اطّلاعي ـ من قال بذلك.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 64.


 (2) السابق: 15/ 71.


 (3) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة: 5/ 2382، برقم: 6132، ومسلم في كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب: ص45، برقم: 143. كلاهما بلفظ: " إنّ الأمانة.."، وليس فيهما ذكر الإيمان، ولعلّ ذلك ورد في روايات أخرى في غير الصحيحين، أو أنّ الشيخ روى الحديث بالمعنى لارتباط الأمانة بالإيمان، والله تعالى أعلم. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 72، 73. ( باختصار ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 513، والسعدي: 3/ 411. واختار ابن كثير: (2/ 440) أنّها: الفطرة. وشذّ ابن عاشور فذكر أنّ المراد بالبيّنة: حجّة مجيء الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ المبشّر به في التوراة والإنجيل . وذلك بناء على ما ذهب إليه من أنّ المراد بقوله تعالى: ( أفمن كان ): النصارى خاصّة، أو النصارى واليهود ممّن عرف أحقيّة الإسلام قبل ظهوره.. ( ينظر: التحرير والتنوير: 11/ 224 ).


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 65، 66.


 (2) ص45، 46.


 (3) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه: ص412، برقم: 1345، بلفظ الباب. وذكر أنّ في إسناده مقالاً.وضعّفه ابن حجر في التلخيص: 4/ 229، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن الترمذي: 2/ 38.


   وأخرجه الدارقطني باللفظ الذي أورده الراغب، بسند واه. ( ينظر: إرواء الغليل: 8/ 267 ).      


   


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 70.


 (2) السابق: 15/ 88. ( باختصار ). 


 (1) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 227.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.  واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 513، وأبو السعود: 4/ 195، والسعدي: 3/ 411، وابن عاشور: 11/ 224.


 (6) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (7) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 259.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.  ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 440.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 64. ( باختصار يسير ).


 (2) السابق: 15/ 90. ( باختصار يسير ). 


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500، والكشّاف: 2/ 211، والمحرّر الوجيز: 7/ 261، وتذكرة الأريب: 1/ 246، وأنوار التنـزيل: 3/ 227، ومدارك التنـزيل: 2/ 149، ونظم الدرر: 3/ 513، وفتح القدير: 2/ 554، وتيسير الكريم الرحمن: 4/ 167.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167.


 (1) مجموع الفتاوى: 13/ 69. وينظر: 15/ 65، 71.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص646. وقد جعل الأقوال ثمانية، فإنّه جعل القرآن ونظمه وإعجازه قولاً واحداً، والصواب أنّهما قولان؛ القرآن قول، والنظم والإعجاز قول آخر.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 212.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 440، والبقاعيّ: 3/ 513، وابن عاشور: 11/ 224.


 (4) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (6) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 17. 


 (9) اختار السعدي ـ رحمه الله ـ قولاً عاشراً، وهو أنّ المراد بالشاهد: الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح. ولم أر من اختاره غيره. ( ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 3/ 411 ).


 (10) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 73.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 66.


 (2) السابق: 15/ 68 ـ 70. ( باختصار وتصرّف يسير).


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 84 ـ 86. ( باختصار وتصرّف ).


 (2) جزء من حديث طويل أخرجه البخاريّ في كتاب الصلح، باب كيف يُكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان ابن فلان..: 2/ 959، 960، برقم: 2552.


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام..: 2/ 880، برقم: 2354، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريّين: ص641، برقم: 2500. وقد ذكره الشيخ بالمعنى، ولفظه في الصحيحين:   " إنّ الأشعريّين إذا أرملوا في الغزو، أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة، فهم منّي، وأنا منهم ".  ومعنى أرملوا: فني زادهم وقلّ طعامهم. كأنّهم لصقوا بالرمل من القلّة. 


 (4) صحابيّ جليل اشتهر باسمه الأوّل، ولا يعرف له نسب، وله ذكر في حديث أنس، في تزويجه بالأنصاريّة، وكانت فيه دمامة وقصر، فكأنّ الأنصاري وامرأته كرها ذلك، فسمعت ابنتهما بما أراد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من ذلك فرضيت به وسلّمت، فدعا لها، ثم ّقتل عنها جليبيب، فلم يكن في الأنصار أيّم أنفق منها. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/ 244، 259 ).


 (5) أخرجه مسلم في حديث له قصّة، في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جليبيب: ص633، برقـم: 2472.


 (1) هو التابعيّ الجليل محمّد بن عليّ بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ، أبو عبد الله، أخو الحسن والحسين. رأى عمر وروى عنه، وعن أبيه. حدّث عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم وعون، مات سنة إحدى وثمانين.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 4/ 110، وطبقات ابن سعد: 5/ 91 ). 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 84 ـ 86. ( باختصار وتصرّف ). 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 260، وروح المعاني: 12/ 28.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 64.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص646.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 74. ( باختصار ).


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 501.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 212. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 440، والبقاعيّ: 3/ 513، والشوكانيّ: 2/ 554، والألوسيّ: 12/ 28.


 (6) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 261.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 621.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 75، 77.


 (2) السابق: 15/ 77.


 (3) ينظر: زاد المسير: ص647.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/ 20، والكشّاف: 2/ 211، وأنوار التنـزيل: 3/ 227، ومدارك التنـزيل: 2/ 149، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 440، ونظم الدرر: 3/ 513، وتيسير الكريم الرحمن: 3/ 412، والتحرير والتنوير: 11/ 225.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167، والجامع لأحكام القرآن: 9/ 17، والبحر المحيط: 5/ 212. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 75، 76.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص647.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 227.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.


 (4) ينظر: قواعد التفسير: 2/ 621، وقواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 555.


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في تزويج الودود: 3/ 7، برقم: 2043، والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية تزوّج العقيم: 6/ 65، برقم: 3227.    وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 3/ 40. وتتمّته: " فإنّي مكاثر بكم ".


 (2) ينظر: النبوّات: ص106 ـ 108.


 (3) النبوات: ص108.


 (1) ينظر  ـ على سبيل المثال ـ: جامع البيان: 7/ 103، والوجيز: 1/531، والكشّاف:2/231، والمحرّر الوجيز: 7/384، وتذكرة الأريب: 1/254، والجامع لأحكام القرآن: 9/90، وأنوار التنـزيل: 3/256، ومدارك التنـزيل: 2/169، والجلالين: 1/298، وروح المعاني: 12/123، والتحرير والتنوير: 11/318. 


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/196، والبحر المحيط: 5/255.


 (3) المفردات: ص532. واختاره السعديّ رحمه الله: 3/451.


 (1) هو محيي الدين ابن عربي صاحب الفصوص، وقد سبقت ترجمته ص 32.


(2) ينظر: فصوص الحكم لابن عربيّ ( تحقيق الدكتور عفيفي ): 1/ 201، 212. 


 (1) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، وزدته ليتم المعنى.


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب الأنبياء، باب: { يزفّون           }[الصافات: 94]: 3/1233، برقم: 3190.


 (3) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله.. :ص255، 256، بلفظ: " أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة "، وفي رواية: " أنّا لا تحلّ لنا الصدقة". 


 (4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة: 2/544، برقم: 1426، ومسلم في كتاب الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقة: ص257، برقم: 1078.


 (1) دقائق التفسير: 2/254-257، ( باختصار ).


 (1) بنظر: مجموع الفتاوى: 15/275.


 (2) ينظر: معاني القرآن للنحاس: 3/379، والمفردات:ص79، والكشّاف:2/234، والمحرّر الوجيز: 7/394، وتذكرة الأريب: 1/255، ومدارك التنـزيل: 2/171، والجـلالين: 1/299، والتحرير والتنويـر: 11/327.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/111، والوجيز: 1/533، ومعالم التنـزيل: 4/198، والجامع لأحكام القرآن: 9/95، وأنوار التنـزيل: 3/260، وتفسير القرآن العظيم: 2/459، ونظم الدرر: 3/575، وإرشاد العقل السليم: 4/240، وفتح القدير: 2/594، وتيسير الكريم الرحمن: 3/459.


 (4) البحر المحيط: 5/260.


 (1) ينظر: الدرّ المنثور: 4/473، وعزاه إلى أبي الشيخ.


 (1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب التوحيد، باب: { وكان           عرشه على       الماء }[هود: 7]: 6/2698، برقم: 6987. ولفظه: " ..فإذا سألتم الله، فسلوه الفردوس، فإنّه أوسط الجنّة، وأعلى الجنّة. وفوقه عرش الرحمن ". ووهم الشيخ فعزاه إلى الصحيحين، ولم يخرّجه مسلم.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/109، 110. 


 (1) ينظر: زاد المسير: ص672.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 5/ 200.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 235.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 401.


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/99.


 (6) ينظر: البحر المحيط: 5/ 262.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 460، وأبو السعود: 4/ 241، والشوكانيّ: 2/ 595، وابن عاشور: 11/ 331.


 (7) ينظر: جامع البيان: 7/ 114.


 (8) ينظر: الوجيز: 1/ 534.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 256.


 (10) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 262.   ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 580، والسعديّ: 3/ 461.


 (11) العُفْرُ جمع أعفر، وهو الظبي. قال ابن منظور: " والعُفْر من الظباء: التي تعلو بياضها حمرة. قصار الأعناق. وهي أضعف الظباء عدواً. ( لسان العرب: 4/ 3009، مادّة: عفر ).  وينظر: سمط اللآلىء للأونبي ( دار الكتب العلميّة ) الذيل: 2/ 5، ومعجم الأمثال العربيّة القديمة لعفيف عبد الرحمن ( الرياض: دار العلوم ): 2/ 867.


 (1) جامع البيان: 7/ 114.


 (2) أنوار التنـزيل: 3/ 262، 263.


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/520.


 (1) هذا البيت لأبي العتاهية، ينظر: ديوانه ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): ص 51.


 (2) دقائق التفسير: 2/ 527، 528.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 388.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/0176.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 273.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 523.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 425.


 (6) ينظر: دقائق التفسير: 2/ 528، 529.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/ 18.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/ 32.


 (2) السابق: 17/ 33.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 538. 


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 211.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/ 240.


 (6) ينظر: البحر المحيط: 5/ 279.


 (7) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 526.


 (8) ينظر: التبيان: ص208.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 119.   ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 250، 251.


 (1) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 272، ونظم الدرر: 4/ 5، وفتح القدير: 3/ 6.


 (2) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/ 142، ودراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم لزاهر الألمعيّ:  ص96، ومباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم ( دمشق: دار القلم ): ص74.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/ 19، 20.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/ 22.


 (2) السابق: 17/ 21.  وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ في تقرير هذه المسألة. 


 (3) السابق: 17/ 39.  وقد ساق ـ رحمه الله ـ بعض الآثار في ذلك. وينظر: الدرّ المنثور: 4/ 498.


 (4) ينظر: جامع البيان: 7/ 147.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 212. واختاره من المتأخّرين: السعديّ: 4/4، وابن عاشور: 12/ 10.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 240، 241.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 120.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 279. ومن المتأخّرين: الزركشي في البرهان: 1/ 45، والبقاعيّ: 4/6، والشوكانيّ: 3/6.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 196.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/147، ومعاني القرآن للزجّاج: 1/220، ومعالم التنـزيل: 4/212، والكشّاف: 2/240، والتبيان في إعراب القرآن: ص42، وأنوار التنـزيل: 3/272، ومدارك التنـزيل: 2/178، والبحر المحيط: 1/599، ونظم الدرر: 4/7، والسيوطيّ في الجلالين: 1/303، وإرشاد العقل السليم: 4/251، وفتح القدير: 3/6، وروح المعاني: 12/176، والتحرير والتنوير: 12/10،. ومن أهل اللغة: الأنباريّ في الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/640.


 (3) ينظر: معاني القرآن:1/ 50.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/538.


 (5) ينظر: إعراب القرآن: 1/269.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/433.


 (7) ينظر: زاد المسير: ص680.


 (1) التبيان: ص42.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/111.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 2/ 101. 


 (1) البحر المحيط: 5/294. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: ( 4/30 )، وقال: " وهذا التقدير ـ مع كونه أليق بالصالحين المراقبين ـ؛ أحسن، لأنّه يستلزم نصح العزيز. ولو أعدنا الضمير على العزيز، لم يستلزم التقوى ".


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 2/263.


 (1) الحديث في الصحيحين: أخرجه البخاريّ في كتاب الرقاق، باب من همّ بحسنة أو بسيّئة: 5/2380، برقم: 6126، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: إذا همّ العبد بحسنة كتبت، وإذا همّ بسيّئة لم تكتب: ص 42، برقم: 131.  وقد ذكره الشيخ هنا بالمعنى مختصراً، ولفظه تامّاً: " إنّ الله كتب الحسنات والسيّئات، ثمّ بيّن ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو همّ بها وعملها، كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن همّ بسيّئة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها، كتبها الله له سيّئة واحدة ".


 (1) مجموع الفتاوى: 10/296، 297، والفتاوى الكبرى: 2/339.


 (2) ينظر: تأويل مختلف الحديث: ص67، 68.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/181.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/411.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/543.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 4/228.


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/477.  ومن المتأخّرين: السيوطي في الجلالين: 1/306.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 4/228.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/477.


 (1) ينظر: تأويل مختلف الحديث: ص67.


 (2) ينظر: التفسير الكبير: 6/ 439.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/294، 295.  ومن المتأخّرين: ابن الملقّن: ص177، والبقاعيّ: 4/30، وابن عاشور: 12/47.


 (4) هو  الإمام النحويّ سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أبي زيد الأنصاريّ، البصريّ. حدّث عن: سليمان التيميّ، وأبو عمرو بن العلاء. وحدّث عنه: أبو عبيد القاسم، وأبو حاتم الرازي. قيل: كان أبو زبد يحفظ ثلثي اللغة، مات سنة خمس عشرة ومئتين. ( ينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء: 1/305، وسير أعلام النبلاء: 9/494 ).


 (5) هو إمام النحو: محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، صاحب " الكامل "، أخذ عن: أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وعنه: أبو بكر الخرائطي، ونفطويه. كان آية في النحو، مات سنة: ستٍ وثمانين ومئتين. (ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ص101، وسير أعلام النبلاء: 13/576 ). 


 (1) البحر المحيط: 5/395.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/170.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/249.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/1082.


 (3) ينظر: زاد المسير: ص690.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/167.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/282.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/266، والسعديّ في قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر ( دار روضة الناظر ): ص113. 


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/168.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/170.


 (2) ممّن أنكر ذلك من المفسّرين: البيضاويّ: 3/282، ومن أئمّة اللغة: ابن الأنباريّ في كتابه الأضداد ( بيروت: المكتبة العصريّة ): ص411.


 (3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/369.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/119.


 (2) المحرّر الوجيز: 7/502.


 (1) التحرير والتنوير: 12/58.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/613، وقواعد التفسير: 1/414.


 (3) ينظر: البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف لمحمّد بن سيدي الشنقيطي ( المدينة: مكتبة أمين محمّد: 1/99، 100.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/365. وينظر: 15/112، 113.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/365، 366. ( بتصرّف ).


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/215.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/546.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/509. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/478، والسيوطيّ في الجلالين: 1/309.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/173.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/256.


 (7) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/287، 288.


 (8) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/188.


 (9) ينظر: البحر المحيط: 5/308. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/39، وأبو السعود: 4/276، والشوكانيّ: 3/33،  =


=  والسعديّ: 4/25، وابن عاشور: 12/61. إلا إنّ هذين الأخيرين اختارا أنّ الضمير في قوله: ( بتأويله ) يعود إلى ما عاد إليه ضمير ( بتأويله ) في قوله: { نبّئنا بتأويله }  في الآية التي قبلها.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/112.


 (1) ينظر: البحر المحيط: 5/310.  ورجّحه من المتأخّرين: ابن كثير: 2/479، والبقاعيّ: 4/44، وأبو السعود: 4/280، والسعديّ: 4/30.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/220.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/429.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/548.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/244.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/195.


 (7) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/173، وغرائب التفسير: 1/538، والكشّاف: 2/257، وأحكام القرآن لابن العربيّ: 3/1088، والمحرّر الوجيز: 7/526، وتذكرة الأريب: 1/263، وأنوار التنـزيل: 3/289، ومدارك التنـزيل: 2/190، وفتح القدير: 3/35، 36، والتحرير التنوير: 12/67. 


 (8) ينظر: البرهان للزركشيّ: 3/446، والتحرير والتنوير: 12/67.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص846، وتفسير القرآن العظيم: 3/71، 72. وقد ساق ابن كثير القصّة بطولها عن محمّد بن إسحاق، عن شيخ من أهل مصر، عن عكرمة، عن ابن عباّس ـ رضي الله عنهما ـ، والإسناد لا يصحّ لجهالة الشيخ المصري، لكنّ سياق الآيات يشهد للقصّة بالصحّة، والله تعالى أعلم. 


(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان: 1/ 156، برقم: 392، ومسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له: 138، برقم: 572. 


 (3) قال تعالى: { ولقد عهدنا إلى         آدم من            قبل فنسي             ولم نجد له عزماً }[طه: 115].


 (4) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " قال سليمان بن داود نبيُّ الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، كلّهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملَك: قل إن شاء الله. فلم يقل، ونسي. فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة جاءت بشقّ غلام.." الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: { ووهبنا لداود سليمان           .. }[ص: 30]: 3/1260، برقم: 3242، ومسلم في كتاب الأيمان: باب الاستثناء: ص426، برقم: 1654.  


 (1) مجموع الفتاوى: 15/140.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/298. 


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/541.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/316.  وممّن ذهب إليه من المتأخّرين: ابن كثير: 2/481، والسعديّ: 4/38، وابن عاشور: 12/78.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/262، ومعالم التنـزيل: 4/249، ونظم الدرر: 4/58.


 (2) معاني القرآن: 3/438.


 (3) ينظر: نظم الدرر: 4/58.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/451. ونصّ القاعدة: ( القول بالترتيب مقدّم على القول بالتقديم والتأخير ).


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/210. 


 (2) ينظر : التحرير والتنوير: 12/95.


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/211.


 (2) مجموع الفتاوى: 16/451. وينظر: الاستغاثة: 2/627.


 (3) ينظر: إعراب القرآن ( بيروت: دار الكتاب اللبناني ): 1/ 353.


 (4) ينظر:أحكام القرآن: 3/1095.وقد جعل الأوجه ثلاثة: الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ، ووجهاً ثالثاً ذكر أنّه التحقيق، وهو أنّ هذا كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه، وفصله عنهم .وهو لا يتعارض مع الأوّل، بل هو داخل فيه. 


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/265.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/198.واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/248،وأبو السعود: 4/294، والألوسيّ:= 


= 13/24.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/174. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 3/50، والسعديّ: 4/46.


 (2) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 3/444، ومعالم التنـزيل: 4/620، وأنوار التنـزيل: 3/300، ونظم الدرر: 4/77.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/261.


 (1) يريد قوله تعالى: {.. ولا تموتنّ       إلا وأنتم مسلمون            }[آل عمران: 102].


 (2) يريد قوله تعالى: { ووصّى            بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ            إنّ          الله اصطفى          لكم الدين           فلا تموتنّ            إلا وأنتم مسلون } [البقرة: 132].


 (3) مجموع الفتاوى: 8/370، ومجموعة الرسائل الكبرى: 2/155.


 (4) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/533.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/561.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/86.


 (7) ينظر: زاد المسير: ص721.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/269. وقد استبعد القول الآخر، لكنّه استدرك وقال: " إلا أن يكون جائزاً في شرعه ".


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 3/252.


 (10) ينظر: البحر المحيط: 5/343. واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/259، والشوكانيّ: 3/68، والسعديّ: 4/60، وابن عاشور: 12/121.


 (1) المحرّر الوجيز: 8/86، 87.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/308.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/281.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/310.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/276. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/492.


 (6) ينظر : معالم التنـزيل: 4/282.


 (7) جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة ص:ص898، برقم: 3249، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". وأخرجه أحمد بلفظ مقارب: 1/460، برقم: 3483.وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 5/186.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب النكاح، باب ما يتّقى من شؤم المرأة: 5/1959، برقم: 4808، ومسلم في كتاب الرقاق، باب: أكثر أهل الجنّة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء:ص693، برقم: 2740.


 (1) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر بالتثقيل. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائيّ بالتخفيف. ( ينظر: السبعة في القراءات: 1/351، 352.


 (2) هو التابعيّ الجليل عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، عالم المدينة، أبو عبد الله القرشيّ الأسديّ. أحد الفقهاء السبع. حدّث عن أبيه بشيء يسير لصغره، وعن أمّه أسماء بنت أبي بكر، وعن خالته أمّ المؤمنين عائشة، ولازمها، وتفقّه بها، وعن جمع من الصحابة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ. وحدّث عنه بنوه.مات سنة ثلاث وتسعين. ( ينظر: وفيّات الأعيان: 3/255، وسير أعلام النبلاء: 4/421 ).


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: { لقد كان              في            يوسف وإخوته ءايـت للسائلين }: 3/1239، برقم: 3209. وقد ذكره الشيخ بالمعنى مع اضطراب في اللفظ، ولعلّه بسبب الطباعة. ولفظ الحديث


     في الصحيح: عن ابن شهاب ـ هو الزهريّ ـ قال: أخبرني عروة أنّه سأل عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: أرأيت قوله {حتّى      إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كُذّبوا.. } أو كُذِبوا ؟. قالت: " بل كذّبهم قومهم ". فقلت: والله لقد استيقنوا أنّ قومهم كذّبوهم، وما هو بالظنّ. فقالت: " يا عريّه، لقد استيقنوا بذلك ". قلت: فلعلّها: أو كذِبوا. قالت: " معاذ الله ، لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربّها " وأمّا هذه الآية قالت: " هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربّهم وصدّقوهم، وطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر، حتّى إذا استيأست ممّن كذّبهم من قومهم، وظنّوا أنّ أتباعهم كذّبوهم، جاءهم نصر الله ".


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { أم حسبتم أن     تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم..}: 4/1644، برقم: 4252.


 (2) هكذا في الكتاب. ولعلّها: استيئاس.


 (3) مجموع الفتاوى: 15/175، 176.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/176، 191.


 (2) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في الأدب، باب: { يأيّها الذين       ءامنوا اجتنبوا كثيراً من         الظنّ           ..}: 5/2253، برقم: 5719.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/176، 177.


 (4) أخرجه البخاريّ في كتاب الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان: 6/2454، برقم: 6287، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما لم تستقرّ: ص41، برقم: 127.


 (5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان..: ص42، برقم: 132.


 (6) أخرجه أحمد: 1/235، برقم: 2096، وأبوداود في كتاب الأدب، باب ردّ الوسوسة: 5/402، برقم: 5071. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 3/351. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/178، 179. ( باختصار ).


 (2) جزء من حديث طويل جدّاً أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب.. : 2/978، برقم: 2581. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/180، 184، 186. ( باختصار، وتصرّف ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/180-182. ( باختصار، وتصرّف ).


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/102.


 (3) ينظر: التحرير والتنوير: 12/129.


 (4) الجامع لأحكام القرآن: 9/275.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/179.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/563.


 (1) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص412.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/321.


 (3) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: 1/556. وجعل قراءة التخفيف من العجيب.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/276.


(5) ينظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص90، 91.


 (6) ينظر: الحجّة في القراءات السبع: ص119.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/269.


 (8) ينظر: التبيان: ص216.


 (1) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/208. ومن المتأخّرين: السيوطيّ في الجلالين: 1/320، والثعالبيّ: 2/261، والألوسيّ: 13/69،70. وقد نقل كلام الشيخ منكراً له، ثمّ عقّب على ذلك بقوله: " ولا يخفى أنّ ما ذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، وحاشاهم من غير أن يقرّوا على ذلك. والقول به جهل عظيم، ولا يقدم عليه ذو قلب سليم. على أنّ في كلامه بعدُ ما فيه. وليته اكتفى بجعل الضمائر للرسل، وتفسير الظنّ بالتوهّم كما فعل غيره، فإنّه ما لا بأس به. وكذا لا بأس في حمل كلام ابن عبّاس، على أنّه أراد بالظنّ فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس، فإنّ ذلك غير الوسوسة المنزّه عنها الأنبياء ـ عليه السلام ـ، أو أنّه أراد بذلك المبالغة في التراخي وطول المدّة على طريق الاستعارة التمثيليّة بأن شبّه المبالغة في التراخي بظنّ الكذب باعتبار استلزام كل منهما لعدم ترتب المطلوب، فاستعمل ما لأحدهما في الآخر ".   


 (2) ينظر: حجّة القراءات لابن زنجلة: 1/366.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/278.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/312، 313. ومن المتّاخّرين: البقاعيّ: 4/114، وأبو السعود: 4/310، والشوكانيّ: 3/73، والسعديّ: 4/65.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الأنبياء، باب قوله ـ عزّ وجلّ ـ: { ونبّئهم عن        ضيف إبرهيم }[ الحجر: 51]: 3/1233، 1234، برقم: 3192، ومسلم في كتاب الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلّة: ص 46، برقم: 151.


 (2) ينظر: قواعد التفسير: 1/414، وقواعد الترجيح: 2/613.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 4/39.


 (2) الجواب الصحيح: 2/99، 100.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/342-344، وزاد المسير: ص726.


 (2) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص443.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 1/66، و 3/473.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/566.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/296.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/271.


(7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/211. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 4/128، والسيوطيّ: 1/322، والألوسيّ: 13/107، والسعديّ: 4/92، وابن عاشور: 12/149، والشنقيطيّ: 3/80.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/180.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/127.


 (3) الحديث بطوله أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ص127، برقم: 521، عن جابر بن عبد الله. ولفظ الشاهد: " وبعثت إلى كلّ أحمر وأسود ".


 (4) اختار ابن المطهّر وغيره من الرافضة القول الأخير، وهو أنّ الهادي عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وجعل هذه الآية من البراهين على أحقيّة عليّ بالإمامة، محتجّاً بحديث موضوع في تفسير هذه الآية. وقد ردّ عليه الشيخ ــ رحمه الله ـ ردّاً شافياً وافياً. ( ينظر: منهاج السنّة النبويّة: 4/38، 39 ). وينظر من كتبهم: الكافي: 1/ 192، وبحار الأنوار: 2/ 279. 


 (5) ينظر: جامع البيان: 7/344. 


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/280.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/285. 


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/319.


 (1) مشكل إعراب القرآن: 1/397.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/196، 197.


 (2) التحرير والتنوير: 12/193.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/574.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/175.


 (5) ينظر: زاد المسير: ص736، وتذكرة الأريب: 1/275.


 (6) ينظر: غرائب التفسير: 1/571.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/65.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص739، وأحكام القرآن لابن العربيّ: 3/1113.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/409.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/576.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/337. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/521، والثعالبيّ: 2/274، والشوكانيّ: 3/108، والسعديّ: 4/120، وابن عاشور: 12/211، 212، والشنقيطيّ: 3/103.  قال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ: " وذلك أنّ اليهود كانوا قبل هجرة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبيّ المصدّق للتوراة ".


 (4) ينظر: تذكرة الأريب: 1/276.


 (5) الحديث بطوله أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأحقاف: ص903، برقم: 3269. وقال: حديث حسن غريب.


 (6) ينظر: معاني القرآن: 3/ 151.


 (7) ينظر: معاني القرآن: 3/508.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 4/328.


 (9) ينظر: الكشّاف: 2/291.


 (10) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/335.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/164، والسيوطيّ: 1/329.


(1) معاني القرآن: 3/508، 509. ( باختصار يسير ). لكنّه استدرك بعد ذلك، فقال: " وقول من قال هو عبد الله ابن سلام وغيره يُحتمل أيضاً، لأنّ البراهين إذا صحّت، وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن، كان أمراً مؤكّداً ".


 (2) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: 1/572.


 (3) أحكام القرآن: 3/1114.


 (1) ينظر: روح المعاني: 13/175.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 11/85. وينظر: تنـزيل القرآن لابن شهاب الزهري ( بيروت: دار الكتاب الجديد، نشر صلاح الدين المنجد ): ص26.  وقيل: سوى خمس آيات من آخرها نزلن بالمدينة، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. ( ينظر: الإتقان: 1/12 ).


 (3) تيسير الكريم الرحمن: 4/120.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/412.


 (2) ينظر: قواعد التفسير: 1/88.


 (3) أحكام القرآن: 3/1114.


 (1) أخرجه أحمد في المسند: 1/204، برقم: 1744، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدوابّ والبهائم: 3/237، برقم: 2542. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 4/188.


 (2) في تفسير ابن عطيّة: ( كثرة ). 


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/458.


 (4) في تفسير ابن عطيّة: ( مقصودة ).


 (5) المحرّر الوجيز: 8/247، 248.


 (6) النبوّات: ص382.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/457، 458، ومعالم التنـزيل: 4/353، والبحر المحيط: 5/416، وجواهر القرآن: 2/281.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/583. 


 (3) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان: 3/1170، برقم: 3027، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: ص48، برقم: 159.


 (1) قرأ الكسائيّ وحده ( لَتزولُ ) بفتح اللام الأولى وضمّ الثانية. وقرأ الباقون ( لِتزول ) بكسر الأولى وفتح الثانية. ( ينظر: السبعة في القراءات: ص363 ).


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/426.


 (3) جامع المسائل: 1/41. وينظر: مجموع الفتاوى: 17/382.


 (4) وقد اعتُذر عن الإمام الطبريّ بأنّ القراءات لم تكن قد قسّمت في زمانه، ولا حدّدت، فلم يُعرف في زمنه القرّاء السبعة، ولا العشرة.. ثم إنّ الخبر قد يتواتر عند قوم دون قوم، وهذه القراءات التي ردّها الطبريّ لعلّها لم تكن بلغته على حدّ التواتر، ولذا يقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: 13/ 393: " ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من [ لم ] يكن عالماً بها، أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره، ولم يتّصل به بعض هذه القراءات؛ فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإنّ القراءة كما قال زيد بن ثابت سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل ".  ينظر: منهج الإمام الطبريّ في القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره للباحث زيد ابن علي بن مهدي مهارش: ص292، وهي رسالة علميّة نال بها الباحث درجة الماجستير في القرآن وعلومه بكليّة أصول الدين/ جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية.


       وينظر أيضاً: الطبري ومنهجه في التفسير لمحمود بن الشريف ( جدّة: شركة مكتبات عكاظ ): ص89، 90. وقد ذكر أنّ الطبريّ ـ رحمه الله ـ يقف موقف الرفض الحاسم إزاء القراءات التي لا تعتمد على الأئمّة الذين يعدّهم حجّة والتي تقوم على أساس مضطرب ينشأ عنه تحريف كتاب الله "، وفيما قاله نظر، فإنّه ـ رحمه الله ـ أنكر قراءات متواترة، صحيحة المعنى.


 (1) جامع البيان: 7/477.


 (3) ينظر: الحجّة في القراءات السبع: ص203، 204.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/583.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/360.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/280، 281.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/380.


 (1) ينظر: المحتسب: 1/ 365.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 3/542، 543.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/307.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/264.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/426.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/100.


 (2) ذكر النحّاس ـ رحمه الله ـ أنّ هذا هو المشهور عنهما. ( ينظر: معاني القرآن: 3/542 ). وهي قراءة أبيّ  ينظر: البحر المحيط: 5/425. 


 (3) معاني القرآن: 3/ 166.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/201. ( باختصار يسير ).  وينظر: 17/230، 231.


 (1) ينظر: تذكرة الأريب: 1/284.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/441.  واختاره من المتأخّرين: السعديّ: 4/166.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/516.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/592.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/314، 315. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/551، والبقاعيّ: 4/223.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/314.


 (7) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/371.


 (8) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/242. ومن المتأّخّرين: أبو السعود: 5/79.


 (9) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 4/26، 27، ومعالم التنـزيل: 4/384، والجامع لأحكام القرآن: 9/28.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/204-206. ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (1) جامع المسائل: 1/215. وينظر: مجموع الفتاوى: 1/43.


 (2) ينظر: روح المعاني: 14/51، 52. 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/315.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/442. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/551، والسعديّ: 4/166.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/517.


 (4) ينظر: تذكرة الأريب: 1/284. ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 13/43.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/314.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/29.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/242.


 (1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الحجر: ص867، برقم: 3140. وقال: هذا حديث غريب. ولم يحسّنه كما قال الشيخ. وضعّفه العجلونيّ في كشف الخفاء: 1/42، والألبانيّ في ضعيف الجامع: 1/87. وقال السيوطيّ في اللآلىء المصنوعة: " قلت: الحديث حسن صحيح ". وخالفه الشوكانيّ في الفوائد المجموعة ص244، فقال: وعندي أنّ الحديث حسن لغيره، وأمّا صحيح فلا ".  ووافقه الزرقانيّ في مختصر المقاصد الحسنة: ص54. وخالفهما المعلّمي في تحقيقه على الفوائد المجموعة ص245، فقال: " .. لا أراه يستقيم الحكم بحسنه، وإن كان معناه صحيحاً ".


 (2) معاني القرآن: 3/ 184.


 (3) مجموع الفتاوى: 17/118.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/342.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/43. واختاره من المتأخّرين: الشوكانيّ: 3/167، والألوسيّ: 14/74، والشنقيطيّ: 3/158.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/388، وزاد المسير: ص764.


 (1) ينظر: الجواب الصحيح: 1/157، 158.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/545- 547.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/547.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/598.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 1/356.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/286.


 (7) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/133.


 (8) ينظر: البحر المحيط: 5/453. واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص202، 203، والبقاعيّ: 4/237،     والسعديّ: 4/179، والشنقيطي: 3/198.


 (1) جامع البيان: 7/547.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/393.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/319. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/558، والسيوطيّ: 1/344. 


 (1) أخرجه الطبرانيّ في الأوسط: 6/207، برقم: 6204. قال الهيثميّ في مجمع الزوائد 7/46: " فيه حبيب بن حسّان وهو ضعيف ".  


        وأخرجه البخاريّ في كتاب فضائل الصحابة، باب: إتيان اليهود النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حين قدم المدينة: 3/1435، برقم: 3729، موقوفاً على ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/357.


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/595، ولم يذكر غيره.


 (4) ينظر: جامع البيان: 7/547.


 (5) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/80، 81.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز، باب الدخول على الميّت بعد الموت إذا أدرج في كفنه: 1/419، برقم: 1186. وقد ذكره الشيخ بالمعنى.


 (2) درء تعارض العقل والنقل: 3/270، 203. وينظر: الاستقامة: 1/418.


 (1) سوى ابن عاشور من المتأخّرين كما سيأتي قريباً ـ إنّ شاء الله تعالى ـ ذكر اختياره.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/554.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 4/47.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/599.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/397.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/320.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/1139.


 (8) ينظر: تذكرة الأريب: 1/286.


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/383.


 (10) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/248.  ومن المتأخّرين: ابن الملقّن: ص203، والسيوطي: 1/345، وأبو السعود: 5/93، والشوكاني: 3/173.


 (11) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/362.


 (12) ينظر: البحر المحيط: 5/456.


 (13) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/64.


 (14) ينظر: غرائب التفسير: 1/597. ومن المتأخّرين: الألوسي: 14/87.


 (1) تفسير القرآن العظيم: 2/560. وممّن أنكر هذا القول أيضاً: الهروي في تفسيره: أنوار القرآن وأسرار الفرقان (مخطوط بمكتبة الملك عبد العزيز بجدّة، رقم التصنيف: 17/228 ): 1/365 والألوسيّ: 14/87، والشنقيطيّ: 3/207.


 (2) نظم الدرر: 4/242. 


 (3) ينظر: التحرير والتنوير: 13/73.


(4) ينظر: الإجماع في التفسير: ص334.


 (1) أخرجه البخاريّ في أبواب التهجّد، باب: قيام النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حتّى ترم قدماه: 1/380، برقم: 1078، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة: ص716، برقم: 2819.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/230، 231.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/204.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/564، 565، والمحرّر الوجيز: 8/376.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 2/ 97.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/601. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/563، والسعديّ: 4/186، والشنقيطيّ: 3/220.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/564.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 192. 


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 5/11.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/323. لكنّه نصّ على الوجوب، فقال: " هداية الطريق الموصل إلى الحقّ واجبة عليه ". وهذا على مذهب الاعتزال كما نبّه على ذلك البلقيني، وأبو حيّان: ( 5/463 ). 


 (7) ينظر: زاد المسير: ص772، وتذكرة الأريب: 1/288.


 (8) ينظر: التبيان: ص228.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/81.  ومن المتأخّرين: ابن الملقّن: ص205، والبقاعيّ: 4/248، والسيوطيّ: 1/346، وابن عاشور: 13/90.


 (10) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/377.


(1) ينظر: سمط اللآلىء للأونبيّ ( دار الكتب العلميّة ) الذيل: 2/ 5، ومعجم الأمثال العربيّة القديمة: 2/ 632. 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/215، 216. ( باختصار يسير ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/209.


 (2) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل: 5/2373، برقم: 6098.


 (3) ينظر: فتح الباري: 11/298.


 (4) تفسير القرآن العظيم: 2/563.


 (1) النبوّات: ص274.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/571، 572.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/572.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/325.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/389.


 (4) ينظر: تذكرة الأريب: 1/289.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/390.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/252.  واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/305، والبقاعيّ: 4/255، وأبو السعود: 5/104، والألوسيّ: 14/116، وابن عاشور: 13/98، والشنقيطيّ: 3/184.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/1148.


 (8) ينظر: الوجيز: 1/602.


 (9) ينظر: غرائب التفسير: 1/602.  ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/565.


 (10) ينظر: قواعد الترجيح: 2/555، وقواعد التفسير: 2/621.


 (1) مجموع الفتاوى: 12/256، 257.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/219. وينظر: 22/151.


 (2) ينظر: البرهان: 3/118، 119.  واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 4/298، والسعديّ: 4/226، وابن عاشور: 13/193.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/629. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/580.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/516.


 (5) ينظر: غرائب التفسير: 1/615.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 3/1171.  ومن المتأخّرين: السيوطيّ: 1/357، وابن الملقّن: ص211، والشنقيطيّ: 3/326.


 (7) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: معاني القرآن للنحّاس: 4/98، ومعالم التنـزيل: 5/36، والكشّاف: 2/339، والمحرّر الوجيز: 8/484، وتذكرة الأريب: 1/296، والجامع لأحكام القرآن: 10/160، وأنوار التنـزيل: 3/414، ومدارك التنـزيل: 2/266، والبحر المحيط: 5/508، وإرشاد العقل السليم: 5/133، وفتح القدير: 3/221.


 (1) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 4/186.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/151.


 (3) ينظر: روح المعاني: 14/205.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/122، 124، 577، ودرء تعارض العقل والنقل: 9/350.


 (2) الظاهر أنّ القائل هو ابن القيّم وليس الشيخ. فالشيخ لم يذكر شيئاً من هذه الأوجه.


 (1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( مصر: دار اليقين ): ص275، 276. وينظر: المستدرك: 1/188. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 8/84.


 (3) ينظر: زاد المسير: ص814.


 (4) ينظر: جامع البيان: 8/84، ولم يذكر غيره.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/304. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 3/41.


 (6) ينظر: الوجيز: 2/635.


 (7) ينظر: معالم التنـزيل: 5/95.  ومن المتأخّرين: الثعـالبيّ: 2/343، والشوكانيّ: 3/247، والشنقيطيّ: 3/594.


 (1) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 4/159، والكشّاف: 2/362، والمحرّر الوجيز: 9/94، والجامع لأحكام القرآن: 10/265، 266، وأنوار التنـزيل: 3/448، ومدارك التنـزيل: 2/287، 288، والبحر المحيط: 6/37، ونظم الدرر: 4/384، وتيسير الكريم الرحمن: 4/281، والتحرير والتنوير: 14/89، وذكر أنّ مآل القولين واحد.


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { قل ادعوا الذين     زعمتم من           دونه.. }: 4/1747، برقم: 4436، ومسلم في التفسير أيضاً، باب في قوله تعالى: { أولئك الذين      يدعون      يبتغون             إلى            ربّهم الوسيلة }: ص764، برقم: 3030، واللفظ له. وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ روايات أخرى في غير الصحيحين أنّ المراد عيسى وأمّه، وعزير، والملائكة. وذكر أنّها بأسانيد ثابتة، وسيأتي قريباً ـ إن شاء الله ـ ذكر اختيار الشيخ في هذه الآية.


 (1) ينظر: جامع البيان: 8/97.    


 (1) وهي قراءة نافع. وقرأ الباقون بالنصب ( حتّى يقولَ ). ينظر: السبعة لابن مجاهد: 1/181.


 (2) الاستغاثة: 2/442، 445. ( باختصار ). وينظر: الإخنائيّة: ص247. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 8/95، 96، وزاد المسير: ص818، ومعالم التنـزيل: 5/101.


 (4) أخرجه عنه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص 710.


 (1) ينظر: الردّ على المنطقيّين: ص528، والاستغاثة: 2/440.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/118.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/305. واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 5/179، والسعديّ: 4/291. 


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 5/101.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/397، وعلّل ذلك بقوله: " المكلّف منهم ـ كالملائكة والمسيح وعزير ـ بالفعل. وغيرهم ـ كالأصنام ـ بالقوّة من حيث إنّه قادر على أن يخلق فيها قوّة الإدراك للطاعة والعذاب، فتكون كذلك ".


 (1) مجموع الفتاوى: 15/314.


 (2) مجموع الفتاوى: 11/641، 642، ومجموعة الرسائل والمسائل ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/69.


 (3) ينظر: جامع البيان: 8/108، وزاد المسير: ص821.


 (1) ينظر: جامع البيان: 8/108.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/367.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/136.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/455.  واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص211، والثعالبي: 2/349، 350، والبقاعيّ: 4/405، والسيوطيّ: 1/373، وأبو السعود: 5/184، والسعدي: 4/296.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 4/172.


 (6) ينظر: الوجيز: 2/640.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/306.


 (8) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/145، ومعالم التنـزيل: 5/105، والجامع لأحكام القرآن: 10/288، والبحر المحيط: 6/55، وتفسير القرآن العظيم: 3/49، وفتح القدير: 3/287، وروح المعاني: 15/111، وأضواء البيان: 3/607.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/11.


(2) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 114): " بَراح بوزن قَطام: من أسماء الشمس..وقيل إن الباء في براح مكسورة، وهي باء الجرّ. والراح جمع راحة، وهي الكفّ.. فهم يضعون راحاتهم على عيونهم ينظرون هل غربت أو زالت " (باختصار ).


 (3) جامع المسائل: 1/57. وينظر: مجموع الفتاوى: 24/25، والفتاوى الكبرى: 1/148


 (1) هو صحابي جليل مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه. وأصحّ ما قيل في ذلك أنّه نضلة بن عبيد. قاله: أحمد وابن معين. شهد فتح خيبر وفتح مكّة وحنيناً. وروي عنه أنّه قال: قتلت بن خطل (وهو الذي أهدر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دمه ) مات سنة ستين. وقيل: أربع وستين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 3/526، 4/25 ).


 (2) ينظر: جامع البيان: 8/123، 124.


 (3) السابق: 8/122، 123.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 4/182.


 (5) ينظر: الوجيز: 2/644.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 5/1140.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/1220.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/162.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/308.


 (10) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/461.  واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/354، 355.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص 826. 


 (2) هو الصحابيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة. أبو مسعود الأنصاريّ. مشهور بكنيته، ويُعرف بأبي مسعود البدريّ لأنّه كان يسكن بدراً. واختلف في شهوده بدراً فذكره البخاريّ في البدريّين. وقال ابن عبد البرّ: لا يصحّ شهوده بدراً. مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 2/483، 484، و3/105 ).


 (3) جامع البيان: 8/ 125، وفي سنده مقال. ( ينظر: نصب الراية: 1/223، والدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/99 ).


 (1) جامع البيان: 8/ 125. 


 (2) السابق: 8/ 125. 


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 129. 


 (4) ينظر: غريب القرآن: ص260.


 (5) ينظر: المفردات: ص178.


 (6) هذا البيت لذي الرمّة غيلان بن عقبة العدوي.  ينظر ديوانه ( دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ): 3/ 734. 


 (7) ينظر: نظم الدرر: 4/415.


 (8) ينظر: التحرير والتنوير: 14/144.


 (1) اللغات في القرآن: ص22.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: 2/505.


 (1) مجموع الفتاوى: 4/226، 227. وينظر: الروح لابن القيّم: ص151، واختار القول الأوّل. وقول الشيخ: " ليس فيها ما يدلّ على أنّ الروح غير مخلوقة " ردّ على من زعم أنّها قديمة لقوله تعالى: { من           أمر ربّي           } وأمره غير مخلوق. وقد بسط الشيخ الردّ عليهم في مجموع الفتاوى: 4/216  جواباً عن سؤال ورد إليه في ذلك. وقد ذكر ابن أبي العزّ الحنفي في شرح الطحاوية: ص385 اتّفاق أهل السنّة على أنّها غير مخلوقة.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص830.  وإنّما لم يذكر الشيخ سوى قولين؛ إمّا لضعف الأقوال الأخرى عنده، وإمّا لدخولها في القولين المذكورين.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 4/191.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/324.  واختار ذلك من المتأخّرين: ابن كثير: 3/61، والسيوطي: 1/380، والسعدي: 4/311.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 2/ 130.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/207.


 (6) ينظر: الوجيز: 2/646.


 (1) ينظر: المفردات: ص211.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 5/126.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 3/1224.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/180.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/309.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/464.


 (7) ينظر: البحر المحيط: 6/74.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/420، وأبو السعود: 5/192، والشوكانيّ: 3/301، والألوسيّ: 15/153، وابن عاشور: 14/155.


 (8) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب { ويسئلونك عن           الروح }: 4/1749، برقم: 4444، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، باب سؤال اليهود النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن الروح: ص710، برقم: 2794. وقد أخرج الإمام أحمد: 1/255، برقم: 2308، والترمذي في التفسير، باب: ومن سورة بني إسرائيل: ص870، برقم: 3152، وصحّحه الحاكم وأقرّه الذهبي، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّ قريشاً قالت لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فنـزلت هذه الآية. والسبب الأوّل الذي في الصحيحين يقتضي أنّ الآية مدنية، مع أنّ السورة مكيّة. وقد جمع بينهما الشيخ ـ رحمه الله ـ بأنّ الآية نزلت في مكّة، ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي إعادة الخطاب، فأنزلت مرّة ثانية. ( ينظر مجموع الفتاوى: 28/315 )، وفي الحالين اليهود هم الذين كانوا خلف هذا السؤال، إمّا بالتسبّب وإمّا بالمباشرة. 


 (9) ينظر: أسباب النـزول للواحديّ: ص15، والصحيح المسند من أسباب النـزول: ص2، 3.


 (1) قد قام أحد باحثيهم بوضع حيوان يحتضر في صندوق زجاجي محكم، ليحبس روح هذا الحيوان عند خروجها، ثمّ يخضعها للتحليل والكشف، لكنّه لم يجد لها أثراً بعد خروجها.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/181


 (3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3/61.


(1) ينظر: القواعد والفوائد الأصوليّة لابن اللحّام: ص265، وتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه لعليّ العبيد (الرياض: مكتبة التوبة ): ص133.





 (1) ينظر: ص 634.


 (2) ينظر: ص391.   وينظر ما انفرد به الشيخ: ص163، 196، 283، 380، 413، 425، 449، 455، 523، 538، 560، 583.


 (3) ينظر: ص147، 177، 221، 237، 283، 313، 431، 435، 477، 524، 535، 538، 546، 561، 574، 613، 641، 691، 695، 710، 725.
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